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كتاب أدب القاضى 


کتاب أدب القاضى 


مسألة : [تسوية القاضي بين الخصمين في كل شيء] 

قال بو جعفر : (وينبغي للقاضي أن ينصف الخصميّن في مجلسهماء 
والنظر إليهماء والمنطق» ولا يرفع صولّه على أحدهما مالم يرفعه على 
الآخر» ولا بُطلق وجهه لأحدهما في شيء من المنطق لا يفعل بالآخر 
مثله). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أن عليه التسوية بين الخصمير“ 
والدلیل عليه : قول الله تعالی: اها ليبن ءامنا كوا ومن لويل 
شھ داه وولو عل نشی کم أو الول 
اوک ہما هد تيعو هو ئ أن ميلو ون لوأ أو عَرصوا إن ا الله کان ۾ 


ملو حرا چ . 


فأفاد بقوله تعالئ: #كوا قََمِونَ بالط سهَدَآة رل : وجوب التسوية 
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(۱) الكتاب مع اللباب ۸١/٤‏ شرح مختصر الطحاوي للإسبيجاني 
(خ)۲/لوحة ب تحفة الفقهاء ۳۷۲/۳. 
() النساء: ٠۳١‏ 


٦‏ کتاب أدب الاي 


0» 


بين الخصوم ؛ لأن القسط هو العدل 

قال الله تعال: * وَأقیموا لوزت بَلْقِسَط 4 ي يعني العدل وأكده 
بقوله : « 55 تيعو آمو آن عدوا وإِنتَلوء أ أوتُعَرسوا ا4 

قال ابن عباس: هو الرجلان يجلسان عند القاضي. فيكون ليٌ 
القاضي» وإعراضه لأحدهما دون الآحر ^“ 

وقد وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما دلت 
عليه الآيةء وهو ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن مهران 
الدنيوري قال: حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عباد بن كثير عن 
أبي عبد الله عن عطاء بن يسار عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: 

من ابتلي بالقضاء ب بين المسلمين»› » فلیعدل بینهم في لَحظه» وإشارته» 
اأ مجلله ولا بر ضرت فلن أحد لخن مالم رمع 


وحدثنا عبد الباقى حدثنا محمد بن عبدوس حدثنا عبد الرحمن بن 


(۱) تفسير الطبري ٠۳١٠/۹‏ تفسير القرآن العظيم ٥۷۸/١‏ 

(۲) سورة الرحمن: ۹ 

() تفسیر الطبري رقم الأثر (۱۰۹۸۳) ۳۰۷/۹. 

)٤(‏ سنن الدارقطني .٠٠٠/٠‏ السنن الكبرى ١٠/٠٠٠ء‏ مجمع الزوائد 
٠٠/٤‏ وفيه: رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير باختصارء وفبه عباد بن كثير 
الثقفي» وهو ضعيف. 


كتاب أدب القاضي ۷ 


صالح حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: أت 
رجل عليا رضي الله عنه» فأضافه» فقرّب إليه في خصومةء فقال علي 
رضي الله عنه : أخصم أنت؟ قال: نعمء قال: فتحول عناء فن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نهانا أن نضيّف الخصم إلا ومعه خصمه“"". 

فأوجب بذلك التسوية بينهما 

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا إستاعيل بن القضل حدتتا معد بن 
مصفىٰ حدثنا بقية حدثنا الأوزاعي حدثنا يحي ب بن أبي عمرو الشيباني عر 
ROT‏ 
فقال: 

إياكم والإقرادء قالوا: يا رسول الله! وما الإقراد؟ قال: يكون أحدكم 
آميراً أو عاملاًء فتأتي الأرملة واليتيم والمسكين» فيقول : اقعد حتي أنظر 
في حاجتك» یرکون مقرّدین› لا تقض لهم حاجةء ويأتي الرجل الغنيٌ 
أو الشريف» فیقعده إلى جنبه» فيقول: ما حاجتك؟ فیقول: حاجتي کذا 
وكا اففرل: أقضرا حاجتهة زغجلوا بها" 

فقد دل هذا عل وجوب التسوية بينهم في التقدم إليه. 


(۱) السنن الكبریٰ »٠۳۷/٠١‏ مجمع الزوائد ۲٠٠/٤‏ قال الهيثمي: رواه 
الطبرانى فى الأوسطء وفيه: الهيشم بن غصن» ولم أجد من ذكره» وبقية رجالى 
اة نضا الراية ۷۳/٤‏ وقال الزيلعي: تفرد به الواسطي. 

(۲) كنز العمال (ه٠۷٤٠) ۲۹/٦‏ وعزاه للحلية لآبي نعيم وكذا في النهاية 

ابن الأثير (قرد) ٠۳٦/٤‏ وقال: يقال: أقرد الرجل: إذا سكت ذلاء وأصله: أن بقع 
ا على البعير» فيلقط القردان» بق ويسكن؛ لما بجد من الراحة. 


کاب آداب اق 


مسألة : 

قال آبو جعفر : (ولا ينبغي له أن يش علیٰ عضد أحدهم. ولا يانه 
حجته). 

وذلك لأن فيه ترك التسوية» وإيجابه لأحدهما على الآخر. 

مسألة : [تجنب القاضي البيع والشراء في مجلس القضاء] 

قال آبو جعفر : (ولا ينبغي له أن يشتري ويبيع في مجلس القضاء 
لتفسه» ولا بأس بذلك منه في غير مجلس القضاء) 

والأصل في ذلك: أن كل ما شَعَل قله عن شيء من أمر القضاءء 
فالواجب عليه أن یتر که. 

والدليل عليه: ما حدثنا عن أبي داود حدثنا محمد بن كثير أخبرنا 
سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لا يقضي الحكَم بين اثنين وهو 
فسان" . 

فأفادنا بذلك أن كل ما شَعَل قلبّه عن شيء من أمر القضاءء فينبغي أن 
يجله في حال القضاء. 

ويدل عليه أيضاً: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن 
يوسف التركي قال: حدثنا كثير بن يحي صاحب البصري. 

قال عبد الباقي: وحدثنا خو خطاب قال: حدثنا خالد بن خداش 


(۱) سنن آبي داود .۲۷٠/۲‏ صحيح البخاري مع الفتح ٠١١١/١١‏ صحيح 
مسلم ۱۵/۱۲ . 


كتاب أدب القاضي ۹ 


قالا: حدثنا القاسم بن عبد الله بن عمر حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ين 
أبي طوالة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اله صل الله 
عليه وسلم: «لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ربًان»"'. 

فهذا آيضاً يدل عل ما ذكرنا؛ لأنه إنما أمره بذلك ليْقبل بهمّه وفكره 
على اما ولا یکون له مانع من استيفاء حُجَّج الخصوم. وفيّم 
معانیهم'". 

[مسألة :] 

قال : (ولا ينبخي أن يسار أحد الخصمين). 

وذلك لأن فيه ترك التسويةء وهو أيضاً يوجب التهمة". 

مسألة : [كيفية بداية الفصل بين الخصمين] 

قال : (وإذا تقدم إليه الخصمان» فإن ابتدأهماء فقال: ما لكما؟ أو 
تركهما حتىٰ يبتدثاه المنطق : فلا بأس بذلك). 

قال أحمد : يجوز له أن يبتدئهما؛ لأنه لا يمنع المساواة بينهماء ولان 


(1) السنن الكبرى ٠٠٠١/٠١‏ سنن الدارقطني ٤‏ مجمع الزوائد 
٤‏ قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط» رفيه القاسم بن عبد الله بن عمر 
وهو متروك كذاب» وقال البيهقي: تفرد به القاسم العمري» وهو ضعيف. والحديث 
الصحيح في الباب قبله يزدي معناه. 

(۲) تحفة الفقهاء ۴۷۲/۴ الكتاب .۸۲/٤‏ 

(۳) شرح أدب القاضي للخصاف الصدر الشهید ۳٣۳/۱‏ الكتاب ٠۸۲/٢‏ 


الهداية وفتح القدير .۳۷۳/٠١‏ 


4 کتاب أدب القاضي 


فيه ضرباً من التأئيس لهماء وتسكيناً لروعهماء وإزالة للحصر“ عن 
المدعى إن كان ممن يُخشى منه الحصر. 

إن ترکھما: افلا باس يشا حت بیندنا + لأن على القاضي أن 
يقضي بما يسمع» وليس عليه أن يحملّهما على الخصومة. 

[مسألة :] 

قال أبو جعفر : (فإذا تكلم صاحب الدعوئ: أسكت الآخر حتى يفهم 
حجتهء ثم يأمره بالسكوت» ويستنطق الآخر). 

وذلك لأن ازدحامهما على الكلام» يمنع القاضي من فهم الدعوئ. 

ويدل عليه أيضاً: ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعلي 
رضي الله عنه: «إذا قضيت بين اثنين» فلا تقض للأول حتى تسمع كلام 
الآخحر". 


فهذا يدل على أنه إنما يسمع قول الآخر بعد قول الأولء وأنهما لا 
يتكلمان فى حالة واحدة". 


(۱) الحصر: المنع» من باب: طَلّب» ومنه الحصر: بالضم: من الغائطء كالأسر 
من البول: وهو الاحتباس. 

والحصر: بفتحتين: العي وضيق الصدرء والفعل من الأول: حصر مبناً 
للمفعول؛ فهو محصورء ومن الثاني: حصرء مثل: لبس فهو حَصرء ومنه إمام 
حَصر. فلم يستطع أن يقرآء وضم الحاء فيه خطأء المغرب ص۸٠١.‏ 

() جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ۲۷۷/١‏ قال الترمذي: هذا 
حديث حسن» سنن أبي داود ۲۷۰/۲ نصب الراية .٠٠/٤‏ 

(۳) شرح آدب القاضي للخصاف .۳۱۸/١‏ المبسوط »۷۸/٠١‏ شرح مخنصر 


كتاب أدب القاضي ۱١‏ 


مسألة : [لزوم تفريغ القاضي ذهنه لسماع الحجج] 

قال : (وليس ينبغي للقاضي أن يقضي إلا مقبلاً على الخجج . فغ 
نفسه لھاء فان دخله هم أو غضب أو نعامر: کت ا ن ذلك حتيٰ يذهب 
عنه ذلك). 

وذلك لما روي عن النبي صلىئ الله عليه وسلم أنه قال: «لا بقضي 
القاضي بين اثنين وهو غضبان»'. 

وقي حديث أبي سعید: «لا يقضي إلا وهو شبعان ريان»“ 

والمعنى في جميع ذلك: أنه لا يأمن مع هذه الأحوال الإخلالّ 
باستيفاء حُجَّج الخصوم»ء وأن يكون ذلك مانعاً له من إدراك حقيقة الحكم 
فیما يجب عليه إنفاذه. 

مسا [إمهال الخصوم لأداء حججهم] 

قال : (ولا ينبغي له تعجيل الخصوم عن حُجَّجهم» ولا التخويف 
لھم). 

وذلك لأن فيه بحس حقهم في المبالخة في استيفاء الحججء 
والإدلاء بهاء ولا ينبغي له أن يمنعهم حقهم في ذلك؛ لأنه منصوب 
لإيصال ذوي الحقوق إلى حقوقهم» فكيف يجوز له أن يبخسهم حقا هو 
لهم؟. 


الطحاوي للإسبيجابي ۲/ لوحة ١٥٠ب‏ فتح القدیر ٠۳۷٤/١‏ 
( تقدم. 
() تقدم. 


كتاب أدب ال 
۱۲ ر ا 


مسألة : [استحباب إحضار القاضي أهل العلم في مجلسه ليصوبوه] 

قال : (وإن كان خيراً له أن يقعد عنده العلماء من أهل الفقه 
والصلاح: قعدوا معه» وإِن کان يٌدخله حص من جلوسهم معهء أو شا 
عن أمور الناس: جلس وحده). 

قال أحمد : يجوز له أن يقعدهم عنده» لیشاورهم فیما ينوه مما 
بُشكل عليه وليستعين برأيهم واجتهادهم في إمضاء أحكامه 

وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا آسلم بن سهل حدثنا محمد 
بن خالد بن عبد الله حدثنا بي عن حفص بن سليمان عن کثير بن شنظير 
عن أبي العالية عن عقبة بن عامر قال: جاء خصمان إلى رسول الله عليه 
الصلاة والسلام فقال: اقض بينهما يا عقبة» قلت: يا رسول الله! أقضي 
بينهما وأنت حاضر؟ قال: اقض بينهماء فإن أصبت: فلك عشر حسنات»ء 

00 


وإن أخطأت: فلك حسنة واحدة». 


وقد روي نحو هذه القصة لعمرو بن العاص» وقد «أمره النبي عليه 
الصلاة والسلام أن يقضي بحضرته". لينبهه على خط إن أخطاً. 


۰۲۰۳/٢ سنن الدارقطني‎ ٥ الفتح الرباني ترتيب مسند أحمد‎ ٠( 
التعليق المخني» والقول المسددء وفيهما: أن إسناد الحديث ضعيف.‎ 

() الفتح الرباني ترتيب مسند أحمد ۲٠٠/٠١‏ سنن الدارقطني ٠۲٠۳/٤‏ 
المستدرك »4۹/٤‏ وصححه الحاكم» وفي هامش المستدرك: أن الذهبي في تلخيصه 
رده قال: فرج ابن فضالة ضعفوه» وفي القول المسدد بعد نقله تضعيف الذهبي٠‏ 
قال ابن حجر: في إسناده: فرج بن فضالة : ونه الإمام أحمد في الشاميين» وضعفه 
النساني والدارقطني. 


کاب اذوب القاضي ۳ 


وحدثنا عبد الباقي حدنا بشر بن موسیٰ حدثنا سعید ب ن منصور حد 
هشيم آخبرنا داود بن عمرو عن حسان بن عطية قال: : لما ولي فضالة بن 
عبيد القضاء قال لأصحابه: : أحضروني كما كتتم تحضرون. وکان بین 
نخ فأخذ أحذهما بلحية صاحبه فنتفها » فاختصما إلى فضالة. 
فقال: : خذ من لحيته» فإن لم تف» فخذ مما ولي ذلك من وجهه وشاربه 
وحاجبه» وأشفاره» ورأسه. 

فقال له رجل من آصحابه: لو أن رجلا جن على رجل» أكنت آحناً 
به أخاه؟ 

قال: فعرف الذي قال قال: فلذلك أمرتكم أن تحضروني»؛. 

فله في إحضار أهل العلم أكبر الفوائد ؛ لما ذكرناء ولأنه لا يأمن أن 
يرل» فيقضي بغير الحق» فينبهوه عليه. 

٭ قال : (وإن کان يدخله حص من جلوسهم معه» أو شخل عن أمور 
التاس: جلس وحده). 

وذلك لأن الحصر يشخل خاطره» ويقطعه عن فَهْم حُجَح ال 
وكلامهم. وقد نهاه النبي صلی الله عليه وسلم أن يقضي وهو غضبانء 
8 % ر اوک انب 

مسألة : [تجنب القاضي ما يتعبه] 

قال: (ولا ينبغي له إتعاب نفسه بطول الجلوس). 


(۱) شرح آدب القاضي للخصاف ۴٦٦-۴٠۵/۱‏ تحفة الفقهاء ۰۳۷۲/۴ بدائع 
الصنائع 1-۷ المبسوط ۷۹/۱۱. 


کتاب أدب الق ضر 


لأن ذلك يقطعه عن فهم ما يحتاج إليه واستقصائه''. 

مسألة : [تنظيم القاضي لدخول الرجال والنساء عليه] 

قال : (وينبغي له أن يقدّم الرجال على حدة» والنساء على حدة) 

لأن ذلك أصْون للفريقين» وكما جعل الرجال على حدة. والنساء 
على حدة في الصلاة. 

٭ قال : (وإِن رأیٰ أن يجعل لکل فريق يوماً على ما يریٰ من كثرة 
الخصوم: فلا بأس بذلك). 

وذلك لأنه أبعد من اجتماع الرجال والنساء في مجلس واحدء 
واختلاط بعضهم ببعض. 

مسألة : 

قال : (ويقدَم الناس على منازلهم في مجيئهم إلى مجلسه"). 

لما في حديث أبي هريرة الذي قدّمناء أن النبي عليه الصلاة والسلام 
قال: لياكم والإقرادء يكون أحدكم عاملاً أو أميرأء فتأتي الأرملة 
والمسكين واليتيم» فبقول: اقعد حتئ أنظر في حاجتك» ويأتي الغنيٌ أو 
الشريف فيقعده إلى جنبه» ويقول: ما حاجتك؟ اقضوا حاجته» وعجلوا 
بها" 

فقد دل هذا الخبر على أن من جاء أولاً اسح النظر في أمرهء لأنه 


(۱) المبسوط .۷۹/۱١‏ 
() الأول فالأول» كما في المختصر ص۳۲۱. 


(۳) سبی. 


کتاب أدب القاضي 


12 
نهاه عن تأخير قضاء حاجة المسكين الذي جاءه أولاًء وتقديم حاجة 


الغني“ عليه ؛ لأن السابق قد احق ذلك قبل مجيء الآخٍ 
مجيء الآخر حقّه في التقديم. 


خر فلا بسقط 


مسالة : 

قال : (وله أن يدم الغرباء إذا رأى ذلك ما لم يضر بأهل البلد). 

وإن رأى أن يسرّي بينهم: فَعَلً» وذلك لأنه إذا حاف أن يلحق 
الغريب بمقامه ضررٌ: جاز له أن يقدّمه» إذ ليس فيه ضر على غيرهء فإن 
کان فیه ضرر علیٰ غیره: سوی بینهم» إذ لیس أحدهما بأو به من 
الآخر" 

مسألة : [شهود القاضي الجنازة وعيادته المريض] 

قال : (ولا بأس بأن يشهد القاضي الجنازة» ويعوة المريض» ويجيب 
دعوة الجماعة). 

وذلك لأن هذه سنن مندوب إليهاء فلا يوجب القضاء عليه تركهاء 
ولأن هذه الأشياء لا تعلق لها بشيء من أمور الخصوم؛ لأن الناس كلهم 
متساوون فیه. 

وقد «كان النبي صل الله عليه وسلم يشهد الجنائزء ويعود المرضيء 

چ 5 8 : 5 ص2 

ويجيب الدعوة»» وهو أفضل الحكام» وقد قال الله تعالى: « لَقَدَكان 
() في (د»م): الغير. 
() شرح أدب القاضي للخصاف ۲٠١-۲٠۲ ۲٤٥/۱‏ المبسوط ۸٠/١١‏ 
(۳) السنن الكبرى ١٠/۸١٠ء‏ وأورد أحاديث فيها حث من النبي صل الله علبه 


1 


لک ف رشول آنه اسو َة 4 . 

[مسألة : إجابة القاضي الدعوة] 

قال : (ولا يجيب الدعوة الخاصة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 
وقال محمد: لا بأس بأن يجيب الدعوة الخاصة للقرابة) 

وذلك لأنه يطمع الناس فيه» ويوجب التهمة. 

وكما لا يجيب غير القرابة في الدعوة الخاصة» كذلك القرابة. 

ولمحمد: أن في ذلك صلة الرحمء وهو مأمور بهاء فلا يمنعه منها 
القضاء» وكما جاز أن يقبل الهدية من ذي الرحم المَحرم» ولا يقبلها من 
غيره» كذلك إجابة الدعوة. 

وأيضاً: في الفرق بين الدعوة الخاصة والعامة» أنه ليس له أن ضيف 
اح الخضمين دون الآخرء يجوز له أن يضقهجا جيعاء :وان بنذ 
دعوة عامة لتاس" 

ا [قبول القاضي للهدية] 

قال : (ولا ينبغي له آن يقبل الهدية إلا من ذي رحم مَحُرم منه). 

وذلك لما روئ أبو حميد الساعدي أن رسول الله عليه الصلاة 


وسلم بفعل هذه الأمور. 

.۲١ الأحزاب:‎ )( 

() شرح أدب القاضي للخصاف ٠١٠/١‏ تحفة الفقهاء ۳۷٤/۳‏ المبسو 
7 


كتاب أدب القاضي 
ك \Y‏ 


السام مت ابن : على الصدقةء فلما رجع ٠‏ قال : هذا لكم. وهذا 
هدي لي ٠‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا جلس في بيت أيه 
وأمه» حتی تأتيّه هدیته»'. 
وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام ن قال: «هدايا الأمراء 
غلول»”". 

# ويقبل من ذي المَخرم؛ لأن هناك سبباً يوجب له قبول الهدية غير 
القضاء» وهو الرحمء وأما الأجنبيء فظاهر مره أنه أهدى إليه للقضاءء 
ولأن قبوله للهدية يطمّع الناس فيه" . 

مسألة : [لا يخلو القاضي بأحد الخصمين] 

قال : (ولا ينبغي له أن يخلو في منزله بأحد الخصمين دون الآخر). 

وذلك لما في حديث علي رضي الله عنه «أنٌ النبي صلى الله عليه 


(۱) صحیح البخاري ۱٤١/۱۳‏ صحيح مسلم ۲ 

() السنن الکبریٰ ۱۳۸/٠١‏ شرح السنة .۸۹/٠١‏ وفي الهامش: أخرجه 
أحمدء وفي سنده: إسماعيل بن عياش» وروايته عن غير الشاميين ضعيفةء وهذا 
هنهاء وينظر فيض القدير للمناوي ٠٠۳/١‏ فقد نقل عن الحافظ ابن حجر جزمه 

(۳) المبسوط ۸۲/۱١‏ شرح أدب القاضي للخصاف .۴٠۴/۱‏ الكتاب 
۸/٤‏ تحفة الفقهاء .۳۷٤/۳‏ 

وقد ذكر الخصاف والقدوري «آنه إن كانت من الأجنبي ممن جرت عادته 
بالإهداء إليه قبل القضاء: تقبل هديته إن كانت مماثلة» أو دون ما جرت به العادةء إلا 
أن تكون له خصومة: فلا تقبل؟. 


کتاب أدب القا ضس 


1۸ 
وسلم نه أن ييف أحد الخصمين ٠‏ 
ولأنه يوجب تُهمته. 
مسألة : [جواز القضاء في المنزل] 
قال : (لا بأس بأن بقضي a‏ إلا أن الأحسن أن 
يقضى حيث الجماعة). 
ن 3 a‏ 2 
إنما جاز له أن يقضي في منزله» لما رُوي «أن عمر بن الخطاب وابي 
بن عب اختصما إل زيد بن ثابت في منزله» قال ا زید بن ثابت: هلد بشت 
إلي يا آمير الوسين: فأتيتّك» فقال عمر : في بيته يون الحكم»". 
وقعوده حيث الجماعة أفضل؛ لأنه جذ ان لا جعت ا“ 
وقد روئ أنس «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بين الناس 
على باب مسجد الكعية»^. 
مسألة : [القضاء بالكتاب والسنة وأآقوال الصحابة] 
قال : (وينبغي له آن يقضي بما في كتاب الله تعالٰ» فإن أتاه شيء 
ليس في كتاب الله تعالٰ: قضىئ فيه بما أت فيه عن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» فإن لم يجده فيه: نظر فيما أتاه عن أصحاب رسول الله عليه 


(۱) ينظر نصب الراية .۷۳/٤‏ 

(۲) السنن الكبرى .٠٤٤/٠١‏ وقول عمر في بيته...٠:‏ إنما هو مء ينظر 
مجمع الأمثال للميداني (۲٤۲۷)ء‏ أخبار القضاة .٠٠۹/۱‏ 

(۳) شرح آدب القاضي للخصاف ۳۰۰/۱ ۳۰٤‏ ۳۰۹ شرح مختصر 
الطحاوي لاإسبيجابي (خ) ۲/ لوحة ۷١٠أ.‏ 

)٤(‏ لم أقف عليه. 


كتاب أدب القاضي ۱۹ 
الصلاة والسلام» فقضى به). 
وذلك لقوله تعالی: 6 ارالك لكب احق تح نالاس 
وقال الله تعالی: وما ٤اک‏ الول ف دوه ومان ہک عله ننه 4" 
وقال: «مَن يطعم الرَسول فَمَد اع اه 4 . 
وقال تعالن: «انَيعوة ولا ليوا لشم 4 . 
مسألة : [لا بخالف القاضي الإجماع» والأدلة على حجية الإجماع] 
وإذا اجتمعت الصحابة على شىء اتبعه وأخذ به» لا يجوز له 
خلافهم» لقيام الدلائل الموجبة لصحة الإجماع. 


فمنها: قول الله تعالى: ‏ وماق ألرَسولّ من بعد ما َب له لدی 


i om o aL 


وَس عر سل لموم وء ما ول دصو جَهَكَمَ 4 . 


فأَمّر باتباع سبيلهم. 


() التساء: ٠٠١‏ 
() الحشر: .۷١‏ 
(۳) النساء: ۸۰. 

.٠١۳ الأنعام:‎ )( 
. ٠١١ التساء:‎ )( 


غاب ادب القاضي 
وقال: « ذلك جعَلتگم اة وَسَصّا راء عل الاس 4“ 
ومعنى قوله: وسطاً: أي عدولا" كما قال الشاعر: 
هم وسط يرضى الأنامٌ بحكمهم ٠‏ إذا رقت إحدى الليالى بمُعضّل 
فقد دلت هذه الآية على صحة الإجماع من وجهين: 
أحدهما: قوله: وسطاًء والوسط: العدل» ومن كان عدلاً: لزم قبول 
قوله؛ لأنا نعلم أنه لا يقول إلا حقا. 
والتاني قوله: # كوا مدا عق لتايس ويکوت ازول عيم 
۹ يا4 . 
ولا يكونون شهداء عليهم إلا وهو محكوم بصحة قولهم وشهادتهم. 
کالرسول لما جُعل شهيدا عليهم » لزمهم قبول قوله. 
ویدل عليه قوله تعالێ: % َم حي اد جت لاس امون 
ارون هوڪ ڪي لش ڪر ٠)‏ 


ومن كان بهذه الصفة لا يجوز عليهم الاجتماع على ضلال. 


. ٠٤۳ البقرة:‎ )۱( 


(۲) تفسير القرآن العظيم ١/۱۹1ء‏ وهو أحد وجهي تفسير الآية. 
(۳) البقرة: .٠٤۳‏ 
)٤(‏ آل عمران: ۱۱۰ . 


كتاب أدب القاضي 3 


1 ا : لا تجتمع أمني على 
ضلال» 

وهذا الخبر وان كان من أخبار الآحادء فإنه قد استفاض في الأمةء 
وتلقّاه السلفة وأهل العلم بالقبولء ورك النكير عل راويه. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن فارق الجماعة قيْدَ شبْرء فقد 
حلع ربقة الإسلام من عنقه». 

وقال: : «عليكم بالجماعة» فإن يد الله مع الجماعة a‏ 


وقال: «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» وعضوا 
عليها بالنواجذه. 
وقال: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهمء ثم 


يفشو الكذب“. 


(۱) سنن ابن ماجه (۳۹۹۸) 1٦۷/۲‏ . وفي الهامش: قال البوصيري في الزوائد : 
هذا إسناد ضعيف» رواه عبد بن حميد» التلخيص الحبير» رقم ٠٤١/۳ )۱٤۷4(‏ 
قال ابن حجر: هذا حدیث مشهور له طرق كثيرة» لا يخلو واحد منها من مقال. 
وآوردهاء ثم ذكر بعض الشواهد التي تقريه 

() صحیح مسلم ۲۳۸/۱۲. 

(۳) سنن الترمذي ٤11/٤‏ وهو من مجموع حديثين: «عليكم بالجماعة ٠‏ 
وإياكم والفرقة...»» وحديث: «إن الله لا يجمع أمتي على ضلالةء ويد الله على 
ألجماعةه وقال عنهما: حديت حسن. 

(4) سبق. 

(۵) صحیح البخاري ۰٤/۷‏ صحیح مسلم ۸٤/۱٩‏ 


قاب أدب القاش 
كتاب أدب القاضي 


TT 
فی أخبار كثيرة من نظائر ذلك تدل على صحة الإجماع٠ وتوجب‎ 
لزومهء ورك مخالفته» والكلام في صحة الإجماع يطول ويكثر. وإنما‎ 

ذكرنا منه جملة. 

مسألة : [اختيار القاضي من أقاويل الصحابة حال اختلانهم] 

قال أبو جعفر : (فإن كانوا قد اختلفوا فيه : تخير من آقاويلهم أحسنها 
في نفسه» ولم یکن له أن بخالفهم جميعاًء ويبتدع شيئاً من رأيه). 

وذلك أنه لما صح أنهم لا يجتمعون على ضلال» فقد ثبت أن الحق 
لا يخرج من أقاويلهم» وأن ما خرج عن أقاويلهم فهو خطأً؛ لأنه لو جاز 

أن يخرج الحق عن أقاويلهم» لكانوا قد أجمعوا على خطأء وقد أَمنَّا ذلك 

منهم بالدلائل الموجبة لصحة الإجماع. 

وله أن يختار من أقاويلهم ما غلب على ظلّه أنه الحق» وذلك لأنهم 

لما اختلفوا فيه على وجوه مختلفة» ولم يعّف بعضهم بعضا فيما ذهب 

إليهء ولم يظهر النكير عليه فقد سوُغوا فيه الاجتهادء وأجازوا اعتقاد 
أحد الأقاويل على حسب ما غلب في ظن المجتهد. 

ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: «أصحابي كالنجوم بأيهم 
اقتدیتم اهتدیتم)'. 

مسألة : [اجتهاد القاضي فيما لم يجد فيه نصاً] 

قال آبو جعفر : (فإن لم يجد في کتاب الله» ولا فيما جاء عن رسول 


(۱) التلخيص الحبير .۱۹٠/٤‏ أورد ابن حجر طرقه المختلفة مع تعددهاء ولا 
يخرج الحديث عن ضعيف أو واه» ومن لا يعرف أو كذاب. 


کتاب أدب القاضي 


الله عليه الصلاة والسلام, ولا عن أحد من الصحاية: احتهد رآیه فی 
ذلك» وقاسه بما جاء عنهم» ثم يقضي بما غلب على ظنه آنه الح 

وذلك لما روي «عن معاذ أن النبي صل الله عليه وسلم حين بعثه إن 
اليمن قال: كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب انى 
تعالی» قال: فان لم يكن في کتاب الله تعالئ؟ قال: ففي سنة رسول اله 
عليه الصلاة والسلام» قال: : فإن لم يكن في سنة رسول الله؟. قال: أجتهد 
رأيي» لا آلو» فضرب صدرهء وقال: الحمد له الذي وفّق رسول رسول 
الله لما رضي رسول الله . 

وقد روي هذا من طرق تركت ذكر أسانيدها خوف الإطالة. 

وروئ آبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إذا اجتهد 
الحاكم فأصاب کان له أجران» وإن اجتهد فأخطا کان له أجر“ 

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «إذا 
قضىئ القاضى فاجتهد» فأصاب» كان له عشر أجورء فإذا اجتهدء 
فأخطاء فله جر واحد»" 


وروي عن عقبة بن عامر عن النبي صائ الله عليه وسلم مثله. 


(۱) سنن أبي داود ۲۷۲/۲ السنن الكبرى ١٠/١٠١ء‏ التلخيص الحبير 
٤‏ وبعد بیان طرقه ختم الحافظ ابن حجر کلامه SESS‏ حیث نقل 
استناد ابن القاص لصحته بتلقي أنمة الفقه والاجتهاد له بالقبولء وأن هذا القدر مغن 
عن مجرد الرواية. 


(۲) صحیح مسلم ۱۳/۱۲ . 


(۳) سنن الدارقطني ٠٠۳/٤‏ المستدرك ۹۹/٤‏ 


٤‏ کاب اقب اښ 


والكلام في الاجتهاد يطول ويكثر» وليس يحتمله هذا الكتاب. 
ولكني لم أحب أن أخليّه من جملة تدل عليه وقد روي عن أ 


وعمر وعبد الله بن مسعود وابن عباس وسائر الصحابة القر 
الاجتهادء وعلى الترتيب الذي ذكرناهء وعلى أنه لا خلاف بين الصدر 
الأولء ومن بعدهم من التابعين» وفقهاء الأمصار فيه. 

مسألة : [مشورة القاضى للفقهاء عند الإشكال] 

قال أبو جعفر : (فإن أشكل عليه: شاور رهطاً من أهل الفقه ثم نظر 
إلى أحسن أقاويلهم» وأشبهها بالحق» فقضى به). 

وذلك لقول الله تعالی: وَاورَهُم نالک 4 . 


رقال: ارم شري 4 

E E OF 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (وإن رأى خلاف رأيهم أحسن وأشبه بالحق: قضئ 
به). 

قال أحمد : هذا على شريطة أن يكون القاضي من أهل الاجتهادء 
وعالما بطريق القیاس ووجوهه» فیکون کواحد منهم» جوز له آن یخالف 


(۱) آل عمران: ۱۵۹ . 
(۲) الشوری: ۳۸. 
() الزمر: ۱۸. 


كتاب أدب القاضي 


عليهم إذا رأى ذلك 

فما إن كان غير عالم بالفقه» وطرق الاجتهاد والقياس: فغير جاثز له 
وأعلمهم عنده. مثل العامي إذا نزلت به نازلة. 

مسألة : [نقضه لما قضى إذا تبيّن مخالفته للكتاب والسنة والإجماع] 

قال آبو جعفر : (وإن قضی بقضاء؛ ثم تن له أن غیر ما قضی به اوگ 
مما قضی به؛ لأن الذي قضى به خلاف الكتاب والسنة والإجماع: أبطله) 

وذلك لأن قضاءه كان من طريق الظنء وهذا يقين فيلغي الظنء 
ويرجع إلى اليقين. 

وأيضاً: فقد بان أنه اجتهد في غير موضع الاجتهاد؛ لأن الاجتهاد لا 
يسوغ مع النص والإجماع. 

مسألة : [تغير اجتهاد القاضي في مسألة بعينها وقد قضى في الأولن] 

قال : (وإن كان على غير ذلك: لم يبطله» وقضى في المستأف بالذي 
يراه» وهذا قول أبي حنيفة وبي يوسف). 

وذلك لأن القضاء الأول كان من طريق الاجتهادء فلا يدفعه باجتهاد 
مثله» وهذا نظير قولهم فيمن كان معه ثوبان» في أحدهما نجاسة. لا يعلم 
آيهما هوء یتر فان تحرّی وصلیٰ في أحدهماء ثم أداء اجتهادء ا 
أن الآخر هو الطاهر: لم يلتفت إلى ذلك؛ لأن الأول قد جُعل' ' محكوم 
بطهارته من طريق الاجتهاد » فلا ينْقض هذا الحكم باجتهاد مثله 


(۱) في (ر.ح): «حَصَل؛. 


5 کتاب أدب الناضي 


ولو تين النجاسة في الثوب الذي صلى فيه: بطل حكم اجتهاده. 
وأعاد الصلاة؛ لأنه تعقّب اجتهاده باليقين'. 

وکمن اجتهد في القبلة» فصل إلى جهةء ثم أداه اجتهاده إلى جه 
أخرئ: فلا تبطل صلاته الأول؛ للعلة التي وصفنا. 

وأيضاً: في حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة 


° 


ga 


والسلام أنه قال: «لا بُقضين في أمر واحد بقضاءبن 

فهذا ينفي فسخ القضاء الأول من سائر الوجوهء إلا أن تقوم الدلالة 
عليه. 

وأيضاً: فإن أصحاب رسول الله صلىئ الله عليه وسلم لما اختلفوا في 
أحكام الحوادث» ولم يعّف بعضهم بعضا في مقالتهء فقد دل ذلك من 
أمرهم على أنه غير جائز فخ قضاء من قضئ بمذهبه من طريق 
الاجتهاد؛ لأنه إذا لم يجز له النكير عليه» ففخ قضائه اول أن يكون 
ممنوعا. 

وأيضاً: «قال عمر في مسألة المشركة” : لا شيء للإخوة من الأب 


() الأصل لمحمد بن الحسن ۰۲۷-۲۶٤/۳‏ فتح القدیر ۲۳۹/۱. 

0( سنن الدارقطني ۲٠٠/٤‏ مجمع الزوائد .۱۹۹/٤‏ قال الهيئمي: رواه 
الطبراني في الكبير » ورجاله ثقات. 

(۴) مسالة المشركة صورتها: أن تترك المرأة زوجاً وأماً - أو جدة - وأختين من 
أم» وأخاً لأب وأم: فللزوج النصف» وللأم السدسء ولولد الأم الثلتء ولا ئيء 
لاإخوة من الأب والام. 

وذلك لأنهم عصبةء ولم يبق لهم شيء. وعند مالك والشافعي: بشرك بين 
الصنفين الأخيرين » کأن الكل أولاد آم.... ثم قال: صاحب الدر المختار: وحاصله 


كتاب أدب القاضى e‏ 


والأم» ثم شرك بينهم وبين الأخوة من الأم في العام المقبل ٠‏ فقيل له في 
ذلك» فقال: ذاك على ما قضيناء وهذا على ما قضيا»"“ 

وقال عمر: اقضيت في الجد قضايا مختلفةء لم آل فيها عن 
الحق»". 

# قال بو جعفر : (وقال محمد: إن کان قضی به باجتهاده» وهو مما 
يسوغ فيه الاجتهاد : فالقول فيه كما قالا. 

وإِن کان إنما قضی به تقلیداً لفقیه بعینه» ثم تبن له أن غیره من أفوال 
الفقهاء اوی مما قضئ به: نَقضه» وقضی بما يراه فيه). 

قال أحمد : من مذهب محمد وهو قول أبي یوسف فیما کان یحکیه 
أبو الحسن الكرخي رحمه الله : أن مَن كان من أهل الاجتهادء لا يسوغ له 
تقليد غيره في حكم الحادثة» فيشبه أن يكون القول الذي حكاه أبو جعفر 
في هذه المسألة عن محمد من هذا الأصل؛ لأنه لما لم يجز له تقليده 


0 


أجاز له فسخه إذا رأى الصواب في غيره 


آنه ليس عند الحنفية مسألة المشركة اتفاقاًء ينظر الكتاب .۱۹1/٤‏ الدر المختار مع 
رد المحتار٦/٥۷۸.‏ 

(1) السنن الكبرى .٠۲٠/٠١‏ سنن الدارقطني ۸۸/٤‏ التلخبص الحبير 
A/T‏ 

(۲) مصنف عبد الرزاق ۲٠۲/٠١ )۱۹٤١(‏ السنن الكبرى ۲٤٠١/١‏ موسوعة 
فقه عمر ص۳٥.‏ 

(۳) شرح أدب القاضي للخصاف 1۹۸-۱۹۲/١‏ شرح مختصر الطحاوي 
لاوسبيجابي (خ) ٣/لوحة‏ ۷١٠أ»‏ تحفة الفقهاء ٠۳۷٠/۳‏ بدائع الصنائع ٠٤/۷‏ 
المبسوط .۸۳/٠١‏ 


0 کتاب ادب القاضي 


مسألة : [حكم نقض القاضي قضاء من سبف] 

قال أبو جعفر : (ولا يجوز له أن ينقض قضاء من تقدمه من القضاة إذا 
کان مما بختلف فيه الفقهاء). 

قال أحمد : هذا الإطلاق صحيح فيما يسوغ فيه الاجتهاد. فأما ما لا 
يسوغ فيه الاجتهاد من الأقاويل: فإن حكم الحاكم به لا ينفذه ولا 
يصححه وإن اختلف الفقهاء فيه. 

وذلك نحو القضاء بالشاهد واليمين» فهذا مما لا يسوغ الاجتهاد فيه 
لمخالفته الكتاب» والسنن الثابتة» فإن حَكم به حاكم» ثم رفع إلى آخر: 
آل 

وقال محمد بن الحسن: مَن حَكم ببيع أمهات الأولاد : أبطلت حكمه. 

وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يحكي عن أبي حنيفة : أنه لا بيبطل 
بيع أمهات الأرلاد إذاجک بەجاگ. ٠‏ 

ومن المذاهب الشنيعة الفاحشة: ما يُحكى عن الشافعي رضي الله عنه: 
آنه جاتر للرجل بأن يتزوج بابنته من الزن فهذا العقد لا يصححه حكم 


() بدائع الصنائح ۱٤١/۷‏ الهداية وفتح القدیر ۳۹۳/۱. 

() شرح أدب القاضي للخصاف ٠١۹/۳‏ قال ابن الهمام في الفتح: في هذه 
المسألة خلاف: عند أبي يوسف: لا ينفذ؛ للنص عليه» وعند محمد: يجوز. فتح 
القدير ۳۹١/١‏ وينظر للشافعية: روضة الطالبين ٠٠۹/۷‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي 
شجاع ۷۹/۲ قال الشربيني: إن البنت المخلوقة من زناه سواء تحقق أنها من مائه 
أم لا: تحل له؛ لأنها أجنبيةء إذ لا حرمة لماء الزنئ» بدليل انتفاء سائر أحكام 
النسب» من إرث وغيره عنهاء فلا ثَبعَّض الأحكامء كما يقول المخالف فإن مَنّم 


كتاب أدب القاضى ۳۹ 


الحاكم ؛ لأنه ليس من دين أهل الإسلام» ولا يليق بشريعة الرسول عليه 
الصلاة والسلام"ء وهو بمذهب المجوس أشبه'“ 

ومما لا يسوغ الاجتهاد فيه: قول من يقول: إن سهم ذوي القريل 
يستحقه الفقراء والأغنياء منهم» مع اتفاق الخلفاء الراشدين: أبي بكر 
وعمر وعشمان وعلي رضي الله عنهم على أنه للفقراء من" 

والمسائل التي لا يسوغ الاجتهاد فيها كثيرةء مع اختلاف الفقهاء 
فيهاء وذكرها يؤدي إلى الإطالةء وإنما أردنا بما ذكرنا التنبيه على أصل 
المقالة. 

* وإنما قلنا إنه لا عقب بالنقض مما يسوغ فيه الاجتهاد ؛ لما ّا في 
قضاء نفسه إذا رأى بعد ذلك خلافه. 

وقد روئ الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تنزل به القضيةء 
فيقضي فیها برأیه» ثم ینزل القرآن علیٰ غير ما قضیٰ به» فيستأنف» فيحكم 
بحکم القرآن» ولا یرد قضاءه». 


الإرث إجماع» كما قاله الرافعي» ولكن يكره نكاحها خروجاً من حلاف من حرمها 

(۱) «وهو بمذهب المجوس أشبه: غير مثبتة في نسخة قونية. 

(۲) سامح اله الإمام الجصاص» وغفر له» وقد سبق التنبيه في مقدمة التحقيق 
إلى أن ما وقع من الجصاص من أمثال هذا الكلامء آنه مغمورٌ إن شاء الله في بحر 
حسناته» وطالب العلم النابه الحصيف يأخذ ما صفاء ويّدَع ما كدر. 

(۳) الهداية وفتح القدير ۲٤٠١/١‏ وانظر ما تقدم في هذا الشرح: قسمة سهم 
ذوي القربی. 

)٤(‏ المراسيل لأبي دارد (۳۹۳) ص٥۲۸‏ قال المحقق: رجاله ثقات رجال 


الصحيح. 


ê 


وقال الشعبي: «أيما قاض قضىٰ» فجاء قاض بعدهء فلا ينظرن فيم 
قضیٰ: وليولّه من ذلك ما تولی»'. 

مسألة : [النظر في آمر تعديل الشهود وتز كيتهم] 

قال أبو جعفر : (وإذا شهد عنده مَّن لا يعرفه على رجل بشهادة. فلم 
يطعن فيه الخصم: قضى بشهادتهء ولم يسأل عنه إذا كمّلت عة الشهود. 

وإذا طَعَّن الخصم في الشهود: لم يقض بشهادتهم حتى يعدلوا عنده 
في السرّء ويركوا عنده في العلانية » وهذا قول أبي حنيفة). 

قال أحمد : هذا القول من مذهب أبي حنيفة محمول على ما كان عليه 
حال الاس في زمانه» وذلك لأن ظاهر أمرهم كان العدالةء لأنه كان في 
القرن الثالث". وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «خير الناس قرنيء 
ا Ra‏ 1 ^ 
ثم الذين يلونهم» نم الذين يلونهم» ثم يفشوا الكذب»". 

فلما كان كذلك حال الناس في ذلك الوقت» وكان الإسلام يوجب 
العدالة حتى يدث ما يوجب زوالهاء وجب أن يكون أمره على ظاهر 
حاله» وما أوجب له الإسلام من عدالته. 

وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: «المسلمون عدول بعضهم 
على بعض» ما خلا مجلوداً حداًء أو مجرباً عليه شهادة زور» أو ظلَيناً في 


() تنظر مصادر الحاشية السابقة. 

() وكون أبو حنيفة في القرن الثالث: على القول بأن القرن ستون سنةء حيث 
إنه ولد سنة ۸٠‏ ه.. ينظر القاموس المحيط (قرن). 

(۳) تقدم 


كتاب أدب القا 
ا ا زا 


ولاء أو قرابة»“ 

وقد روئ ابن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان عن الحجاج بن 
SS‏ : قال رسول الله صلی الق 

عليه وسلم: «المسلمون خو بعضهم على بعض إلا مخدودا في 
فرية. 

ويدل على أن ظاهر الإسلام يوجب العدالة: قبول النبي صلى الله علي 
وسلم شهادة الأعرابي في رؤية الهلال» حين شهد أن لا إله إلا اش وأنه 
رسول الله ۰ ولم يسأل عن حاله. 

# فإن طعن فيه الخصم: سأل عنه» من قَبّل أن ذلك من حق 
المشهود عليه» لأنه يزعم أنه قد حدث ما يمنع قبول شهادته» قينبغي 
أن يستظهر له. 

# فأما قوله: إنه يسأل عنهم في السرٌ» ويزكيهم في العلانية: فإن 
معناه: أن يسأل عنهم في السرًّ؛ لأنه أبلغ في الوصول إلى حقيقة حالهء 


(1) سنن الدارقطني ۲٠٦/٤‏ نصب الراية .۸٠/٤‏ قال الزيلعي: وعبد الله بن 
أبي حميد: ضعيف. 1 

() المصنف لابن أبي شية ۲٤۱/۱۰‏ (۲٤٠٠۴)ء‏ نصب الراية ٠۸٠/٤‏ وفي 
سند الحديث: الحجاج ب بن أرطاةء وهو ضعيف لكثرة خطئه وتدليسه» كما أفاد محقق 
المصّف العلامة الشيخ محمد عوامة. 

(۳) جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ٠۳۲/۲‏ سنن أبي داود ٥٤۷/۱‏ 
قال أبو داود: رواه جماعة عن سماك عن عكرمة مرسلا. 

قال صاحب تحفة الأحوذي ۳٤۲/١‏ في التعليق على القول بالإرسال: وقال 
النسائي: إنه اولي بالصواب. 


۳۲ کاب ادا فاي 
لأن المسؤول في العلانية ربما لم يُخبر بحقيقة ما يعلمه من حاله إو 
اة ازوك عنەء أو خوفاً منه» أو ما جر مجر ذلك. فلذلكد 
قال : يسأل عنهم في السرٌ 

ومعنئ قوله: ويزكيهم في العلانية : أن القاضي بُظهر تزكيته» وما بلغ 
من صلاح أمره. 

لكن إن كان عند إنسان ممن لم يُسأل عنه: ما يوجب الجرح: أخبر 
القاضي به» للا يدم عل قبول شهادته. 

# (وأما في قول أبي يوسف ومحمد: فإن القاضي لا يقضي بشهادتهم 
حتیٰ یسال عنهم). 

وذلك لأن الشهادات تسقطها الشبّه » كالحدود» فينبغي له أن يستظهر 
فيهاء كما يستظهر في الحدود في المسألة عن حال المقرً بالزنى» والتشیت 

في أمره» كذلك الشهادة. 

وشا خد رك هما المدرل ن ف ا الا كر أن الشهوة 
عليه» لو رضي بأن تقبل عليه شهادة غير العدول: لم يُلتفت إليه» فشبت أن 
اعتبار العدالة في شهادة الشهود من حق الله تعالىٰ» فوجب أن يسأل 

تھ کیا اقرا ع آة عليه المسألة عن حال الشهود في الحدود؛ 
لأنها من حقوق الله تعالئ. 

والذي عندي: أن أبا حنيفة لو شاهد حال الناس» وما اشتملت عليه 
الكافة من فساد الأديان» وبح الأفعال» لأوجب المسألة عن الشهودء 

ولم يبحمل أمرهم على ظاهر العدالة. 

* وإنما فرق أبو حنيفة بين الشهادة على الحدود وغيرها في المسألة 
عن الشهود؛ لأن الحدود قد أمر بالاحتياط فيهاء وأمر بدرتها بالشبهة 


كتاب أدب القاذ 
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وأمر في هود الزنا بأربعة من الشهداءء ولا يثبت إلا بإقرار Eel‏ 
ولا قبل في سائرها شهادة النساءء فاحتاط أيضاً فيها الا ب عن 
الهو 

مسألة : 

قال آبو جعفر : (لا ينبغي له أن يلقن شاهداًء ولکن عه حت بشهد 
بما عنده). 

وذلك لأن عليه أن يقضي بما سمع» لما روي عن النبي عليه الصلاة 
والسلام في حديث آم سلمة أنه قال: «إنكم تختصمون إل ولع بعضك 
أن يكون لحن بحجته من بعض» وإنما أقضي بما أسمع». 

وقال الله تعالیٰ: < ذلك ادق أَنیاا ادو عل وھا ^ 

فلا ينبغي للقاضي أن يعيّرها عن وجهها بتلقينه إياهاء وذلك لأنه لا 
يأمن أن يتلقن بعض ما يقوله على جهة الظن»ء بأنه موافق لما عنده» وهو 
في الحقيقة مخالف له. 

٭ قال : (وقال آبو یوسف: لا ری بأساً أن يقول له: تشهد بكذا؟). 

وذلك لأنه ربما حصر عن إقامتها على جهتهاء وقد عرف القاضي 
المعنئ الذي يريده» فبتثبته. 


(۱) شرح أدب القاضي للخصاف ۲٠-۲۲ »۱۷ ۰٩-۳۲/۳۲‏ المبسوط ٠۸۸/٠١‏ 
بدائع الصنائع .١١/۷‏ 

(۲) صحیح البخاري ۰۲۲۰/۰ صحیح مسلم ۱۲ .٤/‏ 

.٠٠۸ المائدة:‎ )۴( 


کتاب أدب القاضي 


۳٤ 

نا ؟ 

(ولا ينبغي له أن يتعتّت الشهود). 

لأن النبي صلىئ الله عليه وسلم قال: «إنما أقضي بما أسمع؟٠‏ فينبغي 
لا ك عنه حت يشهدء ولأن التعتّت ربما خلط عليه الشهادة وإن 
كانت صحيحة. 

وكما لا يجوز له أن يتعتّت أحد الخصمين؛ لأن فيه معونة لأحدهما 
على صاحبه» كذلك في الشهادة. 

مسألة : 

قال : (ولا بأس بأن يفرّق بين الشهود إذا اتّهمهم). 

وذلك لأن ذلك مما يزيل التهمة» وفيه ضربً من الاحتباط 
للشهادة. 

وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه فرق بين جماعة اذُعي عليهم قل 
رجل» فسألهم واحداً واحداً عن حاله» وحال المقتول» فاختلفت 
أقوالهم» فأقروا بقتله". 

مسألة : 

قال أبو جمفر : (ويقبل تعديل الواحد» وجرح الواحد). 


وذلك أن هذا شيء من أمر الدين» فبقبل فيه خبر الواحدء وليس 


() المبسوط .۸۷/٠١‏ بدائع الصنائع .٠١/۷‏ 


() مصنف ابن أبي شیبة )۲۲٤۰۹(‏ ٤/۸4٤ء‏ وبمعناه أيضاً )٠۷٦۹7(‏ 
44/0 


كتاب أدب القاضي 


r 

ذلك بشهادة؛ لأنه لو كان شهادةًء لوجب أن يستوفي فيها شرانط الشهدة 
في اعتبار اللفظ » وحضور خصم»؛ وما جر مجراه. 

ویدل علیه: آنه غیر محکوم به آلا تریٰ آنه لا يستحل ‏ بالجرح ولا 


التعديلء فدل عليه أن طريقه الخبرء فيْقبل فيه خبر الواحد؛ إذ كان هن 
أمر الدين. 

ویدل علیه: حديث زيد بن ثابت أن النبي صل الله عليه وسلم أمره 
أن يتعلم كتابة اليهود» فكنت أكتب له إذا َنب إلبهم. وأقرأ له إذا كبوا 
إل" 

والمعنىئ: أن ذلك كان من طريق الخبر» فكذلك ما وصفنا. 

٭ وأما محمد: فإنه قال: لما كانت صحة الشهادة موقوفة على 
التزكية » وجب أن لا يبل فيها إلا ما يبل في الشهادة” 

مسألة : [اجتماع الجرح والتعديل في الشاهد] 

قال أبو جعفر : (وإن عدله رجلان» وجرحه واحدً: أخَذ بقولهماء 
وأبطل قول الآخر الواحد). 

وذلك لأن قول الاثنين مما يوجب الحكم» ويْقبّل في الحقوق» فهو 


(۱) في (ر): «لا يسجّل». 

(۲) فتح الباري ٠١۸/۱۳‏ وجمع ابن حجر طرقه» سير أعلام البلاء و 
ضمن ترجمة زيد بن ثابت» قال المحقق: شعيب الأرناؤرط : إسناده حسنء م أجل 
عبد الرحمن بن أبي الزناد. 

(۳) شرح أدب القاضي للخصاف ۲۷/۳ المبسوط ٠۹٠/٠١‏ بداتع الصاتع 
11/۷ 


تاب أدب القاخ 
۳ س 


آكد من قول الواحد الذي لا يُقبل إلا من طريق الخبر» ولا يثبت به 
کم 

فإن قیل : فهلاً مثله في الخبرين المتضادين» إذا رُويا عن النبي عليه 
الصلاة واللامة أن أحد الخبرين إذا رواه اثنانء والخبر الآخر 35 
واحد» أن شر الاين اول بالقبول» كما قلت في خبر الجرح 
والتعديل. 

قيل له: الفصل بينهما: أن الخبرين المتضادين إذا وَرَداء وجب 
عرضهما على الأصول» فما شهدت له الأصول منهماء فهو أو 
بالاستعمالء لأنّا مت حلَوّنا من أخبار الآحادء كان لنا أصول نرد إليها 
حكم الحادثة من طريق الاجتهادء فإذا ورد خبرٌ عار مما یرد : کان 
عندنا مقدّما على النظر. 

فإذا ورد خبران متضادان» روئ أحدهما اثنان» والآخر واحد: فلا 
يخلو النظر حينئذ من أن يكون شاهداً بخبر الاثنينء أو مع الواحد» فيكون 
الذي معه النظر أولى بالقبول؛ لأن شهادة الأصول آكد من انضمام مخبر 
آخر بخبرٍ مثل خبره» إذ كان انضمامه إليه لا يوجب وقوع العلم بصحة 
مخبره» وهذا المعنىٰ معدوم في الجرح والتعديل» إذ ليس هناك أصلٌ 
يفرع إليه غير الخبرء فإذا صار لأحدهما ضرب من الرجحان: كان اوي 


(۱) في (د»م): عار مما ترده الأصول ذكرناه. 


شرح أدب القاضي للخصاف ۲۸/۳ ۳۸ء بدائعم الصنائم ١١/۷‏ 
زت و 
المبسوط 4۱/۱١‏ 


تاب أدب الفا 
7 %4 


مسالة : [ما يُشترط في قبول ترجمة المترجم] 

قال أبو جعفر : وبل في الترجمة بن لا يفهم كلامه قول واحد في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وقال محمد: لا يُقبل فيها إلا ما با لفق 
الشهادة). 1 

وجه قولهما: ما قدّمنا في جواز قبول تزكية واحد. 

ویدل عليه : : حدیث زید بن ثابت في قراءته کتب الیهودء وقبول الى 
عليه الصلاة والسلام ترجمته. 

فإن قيل: إن هذا من جهة الإخبارء لا من جهة ما يوجب الحكم ويا 
ذكرنا من الترجمة تتعلق بها الأحكام» فينبغي أن لا قبل فيها إلا ما بل 
في الشهادات. 

قيل له: الترجمة لا توجب حكماًء وطريقها الخبر أيضاًء فلا فرق ب 
وبين ما ذكرت» ولو كانت الترجمة والتزكية محمولتين على الشهادة. 
لوجب أن لا يقل فيهما إلا ما يقل ف في الشهادات فى سائر الوجوهء فلا 
قبل شهادة ذ فئ الزن :إلا تة اب وترجمة أربعة؛ لأن شهادة الزن 
كذلك حکمها". 1 

مسألة : [اتخاذ 8 کاتباً وہیان ما بُکتب] 


قال آبو جعفر : (وينبغي للقاضي أن يسّخذ كاتباً من أهل العفاف 
والصلاح» ثم یُقعده حیث یری ما یکتب وما یصنع» ثم یکتب خصومة کل 


(۱) سبقی. 
() بدائع الصنائعم ۱۱/۷ المبسوط ٠۱-۸۹/۱١‏ 


تاب أدب الف ن 
۳۸ ق 


: الشهادة في صحيفةء لم يطويها, 

Te e‏ ا خصومة فلان ا 
ویخزمها › ثم ب i‏ ن 
ويؤرخه» ويجعل خصومة كل شهر في قمّطر ‏ على حد). 

وذلك لأن كاتب القاضي مؤتمَنٌ على ما جُعل إليه» فينبغي أن يكون 
عَذلاًء كالقاضي نفسه. 

کت اجره ليكون أثبت وآكد» ولأنه لا يُْمّن عليه النسيان. 
فتبطل حقوق الناس وحُججهم» ويختم الصحيفةء ليأمن عليها التغيير 
والزيادة والنقصان". 
مسألة : [السؤال عن الشهود] 
قال : (وإن قَدَرَ على مباشرة السؤال عن الشهود : فَ٤‏ 
لأنه أحوط» وأحرىئ بلج الصدر فيما يورد عليه فيهم". 
# قال : (وإن لم يقدر على ذلك: ولاه رجلین عدلین). 
لأنه آكد وأحوط. 


٭ (وإن ولاه واحداً: كذلك جاز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف). 


() خزم البعیر: ثقب أنفه من باب ضرب» وکل شيء مثقوب: مخزوم» ومنه 
قوله في كتاب القاضي إلى القاضي: يخزمه ويختمهء لأن ذلك الكتاب يثقب 
للسحاءةء أي ما يش به الكتاب. المغرب للمطرزي ص۳٠٠.‏ 

5 القمَطر: ما بُصان فيه الكتب. القاموس المحبط (ر.ق) ٠١١/۲‏ 

(۳) شرح أدب الفقاضي للخصاف ۲١٠/١‏ المبسوط ۹٠/٠١‏ بدائع الصنانع 
¥/1 


() في (ر.حا): منهم. 


کتاب أدب القاضي 2 


كما قلنا في المزكين والمترجم. 
(ولم يجز في قول محمد)ء حتیٰ يولي عليه النين. كما فال في 
المزک. 

مسألة : [إذا وجد القاضي في ديوانه صحبفة فيها شهادة شهود] 

قال أبو جعفر : (وإذا وَجَد القاضي في ديوانه صحبفة فبها شهادة 
شهود» لا يحفظ أنهم شهدوا بها عنده: فإنه يقضي بذلك في قول آي 
يوسف ومحمد). 

وذلك لأآنه كان في يده» وتحت ختمه. فظاهرٌ حاله الصحةء ألا ترت 
أن الإنسان قد يروي الحديث الذي يجده في کتابه بخطه وإِن لم يذكر أنه 

فإن قيل: لا يجوز أن يكون هذا أصلاً لما ذكرنا من الحكم» بدلالة أنه 
قد يجوز له أن يروي حدیثاً یجده في کتاب غیره» وفیه سماعه» ولا يجوز 
مثله فما یجده فی دیوان قاض قبله» حتیٰ یشهد به الشهود. 

قيل له: هما وإن افترقا من هذه الجهةء فإنما كانت جهة الاستشهاد 
به : أن الغالب في مثله أنه حق. 


قال : (وقال أبو حنيفة : لا يقضي بذلك حتى يذكر). 


لقول الله تعالی: امن ہد بلحي وهم بعلمو 4 . 


(۱) المبسوط »۹۱/١١‏ بدائع الصنائع ٠٠٠/۷‏ 
(۲) الزخرف: .۸١‏ 


کات اذ الغافے 


وقال: ممل اتر اکان ی مون م شاه آن نض خد 
ندا الأرى 4 . 

فدل عل أن الذكر من شرط صحة الشهادة» فإذا وجب اعتبار الذكر 
في الشهادةء فالقضاء أوكى بذلك. 

مسألة : [ما يحده القاضي في دبوان من قبل] 

قال بو جعفر : (وما وجده في ديوان القاضي الذي كان قبله من 
ذلك: لم يلتفت إليه» ولم يقض به إلا أن تقوم البينة على قضاثه به وهو 
قاض قبل أن يُعرّل). 

وذلك لأن وجوده إياه في ديوانه» لا دلالة فيه على أنه قد قضیٰ به 
إذ لا يمتنع أن يوضع في ديوانه ما لم يقض به» وأن يزور عليه. 

وكما لا يقضي بخط شاهديْن وجده في کتاب دون أن يشهدا به. 

وکما لا يقضي على رجل يجد في صك خصاً بُشبه حطَّه» ویغلب في 
ظنه» حت تقوم البينة عليه" . 

مسألة : [لا يكون الكاتب ذمياً ولا عبداً ولا. . .] 

قال : (ولا ينبغي للقاضي أن يتخذ كاتباً ذمباًء ولا عبداً ولا مكاقاًء 
ولا محدودا في قذف» ولا أحداً ممن لا تجوز شهادته). 


2 


قال أحمد : أما الذمي: فلقول الله تعالى: ‏ باجا َرِس ءَامَْوا له 


() البقرة: ۲۸۲. 
شرح أدب القاضي للخصاف ۳ المبسوط .۹۲/۱١‏ 


کتاب أدب القاضي 
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دوا بطانة صن دوي 4 . 
روي «آن عمر لَه أن آبا موسئ اتخذ اتبا ذمياًء فكتب إليه بنهه ع 
ذلك» وقال: قال الله تعالی: < باجا ا 


ویک 4 وقال اله تعالی: وکلخد وان الانيا 4" 

وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إنا لا نستعين 
تشر 

وآما سائر من ذکر: فلان شهادتهم لا تجوز» وسبیل كاتب القاضي آن 
یکون عدلاًء جائرّ الشهادة» كالقاضي نفسه؛ لأنه مؤتَمَنْ على الأحكام 

(o) 

والحقوق . 

مسألة : [كتاب القاضي إلى القاضي» وحكم العمل بء) 

قال بو جعفر : (ومَن أتاه بكتاب قاضي بلد سوی بلده: فإنه 
ينبغي له أن يسأل 2 جاءه بالكتاب البينة على كتاب القاضي» أنه 
کتابه» وخاتمه» ثم يقرأه على الشهود بمحضَر المكتوب إليهء 
والمكتوب فيه» بعد أن يشهد الشهود أن القاضي الذي كتبه إليه قد 


کان قرأه علیهم). 


(۱) آل عمران: ۱۱۸ . 
() آل عمران: ۱۱۸ . 
(۳) النساء: ۸۹. وانظر لأثر عمر رضي الله عنه السنن الکبری ٠١۷/۱١‏ 


(4) سبق 
() المبسرط .4۳/۱١‏ 


e‏ کاب اد القاغي 


قال أحمد : الأصل في جواز قبول كتاب القاضي إلى القاضي : اتفاق 
الفقهاء. 

ولأن الكتاب يقوم مقام خطاب الكاتب في الأداء عله ألا ترى أن 
البى صلى الله عليه وسلم قد كتب إلى ملوك الآفاق يدعوهم إل 
الإسلام»ء فكان ذلك كخطابه لهم. 

و«كتّب لعمرو بن حزم كتاباً يشتمل على كثير من الأحكام» 

و«كَنّب إل أقيال اليمن كتبأ. 

فدل على أن الكتاب يقوم مقام خطاب الكاتب. 

وأيضاً: فكما جازت الشهادة على الشهادةء جاز كتاب القاضي إل 
القاضي» وذلك لأن الشهود الناقلين للشهادة» ينقلون قول شهود الأصلء 
فكذلك كتاب القاضي يقوم مقامه فيما أنباً عنهء إلا أن ذلك لا ثبت عند 
المكتوب إليه إلا بشهادة شهود» يشهدون على أنه كتابه وخاتمه» كما لا 
تثبت شهادة شهود الأصل عند الحاكم إلا بأن ينقلها إليه الذين شهدوا 
عنده» ويحتاجون أن يشهدوا بما في الكتاب» فإذا شهدوا بما فيه» حيتنذ 
فك القاضي الكتاب» وقرأه. 1 


0 


٭ وقال أبو يوسف: إذا شهدوا أن هذا كتابه وخاتمه: قله وإن لم 
يعلموا ما فيه. 

لأبي حنيفة : أن الشهادة على المجهول لا تصح» بدلالة أنهم لو 
قالوا: نشهد أن لفلان على هذا حقاًء لم يقبله» وكذلك إذا لم يعلموا 


() السنن الكبرىٰ ۱١۲۸/٠١‏ البداية والنهاية 1۸/٩‏ ۸۹. 


كتاب أدب القاضي 
ما في الكتاب. 

واا : لم یختلف أصحابنا آنھم لو شهدوا عل رجل بمال في صك 
وهم لا يدرون مافي الصك: ن شهادتهم لا تجوزء كذلك كتاب القاضي. 

وفرق أبو يوسف بينهماء بأن الكتاب بمنزلة الخطاب» يثبت حكمه 
بنفسه» والصك لا یثبت حکمه إلا بالإشهاد عليه أو الإقرار به بالقو 
وإنما احتيج إلى حضور المشهود له والمشهود عليه» من قبل أ ذل ذلك 
شهادة عليهء فلا يبل إلا بمحضر منه» ومن خصمه المدعي وإن لم یتوجه 
عليه بنفس هذه الشهادة الحق المدعىٰ» كما أن الشهادة على الوكالة 
بالخصومة لا تقبل إلا بمحضر منه وإن لم يتوجه عليه حق بتفس الوكالة. 

# ولا يحتاج القاضي الذي كب إلى حضور المشهود عليه بالحق 
في حال شهادة الشهود عنده بالحق المدعىئ؛ لأنه لا يحكم بهذه الشهادة. 
ولا يتوجه بها حق على المشهود عليه وهو بمنزلة شاهدي الأصلء إذا 
شهدا على أنفسهما 

فلا تفتقر صحة الإشهاد على الشهادة إلى حضور المشهود عليه. 

# حت إذا وصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه: احتاج حينئذ في 
صحة سماع شهادة شهود الكتاب إلى حضور الخصمء كما يحتاج إلى 
حضوره إذا حضر الشهود الذين يشهدون على شهادة شهود الأصل'". 

مسألة : [حكم كتاب القاضي إلى القاضي حال موت الأول أو عزله] 

قال أبو جعفر : (وإن مات القاضي الكاتب أو عزل: لم ينبغ للقاضي 


(۱) شرح أدب القاضي للخصاف .۳٠۷-۳۱۲/۳‏ بدائع الصنائع ٠٠/۷‏ 
المبسوط .4٥/٠١‏ الفتارئ الهندية ۳۸۳/۳. 


کثاب أدب القاز 


£ 
المكتوب إليه إنفاذ كتابه) 

قال أحمد : وذلك لأن كتابه يقوم مقام خطابه » وخطابه بعد العزل: لي 
تا ب وبعد الموت: يخرح كتابه من أن يكون بمنزلة الخطاب؛ 
لن خحطابه قد بطل. 

فإن قيل: فينبغي على هذه القضية أن لا يجوز كتاب القاضي إل 
القاضي رأساً؛ لأن کتابه إذا قام مقام خطابه» وهو لو خاطب به غير بلده 
الذي هو حاکم فيه : لم یکن لخطابه حكم» كذلك کتابه. 

قیل له: کتابه ینبۍ» عن خطابه الذي کان منه في موضع حکمه» وذلك 
القول صحیح» والکتاب ينی عنه» فصار کأنه يخاطبه في موضع قضائه 
وحکمه. 

فإن قال قائل: هلا جعلته بمنزلة الشاهدين على شهادة شاهدين» أن 
موت الأولَيّْن لا يمنع قبول شهادتهما. 

قيل له: الفصل بينهما: أن موت شاهدي الأصل: لا يبطل شهادتهماء 
ر تخرجهما من آ كرتا من آمل العا آلا تر أن اين لر شيا 
عند قاض بحق» ثم ماتا قبل إمضاء الحكم بشهادتهما: أنه يُمضي الحكم 
بشهادتهماء» ولا يبطلها موتهماء فكذلك الشاهدان على شهادتهماء يجوز 
لهما نقلها بعد موتهما. 

وما موت القاضي» فإنه يبطل قوله الذي لم يمضهء ألا ترى أن 
شاهدين لو شهدا عند حاكم بحق الرجلء فلم يُمض الحكم بشهادتهما 
حت مات: أن الحاكم الثاني الذي ولي لا يلتفت إلى السماع الذي تقدم 


كتاب أدب القاضي 


من الحاكم الميت بشهادة الشهود» فلذلك كان ذلك على مأ وصفا'' 
مسألة : [حكم كتاب القاضي إلى الفاضي حال موت الثاني أو عزله] 
قال أبو جعفر : (وإن مات القاضي المكتوب إليهء أو ا ية 

لقاض غيره أن يجيز ذلك الكتاب). ٤‏ 
وذلك لأنه هو المخاطّب به» ولم یخاطب" به الثاني فلا يجوز له 

إنفاذهء ألا ترى أن شھودا لو شهدوا عند حاکم» فلم یحکم بشهادتهم 

حتى عُرلء وولي حاكم غيره: أن الثاني لا يُمضي تلك الشهادة. ولا يعد 

بذلك السماعء”. 
مسألة : [مجالات العمل بكتاب القاضي إلى قاض آخر] 
قال آبو جعفر : (وكَمَّبُ القضاة إلى القضاة جائزة في سائر الحقوق 

إلا في الحدود والقصاص). 
وذلك: لأن الكتاب اتم مقام الكاتب» ولا يجوز إثبات الحدود 

والقصاص بما يقوم مقام غيره» كالشهادة على الشهادة» وشهادة النساء. 
وكل ما جازت فيه شهادة النساءء والشهادة على الشهادة: قبل فيه 

كتاب القاضي إلى القاضي› وما لم يجز فيه ذلك: لم یجز فيه کتاب 


(۱) شرح أدب القاضي للخصاف ٠۳۱۷/۳‏ المبسوط .٠1/١١‏ 

(۲) في (ر.ح): یخاطبه. 

(۳) أدب القاضي للخصاف ۲۸٠/۳‏ المبسوط ٠۹1/1١‏ بدائع الصنائع ٠۸/۷‏ 

)٤(‏ المبسوط ۵ ۷ ۵۰۱ ٠۰۲‏ بدائع الصنائع ۷/ ۸ الفتاوی 
الهندية ۳/ ۳۸. 


1 کاب اف جم 
ا 


وقد روي عن الزهري قال: مضت السنة من رسول الله عليه الصلاة 
والسلام» والخليفتين من بعدهء أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود رلو 
في القصاص». 

مسألة : [شروط قبول كتاب القاضي إلى غيره من القضاة] 

قال : (ولا ينبغي لقاض أن يقبّل كتاب قاض إليه في حق الرجل على 
رجل حت ينسبه إلى أبيه وإلى جده أو إلى تجارة يعرف بهاء وحتى لا 
يكون في قبيلته أحد يقع الإشكال في أمره). 

وذلك: لأنه لا يحصل معلوماً إلا بأحد وجهين: 

إما النسبة إلى أبيه وجدهء أو إلى أبيه وفخذه» وذلك لكثرة من فق 
على اسمه واسم أبيه» ويبعد أن فق على اسمه» واسم أبيه» وجده أو 
فخذه» إلا شاذا نادراً. 

# قال : (ولا يقبل الكتاب بالنسبة إلى أبيه» وإلى بكر بن وائلء وإلى 
همدان» وتمیم). 

وذلك لأن هذه قبائل عظام» كثيراً ما يشترك فيها الرجلان على 


(1) المصنف ٤١/۱۱١(۷٠۲۹۳)ء‏ وهو من مراسيل الزهريء وأيضاً في سنده 
الحجاج بن أرطاةء وهو ضعيف» التلخيص الحبير ٠۲٠۷/٤‏ موسوعة فقه عمر 
۹ 

(۲) الفخذ في العشائر هو: القبيلة أو أحد تفقسيماتهاء ذكر صاحب مختار 
الصحاح في معني الشعب: القبيلة العظيمة» وقيل: أكبرها الشعب ثم القبيلةء تم 
الفصيلةء ثم العمارة بالكسر» ثم البطن» ثم الفخذ.. مختار الصحاح»ء (ف خ دا 
ص۹۳٤۰‏ (ش.ع.ب)» ص۳۳۸ 


كتاب أدب القاضي 
اسم» ونسب واحد. 

وقولهم: تميم» وهمدان: بمنرلة قولهم: عربي. فلا يحصا معلا 
متمیزاً من غیره» وکقوله: من بني آو.. 1 2 

مسألة : [ذكر حدود الدار في كتاب القاضي] 

قال : (ولا قبل کتابه في دار حتی يدها في کتابه پاربعة حدودهاء 
أو بثلاثة). 

وذلك لأنها لا تحصل معلومة متميزة من غيرها إلا بحر حدودهاء 
ویکتفیٰ بذكر ثلاثة حدود؛ لأنه لیس يکاد يشاركها في ذلك دار غیرها. 

قال : (ولو نَسبَّها إل شيء معروف» مما هي مشهورة به: لم بقل 
ذلك في قول أبي حنيفة). 

لأنها مجهولة الحدود» وكتاب القاضي إلى القاضي لا يجوز بح 
رل کا لا رر راد و مجر 

مسألة : [كتاب القاضي في العبد] 

(ولا يقبل كتاب القاضي في عبد ولا أمة) 

وذلك لأن الشهادة لا تصح عليهما بالحلية"» فيحصل الكتاب في 


(۱) شرح أدب القاضي ۲۸۳/۳ المبسوط ۰۹1/۱١‏ بدائع الصنائع ۸/۷ 

(۲) لم يذكر الشارح الجصاص كل كلام أي جعفرء فلم بين موقف الصاحبين 
وزفر» وأنهم يرون أنه يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الدار إذا نسبها إا شي في 
الدار معروف. ينظر مختصر الطحاوي ص ٠۳٠-۴۳۰‏ وتنظر المسألة في شرح آدب 
القاضي للخصاف ۲۹۵/۳ المبسوط ٠٠٠١-۹۹/٦1‏ 

(۳) حلية الإنسان: صفته وما یری منه من لون وغيره. المغرب ص۲۷٠٠‏ 


۸ كتاب أدب القاضي 
مجهول» ألا ترىئ أنهم لو تنازعوا في عبد: لم يقبل الحاكم شهادة أحر 
عليه إلا بعد إحضاره» حتى تقع الشهادة على عينه» وليس كالدور 
والعقار؛ لأنها تصير معلومة a‏ ولا هي كالشهادة عل الأنوان 
والغائبين ؛ لأنها تحصل معلومة بالنسب» والخصم الذي يحضر عنهء تقع 
الشهادة عليه فيقوم مقامه. 

# (وأجازه أبو يوسف في العبد» وقال: يؤخذ به كفيل» ويْسلّم إليه 
العبد» ويخدّم في عنقه» ثم يبعث به إلى القاضي الذي كتب إليه» حت 

يشهد الشهود عليه عنده بعينه» ثم یکتب له کتاباً آخر على ذلك إل 
القاضي الذي کان تب إليه » فإذا ثبت ذلك عنده : قبل » وقضی به» وسلّم 
العبد إلى الذي جاءه بالكتاب» وأبراً كفيله). 

وهذا استحسان من قوله» ووجهه أنه قد يمكنه أن يتوصل إلى إيصاله 
إل حقه في هذا الوجه من غير ضرر على أحد» فيوصل إليه بذلك. 

* ولم يفعل ذلك في الأمة؛ لأنها فرج لا يجوز تسليمها إلى من لم 
یثبت له ملکهاء وهو يزعم أنه یستبیح فرجهاء ألا تریٰ أن شاهدین لو 
شهدا لرجل بأمة في يدي رجل: أن القاضي يضعها علي يدي عَدل؛ 
احتباطا للفرج» ولا يفعل مثله في العبد". 

مسألة : [انخاذ القاضي قاسماً ليقسم حصص الشركاء] 

قال أبو جعفر : (وينبغي للقاضي أن يتخذ قاسماً إن رأى ذلك» من 
غير أن يكره الاس على أن لا يقسم لهم غيرٌه). 

وذلك لأن القاضي منصوب لإيصال ذوي الحقوق إلى حقوقهم» وفي 


() بدائع الصنائع .A-V/Y‏ 


کتاب ادب القاضي 4 


القسمة تمييز الحقوقء وإيصالها إل مستحقهاء فان رأى القاضي أن 
ينصب لذلك من یش بأمانته ودینه» ورأیٰ فيه صلاحاً: : فعل 

ولا یکره ٠‏ الناس على قسمته خاصة دون غير کما لا پجوز له 
إجبارهم على أن يكون هو القاسم بينهم إذا تراضوا أن يقتسموا قيما ينه 
حقوقهم من غير قاض. 

وأيضاً : فإن القاسم أجير» ولا يجوز للقاضي إكراه الناس على أن 
یستأجروا إلا رجلاً پعینه» کما لا جوز له إكراههم على أن ا 
ویشاروا إلا رجلا بعیه: 

مسألة : [أجرة القاسم على الشركاء جميماً] 

قال أبو جعفر : (وأجر القاسم على الشركاء جميعاً على رؤوسهم في 
قول أبي حنيفة). 

وذلك لأن الأجرة تُستحق للعمل» لا للملك» والعمل لهم جميعاً 
سواءً غير مختلف» وذلك لأن النصيب القليل لا يتميز إلا بمساحة من 
النصيب الكثير» فهو عامل لهم جميعاً على السواء. 

وأيضاً: فجائز آن يكون تمييز النصيب القليل أشق وأكثر عملا من 
تمييز النصيب الكثير» أو جائزٌ أن يكون تمييز الكثير أشق وأكثر عملا 
فقد تساويا من هذا الوجه» فينبغي أن يكونا سواء فيما يلزمهما من 
الأجر. 

٭ (وقال آبو يوسف ومحمد: هو عل مقادير آنصات ,ر 

لأنه عامل في التصيبين بحسب القلة والكثرة؛ ألا ترئ أن غنما بين 
رجلین استأجرا رجلاً لرعبها: : أن الأجر عليهما على مقادير أنصبائهما. 


مسألة : [جعل الحاكم أجرة لقاسم من بيت المال] 

قال : (وإن قَدَر الحاكم أن يجعل ررق القاسم من بيت المال : فعل : 
لأن تصرف من جهة الحاكم). 

ألا ترئ أن أحدهما إذا أبى القسمة: أجبر عليهاء فيرزقه كما يرزة 


کاتبه» وکما یرتزق هو. 

٭ قال آبو جعفر : (ولا ينبغي أن بشرك بين فَسنّامه). 

وذلك لأنه أجدر أن لا يتحكموا على الناس فيما يطلبون من الأجر. 

مسألة : [اعتبار شهادة القاسم] 

قال آبو جعفر رحمه اله: (ومّن شهد عنده من فسّامه على قسبة 
قَسَمَها بین قوم بأمره: آجاز شهادته). 

قال أحمد : إنما يعني أنه شّهد مع غيره. 

(وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف). 

وذلك لأن قسمته بأمر الحاكم: حكم من الحاكم» فكأنهما شهدا على 
حکم الحاکم» فتجوز شهادتهما. 

والدليل على أن قسمتهما حكم: أن الحاكم بجر عليها إذا أباها أحدُ 
الشركاء. 

(وقال محمد: لا تجوز شهادته). 

لأنه يشهد على فعل نفسه» وشهادة الرجل غير جائزة على نفسه" ٠‏ 


() شرح أدب القاضي للخصاف ٠١۳/٤‏ المبسوط ٠١۲/٠١‏ 


كتاب أدب القاضى 


مسألة : [دعوى الغلط فى القسمة] 

قال : (ومَن ادع غلطاً في قسمة: لم تعد له القسة. وسو الب 
على ذلك). 

وذلك لأن القسمة بمنزلة سائر العقود إذا عقدها الإنسان على نفسه. 
فهي محمولة على الصحة» ولا يجوز دعوى الخيار فیھاء کما لو ادع 
خيار شرط» أو خيار رؤيةء أو خيار عيب. 

ولأن کل متعاقدین دخلا في عقد» فدخولهما فيه اعتراف منهما 
بصحته» فلا يصق بعد ذلك علیٰ ما یوجب فلخه وفساده. 


EEE 
يبت بها لنفسه حقاء وهو الخيار في فسخها وإعادتهاء كما لو‎ 
ا ق‎ 

شط فاسد : فبلت بينته » ولا تُقبل دعواه دون البينة". 

مسألة : [افضاء القاضي بعلى] 

قال أبو جعفر : (وما رآه القاضي من حقوق الناس في مصره الذي هو 
قاض عليه» بعد ما استقضئ: قضى فيه بعلمه» ولم بج في ذلك إلى 
غیره). 

ووجه ذلك: أنه لما اتفقت الأمة على جواز الاقتصار على قاض واحد 
في إنفاذ الأحكام» ولم يحتج إلى انضمام غبره إل ذل عل آن ت 
مقبول فیه» وأنه جائز له الحكم بعلمهء ألا ترئ أن الشاهد الو احد لیا 


(۱) شرح أدب القاضي للخصاف ٠١١/٤‏ المبوط ٠1٠/١١‏ 


o۲ 
يقبل قوله وحده» احتيج في صحة شهادته انضمام غيره إليه‎ 
مختلف فيه عل أحد وجوه الاختلاف» وقال‎ 


راشا : لو قضي بشيءَ ر 
ب خخا وحکمه به نافذا. 


ذلك رأي: : کان قوله مقبولاًء وإسجاله 

ومعلوم آنه لو كان قضىٰ بخلاف الحق عنده: لم ينفذ حكمه إن كاز 
مختلفاً فيه فدل ذلك على لزوم قوله فيما كان من طريق الحكمء مما 
ليس هو بخصم فيه 

ولا تلزم عليه الحدود؛ لأن الإمام خصم فيها كالشهود» إذ هي حى 
لله تعالٰ خالصاًء لا حى لآدمي فيها. 

ولا خلاف بين أصحابنا أن القاضي لا يقضي بعلمه في الحدودء إلا 
فى حا القذف خاصة ؛ لأن المطالبة بإقامته من حقوق الآدميين» والمعنى 
في سائر الحدود ما قدّمنا من أن القاضي وسائر المسلمين خصم فيهاء إذ 
كانت حقاً لله تعالى خالصاًء كالشهود أنفسهم» وكان القاضي فيها بمنزلة 
الشاهد. 

فإن قيل: فحدٌ السرقة لا يثبت إلا بمطالبة المسروق منه» وليس الناس 
كلهم خحصوماً في إثباته» فواجب أن يكون بمنزلة حد القذف. 

قیل له: هذا لا ُخرجه من أن يكون حقاً لله تعالى خالصاًء كحد الزن 
والشرب» وإنما لم يثبت بمطالبة غير المسروق منه» من ّل أن القطع 
متعلتق بثبوت الملك» ولا يكون أحدٌ غير المسروق منه حصماً في إثبات 


0( السجل: كتاب القاضي» والجمع سجلات» وأسجلت للرجل إسجالاً: 
کتبت له کناب وسجًل القاضي بالتشديد : : قضى وحكم» وأثبت حكمه في السجل 
المصباح المنير (سجل) .۲۸٦/۱‏ 


كتاب أدب القاضي چ 


المالء فإنما تعلق ثيوت الحكم بخصومته من حيث تعلق بالملك وهذا 
الخصم في المال دون غيره. 

وأما حد القذف فإن المطالبة نفس الحد إلى المقذوف دون ی 
أن هناك معني غيره من أجله تعلقت الخصومة به. 

الا ری أن المسروق منه» لو أثبت السرقة على السارق. ثم قال: 
لست أطالب بالقطع: لم يُلتفت إلى قوله» وقطع» ولو قال المقذوف بعد 
إثبات القذف: لست أطالب بالحد: لم يح القاذف حت يطالب به. 

# فإذا رأى القاضي رجلا على زنئ» أو سرقة» أو شرب خمر: لم 
يقم عليه الحد حت يشهد عنده في الزن أربعة شهداء سواه» وفي غير 
الزنیٰ شاهدان غیره؛ لأنه لا يجوز أن يكون شاهداً حاكماًء إلا أن يرفعه 
إل من هو فوقه» فيّشهد هو مع ثلاثة على الزنىء ومع آخر على السرقةء 
WM. 4‏ 
وشرب الخمر . 

E ا‎ 

فإن قيل: فقد روي عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: «واغد يا انيس 
على امرأة هذاء فإن اعترفت» فارجمهاء". 

فأجاز له رجمها وحده. 

قيل له: ليس هذا إقامة حل بعلمه» إنما هو بإقرار المقرء وإنما معن 
قولنا: إنه لايقضى بعلمه فيه: أنه إذا شاهده على على الزنى» أو الشرب: لم يقم 
عليه الحد. 


وقد روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه آنه قال: الو وجدت 


(۱) الکتاب ۰۱۸۱/۳ ۱۹1-٤‏ تحفة الفقهاء .٠٤١١-٠٤۰/۱۰‏ 
(۲) صحيح البخاري مع الفتح ٠٠٠١-٠١۱٤/۱۲‏ صحیح مسلم ۱ 


تاب أدب المَاز 
E of‏ 


زا ا دامن وة اش لم أحده أناء ولم ادع له أحداًء حت يكون 
معي شاهد غيري“ ٠‏ 

وروي أ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لعبد الرحمن بن عرف 
زان اله عنه: «آرأیت لو ریت رجلا قتل» أو سرق» أو زنئ؟ قال: أرى 
شهادتك بشهادة رجل من المسلمين» قال: أصبت»"". 

وروي «عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن معاوية سأله عن ذلك 
فأجاب فيه بمثل ذلك" 

ومثل هذا القول إذا استفاض عن السلف: كان إجماعاً لا يسع خلافه. 

مسألة : [القضاء بعلمه فيما رآه في غير مصره» أو قبل وليه القضاء] 

قال بو جعفر : (وما رآه في غير مصره» أو قبل أن يلي القضاء ثم 
ولي القضاءء فخوصم إليه: لم بَحكم فيه بعلمه في سائر الحقوق» في قول 
أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: يَحكم فيه بعلمه» كما يَحكم إذا 
عله بعد القضا)*. 

قال أحمد : روي نحو قول أبي حنيفة عن عمر بن الخطاب» وعن 
شریح. 
() السنن الکبریٰ .٠٤٤/١٠١‏ 
() مصنف عبد الرزاق ۳٤١/۸ )٠١٤١١(‏ السنن الكبرى .٠٤١٤/١٠١‏ قال 
البيهقي بعد ذكر هذين الأثرين رغيرها: وهذه الآثار منقطعة» غير أثر شريح. 

(۴) لم أقف عليه. 

(4) مصتف عبد الرزاق )٠١٤١۹-٠١٤١۸(‏ ۸/١۳٤ء‏ السنن الكبرئ 
٠۰‏ ؛ ‏ موسوعة فقه عمر ص٣‏ ۷۳. 


كتاب أدب القاضى 5 


وأيضاً: فإن علمه قبل القضاءء كان شهادةء فلا يجوز أن بجعله 
حكماً» وذلك آنه قبل ولايته القضاء 1 لاما 
3 نه قبل و يجه القضاةء لج يكن لعل حكم ٠‏ إلا مع جاهد 
آخر يشهد به عند حاکم» فیمضيه» فلا يجوز له أن يجعل قوله ذلك 
حکماء فینفذه بعد أن لم یکن ینفذ به وحده» وکان لا ینفذ حتیٰ ینغده 
غيره؛ لأنه يصير حينئذ بمنزلة من قضى لنفسه. 

ألا ترىئ أن أصحابنا جميعاً يقولون: إن محدوداً في قذف» لو وَليّ 
القضاء» فقضى بقضية» ثم ولي غيره ممن لا يرى قبول شهادة المحدود 
في قذف» أنه لا يجوز قضاؤه فيما لم يكن من رأيه» لأنه بفعل نفسه 
أجاز""“ قضيته» وهو ليس من أهل القضاء» ولو رفع قضاؤه إلى من ير 
جواز شهادة المحدود في القذف» فأجازه: لم يكن لأحد من القضاة بعد 
ذلك فسلخه. 

٭ وقال بو يوسف ومحمد: عله قبل القضاءء ونعد القضناة سرا 
يجوز له أن يقضي به. 

قال أحمد : وقول محمد مرجوعٌ عنه» على ما حكاه ابڻ سماعة من 
أن قوله الآخر: إن القاضي لا يقضي بعلمه في شيء» سواء علمه قبل 
القشتاء أو 

مسالة : [مّن لا بُحکم بشهادته للتههة] 

قال أبو جعفر : (ولا يحكم بشهادة خصم» ولا جار إلى نفسهء ولا 


(۱) في (ر.ح): «ما جار 
(۲) شرح أدب القاضي للخصاف 4٤/۴‏ أدب القاضي للخصاف بشرح 
الجصاص ص۰۱۸۷ المبسوط ٠٠٠٤/١١‏ 


کتاب ادس ال 
۵۹ کے 


دافع عنهاء ولا بشهادة أعمئ). 
والأصل فيه: ما حدثنا ابن 
ا حدثنا مروان عن يزيد أبي خالد عن الزهري عن عروة عن عائشة 
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تجوز في الإسلام شهادة 
مرب عليه شهادة زور» ولا خائن» ولا خائنة» ولا ڏي غر" لاخي. 
را القن“ لأهل البيت» ولا ظنّين"" ولا قرابةه. 
فدل هذا الخبر على أن من شأن الشهادة ردها بالتهمةء والشبهة ؛ لأن 
الوجوه المذكورة في الخبر مما رد به الشهادة» إنما هي جهات التهمة. 
واا فالخصم إنما يريد تصحيح دعواه بشهادته لنفسه» فهذه شهادة 
لنفسه» وكذلك الجار إل نفسهء والدافع عنها. 
# وأما الأعمى فإنما لم تجز شهادته لأن سبيل الشهادة أن تكون عل 
اليقين والمعاينةء ولا تصح على الاستدلالء والأعمى إنما يشهد 


قانع قال: حدئنا حامد بن محمد حدی 


() ذي غمر: الذي بينه وبين المشهود عليه عداوة ظاهرةء والغْمّر: الضغن 
والحقد» شرح السنة للبغوي ١٠/۱۲۸ء‏ النهاية لابن الأثير .۳۸٤/۳‏ 

() القانع لأهل البيت: الخادم والتابع» ترد شهادته للتهمة بجلب التفع إلى 
نفسه» والقانع في الأصل: السائل. النهاية ٠٠١/٤‏ . 

() الظنين: أي متهم في دينه. النهاية ٠٦۳/۳‏ 

(4) جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ٠٠٤/١‏ قال الترمذي: لا نعرفه 
إلا من حديث يزيد» وهو ضعيف» السنن الکبریٰ ۰۲۰۰/۱۰ المراسیل )۴۹٩(‏ 
ص٦۲۸.‏ 

قال الشيخ الأرناؤوط في هامش المراسيل: وسنده حسن» وقواه الحافظ في 
التلخيص. 
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باستدلال؛ لأن الصوت قد يشبه الصوت. وهو فإنما يرق بيتهما من جهة 
غلبة الرأي. 

والدليل عل أ5 عن شان الشهادة رقرعها عل ااي ما حذتت ع 
الباقي ين قانع حدثا عبد اله بن محم بن ميمون البلخي الحافظ حدت 
یخی بن سی عرف بن - حدثنا محمد بن سلیمان بن مول 
حدثنا عبيد اله بن سلمة بن وهرام عن آبيه عن طاوس عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: «سثل التبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة. فقال: 
تری هذه الشمس فاشهد» وإلا فرع“ 

قال عبد الباقي: وحدثنا محمد بن يونس بن المبارك قال: حدثا 
سليمان الشاذلوني حدثنا محمد بن سليمان المخزومي حدثنا عن عبيد القه 
بن سلمة بن وهرام عن أبيه عن طاوس عن ابن عباس قال: قال النبي صلى 
الله عليه وسلم :لا تشهد على شهادة حت تكون أضوأ من الشمس'. 

فثبت بذلك أن حكم الشهادة أن تكون على المعاية واليقين وأنها لا 
تثبت بالاستدلال وغلبة الرأي. 


i: ل‎ 


وأيضاً: قال الله تعالی: امن مد بلحي وهم يعمو 

رغذا يفي غلم الجهة: > لا غلبة الظن» وغالب الظن وإن كان قد 
يسم علماً في حال» فإنه ليس بحقيقة» وإنما بقال ذلك فيه مجازأً؛ لأن 
العلم على الحقيقة هو اعتقاد الشيء على ما هو به وغالب لب الظن قد يكون 


(۱) السنن الكبرىٰ ٠١٦/٠١‏ قال الببهقي: محمد بن سليمان بن مس ٠‏ كلم 
فيه الحميدي» ولم يرو من وجه یعتمد عليه والته أعلم 
(۲) الزخرف: .۸٦‏ 


کاب اوی زز 
a‏ ا 


على خلاف ذلك. 

فان قیل: فقد يجوز له الإقدام على وطء جاریته» وزوجته بسماع 
صوتهاء ٳذا غلب في ظنه آنها هي. 

تيل له: لآن ذلك قد يسو الإقدام عليه باجتهاد الرأي؛ وغالب 
الظن» ألا ترىئ أنه يجوز الإقدام عليه بخبر الواحدء ولا يجوز للشهرد 
إقامة الشهادة بخبر مخبرٍ أخبرهم به وإن كان عدلاء وكذلك لا يجوز بغلبة 
الظن واجتهاد الرآي. 

EER | 

قال : (فإن استشهد عن ذلك وهو بصير» ثم عمي: لم تقبل شهادته 
أيضاً في قول أبي حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف: تقبل). 

وجه قولهما: ما دللنا عليه من بطلان شهادة الأعمى» وأنه يشهد عن 
اجتهاد وغلبة رأي» لا عن حقيقة علمء فكذلك إذا شهد بعد ما عمي» 
فالعلة المانعة من جواز شهادته موجودةء وهي أنه يؤديها باستدلال. 

وکما لو شهد عليه وبينهما حائل من حائط أو ستر: لم تقبل شهادته» 
كذلك العم من حيث كان حائلا بينه وبين المشهود عليه» وجب أن يمنع 
قبول شهادته. 

وأيضاً: فمعلوم أن حال الأداءء حكمه أن يكون آكد وأولئ 
بالاستظهار فيها من حال التحمل» والدليل على ذلك: اتفاقنا جميعاً أنه قد 
يصح تحمل الشهادة على حال لا يصح أداؤهاء هثل أن يستشهد وهو 
صبي» أو عبدء أو كافر» فيصح تحمله لهاء وبل منه أداؤها وهو بالغ 
حر مسلم» ولو شهد في حال الق والكفر والصغر؛ لم تقبل. 

فصار حكم الشهادة أن تکون في حال الأداء آكد منها في حال 
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التحمل» فلما اتفق الجميع على أن العم مانع من صحة التحمل. ت 
أن يكون مانعا من الأداء. 

فإن قال: ليس شرط صحة الأداء معاينة المشهود عليهء لأنها قد تصح 
مع موت المشهود عليه ومع غيبته» وليس العمى الحائل بينهما بأكثر من 
غیبته وموته. 

قيل له: هذا غلط لا تصح الشهادة عندناء إلا بحضور المشهود عليه 
أو من يقوم مقامه» ويكون خصماً عنه» ولا يجوز عندنا شهادة على 
غائب» ولا ميت» إلا أن يكون عنه خصم حاضر تقع الشهادة عليه. 

وأيضاً: فإنما يحتاج أن يعتبر حال الشاهد في تفسهء فإن كان عل 
صفة يصح أن يكون شاهداً: صحت الشهادة» وإن كان على صفة لا يصح 
أن يكون شاهدا: لم تصح» والعمىٰ صفة في الشاهد تمنع صحة شهادته. 
وموت المشهود عليه وغيبته لا تُخرج الشاهد من صفة الشهادةء فلذلك 
قبلت الشهادة عليهها". 

وقد تقدم الكلام في شهادة المحدود في قذف» في كتاب الحدود 

مسألة : [مَّن لا يجوز للقاضي أن بقضي ل] 

قال : (ولا يقضي القاضي لنقسه» ولا لأحد من آبائه وإن عدوا ولا 
لأحد من أولاده وإن سَقَلواء ولا لزوجته ولا لأحد ممن لا تجوز له 
شهادته). 

وذلك لأن كل هؤلاء لا تجوز لهم شهادته» فقضاؤه أحرى أن لا 


() المبسوط ٠١٠/٠١‏ الهداية وفتح القدير ٠٤۷۴/١‏ 


۹" کتاب ادب القاضي 


يجوز لهم؛ لان القضاء في هذا الباب اولي بنفي التهمة من الشهادةء إذ 
کان الحم يمضي فيه بقوله دول غیره ٠‏ 

[مسألة : تفسير القاضي للخصم ما ثبت عنده عليه] 

قال : (وينبغي له آن يفسّر للخصم إذا أراد أن يقضي عليه ما قد ثبت 
عنده علیه). ٠‏ 

لکي يئي بحجة إن كانت له في دفعه. 

مسألة : [الصفات التي تُشترط لاختيار القاضي] 

قال : (ولا ينبغي له أن يولي القضاء إلا الموثوق به في عفافهء 
وعقله» وصلاحه» و وعلمه بالسنة والآثار» ووجوه الفقه). 

وذلك لما روي أ التي ضلن الله عليه وسم حين أراد أن يبعف 
معاذاً إلى اليمن» سأله عن وجوه القضاءء واستبرأً حالّه فيه"". 

وروي نوه عن ا وابن ضا وابن تغ5 

ولأن من شرط القضاء العدالة» كما كان من شرط الشهادةء بل أوكى 
ذلك إذ كان قول القاضي أنفذ من قول الشاهد. 


(۱) المبسوط ٠١۷/١١‏ تحفة الفقهاء .۳۷١/۴۳‏ 

۱١۸/۱١ المبسوط‎ )( 

س 

() مصنف عبد الرزاق ۲۹۹/۸ موسوعة فقه عمر ۵۱٩‏ ۷۲۲. 

() السنن الکبریٰ ۱١۱/٠١‏ موسوعة فقه عبد الله بن عباس ص۰۸۸ ۹۰ 
(۲) ینظر موسوعة فقه ابن مسعود ص٣۳۳ ٥۰٦‏ . 
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ويحتاج أيضاً أن يكون عالماً بوجو القضا 
الى" : 1 

وقد روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: القضاة للالة 
فواحد في الجنةء واثنان في النارء فالذي في الجنة: قاض قضى بحق. 

وقاض قضى بغير الحق وهو يعلم» فهو في النار. 

وقاض قضى وهو لا يعلم» فأهلك حقوق الناس. فهو فى النار. 


لئلا يقضې بخلاف 


رواه الأعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه عن النى عليه 
الصلاة والسلام. 

مسألة : [اشتراط معرفة القاضى بالسنة والفق] 

قال : (ولا يولي صاحب رأي ليس له علب بالسنة والأحاديث. ولا 
صاحب حدیث لیس له علم بالفقه). 

وذلك لأن القول بالرأي والاجتهاد لا يصح إلا في الفروع التي ليس 
فيها نصوص» ومن لم يعرف السنن وأصول الأحكام المنصوص عليهاء لا 
يدري لعله يستعمل الرأي والاجتهاد في موضع لا بسوغ ذلك فيه. 

وكذلك من عرف الحديث ولم يعرف الفقه : لا يجوز له القضاء ولا 
الفتياء لأن فى الحديث ناسخاً ومنسوخاًء وعاماً وخاصاً» ولا يتحصل له 


(۱) أخبار القضاة لوكيع ۸١-۷١/١1‏ شرح أدب القاضي للخصاف ٠٠۲١/١‏ 
المبسوط ۱١۸/١١‏ . 

(۲) سنن آبی داود ۲٦۸/۲‏ المستدرك .)۱١/۷٠٠۲(‏ قال الحاكم: صحبح 
الإسنادء ولم برا وله شاهد بإسناد صحبح على شرط مسلم. وفي التلخيصر 
الحبير: ابن بكير الغنوي: منكر الحديث» قال: وله شاهد صحيح 


تمييز ذلك ووضعه مواضعه إلا بالتفقه 

ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: «نضّر الله امرء سمع مى 
فوعاهاء ثم أداها إلى من لم يسمعهاء فرب حامل فقه غير فقيه. ور 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه۲“ 

فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه قد يحمل الفقه» ويحفظه من لو 
یعرفه» ولا یفقه معناه. 

مسألة : [يشترط في المفتي كما يشترط في القاضي] 

قال : (ولا ينبغي أن يفتي إلا من کان هكذا). 


شش ر 


لقول اللہ تعالیٰ: ٭ لاقف مالس لك ہی ع 4^ 

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً 
ينتزعه من الناس» رلكن يقبضه بقبض العلماءء حت إذا لم يبق عالما 
اتخذ الناس e‏ جهالا فستلوا» فأفتوا بخیر علم» فضَلواء 
وأضلو»". 

* قال آبو جعفر : (الا أن يفتي رڄل بشيء قد سمعه). 

قال أحمد : وذلك لأنه في هذه الحال ممل وقد يجوز للجاهل أن 
يقد العالم. 


() الفتح الرباني ترتيب مسند أحمد ۱ سنن ابن ماجه ۰٤۹/۱‏ وفي 
القول المسدد: وسنده جيد. 

() اللإسراء: ۳۹ 

(۳) صحیح البخاري ۰۱۹٤/۱‏ صحیح مسلم ۲۲۳/۱۹ 
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مسألة : [لا يكون الأعمى قاضياً] 

قال أبو جعفر : (ولا يصلح أن يلي القضاء أعمئ). 

وذلك لأنه لا تجوز شهادته» فقضاؤه أحرىٰ أن لا يجور''. 

مسألة : 1لا يولي غیرٌه إلا آن بُجمل له ذلك] 

قال أبو جعفر : (ولا ينبغي للقاضي أن يولي القضاء إلا أن يكون ذلك 
قد جُعل إليه). 

وذلك لأنه إنما ولي الحكم والفصل بين الخصوم» وتوليته لغيره 
القضاء لا تنتظمها ولايته؛ لأنها ليست من الحكم؛ وهو كمن وکل رجلاً 
ليع عبده؛ فلا يجوز له توکیل غیره» لأنه إنما وکل بالبیع » وتوکیله غير 
ليس من البيع. 

مسألة : [تأخيره إنفاذ القضاء إن طمع باصطلاح الخصمين] 

قال أبو جعفر : (وإذا طمع القاضي أن يصطلح الخصمان: فلا بأس 
عليه بتردادهما المرّة والمرتين » وإن لم يطمع في ذلك: أنفذ القضاء). 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود حدثنا أحمد بن 
صالح حدثنا ابن وهب حدئنا يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد اقه بن 
كعب بن مالك «أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاض ابن أي حدرّد دين 
کان له عليه في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام في المسجد. 
فارتفعت أصواتّهما حت سمعهما رسول الله صل اله عليه وسلم وهو في 


() المبسوط ٠١/٠١‏ الفتاوئ الهندية ۳٠۱۱/۴‏ 
() شرح أدب القاضي للخصاف ٠١۷/۴‏ المبسوط ٠٠١/١١‏ 
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ا فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حن كشف سجقق 
حخجرته» ونادیٰ كعب بن مالك فقال: يا كعب. فقال: لبيك یا رسول ان, 
فأشار له بيده أن ضع الشطر من ديلك قال کم : قد فعالت یا رسول اله 
قال النبي صلئ الله عليه وسلم: قم فاقضه" - 

وروي في بعض ألفاظ هذا الحديث: «أنه لارَمَه في المسجد»". 

قال أحمد : وهذا الخبر ينتظم عدة أحكام: 

منها: جواز اللزوم للدين. 

ومنها: جواز لزوم الغريم في المسجد. 

ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ارتفاع أصواتهما في 
المسجد. إذ كان كعبً مطالبا بحقه» وهو نظير ما روي عن النبي عليه 
الصلاة والسلام : إن لصاحب الحق اليد واللسان»“ 

ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالصلح. 

ومنها: أنه أشار إليه بيده وقامت إشارته مقام كلامه. 

ومنها: أنه أمره بحط النصف» فقال: «قد فعلت»» فدل ذلك عل 


معتین : 


(۱) سنن بي داود ۲۷۳/۲ صحیح البخاري ۲۳۷/۵. 

0 صحيح البخاري ۲۳٠/١‏ وفيه: (فلقيه فلزمه...)» صحيح ملم 
° 

(۳) هذا اللفظ لم قف علیه» ولکن انظر صحیح مسلم ۳۸-۳۷/۱۱ السنن 
الكبرى 9۲/١‏ وفيهما: «إن لصاحب الحق مقالاًه. 


كتاب أدب القاضي 


أحدهما: أن قرله: «قد فعلت1: لما 
خرج مخرج الجواب: كان كقوله 
قد أبرأته من النصف. E‏ 
لائ : أن آ 
والثاني': آنه أجاز براءته بقوله» من غير قبول الا 


# ومما يدل على أن للقاضي أن يردها للصلع: قول اله تعالیٰ: 


ی 


حَاقّتَ حَاّت من قا مورا و راسا لا جکاح انیا آن د صلحَابیتا 
صلْحَاوَاَلصلح ح4" . 


ویدل عليه أیضا قوله: ‏ وَلِن خِفتم سِقَاقبنوہا َابمَموا حَگما من 


آلو وس گم س آهل انيري اض حاوف آله ينما 4&1" . 

وقال عمر بن الخطاب: «ردوا الخصوم كي يصطلحواء فإن فصا 
ا 

# وأما إذا لم يطمع في الصلح: فإنه ينفذ القضاء؛ لأن الحق قد توجه 
لصاحبه» فلا يجوز له تأخيره إذا لم ير الصلح. 

*٭ قال : (وإن أنفذ القضاء من غير ترداد للخصوم: كان في سعة من 
6 )0( : 
ولف : 


)١(‏ في المخطوط: «ومنهاءء وقد أثبت ما بقتضيه السباق. 

(۲) النساء: ۱۲۸. 

.۴١ النساء:‎ )۴( 

۰9۳٤/٤ )۲۲۸۹7( مصنف ابن آیي شیية‎ ۰۳۳۰/۸ )۱٥۴۳۰ ٤( مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 
٠۷ص أدب القاضي للخصاف شرح الجصاص‎ »۱٠١/٠١ المبسوط‎ )۵( 


کات اون۲ 
Mi‏ زاي 


لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في قضايا كثيرة. أنه أمضاى 
حين اختصموا إليه. 

فمنها: ما روته أم سلمة في قصة الرجلين اللذين اختصما في موارين 
قد درست فقضى لأحدهما على صاحبه". 

وحديث «الأشعث بن قيس حين خاصم رجلاً من حضرموت. فقصال 
النبي صلى الله عليه وسلم القضية بينهما بعد أن قال: شاهداك أو يمينه. 
ليس لك إلا ذلك". 

مسألة : [الترافع إلى القضاء بعد تحكيم الخصمين رجلاً قضى بينهما] 

قال أبو جعفر : (وإن حكّم الخصمان رجلاًء فقضى لأحدهما على 
الآخر» ثم رفع ذلك إلى القاضي: نَظَرَ فيه» فإن كان موافقاً لرأيه: أمضاهء 
وإِن کان مخالقاً: لم يُمْضه). 

قال أحمد : الأصل في جواز التحكيم: قول الله تعالى: ‏ وَإِنْجِفرّ 

ولما «سأل الأوس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمن على 
بني قريظة» قال لهم: أما ترضوْن أن يحكم فيهم رجل منكم» قالوا: 


(۱) سنن أبي داود ۲۷۱/۲ 
(۲) لم أقف على الحديث كما أورده المصنف» ولكن جملته مركبة من جزءين. 
الجزء الأول كما في صحيح البخاري ٥ء‏ صحیح مسلم ٠١۸/۲‏ وانظر الجزء 


الثاني منه في صحيبح مسلم ١١۲/۲‏ السنن الكبرى .٠٤۳١/١١‏ 
(۳) النساء: .۴٠١‏ 


كتاب أدب القاضي 
: 2 ۷ 


نعم. فحکم رسول الله صلی الله عليه وسلم في بني قریظة سعد 
معاذ. و 

رلا اء بعد بن فاد ال رلو : عليكم عهد الته وميثاقه أن الحكم 
فیکم بما حکمت» قالوا: نعم» قال: وعلىٰ من هاهناء للناحية التي فبهة 
رسول الله عليه الصلاة والسلامء وهو معرِضٌ عنه إجلالاً له. 

فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: نعم. 

قال فإني أحكم فيهم بأن يقل الرجال» وتقسم الأموال وئ 
الذراري والنساء. 

فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لقد حكّمت بحكم اله من فوق 


a ®‏ 
سبعة أرقعة). 


فحکّمه رسول الله عليه الصلاة والسلام» وقبلٌ حکومته وأخبر بنا 
حکم الله تعالی. 

وحكّم عم وبي بن کعب زید بن ثابت"» وحکُم عمر ورجل - کان 
ساومه في فرس» فنفق تحته - شریحاًء فحكّم بینهما". 

* فإذا قضى لأحدهما على الآخرء ثم رفع إلى قاض : فإن وافق رأيه: 
أمضاه» وإلا: لم يمضه: من قَبّل أن هذا بمنزلة الاصطلاح منهما عليه ٠‏ 
لأن برضاهما نفذت حكومته عليهماء فكأنهما اصطلحا عليه فإذا رقع 


السيرة 


() صحیح مسلم ۰4-۹٤/۱۲‏ السنن الکبری ۰1۳/۹ ٠۹۷-۹1‏ 
النبوية لابن هشام مع الروض الأنف ۲۹۹/۳ 

ا 

(۳) الطبقات الکبریٰ ۱۸۳/٦‏ تهذیب الکمال ٤١۹/۱۲‏ 


کتاب ادت ایز 
لقخے 


1۸A 
إلى القاضي : أمضاه إن رأئ ذلك وإلا: أبطله.‎ 

ومما يدل على جواز التحكيم: أن على المسلمين كلهم إقامة الاما 
الذي ينصب الحكًام» فإذا ول رجلا القضاء. فكأن المسلمين كلهم وأو 
ذلك» فإذا اصطلح رجلان على حكم: جاز لهما ذلك. وکان حاكماً في 
حقهماء غير حاكم في حق غیرهما'. 

مسألة : [حكم الشهادة على الشهادة] 

قال : (ولا تجوز الشهادة على الشهادة في حَدّ» ولا قصاص ٠‏ وتجوز 
في الأموال» وفيما حكمه حكم الأموال). 

وإنما جازت الشهادة على الشهادة في الأموال» وفي كل حقٌ لا 
تسقطه الشبهة: باتفاق السلف وفقهاء الأمصارء ولا تجوز فيما تسقطه 
الشبهةء كما لا تجوز شهادة النساء فيه والمعنئ الجامع بينها: أن المرأتين 
أقيمتا مقام رجل واحد بقوله: «ان لم یکوتا رن رل وآ اکان 4 
ثم لم قبل شهادتهما فيما يسقط بالشبهة» ووردت به السنة عن النبي صل 
الله عليه وسلم. 

كذلك الشهادة على الشهادةء لما قامت مقام شهادة الأصل» وجب 
أن لا قبل في كل حقي يسقط بالشبهة. 


(۲) أدب القاضي للخصاف مع شرح الجصاص ص۳۹۲-۳۹۱ء المبسوط 
SA‏ الهداية وفتح القدير ٤٠۸-٤٨۷/١‏ 

() البقرة: ۲۸۲. 

() المبسوط ۱٠١/۱١‏ بدائع الصنائعم ۰۲۸۱/۲ نبیین الحقائق ۲۳۸/٤‏ 


کتاب آدب القاضي 


34 
ةة [القضاء بشاهد ويمين] 
قال آبو جعفر : (ولا يقضي بشاهد ويمین في شي“ 
قال آحمد : وذلك لأنه خلاف کتاب اه قال اله تعالی: يابا 


ر 


لیے اموا إا ديم َب إل أجل مکی َة إلى قول 


راشتٽودوا ڪويکين ين يڪم ين م يک ي فرش 
وتکا4 . 

فعقلنا من الآية امتناع جواز شهادة رجل واحد» كما عقلنا منها امتناء 
جواز شهادة امرأتين» لا رجل معهما. 

فمن حَكَم بشاهد ويمین» فهو كمّن حكم بشهادة شاهد واحد بلا 
يمين» وكمَّن حكم بشهادة امرأتين» إذ كان من مفهوم لفظ الآية بطلان 
جميع ذلك. 

ولا ينجيهم من مخالفة الآية» دعواهم آنه قد کان يجوز أن بصل بلفظ 
الآية: أو شاهد ويمين ین؛ لأنه قد كان يجوز أيضاً أن يقول: : أو امرا 
شاهد واحد. 


أتين: أو 


ثم لم ينفك القائل بجواز شهادة شاهد من مخالفة الآيةء وكذلك 
القائل بجواز شهادة امرأتين دون الرجال. 


# وقد قبل جماعة من التابعين شهادة رجل واحد من غير يمين 


(۱) أطال الشارح الجصاص الَفْس في هذه المسالةء حيث كتب فها ١٠صفحة‏ 
(۲) البقرة: ۲۸۲. 


0 كناب أدب الفامي 


الطالب منهم: إياس بن معاوية""ء أجاز شهادة عاصم الجحدري ٠‏ 
وحده. 

وقال الشعبي: «إذا رضي الخصمان بشهادة رجل واحد: جازت 
علبھما". 

وقابل الشاهد واليمين بهذه المنزلة في مخالفة الكتاب. 

فإن قال قائل: إن الذي في الآية: جواز شهادة الرجلين» والرج 
والمرأتين» وليس فيها نفي للحكم على غيرهمء فهو موقوف على الدليل» 
فليس إذاً في قبول الشاهد واليمين مخالفة للآية. 

قل له: هذا غلط من وجوه: 

أحدها: قوله تعال ی ین م کان قرم واا ان4 : فأوجب 
قبول الرجل» والمرأتين عند عدم الرجلين» والرجلان معدومان في حال 
قبول الشاهد واليمين» > ففي قبوله: نفي ما اقتضت الاية وجوبه ا 
من مخالفة الآية إذا كنت مسلقطاً لوجوب اعتبار الرجل والمرأتين 
حال عدم الرجلين بإجازتك شهادة الواحد 

وأيضاً: إن أحداً لا يمنع أن يقول: مَن قبل في الديون شهادة امرأتين» 


() إياس بن معاوية بن قرة المزني البصري. قاضي البصرة» مات سنة ١١٠ه.‏ 
سير أعلام النبلاء ٠٠١١/١‏ 

92 عاصم الجحدريء وفیه: أن إياس أجاز شهادته وحدى فلما سئل عن ذلك 
قال ثلا إنه عاصم. الطبقات الكبرىٰ ۱۷۹/۷. 

(۴) رواه الشعبي عن شريح أخبار القضاة ۲۳۷/۲. 

() البقرة: ۲۸۲. 


كتاب أدب القاضي 
أو شهادة رجل واحد من غير يمين الطالب: هركاف ارم 
الآية» فكذلك من فيل الشاهد واليمين. 

وأيضاً: فإن حكم إثبات الديون بالبينات مأخوذ من الآيةء فقد أفارن 
بما ذكر حكم جميع ما يجوز أن يستحق به الدين من البينة فلم تبق ببنة 
بستحق بها على الغير إلا ما ذكر فيهاء فمن قبل ما دونهاء فهو مخالف 
لها 

وأخرئ: وهو أنه معلوم أن ذلك خطاب للحاكم في قبول البينة التي 
تستحق بها الديون» وهو على الوجوب» فمن اقتصر على ما هو دونه من 
الحدد: فقد خالف ما اقتضته الآية من حكم الوجوب. 

كما أن من اقتصر في جَلّد القاذف على أقل من ثمانين» وفي جلد 
الزاني على أقل من مائة : فهو مخالف للآية. 

ويدل عليه: أنه أَمَرنا عند عدم الرجلين بالاستظهار في أمر الناء 
بامرأتين» وقال: «آن تل دا َر حًا الى 4 
فكيف لا يكون مخالفاً للآية من قبل شهادة رجل واحد مع يمين الطالب. 
وهو لو قبل شهادته مع امرأة واحدة» كان مخالفا لها بتركه الاستظهار؛ 
باعتبار العدد المذكور فيها. 

ألا ترى أن مَّن اقتصر في الزن على أقل من أربعة شهداء: 
مخالف للآية» كذلك من اقنصر في الديون على آقل من شاهدين٠‏ د 
رجل وامرآتین 


(۱) البقرة: ۲۸۲. 


از ا 
0 تاب أدب القاضي 


تن قیل: ٠لو‏ رن إلى لفظ الآية شاهداًء ويمين الطالب لم يمتنى. 
فكذلك لا یمتنع إثباته بخبرٍ يُرویٰ فیه» کما قال تعالیٰ: 9وأجل لکم اور 
4 . ¢ 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا تنكح المرأة على عمتهاء ولا 
ا خالتهاء". 

وکما قال: < ف لہ ادن مآ وی إل رما عل طَاعِرٍيَظحَحة 4" . 

«ونهئ النبي صلی الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع». 

وكقوله تعالئ: «قاغيلوا وجوم وَأيديكم ) إلى قول: 
وأرجُُمَ 4 ووردت السنة بالمسح على الخفين. 


وكما قلت في الوضوء بنبيذ التمر'"» مع قوله تعالى: كلم دوا 


۲٢ النساء:‎ )۱( 

(۲) صحیح مسلم ۰۱۹۱/۹٩‏ صحيح البخاري .۱١١/۹‏ 

٠٤١ الأنعام:‎ )( 

)٤(‏ سنن ابن ماجه (۳۲۷۲) ۰۲۲٤/۲‏ وسبق بمعناه. 

.1 المائدة:‎ )١( 

() سنن آبي داود ۳۲/۱. 

(۷) سنن أبي داود .۲٠/١‏ هذا ما ذهب إليه أبو حنيفة خلافاً لجمهور الفقهاءء 
ينظر بداية المجتهد» والهداية على البداية ٣٠۴/۱‏ 


ree 


كتاب أدب القاضي vr‏ 
اترا 4 

فكذلك لا يمتنع آن يُعترض بما روي في الخبر في الشاهد وائيمين 
على الآية؛ لأنه لو قرت إلى الآية صح. 

قیل له: أما الخبر الذي برو في الشاهد والبمين. ٠‏ فلم يرد من جهة 


صحيحة» لما سيه فيما بعد. 


ولو ورد من وجه بسكن إليه لم يصح الاحتجاج به رأساً لو لم 
يعترض على الآية» فكيف إذا خالف ظاهر الآية؟ 

ولو ورد من وجه لو انفرد عن الآية كان مقتضياً لإيجاب ما تضمته 
من الحكم: لما جاز قبوله إذا ورد معارضاً للآيةء إذ كان طريقه أخبار 
الآحاد» وسنفصل هذه الوجوه إن شاء الله إذا انتهينا إلى ذكرهء والكلام 
فیه. 

فنقول مع تسليم الخبر» وجواز استعماله لو انفرد عن الآية: إنه لما 
ورد معارضاً لمفهوم لفظ الآية على الوجه الذي ذكرنا: لم يجز الاعتراض 
به عليهاء وذلك لآن قوله: < وَسكَقدُا هيين ِن ركام 4 
يقتضي أن يكون ما يقطع به الحكم العدد المذكور فيه والشاهد واليمينء 
لا ينتظمهما هذا اللفظ. 

ولا يصح عطفهما عليه؛ لأن الطالب لا يجوز أن يكون مستشهّداً على 
ما يحلف عليه إذ كان المدعي لا يصح أن يكون شاهداًء إذ معقول في 


(۱) المائدة: ٦‏ 
() البقرة: ۲۸۲. 


V٤‏ كتاب أدب الفقاضي 


الشرع وفي مفهوم خطاب آهل اللغة الفرق بين الشاهد والمدعي. فإن 
المدعي للشيء: لا يكون شاهدا فيه. 

وإذا كان هذا هكذاء فغير جائز أن يقول تقدير الآية: سدوا 
هيين يِن راڪم ٿن لم يوتا رن َر وار کان). أو شاهد 
ويمين؛ لأن الحالف المدعي ليس بشاهدء ولا ينتظمه اللفظء ولا يصح 
عطفه علیه. 

# وجهة أخرئ: وهي أن فيه تسح حكم الآية» لأنك تقبل الشاهد 
واليمين في كل موضع بُقبل فيه الرجل والمرأتان» فليس فيه تخصيص 
الآية» وإنما فيه نسخهاء وذلك لأن التخصيص على وجهين: تخصيص 
الحال» وتخصيص الاسم. 

فتخصيص الحال: كقوله: «وَأرَجُُّمَ 4 فورد الخبر بالمسح 
في حال لبس الخفين» دون حال ظهور الرجلين. 

وتخصيص الاسم : كقوله تعالى: # وأحل ألَ اسيع 4ء فورد الخبر 
بالنهي عن بيع ما ليس عند الإنسان وعن بيع ما لم يقبض ٠“‏ فخصً 
بعض البياعات» وبقي البعض على حكم الآية. 


(۱) المائدة: 1. 
(۲) البقرة: ۲۷۵. 
(۳) سبق. 


(1) سبق. 


باب أدب القا 
کاب دب اتقاي د۷ 


وخبر الشاهد واليمين خارج من هذين الوجهين. فهو على وجه 
النسخ› لا على وجه التخصيص ؛ انه لا مرش تیر فته تياد ل 
والمرأتين» إلا قبلت فيه الشاهد واليمين ٠‏ فأسقطت به مقتضى الآية من 
وجوب استشهاد الرجلين» أو الرجل والمرأتين. 

فإن قيل: ما جاز ضمّه إلى الأية في خطاب واحد» لا يكون نسحا 

قيل له: هذا غلط؛ لأنه لا يستحيل أن يقال: صلوا إلى الكعبةء وإن 
شتتم إلى بيت المقدس» ثم قالت الأمة: إن الصلاة إلى بيت المقدس 
منسوخة بالتوجه إلى الكعبةء وكذلك ساثر ما تسه الله من الأحكام لا 
يستحيل ورود الخطاب به على وجه التخيير بينه وبين الناسخ» ثم لم يملع 
جواز ذلك فيه في الابتداءء من أن يكون الأمر الثاني ناسخاً للأول. 


٭ وآما قوله: ٭ وَأجِلَ کم ا ور يڪ وقول النبي عليه 
الصلاة والسلام: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاه. ففيه 
جوابان: 
أحدهما: أن هذا لم يكن قط لفظ عموم يمكن استعمال ظاهره لو لم 
يرد خب في تخصیصه» وذلك لأنه على الحكم فيه بوصف مجمّل مفتقر 
انرک خی ۰ 
إل البيان» وهو قوله في ن نسق الخطاب: أن وبتر گم َم 
والإحصان لفط مجمَّل» لا يصح استعماله علیٰ ظاهره» ولأن الإحصان 


ا 


(۱) النساء: ۲٤‏ 
(۲) سبق 
(۳) الساء: ۲١‏ 


۷٦‏ کتاب أدب الفاضي 


يقع إلا بنكاح صحيح» فيحتاج أن تثبت صحة النكاح 

والثاني: أن قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تنكح المرأة على عمتهاء. 
قد روي من طريق التواتر» وتلقاه الناس بالقبول» فاستعملناء في تخصيم 
الآية» لا في نسخهاء وأخرجنا به بعضنهاء وبقینا البعض على ما اقتضا, 
ظاهرهاء كما قلنا في قوله: ‏ وَأَلّ الَ ألْسَيعّ ٠‏ و«نهي التبي علي 
الصلاة والسلام عن بيع ما ليس عنده»". 


* وما قوله: « فللا جد مآ أو رما ٠‏ و«نهي النبي صل 
الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع» والحمر الأهلية“ء فيه 
جوابان أيضاً: 

أحدهما: تخصيص العموم على الوجه الذي ذكرنا. 

والآخر: أنه لم يكن وقت نزول الآية محر غيرهاء والآية إنما 
تضمنت الإخبار عما كان محرّماً في الحال» فليس في نزول تحريم أشياء 
غيرهاء ما يوجب نسخ الآية. 


# وآما جواز الوضوء بنبيذ التمر مع قوله: ‏ فَكَمّ دوأ ماه 


يسما 4 : فليس مما ذكرنا في شيء؛ لأن قوله: « مَل دوا ماه 


(۱) البقرة: ۲۷۵. 
() تقدم. 
() الأنعام: .٤١‏ 


() سبق إلا أنه لم يذكر هناك: (والحمر الأهلية) 
(۵) المائدة: .٦‏ 


كتاب أدب القاضي 


VY 


وجود جزء من الماءء 
لأن قوله: ماء : لفظ منكرء E‏ أو كثيرآء مخالطً 


كان لغيره أو منفرداًء فلما كان في نييذ التمر ماء إذ لا يمتتع أحد أن يقول: 
فيه ماء : امتنع جواز التيمم بالطاهرء مع وجود نبيذ التمر. 

وأيضاً: فإن استعمال الخبر مع الآية جار على الأصل الذي ذكرناء من 
امتناع جواز الاعتراض بأخبار الآحاد على ظاهر الآية إلا بأحد وجهى 
التخصيص» وهو تخصيص الاسم أو تخصيص الحال» وخبرُنا من 
القبيل الثاني؛ لأنه خص ذلك بحال دون حال» وهو حال عدم الماء 
والنبيذ جميعاًء فليس في استعمال خبر نبيذ التمر ما يوجب نسخ حكم 
الآية. 

فان قيل: فقد قبلثم شهادة القابلة وحدها في الولادةء وشهادة المرأة 
الواحدة فيما لا يطّلع عليه الرجالء وحكّم بالنكولء وإقرار المدع 
علیه» ولم تکونوا به مخالفين للآية » فلم تُنكروا مثله في الشاهد واليمين؟ 

قيل له: هذا كلام من لم يفهم ما قدّمناء وذلك لأن الآية إنما وردت 
في شأن المداينة» فكلّف المدعي تصحيح دعواه بما ذكر من عدد 
الشهودء فقلنا لا يجوز أن يستحق المدعي بينة يقيمها إلا على الشرط 
المذكور في الآية. 

فأما الولادةء فحكمها موقوف على الدلالةء إذ لم نجد لها في الآية 
ذکراً. 

وأما الاستحقاق بإقرار المدعى عليه» والنكول: فليس مما نحن فيه 
من شيءَ» من قبل أن الآية إنما أفادت أن الاستحقاق من جهة المدعي 
ببينة يقيمها: : هو ما كان بالوصف المذكور فبهاء فأما ثبوت الحق من جهة 


۷۸ ن 
المدعي عليه فلم بجر له ذكر في الآبة. 
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« ويدل على أن الشاهد واليمين مخالف للآية ٠‏ قوله تعالى: يكن 


َون مى َمَدآ € فأوجب ذلك بطلان اليمين والشاهد من وجهين 


رضون من 

أحدهما: أنه قال : هكن رَصَوَنَ مى ...4 وليس المدأعي ممن يرضئ 
لاستحقاق ما يدعيه بقوله» ومن أوجب استحقاق المال بقول من لا 
يرضئ» فقد خالف حكم الآية. ۰ 

ومن فش مذهب القائل بالشاهد واليمين» أنه يستحلف المدعي إن 
کان ذمياً مع شهادة المسلم» ويوجب له الحق» وزعموا أن یمین الطالب 
قائمة مقام المرأتين» فينبخي أن نُمَبَل المرأتان إذا كانتا من أهل الذمةء كما 
فيل يمين الذمي» بل شهادة المرأتين الذميتين أبعد من التهمة من يمين 
الطالب الذمي» وينبغي أن يكون الذمي ممن نرضى من الشهداء» حت إذا 
شهد على مسلم كان مقبول الشهادة. 

فان قال: فإنما قبلت یمینه» لا شهادته. 

قيل له: فاقبل يمين الذمي إذا كان شاهداًء واحكم به؛ لأن ذياً 
يحلف لغيره» ويشهد بما يحلف عليه» آكد من أمر ذمي يحلف لنفسه. 

فإن قيل : لأن الذمي إذا كان شاهداء فيمينه لخو. 

قبل له: وكذلك الذمي» إذا كان مدعياًء فيمينه لغو؛ لأنه لا يمين عليه 
إذا كان هو المدعي» ألا تری أنه لو حلف خمسین يمينا من غير شاهد: لم 


(۱) البقرة: ۲۸۲. 


كتاب أدب القاضي 
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پیتی شاا 

والوجه الثاني الذي ذكرنا من دلالة الآية أيضاً: قوله: يي َألمَدَآٍ ¢ 

والشاهد الواحد لا يتناوله اسم الشهداءء وقال أيضاً في نسق الآية 
ولایاب لاء لدا ماعا 4. 

[أدلة بطلان الحكم بالشاهد واليمين من جهة السة] 

ويدل على بطلان الحكم بالشاهد واليمين من جهة السنة: حديث 
الأشعث بن قيس: «أنه كان بينه وبين رجل خصومةء قال: فاختصم إلى 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» فقال لي: شاهداكء أو يمينهء ليس لك 
إلا ذلك . 

وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: «شهودك» أو يمين . 
وفي بعضها: «بينتك» أو يمينه»". 

فكل صحيحٌ يجوز أن يكون قد قال هذه الألفاظ كلهاء حن كر 
الأشعث القول بأنه لا يبالي أن يحلف» فنفى عليه الصلاة والسلام أن 
یستحق ما ادع إلا بشاهدين› أو يمینه في حال الجحود. 

فإن قيل: فلم يذكر الرجل والمرأتين» وهو يستحق بذلك مع ترك 
ذكرهم في الخبر» فكذلك الشاهد واليمين. 


(۱) سبق. 
(۲) لم أقف على هذا اللفظ. 
(۳) صحیح البخاري ۰4۷٥/۱۱‏ صحیح مسلم ۰۱۹/۲ 


کاب آذ اقا 
3 جا 


قل له: قوله: «شاهداك»: ينتظم الرجل والمرأتين. وذلك لآن 
الشاهدين في الشرع قد صار اسماً للرجل والمرأتين بقوله: إن لم 
کیا لن مَيَجْل واكان 4 ومعناه: فإن لم يكن الشهيدان 
رجلین» فالشهیدان رجل وامرآتان. 

وأيضاً: قد قال لفظاً آخر: «شهودك!» فدخل فيه الرجل والمرأتان. 

وأما الإقرار والنكول: فلم يدخلا فيه؛ لأن الرجل كان منكراً للحق 
غیر مقر ولا ناکل 

وعلى أن ظاهر الخبر ينفي ذلك كلهء فلا ثبت شيئاً غير ما في الخبر 
إلا بدلالة. 

٭ ويدل عليه أيضاً: حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه 
الصلاة والسلام: «لو أعطي الناس بدعاويهم» لادّعى ناس دماء ناس 
وآموالّهم» ولكن البينة على المدعي» واليمين على المدعئ عليه“ . 

فهذا الخبر يدل من وجوه على بطلان الحكم بالشاهد واليمين: 

أحدها: حكمه عليه الصلاة والسلام بأن لا يُعْطَّى أحد شيثاً بدعوا 
ويمين الطالب: دعواه؛ لأن مخبره في الحالين واحد: حَلّف» أو ادع 
ولم يحلف» واليمين تأكيد لدعواه» فامتنع الأخذ بيمينه. 

والثاني: ن دعواه: قول فلما منع أن يستحق بهاء استدللنا بذلك 


على أنه غير جائز لأحد أن يستحق بقوله على غيره شيئاً. 


() البقرة: ۲۸۲. 
() صحیح البخاري ۰۱۷۱/۸ صحیح مسلم ۱۰۲/۱۲ 


كتاب أدب القاضي 
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e‏ 2 #البينة على المدعي؛ واليمين على المدعئ علبء 
فأفاد أن البينة غير اليمين٠‏ وجَعأها على المدعيء وجعل اليمين عل 
المدعى عليه فلا جائز تقل اليمين عن موضعهاء كما لم يجز نفل البية 

فإن قيل: يمين الطالب مع شاهده يينة. 

قيل له: وكأن النبي صل الله عليه وسلم قال: اليمين على المدعيء 
واليمين على المدعى عليه: على قولك» وهذا خف من القول. 

وأيضا: قد فرق بين البينة واليمين» فكيف تكون البمين بينة؟ 

وأيضا: عطفها على البينةء والشيء لا يعطف على نقسهء إنما يعطف 
على غيره» فالظاهر يقتضي أن يكون غيرّهاء إلا أن تقوم الدلالة على 
دخولها في معناها. 

وأيضاً: قد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام معني البينة في خبر الأشعث 
حين قال: «شاهداك» أو يمينه»» فالبينة ما سره النبي صلى الله عليه 
وسلم. 

وأيضاً: قد اتفقوا أن المدعي لو لم يكن له شاهد واحد: لم 
يستحلف» واستحلف المدعىٰ عليه» فدل على أن البينة ليست هي 
اليمينء وأن اليمين غير البينةء فلا جائز أن يستحلف المدعي بحال إذا 
كان قوله: «واليمين على المدعى عليه»: عاما لجميع الأيمانء وفي سائر 
الأحوال؛ لأنه اسم للجنس بإدخال الألف واللام عليهاء فلم يبق هناك 
یمین تكون علي المدعي. 


كتاب أدب ال 
3 ج شي 


وأيضاً: قد وردت السنة برد شهادة )3 والجارً إلى نف 
واتفق عليه أهل العلمء فکیف يجوز أن يستحق بيمینه» وتقوم یمینه مقام 
شاهد؟ 

وشاهده لو کان ظتياً في شهادته» کانت شهادته مردودة» فالذي 
یدعیه لتفسه» أحریٰ أن یکون قوله ویمینه مردودین» وکیف لا یکون 
مهما في يمينه» وهو مهم في دعواه؟ 

وآن من استجاز أن يدعي ما ليس له بحق: لم يمتنع تجويز حلفه 
عليه فإن کان متهماً في نفس دعواه» فواجبً أن يكون كذلك في يمينه. 

وأيضاً: فإن البينة موضوعة للاستحقاق» واليمين لنفي الدعوى 
للاستحقاق» فلو جاز أن يستحق باليمين» جاز أن تقبل البينة على نفي 
الحق» وذلك باطل عند الجميع. 

# وأما الأخبار المروية في الشاهد واليمين: فإنها واهية ضعيفة 
لفساد طرقها على مذهب أهل النقل» وسمعت بعض أهل المعرفة 
بالحديث» يقول: جهدت أن أجد حدياً في الشاهد واليمين» فلم 
أجد" 


() سبی. 

O 

(۳) بنظر الجوهر النقي ٠۷١/٠١‏ التلخيص الحيير ۱۹۲/١‏ ١٠١٠ء‏ ونقل 
کلام ابن بي حاتم في العلل عن أيه : أله صحيح» ء يعني حديث أبي الزتاد عن الأعرج 
ا آبي هريرة» وعن أحمد: أن حدیث الأعرج ليس في الباب أصح منهء الهداية على 
بداية المجتهد للغماري ٠0۷/۸‏ . 


كتاب أدب القاضى 
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ولو استقام سندهاء واتصل نَقَلها: 

٤ :‏ واتصل تفلها: لم يجز الاعتراذ الق آب 
ا عتراض بها على القرآن 

فأحدها: : ما روي في ذلك حديث سيف بن سليمان المكي عن و 
بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس: ١ن‏ ابي صلی الله عليه وسل 
ن باليغين مخ الشاهت | 

وهذا عندهم حدیث منكّر؛ لأن قيس بن سعد لا عرف له رواية عن 
یری ین :دنار" ‘ ولان سفت بن تمان لا حتج بروایته في 
إثبات السنن. 

وذكر عن علي بن المديني أنه قال: علط سيف في هذا الحديث» إنما 
هذا حدیث: «أن جارتین کانتا تخرزان»"“ 

والحديث المعروف الذي رواه ابن آبي مليكة عن ابن عباس «أنً النبي 
صلى الله عليه وسلم قضى أن البينة على المدعي» واليمين على المدعى 
ls‏ 


() السنن الكبرىٰ »۱١۷/٠١‏ صحيح مسلم بمعناه ۳/۱۲ سنن آبي داود 
بمعناه ۲/ ۲۷۷. 

(۲) ينظر نصب الراية ٠۹۸-۹٩۷/٤‏ 

(۳) الكلمة في المخطوط غير واضحة» كأنها: «تجوزان»٠‏ والتصويب من 
صحيح البخاري 2۱/۸ والخرز: خباطة الأدم» وقد خرز الخف وغيره: بخرزه 
لسان العرب (ز»خ) ۳٤۲٤/٥‏ 

)٤(‏ السنن الكبرىٰ ٠٠۲/٠١‏ قال البيهقي: قال أبو القاسم: لم يروه عن سفبان 
إلا الفريابي» وبمعناء ما جاء من أحاديث بأن البينة على المدعي والبمين على من 
أنكر» وينظر نصب الراية ٠٠١/4‏ 


A6‏ کاب آوب فاضي 


الثاني : وروي عن ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن آي 
هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله". 

قال عبد العزيز الدراوردي: فلقيت سهيلاً» فسألته عن هذا الحديث. 
فلم يعرفه. 

قال سليمان بن بلال: فقلت له: إن ربيعة يرويه عنك» فقال: إن كان 
هذا یرويه عني» فهو كما قال» فكان يقول بعد ذلك: حدثني ربيعة 

(0 


ومثل هذا لا يحتج به عاقلٌ في إثبات شريعة» يعترض بها على مخالفة 
القرآن. 

الثالث: وقد روئ عثمان بن الحكم عن زهير بن محمد عن سهيل عن 
أبيه عن زيد بن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله“ 
الحديث الأول. 


» وهذا يفسد 


وهو أيضاً في نفسه فاسد» من قبل أن ربيعة رواه عن سهيل عن أيه 
عن أبي هريرة. 

ورواه عثمان بن الحکم عن زهير عن سهيل عن أبيه عن زيد بن ثابت. 

ولو كان هذا صحيحاً عنه» لقال لعبد العزيز حين سأله: ليس عندي 
عن أبي هريرة» وإنما عندي عن زيد بن ثابت. 


(۱) السنن الکبریٰ .۱۹۸/۱١‏ 

() سنن أبي داود ۲۷۷/۲ السنن الكبرى ١٠/۸٦۱ء‏ نصب الراية ٠۹۹/٤‏ 
التعليق المغني على سنن الدارقطني .۴٠۴/٤‏ 

(۳) السنن الكبریٰ .۱۷۲/٠١‏ 


كتاب أدب القاضي 


وعثمان بن الحكم : : عندهم واه لا پحتج 
وهو أيضاً منكرء من جهة أن أبا صالح لا عرف لى رواية عن زد بل 


انت 

فإن قیل : نسیانه بعد روایته لا یطل حدیلهء ق ان سا ا 
فلت فنسي أكثرَ حديثه 

قيل له: إن اعتبرت جواز النسيان» فجائر أن یکون نسي في ابتداء 
روایته» فروی ما ظن أنه قد سمعه» وإنما أصله عن غ غير النبي عليه الصلاة 
والسلام. 

٭# ویدل عل فساد حدیث سهیل: ما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا 
حماد بن محمد قال: حدثنا شريح قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: 
حدثنا سوار القاضي قال: قلت لربيعة: قولكم في شهادة شاهد» ویمین 
صاحب الحق» قال: وجدت ذلك فی تاب سعد" 

٭# وحدثنا عبد الباقى قال: حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك قال: 
حدثنا أبو الجماهر محمد بن عثمان التنوخي قال: حدثنا سليمان بن بلال 
قال: حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن إسماعيل بن عمرو بن سعد بن 
عبادة عن أبيه» أنهم وجدوا في كتاب سعد بن عبادة «أن رسول الله صلی 
لله عليه وسلم قضئ باليمين مع الشاهد الواحدا” 


(۱) التعليتى المغني على الدارقطني ./t‏ 


(۲) مصنف ابن آبی شیبة (۲۲۹۹۱) ۰9٤٤/٤‏ 


(۳) السنن الکبریٰ ٠‏ . وضعّف ابن التركماني الحديث. بأن عبد الوهاب 
اختلط في آخر عمره» قال: کذا ذکره ابن معین وغیره نم قال: وقال محمد بن سعد ا 


کتاب أدب الت 
۸۹ اي 


ولو کان حديث سهيل صحيحاً عند ربيعة» لما لجأ في سؤال سوار 
إياه إلى ما وَج في كتاب سعد 

ورواه عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن جعفر بن محمد عن أيه 
عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام. 

ووافقه عل وصله إبراهيم بن اليسع ھچ جر بن محمد وقد 
خالفهما في ذلك الحفاظء فلم يذكروا فيه جابرآء مثل مالك وسفيان 
الثوري» روياه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي عليه الصلاة 
والسلام» فحصل هذا الخبر مرسَلا على أصلهم. 

وقد روي عن عبد المنعم بن بشير عن عبد الله بن عمر عن نافع عن 
ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام» وعبد المنعم لا يُحتَج به عندهم. 

* ومما يدل على فساد هذا الحديث: أن ذلك لم يزل مستنكراً في 
الأمة» السلف والخلف» لا نعلم أحداً من آهل العلم قضى به فيما بلغنا. 

وقد قال الزهري: إن معاوية أول مَن قضى باليمين مع الشاهده"٠‏ 
وأنه بدعة» وكان الأمر على غير ذلك“ . 


كان ثقةء وفيه ضعف إلخ. الجوهر النقي ٠۷٠/٠٠١‏ 

() جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ۲/٠۲۸ء‏ سنن الدارقطني 
٤‏ السنن الکبریٰ ۱۷۰/۱۰ . 

() تنوير الحوالك شرح موطأً الإمام مالك ٠١۸/١‏ الهداية على بداية 
المجتهد ۸ التعليق المغني .۲۱۳/٤‏ 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة (۲۳۱۷7) ٤/١‏ . 

() السنن الكبرىٰ ١٠/۱۷۳ء‏ سنن الدارقطني .۲۱۲/٤‏ روي عن الخلفاء 


كتاب أدب القاضي 
AY 2‏ 


فلو كان ثابتاً عن النبي عليه الصلاة والسلام» كيف كان يحفئ عن 
الزهري؟ وهو من أجل علماء أهل المدينة في عصره. ولم يرد القف. 
باليمين مع الشاهد إلا من طريق أهل المدينة. 

فهذه الأخبار كلها مختلَةَ ظاهرة الاختلال والفساد على مذهب آهل 
النقلء وعلى أصلنا: لو استقام سنده من طريق الآحاد: : لم يصح قبوله في 
مخالفة القرآن له 

# وعلى أنا لو سلمنا لهم صحة نقلهاء لما صح الاحتجاج بها 
وذلك لأن قوله: «قضىٰ رسول الله عليه الصلاة والسلام باليمین ع 
الشاهدا: لا يمكن استعمال حكمه بحال؛ لأنه إنما ذُكر فعلاً كان من الى 
عليه الصلاة والسلام» ولم يُذكر المحكوم به» ولا المحكوم عليه أو له 
وهذا مثل رواية راو لو روئ أن التي عليه الصلاة والسلام قضى بالخيار. 
أو قضى بفسخ بيع» أو قضى بالشفعة» ولم يذكر فيه جوارأً» ولا شركةء 
فھذا حکم مجهول لا يصح اعتبار غیره به» حتیٰ تُعلم حقیقته» إذ لیس هو 
عموم لفظ من النبي عليه الصلاة والسلام» فيعتبر فيه لفظهء وإنما كانت 


قضيه خاصة»› لا يدریٰ ما هي؟. 


وأيضاً: فلما كان ذلك قضية من النبي عليه الصلاة والسلام في شيء 
بعيْه» يجوز أن يكون على معن تقول به وتحبّذه» فسقط الاحتجاج به 
لإمكان أن يكون وارداً على الوجه الذي يصح عندناء وهو أن يكون قبل 


الراشدين وأبي بن كعب أنهم قضوا بالشاهد واليمين» ولكنها روايات ضعيفة ٠‏ انظر 
الجوهر النقي ١۷۳/٠١‏ نصب الراية ٠٠٠٠/٤‏ 
() ينظر نصب الراية .۹۸/٤‏ 


AR‏ اد لقاضي 
شهادة الطبيب أو المرأة في عيب لا يطلع عليه غيرهماء واستحاف 
المشتري بعد ذلك بالله ما رضي بالعيب٠‏ فیکون قاضيا في رد المینع 
بشاهد واحد» مع يمين المشتري. 

وإذا احتمل أن يكون القضاء بالشاهد واليمين على هذا الوجه. سقط 
الاحتجاج به؛ لأن مخالفنا ليس بأسعد في صرفه إلى ما يدعيه متا إلى ما 
يوافق قولناء إذ ليس هو عموم لفظ من النبي عليه الصلاة والسلام. فينتظم 
جمیع ما يتناوله الاسم. 

فإن قيل: كل قضية وقعت من النبي عليه الصلاة والسلام في شيء 
لح ن الجا ذلك الك ارم في اتر الأكيا مما هو من 
نظائره» إلا أن يقوم الدليل على أنه مقصور على بعض الأشياء دون بعض. 

قيل له: هذا إذا لم يختلف حكم ما يقع القضاء فيه» فأما إذا كان 
مختلفاًء فيقبل في بعضها شهادة شاهد» ولا يقبل في بعض» فغير جائز 
الحكم بورود قضية مبهمة» حت يعلم من آي القبيلتين هي» ثم يعتبر في 
نظائرها من المسائل. 

وأيضاً: فإنه ليس يمتنع أن يكون معن قولهم: قضى باليمين مع 
الشاهد: أنه قضى باليمين والبينة» وقضى باليمين والشاهدين» وأطلق اسم 
الشاهد» وأراد به الجنس لا العدد؛ لأن اسم الشاهد قد يطلق على 
الجماعة» كما يقال للجماعة: رسول» وعدل» وخصمء ونحو ذلك. 


قال الله تعالی: فقولا نّا رول رب ْلَب 4 وقال تعالیٰ: مَل 


.٠١ الشعراء:‎ )( 


كتاب أدب القاضي 
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ر 


َتنك بو احص إذ ضور الراب ¢ فكذلك الشاهد قد قا ال آهار النغة 
إنه يصح إطلاقه» ويراد به الجنس» فيتناول الجماعةء وتكون فاندته 
حینئذ : : أنه قضئ باليمين في موضعهاء وبالبينة في موضعها ۰ کما روي 
شرح في قوله تعالی: « وفص كاب )” : قال: کک 
ومعلوم أنه لم يرد به جمعها جميعاً في حال واحدة. 

ايشا : یحتمل آن یکون معناه: : قضى باليمين على المدعىٰ عليه مع 
شاهد المدعيء وأبان أن وجود شاهده وعدمه سواء في باب وجوب 
اليمين على المدعئ عليه. ۰ 

ویحتمل أن يرید: أنه د بينة المدعي» وادعى المدعى عليه قضاء 
المال» فحلف المدعي ما اقتضيئ. 

ويحتمل أن يكون قضى بشهادة خزيمة بن ثابت» الذي جعل شهادته 
بشهادة رجلين وحده بالمال» وحلف المدعي باش ما اقتضيٰء لدعو 
المع عليه ذلك 


CADE 

() ص: ۲۰. 

() الدر المنشور ٠١٤/۷‏ . 

() مصنف ابن أبي شيبة (۲۲۹۳۳) ٥۳۸/٤‏ شرح معاني الآثار ٠٠٤۹/٤‏ 
أحكام القرآن للجصاص »۲١۸-۲٤۷/۲‏ نصب الراية ٠٠١٠-۹1/٤6‏ تبيين الحفاتق 
٤‏ المبسوط ۱۱٤/۱١‏ بدائع الصنائع ٠۲۲٣/۱‏ 

وعدم القضاء بشاهد ويمين» هو ما ذهب إلبه أبو حنبفة» رالثوريء والأوزاعي٠‏ 
وجمهور أهل العراق» والليث من أصحاب مالك. 


4 کاب آوپ الغاضي 


مسألة : [القضاء في الزنى] 
قال أبو جعفر : (ولا يُقضئ في الزن بأقل من أربعة رجال“ 


وذلك لقول الله تعال: رال اتی آلََِْكَةّ من ايڪ 


عه اة ڪڪ 4 . 
وقال: وان ب السحصتت م لر ياوا اة شب يدور ف 


e: 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام لهلال بن أمية حين قذف امرأته: 
«ائتني بأربعة يشهدون» وإلا فح في ظهرك». 

مسألة : ب الأخذ بشهادة من رَد القاضي شهادته سابقً] 

قال بو جعفر : ومن رد د القاضي شهادتّه لتهمة اتهمه بهاء أو لأنه 
زو لامرأة شر بها: لم يقبله بعد ذلك أبداً). 

قال أحمد : وذلك لأن الذي جاء بالشهادة هو من أهل الشهادةء فلما 


وجوز القضاء باليمين مع الشاهد في الأموال مالك» والشافعي» وأحمد وداودء 
وأبو ثور والفقهاء السبعة المدنيون وجماعةء ينظر بداية المجتهد مطبوع مع الهداية 
لتخريج أحاديثه 1٥1/۸‏ . 

(۱) المبسوط SHA‏ تبیین الحقائق ۲٠۸/٤‏ 

.٠١ النساء:‎ )۲( 

٤ النور:‎ )۴( 

(4) صحيح البخاري .1۷/e‏ 


كتاب أدب القاضي 
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حكم الحاكم ببطلانها لم يجز بعد ذلك قبولهاء لأن الحاكم لا يجوز ن 
فلخ حکمه إلا بحکم مثله. 

وأيضاً: : فإنه لما رها لتهمةء فلم ترتفع التهمة من جهة ال ا 
يجوز قبولها أبدا. 

# قال : (فإن كان ردا لكفرٍ أو رقء أو صباء ثم أسلم الكافر. 
وأعتق العبد» وبلغ الصبي: : قبل شهادتهم تلك إن آغادوها): 

قال أحمد : وذلك لوجهين 

أحدهما: أن المعنى الذي من أجله رددنا شهادته: محكو بزوال؛ 
لأن الحاكم يجوز حكمه بالعتقء والبلوغ» والإسلام» فلما كانت هذه 
الأشياء مما يجوز ثبوته من طريق الحكم» ثم حَكَم به الحاكم» فقد حكم 
بزوال ما من أجله ردت شهادتهم: فجازت. 

وليس كذلك الشهادة المردودة للتهمة؛ لأن زوال التهمة لا يكون من 
طريق الحكم. 

والوجه الآخر: أن هؤلاء ليسوا بشهود أصلاً؛ لأن بطلان شهادتهم 
واقعة من جهة الحكمء إذ الرق والصغر والكفر» مما يصح به الحكم 
فلما لم یکونوا شهوداً: لم يقع من الحاكم حكم أصلاً يبطلان شهادزٍ 
أقاموهاء فإذا شهدوا بعد زوال تلك الحالء فإنما ابتدؤوا الشهادة في 
الحالء فیقبلها > إذ ليس هناك مانع من قبولها. 

ويدلك على أنهم ليسوا من أهل الشهادة أن أربعة عبيدٍ أو کفار» 
شد وا نعل رل بالزن حدّواء ولو کانوا فسا : لم بُحدوا؛ 0 


۹۲ ي 


أهل الشهادة. 

مسألة : [حكم طلب المدعي استحلاف الخصم] 

قال أبو جعفر : (وإذا طلب المدعي من القاضي استحلاف خصمه 
فيما خاصمه إليه فيه : استحلفه له: وَكَّفَ قبل ذلك على أن بينهما مخالطة 
أو ملابسة» أو لم يقف). 

وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «البينة على المدعي» واليمين 
على المدعى عليه" . 

ولم فرق بين مَّن قد خالطه قبل ذلك» أو لم يخالطه. 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الأشعث بن قيس: «ألك 
بينة؟ قال: لا. قال: فیمینه»". 

وكذلك في حدیث وائل بن حجر» ولم یسأله ھل کان بینھا“ 
مخالطة أم لا 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ولا يُستحلّف في الحدود). 

قال أحمد : لا خلاف بين فقهاء الأمصار في نفي الاستحلاف في 


() المبسوط ١‏ م الهداية وفتح القدير ٤۷٦/1‏ 

(۲) سبق 

(۳) صحیح البخاري ۲۱٤/٥‏ 

)٤(‏ في خ (د» م): «بينكماا. 

.1١۸/۷ المبسوط ١١/١١١ء الهداية ونتائج الأفكار عليها‎ )١( 
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الحدود التي هي حقوق الله تعالء “ والمعنىٰ فيها عند أي حنيفة آنا 
يصح بّذلها من جهة الحكم. 

وعند أبي يوسف ومحمد: أن ما لا تقبل فيه الشهادة على ١‏ الاد 
وشهادة النساء: لم يحكم فيه بالنكول؛ لأن النكول قائم مقام الإقرار اب 
بصریحه» فلا يصح أخذه بما یقوم مقامه غیره ۴ 

فقال أبو حنيفة على هذا الأصل: لا یستحلف فی دعویٰ النكاح. 
والفيء ء في الإيلاءء والرجعة بعد الطلاقء وفي دعوئ الرق» والولاءء 
والاستيلادء والنسب» ؛ والمعنى في جميع ذلك: : أنه لا يصح بذله من جهة 
الحكم» والنکول بَذلء فلا يصح أخذه بالنكول» وإذا لم يؤخذ بالنكول: 
لم يصح الاستحلاف عليه؛ لأنه یمکنه أن ینکل» ولا یلزمه به شيء. فلا 
تكون اليمين حينئذ حقاً للمدعيء لأنها لو كانت حقاً له» لم يصح له 
إسقاطها عن نفسه بخير حق يلزمه» فثبت أن ما لا يصح أخذه بالنكول: لا 

وأيضاً: لما لم يصح بَذلها: أشبهت الحدودء فلم يستحلف فيهاء كما 
لا يستحلف في الحدود. 

r‏ الكرل بذل: أن المدعی عليه مر مع براءته من 
الحق بين أ ن ينكل أو يحلف » وهذه صورة البذل» أن یکون مخيّرا بين 
فعله وترکه مع عدم لزوم الح كالهبة لما كان الإنسان محرا بين فعلها 
وتزکهاء من غير ق يلزمه» ضار ذلك بذلا 

وأيضاً: فلما لم ثبت للنكول حكم بنفسه» دون انضمام معن آخر 
إليه» وهو قضاء القاضي به: کان بذلا کال لا لم ثبت حکمها إلا 
بانضمام معنیٰ آخر إليهء وهو القبض : كانت بذلاء كذلك النكول. 


4 

وينفصل الإقرار من النكول بالوجهين اللذين ذكرنا: 

أحدهما: آنه غير مخيّر في الإقرار؛ لأنه لا يخلو من أن يكون ال 
شه او تن علیه» فان کان عليه: لم يسغه غير الإقرارء وإن لم ک 
عليه: لم يسعه الإقرارء لأنه كذب. 

وأيضاً: فإن الإقرار حكمه ثابت بنفسه» لا يحتاج في صحته إل 
انضمام معن آخر إليهء فلم يكن بذلاًء لأن حكم البذل في الأصول لر 
يصح بنفسه إلا بانضمام معن آخر إليهء كالهبة في حاجتها إلى القبض. 
والنكول في افتقاره إلى حكم الحاكم. 

ومعنئ قولنا: إنه لا يصح بذله من طريق الحكم: أن رجلا لو سرق. 
فقال للمسروق منه: اقطع يدي» فقطعها: لم يکن هذا حدا. 

وكذلك لو قذفه» فقال: اجلدني» فجلده: لم يكن ذلك حداًء وکان 
له أن يطالب عند الحاكم بحده. 

ولو وجب له قبله قصاص في اليد» فقال: اقطًح يدي» فقطعها: کان 
مستوفيا لحقه من القصاص. 

فهذا معن قولنا: إنه لا يصح بذله من جهة الحكم» أو يصح 

وكذلك لو أن امرأة بذلت بُضلعها لرجلء فوطئها: لم يكن لبذلها 
تأثير» وكان الحد واجباً عليه» وكذلك لو أرق تفه لرجل» أو بذل له 
ولاء العتقء أو الاستيلاد: لم يكن لبذله حكمء فلم يصح أخذها بالنكول 
على قوله. 
٠‏ فإن قيل: والتفس لا يصح بذلها للإتلاف من جهة الحكمء ويستحلفه 
أبو حنيفة فيها. 


قيل له: النفس يصح بذلها من جهة الحكم؛ لأن رجلا لو قال لرجل: 


كتاب أدب القاضي 


اقتلني» فقتله : لم يکن عليه شيء» فقد صح لبذله حکم. 

وقد زوئ نة أن علي الي ات سانا: 

ولسنا نعني بصحة البذل الإباحةء وإنما المعنئ فيه ما قلناء من ثبوت 
حکم بذله لما بذل. 

# وأما آبو يوسف ومحمد: فإنهما يستحلفان في ذلك کله إلا في 
الحدود خاصةء والنكول عندهما قائم مقام الإقرارء ولیس بصریح 
الإقرارء ومنزلتهما من الإقرار كمنزلة الشهادة على الشهادة من شهادة 
الأصل» فما لا بُحكم فيه بالشهادة على الشهادة: لم يصح أخذه بالنكول. 
وما يجوز أن يؤخذ فيه بالشهادة على الشهادة: جاز أخذه بالنكول. 

ومع ذلك يستحلفان في النفس وما دونهاء فإذا نكل: حكما عليه 
بالدية. 

ولو أن شاهدين على شهادة شاهدين شهدا بقتل عمد: لم يحكما فيه 
برد ولآدية"". 

مسألة : [حكم الناكل بعد تكرار اليمين عليه] 

قال ابو جعفر : (مَن وجبت عليه يمين في شيءَ» فكل ولم يحلف 
كر عليه القاضي ذلك ثلاث مرات» يلم فيها أنه إن لم بحلف قضیٰ 
عليه» فإذا لم يحلف بعد ثلاث: قضئ به عليه» إلا في دعوى القصاص 
في النفس» فإن أبا حنيفة يحبسه حتى يمره أو يحلف). 

() شرح أدب القاضي للخصاف ۲٠٤/۲‏ الوط 1١۷/١١‏ الهداية 


و د 1-1 
وشروحها ۱٦۹/۷‏ أدب القاضي للخصاف مع شرح الجصاص ص۸٠٠‏ 
بدائع الصنائع “٣‏ تبیین الحقاتق ٠۲۹۱/٤‏ 


۹1 ا 
قال أحمد : يُروىٰ الحكم بالنكول عن عثمان. وابن عباس. وز 
موس رضي الله عنهم . 
والدلیل عل وجوب الحكم بالنكول فيما وصفنا: أن قطع الخصوية 
من حق المدعيء والدليل عليه: أن القاضي يحول بين المدعىْ عليه وين 
تصرفه وأشغاله ؛ لإحضاره للخصومةء وإذا كان كذلك. ولم يجز عندن 
رد اليمين على المدعي للدلائل الموجبةء كذلك لم يجز حبسه ووقوفق 
الخصومة؛ لأن فصل الخصومة من حق المدعي» فينبغي أن يلزمه الح 
المدعئ”" بالنكول إذا لم ير هناك وجهأً ثالً. 
وَجهةٌ أخرئ: وهي اتفاق الجميع على أَنٌ النكول قد أوجب للمدعي 
حقاً: 
فقال قائلون: هو رد اليمين على المدعي. 
وقال آخرون: الحبس. 
وقلنا: لزوم الحق للمدعيء فلا جائز أن يكون ذلك الحق هو رد 
اليمين؛ لأن المدعي لا حق له في رد اليمين عليه. 
ولا يجوز أيضاً أن يكون الحبس؛ لأنه لا فائدة له فيه ء فلا يبق هناك 
حق يلزمه غير الحق المدعئ» فوجب أن يكون الحق الذي لزمه بالنكولء 
هو الحق المدعى. 
وأيضاً: فإن الحبس لا يجب إلا على وجه العقوبةء ولم يفعل ما 


() السنن الکبریٰ ۱۲۹/۸ .1۸٤ ۱۷۷/٠١‏ موسوعة فقه عشمان صر ا٠٠‏ 
موسوعة فقه ابن عباس ص۴۱۲. 


() في (ر.ح): «الحق للمدعي». 


كاب أدب القاضي 
۹۷ 


يستحق به العقوبة » فلا يجوز حبسه. 

والدليل على بطلان قول من قال برد اليمين: قول النبي عليه الصلاة 
والسلام: «لو أعطي الناس بدعاويهم» لدعي ناس دماء قوم وآموالهي. 
ولكن البينة على المدعي» واليمين على المدعى علي . 

ودلالة هذا الخبر على ما ذكر من وجوه: 

أحدها: أنه مَنّع أن يُعطى أحد بدعواء شیئاء ویمینه: دعواه. لا فرق 
بيتهماء إلا أنها في أحد الوجهين: دعویٰ لا یمین معهاء وفي الآخر 
دعویٰ معها حل بالله تعالیٰء ولا بُخرجه حَلقه عليه من أن يكون حاتف 
على الدعوئ» وقد ملع أن عطي أحدٌ شيتاً بدعواه. 

فإن قيل: فالمدعى عليه منكرٌء ولا يبرا من حق المدعي إلا باليمين. 
فقد افترق حكم الإنكار بلا يمين» وحكمه إذا حلف عليه» فكذلك 
المدعي. 

قیل له: لا ي يستحق المدعى عليه بيمينه شيتاًء وإنما يقطع الخصومة في 
الحال» ول را بها شان است؛ لأن المدعي لو أقام البينة بعد ذلك: 
قبلت بینته» وإنما منعتا أن ي نحق أحد بدعواة شيا وليس المدَعى عليه 
مدعياًء ولا یستحق بیميته شيعا فهذا سؤال ساقط. 

والوجه الثاني من دلالة الخبر: أن دعواه لما كانت قوله» ولم يجز أذ 
یستحق بها شيئ وجب أن لا يستحق بيمينه أيضاء إذ كانت قوله. 

وأيضاً: كل قول يهم فيه قائله: لا يجوز أن يكون حجة في 


(۱) سبق۔ 


۹۸ كتاب أدب الفضي 


الاستحقاق ألا ترىئ أن الشهادة إذا جر بها الشاهد مغن ا 
فكذلك الحالفء لا يجوز أن تكون يمينه حجة في الاستحفق 
لنفسه 


وأيضاً: قال الله تعال: « من َو می دآ 4 . وهو فلي 
يرضىئ في الشهادة لنفسه في استحقاق ما يدعيه» كذلك لا یجوز أن یکون 
رضافي الاستحقاق تة 

فإن قيل : إذا رضي الخصم برد اليمين عليه هلا حلَفته؟ 

قيل له: ليس لرضا الخصم تأثيرٌ في تغيير الحكم؛ لأنه لو رضي بأن 
يشهد عليه فاسق أو ذمي: لم يعمل برضاه في ذلك. 

ووجة آخر: وهو قوله: «البينة على المدعي» واليمين على المدعى 
عليها: ومعلوم أن المدعئ عليه هو الذي بذع عليه في ذمتهء أو في يده 
بدلالة أنهما إذا تقدّما إلى الحاكم: طالب الخارج والمدعي للدين بإقامة 
البينة» فإن لم تكن له بينة: طالب المدعى عليه باليمين» فصح أنه هر 
المراد بالخبر. 

وقوله: اليمين على المدَعىٰ عليه»: قد يشمل سائر الأيمان؛ لأنه 
يتناول الجنس» فلا يبق يمين إلا وقد انطوت تحت اللفظء وهي على 
المدعى عليه ولم يبق هناك يمين يكون على المدعي. 

وأيضاً: قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الأشعث بن قيس 


() البقرة: ۲۸۲. 
(۲) في (ر.ح): «في استحقاق ها بیمینه». 


كتاب أدب القاضي ۹4 
وحدیث وائل بن حُجر: «شاهداكء أو يمينه" ٠‏ وفي بعض الالفظ 
«بينتك» أو يمينه» ليس لك إلا ذلك" » فنفىٰ بذلك آذ یکن الت ق 
المدعي بحال. 

فإن قيل: لم يمنع ذلك ثبوت الحق له بالنكول وبالإقرار. 

قيل له: عموم الخبر ينفي جميع ذلك» وإنما أثبتنا حكم النكول 
والإقرار بدلالة أخرى. 

وأيضاً: تين أنك إذا لم يثبت لك الحق من جهته بإقرارء أو بما يقوم 
مقامه» فلا حق لك إلا ببينة تقيمهاء أو يمينه» فف بذلك آن يستحق 

وأيضاً: اليمين جُعلت في الأصل لنفي الدعوئ» لا للاستحقاق؛ لأن 
المدّعى عليه إنما هو ناف لدعوى المدّعي» ليس يروم بجحوده استحقاق 
شيء٠‏ والبينة موضوعة للاستحقاقء فلو جاز أن تجعل اليمين 
للاستحقاق» لجاز أن تكون البينة للنفي. 

وأيضاً: فيمين المدّعى عليه لقطع | الخصومة» وهي حق عليه لقوله: 
«اليمين على المدعى عليه»» فإذا لزمه قَطْع الخصومة باليمين» فامتلع 
منها: وجب أن يقطعها بلزوم الحق» ولا يحبس» إذ ليس تنقطع بالحبس. 

فإن قيل: روي أن ابي صلى اله عليه وسلم قال للأتصار: «أنحلفون 


وتستحقون دم صاحبکہ؟). 


(۱) سبق 
(۲) سبی» وهذا مرکب من حدیئین. 
(۳) صحیح مسلم ۰۱۵۱/۱۱ صحيح البخاري ٤٤۱/٠١‏ 


5 تاب أدب القاعي 

قیل له: قد أنكر جماعة من السلف هذا اللفظ؛ منهم عمرو ر 
شعيب» وعبد الرحمن بن بجيد » وقالوا: لقد وهم سهل بن أبي حلمة في 
هذه اللفظة. 

ولو ثبتت كانت عل جهة النکیر» کقوله تعالی: < كمل 
ومن اخسن يِن آنه كتا لمم يفون 4 وقد بيا ذلك فما سلف من 
القسامة. 

وعل أنه كيف يَحتج خصم بهذا الحديث وهو لا يحكم به في 
الحقوق على الوجه الذي ورد في القسامة» وذلك لأنه روي «أن الي 
صل الله عليه وسلم كنب إلى اليهود أن يحلف منكم خمسون رجلا 
فقالوا: نحلف» فقالت الأنصار: لا نرضى بأيمان اليهودء فقال لهم: 
«أتحلفون وتستحقون دم صاحبکم؟). 

فقد بذل المدعي عليهم اليمين. 

ولا خلاف أن اليمين لا رد على المدعي في سائر الحقوق» مع بذل 
المدعى ك اليمين» وآن عدم رضا المدعي بيمين المدعى عليه لا 
يوجب رد اليمين عليه. 


فإن قيل: روي: «البينة على المدعي» واليمين على المدعىئ عليه إلا 
في القسامة»". 


٠١ المائدة:‎ )( 


() صحيح مسلم ٠١٠/۱١‏ صحيح البخاري ٤٤۱/۱۰‏ 
7 السنن الکبریٰ ۱۲۳/۸ء سنن الدارقطتى ٢۳‏ آورده من طربقین» 


0 


ا أدب القاف 
كتاب أدب القاضي 


قیل له: : ليس ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام» وا والذي عن اص 
عليه الصلاة والسلام مطلقء > ليس فيه ذكر القسامةء إنما روي ذلك عن 
اللف: 

وعلئٰ أنه لو ثبت» كان معناه: إلا في القسامة» فإن اليمين على من ل 
يدع عليه القتل. 

واضا: : إلا في القسامةء فإنه لا يبرأ من الدية مع اليمين'". 

فصل : [في بيان وجه تكرار اليمين على الناكل] 

وأما وجه تكرار القول عليه ثلاثا: فلأن النكول لا يتعلق به لزوم الحق 
إلا بقضاء القاضي به» فيحتاط له بتكرار اليمين عليه» فعس أن يحلف. 
ولأن اليمين حق قد لزمه» فيأمره بالخروج منه» كما أنه لو أقر بالمالء أو 
قامت عليه البينة أَمَره بالخروج منه» وكرر ذلك عليه فإن أي: حَلَه 
حينئذ إن طلب المدعي حَبْسه» كذلك لزوم المال بالنكول. 

مسالة : [نكول المدعى عليه عن اليمين في دعوى القصاص] 

قال أبو جعفر : (إن ادعئ عليه قصاصاً في نفس» فإن أبا حنيفة كان 
یقول: یحبسه حتیٰ يحلف» أو ي 

قال أحمد : كان القياس عنده: أن يحكم عليه بالقصاص بالنكول؛ 


الباري بمعناه .1۹۷/١١‏ وفي التعليق المغني على سنن الدارقطني ء٠‏ عن الحديث 
الأول: إسناده لين» وعن الثاني بان فيه ضعيفاً ومتروكاًء الجوهر النقي لابن التركماني 
۸ 


(۱) شرح معاني الآثار ۱٤۸/١ ٠١٠/۳‏ أدب القاضي للخصاف بشرح 


الجصاص ص۷١۰۱‏ بدائع الصنائع ۲۳۰/۲» تبيين الحقائق ٠۲۹٠/4‏ 


کتاب أدب ال 


ey‏ ي 


لأنه مما يصح بذله من جهة الحكم على ما ياء إلا أنه رك القياس ۳ 
ذه بالنكول؛ استعظاماً لأمر الدم» ولآنه قد خولف به سبیل ساز 


ألا ترئ آنه تجب القسامة إذا جد قتيل في محلة" ٠‏ ولا يجب مثل 
في سار الأشياءء وأن العشرة يُقتلون بالواحد'" ٠‏ ولا تقطع يدان بيدا" 
ولا یلزم متلف المال أكثر مما أتلف» فاستحسن آلا يأخذ التفس بالنكول. 

وأيضاً: فإن اليمين في النفس قد يجوز أن تكون حقاً بنفسهاء ألا تر 
أن أهل المحلة إذا بو آن یحلفوا: خُسواء هذا مع لزوم الديةء فلما جاز 
أن تكون اليمين حقاً للمدعي منفرداً عن الدية حتى بُجبروا عليهاء جعل 
اليمين في هذا الموضع كالحق المدعى في باب حبس المدعى عليه بها 

وأيضاً: فإن الحبس قد يجب في الأصول للتهمة» وقد روی بهز بن 
حکيم عن أيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام حبس رجلاً في 


ٍ 


تُهمة“» ونكوله عن اليمين يوجب تهمة» فيحبسه بها. 


آلا ترئ أن آبا حنيفة يقول في البينة إذا قامت بقَوّد أو حد: إته حبس 
المدعىٰ عليه» حتىٰ يسأل عن الشهود» ولا يكلفه الحبس في هذا 
الموضع: سديد على أصلهء وليس كذلك سائر الحقوق» لما وصفناء لأن 


() أي: ولم يعرف قاتله. انظر باب القسامة من هذا الشرح. 

(۲) الکتاب مع شرحه اللباب ٠١١/۴‏ . 

. ٠١۱/۳ الکتاب‎ )۳( 

() سنن أبي داود ۰۲۸۲/۲ السنن الکبریٰ ٥۳/١‏ مجمع الزوائد ٠۲۰۹/۲‏ 
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط› وفيه من لم أعرفه. 


كناب أدب القاضي ۳ 


النهمة بكون المال عليه» لا وجب حبسّه ولا عقوبتهء ولي ن هو أيضاً في 

معني النفس» لاختصاصها بما وصفنا. 

٭ قال أبو جعفر : : (فإن كانت دعو في قصاص فيما دون التق 
فإنه يقضي عليه في ذلك بالدية» ولا يقضي عليه فيه بقصام ا 
حنيفة). 

قال أحمد : وليس هذا قول أبي حنيفة المشهور عنه في الأصول. 
بل جوابه في الأصول في هذه المسألة: : أنه يقضي عليه بالقصاص فیما 
دون النفس بالنكول» وفرق بین النفس وما دونهاء فلم يحکم في 
النفس بشيء» وحبسه وحَكم فيما دونها بالقصاص» والقياس فيه 
جميعاً عنده أن يحكم بالقصاص؛ لأنها مما يصح بذله من جهة 
الحكم» إلا أنه ترك القياس في النفس لما وصفناء وأحَذ فيما دونها 
بالقياس. 

وأنقا: فإن ما دون التفس قد يجب فيه المال من غير شبهةء وهذا 
كرجل يقطع يد الرجِلَيْن اليمنى منهماء فتقطع يده لهماء وبقضى عليه بدية 
بينهما» ولا يجب مثله في النفس". 

فإن قيل: فهلاً حكم في النفس إذا نكل عنها بالدية» إذ لم يحكم 
الا 

قيل له: لأن النكول عنها يوجب القصاص» وليس شبهة في سقوطهء 

٠ ا‎ 1 

وإنما توقف عن قتله ؛ استعظاماً لأمر الدم على ما وصفناء فلم يجز الحكم 
بالمال مع وجود ما يوجب القصاص. 


(۱) الكتاب ٠١١/۳‏ تحفة الفقهاء ۴/١٠٠ء‏ حاشية رد المحتار ٠9۷/١‏ 


کتاب أدب ایز 


16 کِ 

قال أبو جعفر : (قال أبو يوسف ومحمد: الحكم في النفس وما درني 
إذا نكل عنها بالدية). 

لأن القصاص لا يؤخذ بالنكولء كما لا يؤخذ بالشهادة على الشهادة, 
وشهادة النساءء والمالء يجوز أخذه بالنكول. والقصاص يجوز أن يتحول 
مالاً بعد ثبوته". 

مسألة : [صيغة الاستحلاف] 

قال أبو جعفر : (ويَستحلف المدعى عليه للمدعي: باه الذي لا إله 
إلا هو» عالمٌ الغيب والشهادةء الرحمن الرحيم» الذي يَعلّم من الس ما 
يعلم من العلانية. 

وإن اكتف بالأول: أجزأه). 

قال أحمد : وذلك لما حدٹنا محمد بن بکر قال: حدٹنا ابو داود قال: 
حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا عطاء بن السائب عن 
أبي يحيیٰ عن ابن عباس رضي الله عنهما «أنٌ النبي صل الله عليه وسلم 
قال - يعني لرجل حلفه -: «احلف بالله الذي لا إله إلا هوء ماله عتدك 


e 


شي 


يعني للمدعي» فزاد النبي عليه الصلاة والسلام في اليمين من صفة اله 


() الجامع الصغير مع شرحه للكنوي ص۳۸۹ أدب القاضي للخصاف 
ص١١١‏ الهداية ونتائج الأفكار عليها ۱۷۸/۷ بدائع الصنائع .۲۳١٠/١‏ 

() سنن أي داود ۰۲۷۹/۲ السنن الکبری ۰۳۷/۱۰ نیل الأوطار ۳۲/۹٠ء‏ 
وفیه: وحدیث ابن عباس أخرجه أيضاً النسائي» وفي إسناده: عطاء بن السائب» وقد 
تکلم فيه غیر واحد. 


كناب أدب القاضي 


0 

تعالٰ ما کر فدل على جواز الزيادة في لفظها على وجه التاكبد 
والتغليظ. 

فإن اقتصر على الأول: أجزأه» لقول النبي عليه الصلاة والسلام: :من 
کان حالفاً فليحلف بالله » أو ليسكت»'. 

» قال أبو جعفر: (ولا يستقبل به القبلةء ولا يدخله السجد. 
وحيغما حلَفه: فهو مستقيم). 

وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «اليمين على المدعئ 
عل ولم ی یمکان" 

مسألة : [صيغة استحلاف غير المسلمين] 

قال بو جعفر : (وقال محمد: ويستحلف النصرانيً: باقه الذي أنزل 
الإنجيل على عيسى» واليهودي: باش الذي أنزل التوراة على موسى. 
والمجوسي : بالله الذي خلت النار). 

وذلك لما روي «أنَ النبي عليه الصلاة والسلام قال لليهود في شأن 
الرجم: أنشدكم باله الذي أنزل التوراة علي موسئ» ما تجدون في التوراة 

ا ٤‏ 
على من زنی؟». 

فوجب على هذا أن يستحلف النصراني على ما قال؛ لأته يعتقد من 
تعظیم المسيح» أكثر مما يعتقده اليهودي في موس ویستحلف 


(۱) صحیح مسلم ۰۱۰۵/۱۱ سنن أبي داود ۰۱۹۹/۲ 


بق 
() الهداية ونتائج الأفکار ٠٠۸۲/۷‏ تبیین الحقائق ۳۰٠/٤‏ 


() سنن آبي داود ۲۸۱/۲» صحیح مسلم ۲۰۹/۱۱ 


ror‏ کے 


کتاب أدب ال 
ڪا 


المجوسي بلله الذي خلق النار؛ لأنه لا يؤمن بني ولا بكتاب» ويعتقر 
تعظيم النار'" ٠‏ 

مسألة : [قيام البينة بعد استحلاف المدعى علب] 

قال أبو جعفر : (مّن استحلفه القاضي على شيء» فحلف عليه لم 
قامت عنده البينة عل ما ادع : قبل بنّه» وقضی له به) 

وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام : «البينة على المدعي» 

ولم یخص به حالاً دون حال» فوجب أن تكون مقبولة فل يمين, 
وبعدها. 

وقال الله تعالی: وتشپ دوا نناڪم 4 . 

ولم يرق بين حال وقوع اليمين» أو قبله. 

وأيضاً: فإن قبام البينة في الابتداء: يسقط معه حكم اليمين» كذلك إذا 
حلف» ثم قامت البينة» فينبغي آن يسقط حکم يمینه 

فإن قيل: قال النبي عليه الصلاة والسلام للأشعث بن قيس: «شاهداك 
أو يمينه». فأوجب أحدهما. 

وقال في حديث وائل بن حُجر: «بينتك أو يمينه» ليس لك إلا ذلك. 

قيل له: «شاهداك. أو يمينه»: لا يدل على بطلان حكم البينة بعد 
اليمين» وليس إيجابه لذلك على وجه التخيير» بل معلوم أن المراد: 
تقديم البينة على اليمينء وانتفاء حكم اليمين معهاء فمتى وجدت: 


() الهداية ونتائج الأفكار ٠۱۸٤/۷‏ تببين الحقائق .٠٠۲/٤‏ 
() البقرة: ۲۸۲. 


كتاب أدب القاضي 
فحكم اليمين ساقط معها. 

وقوله: «ليس لك إلا ذلك": يعني إن لم تكن لك بية فلیس لك الإ 
اليمين؛ لأنه لما قال: إنه رجل فاجرء لا يبالي أن يحلف: قال: ل لت 
غیره»» يعني إذا عدمت البينةء وقد وجدت البينةء قبطل حكم اليمين. 

وقد روي عن عمر بن الخطاب“ وشریح ٠‏ وابراهیم وطاوس 
مثل قولناء قالوا: اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة. 

مسألة : [حكم رد اليمين على المدعي إذا نكل عنها المدعن علب] 

قال : (ومَن وجبت عليه يمين فردها على المدعي: لم برد ذلك 
علیه» وقیل له: احلف» أو أَقَرٌ إن شعت). 

قال أحمد : قد ينا أن نكول المدعئ عليه» لا يوجب رد اليمين عل 
المدعي» وآنه لا جائز لأحد استحقاق شيء يدعیه بقوله» ویمبنه: قول 
فإذا كان ذلك ممتنعاً من جهة الحكمء لم يكن لرضا المدعىئ عليه تأثير في 
إجازة ما منعته الشريعة» ألا ترى أن المدعى عليه لو رضي بأن تقبل عليه 
شهادة الفاسق» أو آهل الذمة» أو شهادة واحد: لم يكن لرضاه تأثير» ولم 
تقبل عليه الشهادة» إلا على الوصف المشروط. 


(۱) صحبح مسلم ۱٥۹/۲‏ السنن الکبری ٠٤۳/۱١‏ 

() السنن الكبرى ۱۸۲/٠١‏ موسوعة فقه عمر ص١۷۳‏ 

() وانظر الرواية عنه في ذلك» المرجع السابق السنن الكبرى 

(4) أدب القاضي للخصاف بشرح الجصاص ص١٠٠ء‏ شرح أدب القاضي 
للخصاف تألبف الصدر الشهید .۲٥۲/۲‏ تبیین الحقائق ٠۲۹۱/٤‏ 

٠۲۹/٤ الکتاب‎ ۰۱٤۹/٤ شرح معاني الآثار‎ )٩( 


کتاب آدب ال 


1۸ 

مسالة : [مّن لا تقبل شهادتهم] 

قال أبو جعفر : (ولا تقبل شهادة الصبيان» والعبيد في شيء). 

قال أحمد : أما الصبيان: فإنما لم تَجْرّ شهادتهم؛ لقول اله تعالن 
«واسشکق دوا هيين ين ِڪ 4 وقال: «ين صو ي 
اشم 4 والصبيان بخلاف هاتين الصفتين. 

وأيضاً: لم يختلفرا أن شهادة الصبيان غير جائزة على الرجال في 
الحقوق» وإنما يجيزها مَّن يجيزها من بعضهم على بعض في الجراح. 
ونحو ذلك" فلما ثبت بالاتفاق بطلان شهادتهم على الرجالء كذلك 
من بعضهم على بعض. 

وأيضاً: قال تعالی: «وأن ېدوا ذو حَدَلِ نگ ٠4‏ وليس الصيان 
من ذوي عدل. 

وقال عروة بن الزبير : قبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض”. 

وقال ابن عباس: حتیٰ یکبروا". 


() البقرة: ۲۸۲ 
() البقرة: ۲۸۲. 
(۴) مصنف عبد الرزاق ۴/٤ )٠٠١١٤(‏ مصنف ابن أبی شیبة ۴۵۹/٤‏ 


() الطلاق: ۲. 
)٥(‏ مصنف عبد الرزاق )۱٥۵۰۲(‏ ۴۵۰/۸ مصنف ابن أبی شيبة (۲۱۰۲۲) 
٠ a:‏ 


() مصنف ابن أبي شيبة» ) ۴/6 الستن الکبریٰ ۱١۱/۱۰‏ 


کاب أدب القاضي 
: ي ۰% 


٭ وأما العبيد: فإن وجه بطلان شهادتهم: ان الله تعالیٰ ل قل 
2 


OEE: 

تایا لیت ٢اموا‏ دا َد و لک آل سک تاسوه" ا 
آخر القصة» كان المفهوم من ظاهر هذا الخطاب: الأحرار الذين يملكون 
عقود المداينات» وآن العبيد غير داخلين فيهم ٠‏ إذ هم غير مالكين لذلكد 
فلما كان ذلك في مضمون اللفظ» صار كالملفوظ به فيه» فكأنه قال: ا 


أيها الأحرار» ثم لما عطف على ذلك قوله: ويدوا كميدن ِن 
يڪ 4 انصرف ذلك إلى الأحرار؛ لأن الخطاب لهم كأنه قال : 
من رجال أحرار» لما في مضمون الخطاب من شرط الحرية. 

فإذا كان الواجب بالآية استشهاد الأحرار» لم يجز إسقاط شرطها. 


كما أنه لما قال: يكن َون مى لكآ € وقال في آية أخرى: 
3 ر 2 _ 
واش دوأ ذو عل ك4 : لم يجز إسقاط شرط العدالة. 
وأيضاً: قال: * ولا يأب لاء إا ما دوا ولا يجوز أن يكون 
العبد مراداً به؛ لأن عليه حدمة سيدهء ويجوز له إباء أن يحضر الشهادة. 


وأيضاً: فإن صحة الشهادة يتعلق بها ضمان عند الرجوع» فلما لم يكن 


(۱) البقرة: ۲۸۲ 


() البقرة: ۲۸۲. 
() البقرة: ۲۸۲. 
() الطلاق: ۲. 


(۵) البقرة: ۲۸۲ 


1۰ 


العبد ممن يلزمه ضمان بالرجوع لو فبلت شهادته علمنا آنه ليس من 
أهلهاء كالصبي أيضاًء فصحة قبول الشهادة متعلقة بالولاية 

والدليل عليه: اتفاق الجميع على بطلان شهادة المجنون. ورد شهادة 
الصبي على الرجال في الحقوق ؛ لعدم الولاية. 

فلما لم يكن العبد من أهل الولاية» وجب أن لا تقبل شهادته 

وأيضاً: لما كانت شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجلء إذ 
كان ميراثها على النصف من ميراث الرجل» ثم لم يكن العبد من أهل 
الميراثء وجب أن لا يكون من أهل الشهادة”. 

مسألة : [ما تقبل فيه شهادة هل الكفر] 

قال بو جعفر : (وتقبل شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض؛ لأن 
الكفر كله ملة واحدة). 


قال أحمد : وذلك لقول الله تعالیٰ: ٭ اما أرب ءامنوا 
حر حدم الوت ڪين اوي ية اکان ڏوا علي نکم ا اران ين 


کم 4 . 


ومعناه: من غير أهل ملتكم؛ لأن الخطاب توجه إليهم بلفظ الإيمان 


() آحکام القرآن للجصاص ۲۲۲/۲. شرح أدب القاضي للخصاف للصدر 
الشهید ٠٤۳۷/٤‏ تبيين الحقائق ۲۱۸/٤‏ بدائع الصنائع .TW/7‏ 
() المائدة: .٠١١‏ 


() تفسیر الطبري ۱٠۰/۱۱‏ . 


ا 
ن ا E‏ 


HEGER 5‏ 
ین قال: < ا ءامنواً € فقد تضمنت | الأية جواز شهادة أهل الذمة 
على المسلمين في الوصية وفي غيرها؛ لأنه لم يخص الوصية بجو 
الشهادة فيها دون غيرهاء وإنما قال: < جين أَلَوَصِيَةٍ . ومعناه: وقت 
الوصية» وقد يكون وقت الوصية إقرار بديْن» وعقد بيع 


وغیره. 
فتضمنت اليه جواز شهادة أهل الذمة على على المسلمين في هذه الأمور. 
وق الآية أيضاً الدلالة على جوازها على أهل الذمةء إذ لا شهادة 
جائزة على مسلم إلا وهي جائزة على ذمي» ثم قامت الدلالة على نسخها 
على المسلمين"» فوجب أن تبقى دلالتها على جوازها على أهل الذمة؛ 

لعدم الدلالة الموجبة لنسخها. 


ت 
وجهة تسخ جوازها على المسلم: قوله تعالى: < وأستَتَهِدُوأسَميدَبْنٍ 


4 يناڪم‎ 
4 a 


وقوله: ممن ررضو من الشهداء 


وقوله : وان دوأ دوف لک 4 . 


() وذلك بقوله: 5ون َل آل إلكرن عَلَ لومب سيل € الاء: ٠ ٠٤‏ 
مل مض 0 ينظر: فتح القدير ٤۸۹/١‏ بدائع الصنأئع 
۸۰/1 

(۲) البقرة: ۲۸۲ 

(۳) البقرة: ۲۸۲. 

() الطلاق: ۲. 


انت ر اد 
11۲ ا 


وذلك کله في المسلمين" ٠‏ فصارت تلك الشهادة منسوخا ‏ جوازي 
على المسالمينء وبقي حكمها في الكفار على ما تضمتته دلالة الآية. 

وأيضاً: روئ مجالد عن الشعبي عن جابر « أن اليهود جاؤوا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة منهم زلياء فقال لهم 
رسول الله عليه الصلاة والسلام : «ائتوني بأربعة منكم يشهدون». 

رواه الطحاوي عن أحمد بن أبي عمران قال: حدثنا أبو خيثمة قال: 
حدٹنا حفص بن غیاٹ عن مجالد". 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع ا خا محمد بن عبدوس بن کامل 
وإبراهيم بن السكن ابن أسباط وجماعة قالوا: حدثنا الحسن بن حماد قال: 
حدثنا أبو خالد الأحمر» عن مجالد عن عامر عن جابر «أن النبي عليه 
الصلاة والسلام أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض» ٠.‏ 

# ومن جهة النظر: أن فسقهم لما كان من جهة التدين» وجب أن لا 
يمنع جواز شهادتهم» كما أن أهل الأهواء لما كان فسقهم من جهة 
التدين » لم يمنع قبول شهادتهم. 


. ٠١٤/۱١ 1۱/٦ تفسیر الطبري‎ )۱( 

() في (د»م): منسوخ. 

(۳) شرح معاني الآثار ٠٤١/٤‏ قال ابن التركماني في الجوهر النقي 
۰ وهذا سند جید» وابن بي عمر: ونه ابن یونس» وباق السند عل شرط 
الشيخين» خلا مجاهد» فإن مسلماً انفرد به. ٠‏ 

(4) سنن ابن ماجه ٥۰/۲ )۲۳۹١(‏ السنن الکبریٰ .۱٦٥/۱۰‏ وضعُفه 


البيهقي» ورده ابن التركماني. 


كاب أدب القاضي 


وأيضاً: فإن وصية الذمي إلى الذمي جائزةء وهي أمانة لإ 1 
الفاسقء» فلما جازت وصية بعضهم إلى بعض وإن كانت أمانة 


شرط الوصي کونه عدلاًء وجب أن تجوز شهادتهم أيضاً بعضهم عل 


وقد قال الله تعالی: وَمِنْآهْلٍ الب سنن ادوه 4" . 


فأخبر أن متهم من يصلح أن يؤتمن على مال فجاز ائتمانهم على 
الشهادات فيما بينهم 


ا ب ب 


فن قیل: قال الله تعالی: إن جا کر مايق بنا تَا 4 والکافر 
فاق 

قيل له: المراد به الفسق من جهة الفعلء لا من جهة التدين 
والاعتقادء بدلالة جواز شهادة أهل الأهواء مع فسقهہ". 

مسألة : 


قال أبو جعفر : و ا 


وذلك لقول اله تعالی: (ُلیاً یزو 4 نم قال: لک 
(۱) آل عمران: .۷١‏ 
(۲) الحجرات: 1. 


(۳) شرح أدب القاضي للخصاف ٠٤4٦/٤‏ بدائع الصنائع ٠۲۸٠/١‏ الهداية 
وشروحها .٤۸۷/٦‏ 
() الكافرون: .١‏ 


کتاب اذوب القامے 


وَل دين 

فجعل جميع الكفر ديناً واحدأء والإسلام ديناً واحدا. 

ودل عليه: قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتوارث آهل 
ملتين»"". و«لا يرث المسلم الكاف". 

فجعل الإسلام ملةء والكفرَ كله ملة. 

ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام يوم الفتح: «الناس حير 
ونحن حير . 

فإن قيل: فالكتابي حكمه مخالف عندكم لغير الكتابي في جواز 
مناکحته» وأکل دبیحته. 

قیل له: هذا حكَمٌ فیما بیننا وبینهم» فأما فیما بینهم» فلا یختلفون 
عندنا. 

مسألة : 

قال : (ولا ثقبل شهادة أحد من أهل الذمة على مسلم). 


.٦ الكافرون:‎ )۱( 

(۲) سنن أبي داود ۳/۲١ء‏ السنن الكبرى .٠1۳/٠١‏ وفي هامش شرح السنة 
۸ إسناده حسن» وصححه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير. 

(۳) سنن أبي داود ۴ الستن الكري 0 ۴1۷2. 

)٤(‏ المعجم الكبير )٤٤٤6(‏ ٤/۲۸1ء‏ مجمع الزوائد ۲٠/٠١‏ قال الهيئمي: 
رواه الطبراني وأحمدء ورجالهما رجال الصحيح. 


کاب أدب القاضي 


قال احمد : وذلك لقول اه تعال: 9ید بادآب ٠4‏ 
وقال : واس گقہ دوا دنین راڪم 4 . 
وقد أراد: من المسلمين؛ لأن الخطاب توج إليهم بلفظ الإبمانا". 


وقال: وأقَمدوا دوف مدل تنک ۵ . 

ويدل عليه ما حدثنا عبد الباقي قال: حدثنا يحي بن عبد البافى 
الغري قال: حدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا بقية عن الأسود بن عامر 
عن عمر بن راشد قال: حدثنا يحي بن آبي كثير عن آبي سلمة عن أبي 
هريرة قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : لا تجوز شهادة مل عل 
ملَةء إلا ملَة المسلمينء فإنها تجوز على الملل كلها . 

فإن قيل : فهذا الخبر ينفي جواز شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأن الكفر كله مله واحدة. 

فإن قيل : فقول : إلا شهادة المسلمين» فإنها تجوز على الملل كلهاه: 
يدل على أن الكفر ملل مختلفة. 


AY البقرة:‎ )١( 

(۲) البقرة: ۲۸۲. 

(۳) تفسير الطبري .11/٦‏ 

() الطلاق: ۲. 

)٥(‏ مصنف عبد الرزاق (١٠٠٠٠٠)ء‏ السنن الكبرئ 
٤‏ وأشار الزيلعي إلى ضعف الحديث بعمر بن راشد: 


 . ۰‏ تمصب الراية 


111 کا اغاق 


قیل له : ليس كذلك؛ لأنه جائز أن يكون المراد: على ملة الإسلاء, 
وملة الكفرء وأطلق عليهما اسم الملل ؛ ؛ لأن الاثنين قد يطلق عليهما افر 


و 4 


الجمعء کترله تعال : #طدان حصان اخلصموا ني م 

فزن قبل غد أجاز الف تعالىشهادة أهل الكفو عل البشلمين ي 
لوصية في السفرء بقوله: أ اران نرک 4 فهلاً أجزئها. 
روي جواژها "عن أبي موسي الأشعري» وجماعة من التابعين .0 
قيل له: هي منسوخة“ بقوله: < واستٿېدُوا مين ين 


elles erer‏ چ" 


رجام 4 وبقوله: كن َون من الشهداء 


() الحج:۱۹. 

() المائدة: ٠٠١‏ وهذا التفسير ذكره الطبريء وأنه أحد الوجوه في معن 
الآية. 

(۳) في خ (ر.ح): «بطلان حکمها؟. 

() سنن أبي داود ۲۷۱/۲ تفسیر الطبري )۱۲۹۲١(‏ ١١/١٠٠ء‏ السنن 
الکبریٰ ٠٠١/۱۰‏ . 

() وذلك مروي عن ابن عباس» السنن الكبرى ١٠/4٠٠ء‏ موسوعة فقه ابن 
عباس ۹٠/١‏ وكذا عن إبراهيم النخعي» أحكام القرآن للجصاص ٤/١١٠ء‏ 
موسوعة فقه إبراهيم النخعي ۸/۲١۳ء‏ وفيه: أن هذه رواية أخرى عنهء والأخرى 
كقول أيي موس الأشعري رضي الله عنه. 

2) البقرة: ۲۸۲. 

(۷) البقرة: 


AY 
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وذلك لأن قوله : أو ٤َاخَرَانِ‏ من عيرم € : لا دلالة فيه عل تم ر 
الوصية بجواز شهادة الكفار فيها؛ لأنه إما قال: < جين ألْوصِيَةَ 4. وقد 
بكون حين الوصية سائر ضروب المداينات» فقد تضمنت الآية جوازها في 
سائر الحقوق. ٠‏ 


فلما قضی قوله: ينين راڪم 4 وقوله: هكن رود مِنَّ 
اکا ۰ عل قوله: أو ٤ران‏ و 
کک في الوصية. 


رکم في المداينات : كان كذلك 


وقد روئ سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما «أنَ هذه الآية 
نزلت في شن رجل من بني سهم» توفي برض ليس فيها مسلم؛ » فأوصیٰ 
لى تيم الدادي ر وعدي بن بداء" چ وهما نصرانیان» فدفعا رکه ا 


أله اوتسا بخاما من فضة خر ضا بال 
فاستحلفهما رسول الله صلی الله عليه وسلم: ما مما ولا 


اطلعتماء ثم عرف بمكةء فقالوا: اشتريناه من عدي بن بداء وتميم» فقام 


(۱) أحكام القرآن .٠١١/۴٤‏ 


ê 


)٨(‏ عدي بن بداء: له ذکر في نزول قوله تعال: ( يا 
حَصَرَ عدم الوت )۰ کان نصرانياًء قال ابن حبان: له صحبة» ولکن آنکره علیه ابن 
منده» وقال: لا يعرف له إسلام. الإصابة ٠۲۲۸/۲‏ 

(۳) جاماً: إناء من فضة» عربي صحيح» لسان العرب (جوم) ٠٠٠۲/١١‏ 

)٤(‏ المخوص: الذي جعلت عليه صفائح من ذهب» كخوص النخل. هامش 
نسخة (د) لوحة ۲٤٤‏ وانظر النهاية لابن الأثير ۸۷/۲ 


كتاب أدب القاضر 
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فعلیٰ هذا التأويل : الشهادة المذكورة في الآيةء إنما هي الأيمان عل 
الوجه المذكور» وكانت الآبة حينئذ إنما قصّت الحال التي نزل فيها 
الحكم» وذْكّرَ حكم المسلمين فيها أيضاً إن جرت الحال فيهم على هذا 
الوصف» فإن كان هو المعنىء فلا دلالة فيها على جواز شهادة أهل الذمة 
في وصية ولا غيرها. 

وقد روي ذلك عن جماعة من السلف". 

مسألة : [حبس المدين إذا طلب الخصم] 

قال أبو جعفر : (ومَن وجب عليه دين: حَبَسه القاضي إن سأله ذلك 
خصمه). 

وذلك لما روي عن التبي عليه الصلاة والسلام آنه قال: لي الواجد 
کا و رمو 


.٠١١ المائدة:‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري ۰۳۱٠/۰‏ سنن أبي داود ۲۷٦/۲‏ تفسير الطبري 
-.-. 

(۳) مختصر اختلاف العلماء تصنيف الطحاوي واختصار الجصاص ٠۳۳۹/۳‏ 
أحكام القرآن ٠١۹/٤‏ شرح أدب القاضي للخصاف ٤٥١/١‏ بدائع الصنائع 
A1‏ 

() سنن أبي داود ۲۸۲/۲ المستدرك ١٠١/٤‏ . قال الحاكم : صحيح الإسنادء 
ولم یخرجاه» ورافقه الذهبي عليهء السنن الكبرى .0٠/١‏ 
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قال أهل العلم: عقوبته : حبسه ٠‏ ولا يحت EE‏ 
بُضرب باتفاق» فلم يبق هناك عقوبة غير الي ٠ ٠‏ 

وروی الهرماس بن حبيب عن أبيه عن جده قال: «أتيت الي عله 
الصلاة والسلام بغري لي فقال لي: ا 
تريد أن تفعل بأسيرك؟». 

فهذا يدل من وجهين على الحبس: 

أحدهما: قوله: «الزمه». 

والآخر قوله: «ما تريد أن تفعل بأسيرك؟». 


وروي «أن رجلا أعتق عبداً 


الرّمهء ثم قال: يا أخا بني تمي ما 


بينه وبين آخر» وهو موسر» فحبسه النبي 
عليه الصلاة والسلام» حتى باع غنَيْمة له" . 

وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إن لصاحب الحق اليد 
واللسان»“. فقيل : في اليد: اللزوم» وفي اللسان: الاقتضاء 

وروی بهز بن حکيم عن أبيه عن جده ١أ‏ رسول الله صل الله عليه 


ی 


وسلم حبس رجلا في تُهَمة 


() السنن الكبرىٰ .٥1/٦‏ وروي ذلك عن سفيانء وابن المبارك 

() سنن آبي داود ۲۸۲/۲ السنن الكبرى ٠٠۲/١‏ 

() السنن الكبرى .۲۷1/٠١‏ قال البيهقي بعد سياقه: هذا منقطع. نم قال: 
وروي من وجه آخر» وهو ضعيف. 

)٤4(‏ سبق. 


(0) سبق 


1۰ 


وروي الحبس في الدين عن علي رضي اله عنهء 
ال 

ومن جهة النظر: أنه مقيم في محظور في امتناعه من القضاء بي 
الإمكان» فيُجبر عليه بالحبس» كما يمع من سائر المحظورات إذا 
واقعهاء وأقام عليه" 

مسألة : 

قال آبو جعفر : (ثم يسال عنه» فان کان موسراً: لم يُطلقه حت 
یقضیه» وإن کان معسرا: خلیٰ سبیله). 

وذلك لأن الحبس وجب على وجه العقوبة » والجبرٍ على قضائه الديْن. 
لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الي الواجد يحل عرأضته وعقوبت. 

فإنما أباح عقوبة الواجدء والمعسرٌ غير ملوم على ترك القضاءء فلا 
يستحق العقوبة. 

ویدل عليه قول الله تعالی: ‏ وان گات ڈو عترم فََطِرةٌ إل 


مسرو . 


(۱) عن علي رضي الله عنه السنن الکبریٰ ٥۳/٦‏ مصنف ابن أبي شیبة ۲٤۹/٤‏ 
مروي عن شريح والشعبي ووکیع وغیرهم. 

أدب القاضي للخصاف بشرح الجصاص ص٤۴٠ء‏ شرح أدب القاضي 
للخصاف الصدر الشهيد .٠٠١/۲‏ 

(۳) سبق. 

.۲۸٠ البقرة:‎ )( 
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قال أحمد : ولا يمنعه أصحابنا من لزومهء لقول ال 


النبي عليه الصلاة 
والسلام: «لصاحب الحق اليد واللسان»' الواجد وغيرء 


فان قیل : قال الله تعالی: ادو ر طا 

قيل له: معناه: أنظروهم " Ray‏ 
اللإعسار. 

ویدل عليه : : ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من أنظر 
معسرأًء أو وض عنه: : أظلّه الله في ظِلٌ عرشه یوم لا ظل إلا ظله. 

ولو كان منظرا بنفس الإعسار» ما استحق الثواب على إنظاره؛ لأن 
من کان منظرا: لا ینْظر. 

٭ قال أبو جعفر : (وسواء كان ذلك الدين من قرض» أو بيع» أو 
صَدَاق امرأة» أو مما سوئ ذلك). 

قال أحمد : أما الديون التي ملك أبدالها كالقرض» وثمن المع 
ونحوهماء فإنما لم يُصدق فيها على دعوئ الإعسار في بدء ما رفع إلى 


الحاكم من وجهين: 
أحدهما: أنه قد حصل له ملك البدل» وصار به ملا واجداً لقضاء 
الدين. 
(۱) سبق 
() البقرة: ۲۸۰ 


(۳) تفسیر الطبري .۲۸/٦‏ 
)٤(‏ صحیح مسلم ۱۳۹/۱۸ 
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والوجه الآخر: أن دخوله في عقد المداينة اعتراف منه بلزومه. 
ووجوب قضائه علیه. 

وأما ما لم يلك بدلا مثل صداق المرأةء والكفالة: فإنما لزمه من 
وجه واحد» وهو أن دخوله في التزام الدين: اعتراف منه بوجوب دائ 
ولزوم مطالبته به فلا دق على الإعسارء كما أن دخوله في سائر 
العقود اعتراف منه بصحتهاء ولزوم حکمها'. 

مسألة : اک ا اب ر ل 

قال أبو جعفر : (ولا يقبل شهادة الزوج لامرآته» ولا المرأة لزوجها). 

قال أحمد : وذلك أن لكل واحد منهما تبسطاً في مال صاحبه بعقد 
النكاح» ألا ترى أن مال الزوج تنتفع به المرأة في العادة» ومال المرأة 
ينتفع به الزوج بسبب العقد الذي بينهماء فصارت شهادة أحدهما لصاحبه 
كشهادته لنفسه» لأنه جار بها إلى نفسه. 

وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا تجوز في 
الإسلام شهادة ظتين » ولا شهادة القانع لأهل البيت*“ 

فمَتّع شهادة القانع بغلبة الظن في مثلهء أنه ير بها إل نفسه» فالزوج 
والمرأة أحرى بذلك. 

وجهة أخرئ: وهي أنه متئ كثر مال الزوج» لزمه من النفقة بمقدار 
يساره» وتستحق به عليه منها أكثر مما تستحقه في حال العسرء وذلك 


() أحکام القرآن ۲٠١ 1۹٦/١‏ أدب القاضي للخصاف بشرح الجصاص 
ص١۳٠ء‏ شرح أدب القاضي للصدر الشهید ۳۷۱/۲. 
() سبق بمعناهء والقانع: هو الخادم والتابع. 
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سبب متعلق بعقد النكاح ٠‏ فصار لها نفع في شهادتهاء وإذا كر مالهاء زاو 
ذلك في مهر مثلهاء وقيمة بُضعهاء ٠‏ والبْضع هو ملك ال 


لزوج. فکا 
بزيادة قيمة ما يملكه و 


وأيضاً: : فلما كان في العادة أن مال الزوج في يد المراة؛ لأنها ومال"" 
في داره: صارت شهادتها له شهادة بما تستحق به اليد عله ۰ فلا يجوز 
ألا تر أنهم قالوا: : إن المرتع إذا دفع الوديعة إل امرأته: TT‏ 
لا يتوصل إلى حفظها في العادة إلا بي" وما في يد المرآةء فکانه فی ید 
الزوج ؛ لأن المرأة أيضاً في يده فصارت شهادته لهاء موجبة لاستحقاق 
يد نفسه على المشهود به» ولا تجوز شهادة الإنسان بما يوجب له 
استحقاق اليد عليه". 

مسألة : [عدم قبول شهادة الأصول للفروع والمكس] 

قال آبو جعفر : (ولا تجوز شهادة أحد لولده وإن سَمّلواء ولا لوانديه 
وإن عَلّوا). 

قال أحمد : آما شهادة الأب للابنء فإن وجه بطلانها: ان مال الآبن 
شوت ا الأب بقوله عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك لأبيك"*“ 


() في جميع النسخ: (ومالها)» لكن السياق بقتضي ما أثبته. 

(۲) الکتاب مع شرحه اللباب ٠٠۹۹/۲‏ 

(۳) أدب القاضي للخصاف بشرح الجصاص ص41٤‏ شرح أدب القاضي 
٤ء‏ الهداية وشروحها ٤۷۹/1‏ المبسوط ٠۲۲/٠١‏ 

)٤(‏ صحیح ابن حبان ۲ وانظر تصحیحه في فتح الباري ۲۱۱/۵ عمدة 
القاري ۰۱٤۲/۱۳‏ سنن ابن ماجه (۲۳۱۲) ٠۳٤/۲‏ وفي الزوائد: إسنأده صحح 
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وروق عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إنما أولادكم من کسبکم. 
فکلوا من کب أولادکم ٠‏ 

وروي في التفسير في قوله تعال: * ا آَعْقّ عَنةُ ما 
سب 4: أنه يعني وما ولد" . 

# وإنما لم تجز شهادة الابن للأب؛ لأنه منسوب إليه بالولادة 
فصارت كشهادة الأب للابن» من حيث كانت النسبة بينهما من طريق 
الولادة. 

ولهذه العلة بعينها لم تجز شهادته لآبائه وإن عَلَوا» ولا لأولاده وإن 
سقلا إذ كان بعضهم منسوباً إلى بعض بالولادة 

مسألة : [المعاصي التي رَد بها الشهادة] 

قال آبو جعفر : (وسّن وُقف على أن فيه كبيرة من الكبائر التي أوعد 
الله عليها بالنار: لم قبل شهادته). 

وذلك لأنه مستحق في هذه الحال تسمية الفسق» وقال الله تعالى: 


0 

١ الفسةة‎ )( 

(۴) جامع البیان للطبري ۲۱۸/۳۰. 

(4) أدب القاضي للخصاف بشرح الجصاص ص41٤.‏ شرح أدب القاضي 
للصدر الشهيد ٤٠١/٤‏ الهداية وفتح القدير عليها ٤۷۷/١‏ المبسوط ٠٠۲۲/۱١‏ 
بداتع الصنائع ۲۷۲/۱. 
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4 
امات لم بعلن ذلك روف عل سساری: 
E e‏ 

وذلك لأن أحداً من دون الأنياء لا یخلو من زل وین 
قال القائل : 
إن تفر اللهم تثفرْجَمَاً واي صبدلكلال 

ولو لم تقبل إلا شهادة من لا ذنب له رأساًء لبد وجود واحد في 
الدنيا محكوم له بذلك» وذلك يؤدي إلى بطلان ما ندب اله إليه م 
استشهاد العدول ومن نرضى من الشهداء". 

مسألة : [ما تتحقق به الشهادة على الشهادة] 

قال بو جعفر : (ولا يقبل في الشهادة على الشهادة إلا مثل ما يقبل 
على الشهادة على الحقوق). 

وذلك لأن الشاهد على شهادة غيره» ناق لشهادة شهود الأصل إلى 
القاضي» كما ينقل إليه إقرار المقرء فلا تنتقل تلك الشهادة إلى القاضي !لا 
بشاهدين » كما لا ينتقل إقرار المقر بالحق إليه إلا بشاهدين ٠‏ 


(۱) الحجرات: 1. 
() القائل هو رسول الله صل اله عليه وسلمء كما في سنن 

(9) وقال: حدیث حسن صحیح غریب وکتبه د/سائد بکداش 
() الهداية وقح القدیر ۰٤۹۰ ٤۸٤/٩‏ بدائع الصنائع ۲٠۸/۲‏ 
() الهداية وقتح القدير ٠٥۲۲/١‏ بدائع الصنائع A1/7‏ 


الترمذي ۳۹۷/۵ 


۱۹ ر ضي 

مسألة : [منى تقبل الشهادة على الشهادة] 

قال أبو جعفر : (ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا على شهادة مين. 
أو غائب بينه وبين القاضي المسافة التي تقصر في مثلها الصلاةء أو مريف 
لا يستطيع إتيان القاضي). 

وذلك لأن الشهادة على الشهادة قائمة مقام شهادة الأصل٠‏ وبدل 
منهاء وشهود الأصل إذا كانوا حضوراً» يمكنهم إتيان القاضي. فعليهم 
إقامتهاء فلا يصح لبدلها حكمٌ مع وجود المبدل عنه» كما لا يصح للتيم 
حکم مع وجود الماء المفروض به الطهارة» ولا يصح صوم الكفارة مع 
وجود الرقبة» في نظائرها من المسائل 

وأيضاً: فالقياس يمنع جواز الشهادة على الشهادة وذلك لأن الشاهد 
إنما تصح شهادته إذا نَمل حقاً على المشهود عليه يطالب به عند القاضي, 
فأما قله ما لیس بحق علیٰ إنسان: فليس یصح» ولا يثبت له حكم. 

وليست الشهادة التي عند شهود الأصل حقاً عليهم للمشهود عله 
بدلالة أنه لا تصح الخصومة فيهاء ولا المطالبة بهاء والجبر عليهاء فكان 
القياس أن لا تصح الشهادة على الشهادة بحال» إلا أن الفقهاء قد اتفقوا 
علىٰ جوازها إذا كان وَصْفها على ما ذكرناء فسلمناه للاتفاق» وما عداه 
فمحمول على القياس. 

# ولهذه العلة بعينها قالوا: لا تصح الشهادة على الشهادةء إلا أن 
يُحّلهم إياها شهودٌ الأصل بلفظ تحميل الشهادةء والأمر بها على وجه 
التوكيل. : 

ولا يصح تقلهم لها إذا كان بخلاف ذلك. 

ولا تجوز إذا شهد رجلان على شهادتهما لغيرهما أن يشهدا؛ لأنهم 


كاب أدب القاضي 


NV 
لا بُحمًلاهما إیاها.‎ 
ويحتاج في صحة تحميل الشهادة أن بقول له: اشهد على شهادني آني‎ 


أشهد: أن لفلان على فلان كذا. 

ولامتناع جواز الشهادة على الشهادة إذا ستمعاهما يشهدان غيرهما 
ولم يُشهداهما. 

ووجة آخر: وهو أن الشهادة ليس لها حكم بنفسها حن يقضي بي 
القاضي» فلا يجوز لخيرهما أن يّشهد على شهادتهماء حتى يشهداهما. 

وليست الشهادة على الشهادة في هذاء كالشهادة على العقود 
والإقرارات؛ لأن هذه الأشياء حكمها ثابت بتفسهاء ولا تحتاج في ثبوتها 
إل قضاء القاضي بهاء فأشبه في هذا الوجه: القتل» والغصب» يسع من 
شاهد ذلك وعاینه: آن يشهد به وإِن لم يأمره الغاصب بالشهادة عليه. 

ويُشبه ذلك قضاء القاضي إذا قال: حكمت لفلان على فلان بألف 
درهم» َس من شهد من الشهود أن يشهد على قضائه وإِن لم يشهده: 
لأن حكمه ثابت لازم كإقرار المقرّء والقتل والغصب"". 

مسألة : [حكم الشهادة على شهادة غير العدل] 

قال أبو جعفر : (ولا ينبغي للرجل أن يّشهد على شهادة من ليس عنده 
بعدل). 


قال أحمد : وذلك لأن من الفقهاء من يحمل أمر الشهود على 


ء 1 اء اده 
() ينظر مختصر الطحاوي ص٠۳٠ء‏ شرح أدب القضاء للجصاص صر 
Ey‏ 2 ائ ۳۸/٤‏ بدائم الصنائع ۲۸۲/۱ 

الهداية وفتح القدیر ٥۲۲/١‏ تبيين الحقائق ۳۸/٤‏ بدائع ححح 


1۸ كتاب أدب الفض, 


العدالةء حت يبن غيره» ولا يسأل عنهم حتیٰ يظهر له غبره. فلا يأر 
الشاهد عنده على شهادة من ليس بعدل أن يمضي القاضي الحك 
بشهادته» فيكون قد قضى بشهادة غير العدول 

مسألة : [سؤال القاضي عن المشهود على شهادته] 

قال أبو جعفر : (وإن شهد عند القاضي على شهادة رجل ولم يعدله 
عنده» سأل القاضي عن المشهود" على شهادته» كما يسأل عنه لو كان 
شهد عنده بنفسه). 

قال أحمد : وهذا على قول مَن يرى المسألة عن الشهودء فأما من 
يجعلهم عدولاً في الظاهر» حتیٰ يتبین غيره» فإنه لا يسأل عنهم عل ما 
تقدم بیانه فیما سلف . 

# قال أبو جعفر : (فإن عدله عنده الشاهد على شهادته: قبل تعديله 
إن كان ممن يَصلح للتعديل ويخسنه). 


وذلك لأن نقله لشهادته» لا يمنع صحة تعديله» إذ لا فرق بين تعديله 


وتعدیل غیره. 
فإن قيل: يريد أن يصحح بتعديله شهادة نفسه» فينبغي أن لا يقبل 
ب 


قيل له: وما عليه في تصحيح شهادة نفسه؟ أليس إنما تصح شهادته 
بعدالته؟ فواجب على قضيتك أن لا تصح لأحد شهادة؛ لأنه لولا صلاحه 


(1) في (ر.ح): «الشهود؛. 
() ينظر بدائع الصنائع ۲۷٠/١‏ وهذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة خلاف 
لهماء ثم ذكر الكاساني: بأن هذا ليس بخلاف حقيقة » إنما هو اختلاف زمان. 


كناب أدب القاضي 
14 


وعدالته في نفسه۔ لم تقبل شهادته. 

ويدل على سقوط هذا الاعتبار: أن شاهدين لو شهدا عند القاضي 
عل رجل بحق: > وعدل أحدهما صاح حبه: قبل تعدیله إن کان أهلاً لذلكد 
وإن کان تعدیله يصحح شهادته» إذ لار شهادته إلا بصحة شهادة 


0 


صاحبه 

مسألة : [العدد المشترط في الشهادة على الشهادة] 

قال آبو جعفر : (ويقبل القاضي شهادة شاهدين على شهادة شاهدينء 
إذا كان كل واحد منهما يشهد على شهادة كل واحد من ذينك الشاهدين). 

قال أحمد : وذلك لأنهما ناقلان لكلامهما؛ كما ينقلان إقرار المقرء 
ولو شهدا على شهادة آحدهما: جازت شهادتهما فلا تمنع شهادتهما عل 
شهادة الأخر من نقل شهادة صاحبه. 

فإن قيل: تريد أن تصحّح شهادة أنفسهما بنقل شهادة الآخر. 

قبل له: ويجوز لهما تصحيح شهادة أنفسهماء ألا تر أن الفاستق غير 
مقبول الشهادة» وإذا تاب وأصلح: قبلت شهادته» وإنما صحُح شهادة 
نفسه بفعله» وکل شاهدين يشهدان عند قاض» فهما قاصدان إلى تصحيح 
شهادتهما. 

آرأیت لو شهد رجل واه بشهادة» E EET‏ 
أن كل واحد منهما يقصد تصحيح شهادة ابه أو أبيه يإقامته الشهادة معه؟ 

فلما جاز ذلك بالاتفاق» مع وجود ما ذكرت من الاعتلال» دل ذلك 


() الهداية وفتح القدیر ٠٥۲۹/۲‏ تبیین الحقاثق ٠۲٤۰/٤‏ 


۱۳ كتاب أدب ال 

على سقط هذا السؤال 

مسألة : [عدم أخذ القاضي کفيلاً من وارث فع إليه الميراث] 

قال آبو جعفر : (ولا يأخذ القاضي من وارث لميت فع إلبه ميراله. 
ولا من غريمه» ومن موصىٰ له» كفيلا بشيء مما دقع إليهمء وقال أبر 
حنيفة : هذا شيء احتاطت به القضاة» وهو ظلم) 

قال أحمد : وذلك لأن الوارث» والغريم» والموصى له قد استحفرا 
أخذ المالء لا نعلم هناك مستحقاً غيرهم» فلا معني لمطالبتهم بإقامة 


قال أحمد: وأبو يوسف ومحمد: يأخذان منه كفيلا؛ احتياطاً 
4 


مسألة : [الاستحلاف على العلم] 

قال أبو جعفر : (ومَّن ورث دارا أو عبداً» فادعاه رجل» وطلب يميه 
عليه : استٌحلف له على علمه). 

وذلك لأنه يدعي استحقاق ملك الميت» وهو خصم عنه» فكأنه 
مستحلّف عل فعل غیره» فتکون يمینه عل العلم. 

والأصل فيه : «استحلاف النبي عليه الصلاة والسلام في القسامة : بالله 


() ينظر الهداية وفتح القدیر ۰.٤۷١ . ٥۲۳/۲‏ تبيین الحقائق ۲۳۸/٤‏ 
() شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي» (خ) ۲/ لوحة ١٠١٠ء‏ بدائع الصنانع 
1/7. 


کاب أدب القاضي 
ج NPY‏ 

ما قتلناهء ولا علمنا قاتلا». 

فما كان على فعل الحالف: كان على البتات ٠‏ وعلى فير ر 
على العلم 

ویدل علیه: ما حدثنا محمد بن بکر قال: حدٹنا آبو داود قال: حدثا 
محمود بن خالد قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا الحارث بن سليمان قال: 
حدثني كردوس عن الأشعث بن قيس «أن رجلا من كندة» ورجلا م 
حضرموت»› اخسا إلى التي عله الصلاة والسلام في أرض من اليمنء 
فقال الحضرمي : يا رسول الله ! أرضي اغتصبنيها أبو هذاء وهي فى يده. 

قال: هل لك بينة؟ قال: لاء ولكن حلفه: والله ما يعلم أنها أرضي 
اغتصبنيها أبوه» فتهيأً الكندي لليمين""» وساق الحديث. 

فقد سأله الحضرمي استحلافه على العلم» ولم ينكره النبي صل اله 
عليه وسلم» فصار ذلك أصلاً في نظائره مما يُستحلف فيه على العلم» إذا 
كانت اليمين فيه على فعل الغير". 

مسألة : [نسيان القاضي لما قضى به» وللمدعي بينة على ذلك] 

قال بو جعفر : (ومّن ادع عند القاضي قضاءه به» وهو لا يُذكر 


(۱) سنن أبي داود 4۸٦/۲‏ سنن النسائي ۱۲/۸ نصب الراية ۳۹۲/۲. قال 
الزيلعي: و ا ثم قال: أعني أنه يحتاج إلى تأمل. 

() أي على القطع . لسان العرب (ت ‏ ب) 1/۲ 

(۳) سنن أبی داود ۰۲۸۰/۲ السنن الکبریٰ ٠۲٥٤/۱۰‏ 

() أدب القاضي للخصاف بشرح الجصاص ص4۸ء شرح أدب القاضي 
للصدر الشهيد Y/Y‏ ¥< 


کتاب أدب الز 


۲ اعاس ۶ 
ذلك وساله المدّعي إحضار بينة تشهد له على ذلك. فإن أبا بوسف قال 
لا یسمع من بینته إن شهدت عنده على ذلك؛ وقال محمد: یسمع من بیت 
عليه» وبقضي به). 

وجه قول أبي يوسف: أن الشهادة تُسقطها الشبهة والتهمة » ولا شبهة 
أكثر من شهادتهم على فعله» وهو لا يذكره» فصار ذلك شبهة في 
سقوطها. 

ویدل علیه: أنه لو شهد عنده شاهدان بحق» فلم یقض بشهادتهدا 
حت تطاول الزمان» وشهد عنده شاهدان أن الأولَيْن قد كانا أقاما الشهادة 
عنده بذلك» وهو لا يذكره: لم يلتفت إليه. 

وكذلك لو أن شاهدين عدلين قالا لرجل: قد كنت أشهدتنا على 
شهادتك: أن لفلان على فلان ألف درهم» وهو لا يذكر ذلك: لم يسعه أن 
يشهد عند القاضي بما فالا. 

وكذلك لو رأى خطه ولم يذكر الشهادة: لم يسعه إقامتها. 

ویدل عليه «حدیث عمار حين قال لعمر في شأن التيمم: أما تذكر 
يا أمير المؤمنين أنا كنا في الإبل» فأجنبت فتمعكت في التراب كما 
يتمعّك الحمارء ثم سألت النبي صل الله عليه وسلم فقال: إنما كان 
يكفيك أن تضرب بيديك على الأرض» وتمسح بهما وجهك 
وذراعيك». 


فلم يقنع عمر قول عمار" إذ لم یکن ذاکراً لما ادع مشاهدتهء ولم 


(۱) صحیح البخاري ۳٠۱/۱‏ . 


ہاں أدب القاة 
اب ادب العاضي Ir‏ 


بزل على قولهء في أن الجنب يتيمم" وقد کان من مذهب عمر قبول 
اعبار الآحادء إل أنه لما َر حالاً شاهدها عمرء ولم يذكرها: ! لم يقبله 

٭ وفرق آبو یوسف بین ذلك» وبين ما یجد في دیوانه مما ا لم یذکره. 
ال: لأن ذلك کان تحت خاتمه» وفي یده» راما إا یدای ر 
غیره فیما لا یذکره من قضیته. 

# وجه قول محمد: أنه يسمع من بينته على قضاء غيره» فكذلك عل 
قضاء تفسه؛ إذ لا يمتنع جواز النسيان عليه» وقد قبل النبي صلى الته عليه 
وسلم قول أبي بكر وعمر حين صدا ذا اليدين في قوله : «قصرت الصلاةء 
ام نيت ؟". 

وقبل عمرٌ قول أنسٍ وغيره في أمانة الھرمران" حن قال له: أنكلم 
بکلام حي» أو کلام میت؟ فقال: تكلم بکلام حي . 

# ولأبي يوسف: أنه لم يكن جرى هناك من النبي عليه الصلاة 
والسلام قضية» فأنسيّهاء ثم قضى بها بقول غيره» رإنما نسي عليه الصلاة 
والسلام ركعتين من الصلاة» وليس يمتنع أن يكون حين أخبروه: كر 


١‏ لا يتيمم»: هكذا في النسخ» ولکن من مذهب عمر رضي اله عنه أن 
الجلب: لا يتيمم» كما في الفتح ۱ موسوعة فقه عمر ص۲۲۸ وعليه 
فصواب العبارة: (أن الجنب يتيمم)ء وينظر فتح الباري ٠٤9۷/١‏ 

(۲) صحيح البخاري A‏ 

(۳) الهرّمرّان صاحب: تستر» وهو من جملة الملوك الذين تحت يد يزدجرد؛ 
وأسلم الهرمزان» وفرض له عمر» رأقام بالمدينة. تاربخ الإسلام «عهد الخلفاء 
الراشدین“ ص۲۰۰ » .۲۹٤‏ 

() تاريخ الإسلام «عهد الخلفاء الراشدین؛ ص۰۲۰۰ ٠۲۹۵-۲۲۹‏ 


کن 


کے ١‏ ال 
۳٤‏ ا 


فعمل على علمه بعد الذكرء وكذلك خبر عمر 

مسألة : [حكم قبول خبر القاضي لتنفيذ ما أمَرَ ب] 

قال أبو جعفر : (وإذا قال القاضي لرجل: اقطع يد هذاء فإنه قد سر 
ما يجب فيه القطع» وقد حكمت به عليه» آو قال: فارجمه؛ لأنه : ى 
قال: قد قضيت عليه لهذا بألف درهم: فإن قول القاضي مقبولٌ في ذلك 
كله في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقال محمد بأخَرة: لا يسعه حت يَشهد مع القاضي عدل آخر. 
ويون القاضي عدلاّء وفي الزن : يشهد معه ثلاثة). 

وجه قول آبي حنيفة : أن القاضي مسلط على ذلك أمينٌ فيهء يملك 
القضاء به فقبل قوله فيه كما يُقبل قول الوكيل بالبيع والطلاقء وسائر 
العقود التي تعلق صحتها بفعله وحده إذا قال: قد أمضينّه وعقدنه. 

والمعنىٰ في جميع ذلك: أنه يملك إيقاعه في الحال» كذلك القاضي 
لما كان يملك القضاء بهذه الحقوق عليه في الحال» وجب أن يكون 
صقا فبها: 

ولذلك قالوا: إنه لو عزل» ثم أخبر بذلك: لم يلتفت إلى قوله؛ لأنه لا 
يملك القضاء بها في الحال» كما أن الوكيل إذا عَرل» ثم قال: قد كنت 
عقدت: لم يُلتفت إلى قوله. 

وكما أن المطلَّق لامرأته طلاقاً رجعياًء إذا قال قَبْل مضي ثلاث 
حيّض: قد كنت راجعتّها أمس: كان مصدقاًء لأنه يملك الرجعة في 


)0 مختصر اختلاف العلماء ٠٠٠/۳‏ أدب القاضي بشرح الجصاص 
ص۰۱۸1 شرح أدب القاضي للصدر الشهید .٠١٠-۹٦/۳‏ 


یاب أدب القاضي 
ra .‏ 


ایال؛ ولو مضت ثلاث حیضص؛ لم فال؛ فد کت راجعلها ق انژ 
إلمدة: لم بصدف؛ ٠!‏ كان غير مالك لها في الحال. 2 

ويدل عليه أيضا: قول النبي عليه الصلاة والسلام: دواد يا أ علیٰ 
امرأة هذاء فان اعترفت فارجُمه». یا انیس 

رلوم آذ الرچم لا یکون به وحده» بل به وبجماعة غیرهء لقول انه 
ی (لیقہد کات کا بے زیی 4 د تر ر ب 
تبول قوله عليها في صحة إقرارها يما يوجب رَجمهاء إذ قد أجاز لهم أن 
برجموها بقوله» لأنه لم يقل له: ارجمها إلا وقد أجاز له أن بُجیز غيرء با 
يوجب عليها من الرجم» ليرجمها معه. 


فرَجْم اسر هو الذي يبدأ الإمام» ثم الناس» فقد أجاز لهم رجمها 
ن 

# وقال محمد: لم يكن هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» في آن يُصدَق على غيره بغير بينة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان 
مأمون الغيب» وقد اتفقنا على أنه لا يقول إلا حقاء ومن سواه جائ عليه 
السهو والغلط والكذب في إخباره. 


)سى 
() النور: ۲. 
(۳) مصنف عبد الرزاق (۱۳۳۵۴) ۰۳۲۷/۷ السنن الکبریٰ بمعناه ٠۲۲۰/۸‏ 


کا ادب ا 
۳۹ ب ادب القافتي 


ويدلك على ذلك: حدیث أب برزة الأسلمي «أنٌ أبا بكر غضب عل 
رجل من المسلمين؛ زاشتد غضبه. قلت: يا خليفة رسول اله! اضر 
عنقه فقال: أو كنت فاعلا؟ 

قال: قلت: نعم» ولئن آمرتني لفعلت: 

قال: ويحاك! إن ذلك - والله - ما بقي لأحد بعد محمد عليه الصلاة 


0 


٠ والسلام‎ 


HH KR 


(۱) تاريخ الخلفاء ص4۷ قال السيوطي: أخرجه أحمد وأبو داود والنساثي؛ 
وينظر مختصر اختلاف العلماء ۳۷٠/۳‏ شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد (خ) 
لوحة ١١١ب»‏ شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (خ) ۲/ لوحة |٠١١‏ 


اب الشهادات 
IV 2‏ 


کتاب الشهادات 


E‏ 1 [الشهادة على الخبر المستفيض] 

قال أبو جعفر : (وجائرٌ للرجل آن يشهد على موت رجل ممن قد 
اشتهر موتهء أو أخبره بذلك من یثق به» ممن ذکر له آنه قد عاینه م 
رجل أو امرأة). 

قال أحمد : الموت» والنكاحء والدخول» والنسب» لا خلاف بين 
أصحابنا في جواز إقامة الشهادة عليها بالخبر المستفيض» ذلك لأن طريق 
إثباتها الخبر والاشتهارء ألا ترئ أنك تشهد على نسب أبي بكر وعمر 
وعامة السلف وموتهمء وتعلم أن عائشة كانت زوج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وأنه كان دخل بهاء فهذه أمور يصير الخبر المستفيض فبها 
كالمعاينة. 

فإن لم تكن معاينة» وأخبره بذلك من يثق به» أنه عاینه میتاً: جاز 
للشاهد أن يشهد بموته أيضاً؛ لأنه لما كان طريقه الخبر: سقط فيه اعتبار 
العدد» كسائر أخبار الآحاد. 

[مسألة :] 

قال : (ولا يجوز للرجل أن يشهد على الولاء المشهور في قول أي 


ت ے ‏ 


۳۸ تاب الشهادان 


حنيفة» وجائز له ذلك في قول أبي يوسف" ومحمد). 

لاي حنيفة : في إثبات الولاء: إثبات العتق؛ لأنه من أحكامهء وى 
تتعلق صحته» والعتق لا يثبت بالخبر المستفيض٠‏ فكذلك ما يتعلق به من 
الولاء. 

وليس كالنسب؛ لأن النسب يتعلق بالفراش» والفراش يصح ثبوته من 
جهة الاستفاضة. 

وأيضاً: فالولادة قد تثبت بقول امرأة واحدةء فهي أولى بان تثبت 
بالاستفاضة. 

قال أحمد : وآما آبو يوسف: : فانه قد ځکي عنه أنه کان لا ينبت الولاء 
في رجل أو امرأة بعينها بالخبر المشهور؛ لما فيه من إثبات عتقهما. 

وإنما يَقبل فيه خبر الاستفاضة إذا كان له أبوان أو ثلاثة في الإسلام في 
الولاء» ويكون مشهوراً» فيصير حيثذ بمنزلة النسب؛ لقول النبي عله 
الصلاة والسلام : «مولى القوم من أنفسهم". 

وقوله: «الولاء لحمة كلحمة النسب»". 


() لأبي يوسف قولان في المسألة.ينظر بدائع الصنائع .۲۹۷/۲١‏ 

(۲) سبق۔ 

(۳) المستدرك .۳۷۹/٤ )٤]۳/۷۹۹۰(‏ قال الحاكم: صحيح الإسنادء السنن 
الكبرىٰ ٠۲۹۴/٠١‏ وفي نصب الراية ٠١٠/٤١‏ قال الزيلعي: وهو حديث غير 
محفوظ» وقد رواه جماعة عن عبد الله بن دينار». 2 وذکر البهقيٍ أن صوابه ما 
روي مرسلاً عن الحسن» واعترضه ابن التركماني وبين روایته نة وتصحیح 


الحاكم» وينظر التلخيص الحبیر ۲۱۳/۴. 


کاب الشهادات tê‏ 


فإذا لم يحتج فيه إلى إثبات عتق شخص بعينه : صار كال 

مسألة : [الشهادة على دار بأنها لفلان الميت] 

قال أبو جعفر : (فإذا شهد شاهدان أن فلا مات وهذه الدار فى 
ملکه» وترکها میراثاً لابنه هذاء لا یعلمان له وار غیره؛ فهو جائزء ول 
پكلّمان أكثر من هذا). 

قال أحمد : وذلك لأنهما قد آثبتا ملك الميت إلى وقت الموت. 
وأثبتا تقَلها إلى الابن بالموت» وهو المستحق للميراث» ما لم ثبت من 
يزاحمه فیه. 

وقولهما: إنهما لا يعلمان له وارثاً غيره: ليس بشهادة في الحقيقة 
لأنه نفي» والشهادة لا تصح على التفي. 

افا : فإنما شهدا على ز نفي العلم» والشهادة إنما تصح على العلمء 
قال الله تعالی: لمن سهد ْح وهم يعمو 4 . 

ولو لم یقولا: لا نعلم له وارثاً غیره: توم " القاضي في ذلك» ثم دفع 
إليه المالء فإنما أسقط التلوم عن القاضي بقولهما: لا نعلم له وارثا غيره؛ 
لأن القاضي إنما يرجع إلى مثلهما في المسألة عن عدد الورثةء فإذا قالا 
له: لا نعلم له وارثاً غيره دفع إليه. 

وإنما دفع إليه الميراث بعد التلوم وإن لم يشهدا آنهما لا يعلمان له 


() بدائع الصنائم ۲٦٦/١‏ الهداية وفتح القدير ٤٠١/1‏ 
2 الزخرف: .۸٩‏ 
تلوم في الأمر: تمکث واننظر. لسان العرب (م.ل) ٠90۷/١١‏ 


e nnn 


e‏ تاب الشهادان 


وارثاً غيره؛ لأن الابن يستحق جميع المیراث ما لم یکن له من بزاح 
فيه فلما وأجد سبب الاستحقاق» وهو النسب. وجب أن يستحق تسليم 
إليهء إلا أن القاضي ينبغي له أن يحتاط للميت في المسألة عن عدد ورن 
لغلا يأخذ ماله غير مستحقه. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ويأخذ منه كفيلاً ثقة). 

قال أحمد : وذلك لأن البينة لم تقم على عدد الورثةء ولا يأمن أن 
یکون هناك وارٹ غیره» فیحتاط فیه. 

مسألة : [شهدا ألا وارث له غير مَّن ذكرا] 

قال آبو جعفر : (لو شهدا آنه لا وارث له غيره» فإن القياس في ذلك 
أن لا يقبل القاضي شهادتهما على ذلك ؛ لأنهما شهدا على غيب» وعلى 
ما لا يجوز لهما الشهادة عليه إلا أنه استَحْسن» فَقبل الشهادة» وحمل 
ذلك على معنى العلم). 

قال أبو جعفر : (وكذلك لو شهدوا أنه أبوه: كان هذا والأول سواء 
وسواء في هذا شهدوا أنه وارث الميت» أو لم يشهدوا بذلكء وكذلك إذا 
قالوا: هي زوج فلان» أو هذا زوج فلانة). 

وذلك لأن هؤلاء يستحقون الميراث بأنفسهم» ولا يُحجبّون بغيرهم 


() شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد (خ)» لوحة ۱۵۸ ب-۹١٠أء‏ بدائعم 
الصنائع ۲۷٤/١‏ الهداية وفتح القدير .0٠۸/١‏ 

() ذكر الجصاص هذه المسائل بصيغة مختصرة عما في مختصر الطحاوي 
ص۳۳۹. 


كناب الشهادات 


181 

إذا كانوا من امل الميراث» فوجب آن يستحقوه پثبوت التب الى ى 
يتعلق استحقاق الميراث. 

فان قیل : 5 بُحرّمون الميراث بالرقء والكفر. والقتل ونحوه. فلا 
ينبغي أن يستحقوء حتى يشهد الشهود مع النسب والزوجية بأنه وارث. 

قيل له: ليس هذا بحجب» وإنما قلنا إ 
ویستحقونه بأنفسهم» ما لم یعرض ما یسقطه. 

کہا أن مَن استحق ملکاً في وقت» فهو ثابت له حت ثبت ما وجب 
زواله. 

وأيضاً: فإنهم يستحقون الميراث بالنسب والسبب اللذين ذكرناء حن 
يوجد فيهم السبب الموجب لحرمانه» وهو الكفر والرق والقتل. 

وليس هو كالأخ والأخحت والعم ونحوهم؛ لأن هؤلاء لا يستحقون 
الميراث بأنفسهم» إذ قد يلحقهم الحرمان مع كونهم من أهل الميراث. 
بحجب غيرهم إياهم» ولم يحرموا الميراث بمعنىٰ فيهم» بل لأن غيرهم 
استحقه دونهم» فلم يثبت أنهم مستحقوه حتىٰ يشهد الشهود به. 

# قال : (والأم في جميع ما وصفنا كالأب). 

لأنها لا تُحجَّب عن الميراث بحال. 

مسألة : [ثبوت الزوجية لشخص› وعدم ثبوت فصر الميراث عليه) 

قال أبو جعفر : (ولو ثبت عند القاضي لرجل آنه زوج فلاتة المتوفاةء 


e‏ لا يُحجبون بغیرهم. 


() شرح الجاع الصغير للصدر الشهيدء لوحة ٠٠۱١۸‏ بدائع الصنائم 1/7 
المبسوط 0/۱۷]. 


f‏ تاب الشهادان 


ولم ثبت عنده أنه لا وارث لها سواه فإن أبا حنيفة قال: بقضي ل 
القاضي بأقل ما يكون له من الميراث من نصيب الزوج٠‏ ولم يفسر أكثر من 
ة0 

قال أحمد : وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: أبو حنفة 
يجعل للزوج الربع» وللمرأة الثمن» وهو أقل ما تستحقه من غير عول. 
ولا مزاحمة نساء غيرها في الثمن. 

ووجه ذلك: أن الزوج والزوجة لا يستحقان الميراث بأنفسهماء وإنما 
يستحقانه بسبب منقطع غير ثابت في الحال» فكل واحد منهما يستحق في 
حال فرضاًء وقي حال فرضاً آخرء لأجل الحجْب» فصار كل واحد منهما 
فيما فضّل عن الأقل بمنزلة الأخ والأخت ونحوها 

ومن يجوز أن پُحجب» فلا یستحقه» کما لا یستحق من یحجب بحال 
شيئاً حت تقوم البينة أنه مستحقه. 

وليس كذلك الأم والبنت"'؛ لأنهما تستحقان الميراث بأنفسهماء 
لقيام النسب الموجب لهما استحقاقه تارة بالفرض» وتارة بالرده فلما 
کان السب الموجب لهما ذلك قائماً» وجب أن يستحقا الجميع حت 
يثبت أن هناك من يستحق عليه بعضه. 

ويدلك على الفصل يينهما: اتفاق الجميم أن الزوجين لا برذ عليهما 
لانقطاع سببهما" ٠‏ وأن ساثر الورثة من ذوي السهام رَد عليهم. 

ولم يعتبر أبو حنيفة العول» ولا جواز أن تكون معها مَن تزاحمها من 


(1) في (ر.ح): «الأب». 
() في (ر.ح): «نسبهما». 


E 
\4r ا‎ 


الزوجات؛ لآن استحقاق ذلك عليها ليس من جهة الحجب» وإنما هو ر 
جهة المزاحمةء فاشبها في هذا الوجه الام والبنت» في أن ما َحطهما عن 
إتحقاق الجمبع: من جهة المزاحمة والشركة» فسقط إعتباره إذ كان 
ييتحقان الجميع لقام اليب الموجب» وينقصان عن ذلك الشركة 
ونحن لا تعلمهاء 

قال : (وقال محمد : يُقضي له بالنصف من الميراث» وللمرأة بالريع). 

وجه ذلك : أنه جَعلهما بمثزلة الأم والبنت في أنهما تستحقان الجميع» 
إذ كاتا من أهل الميراث» ولم تُحجبا عنه بمّن لا نعلمه حَجّهما. 

كذلك الزوج یستحق النصف» والزوجة الربع» فلا ا عن 
ذلك» حتى نعلم من يوجب حجبهما عن ذلك. 

قال : (وقال بو يوسف فيما رواه عنه أصحاب الإملاء: بقضى له 
حمس الميراث؛ لأن أحسن أحواله في الميراث أن يكون معه للميتة 
ابتتان" وأبوان» فیکون له الخْس). 

لأن الفريضة من اثني عشرء للابنتين" الثلثان: ثمانية» وللابوين 
السدسان: أربعةء وللزوج الربع: ثلاثةء فهي عائلة بثلاثة» فتصير خمسة 
عفرل قلا ن للف ووا الخشى» وللبراة جرد من مغ وان 
جزءاً؛ لأن أحسن أحوالها أن يكون معها بنتان» وأبوان» وثلاث زوجات» 
فبكون لها ربع التسع» وأقل مال له: تسع» ولسعه: ربع" ستة وثلاثون؛ 


(۱) في (ر.ح): «ابنان»ء والمختصر المطبوع ص١٤۳‏ كما أثبت 
() في (ر.ح): «للابنین؟. 
(۳) في (ر.ح): «وأربعة تسع؟. 


\E٤‏ اتاب الشهران 
و 


لأنا إذا ضربنا تسعة في أربعة» يكون ستة وثلاثين» للنسوة التسع : أرب 
پيتهن؛ لكل واحدة سهم» فلذلك كان لها جزء من ستة وثلاثين. 

قال أحمد : وروئ الحسن بن زياد عن آبي حنيفة : آن لها ربع خر 
ميراث الميت 

وقال أبو يوسف: أدفع إليها ربع الثمن. 

فوجه قول أبي حنيفة في هذه الرواية: أنه لم يثبت أن هناك من 
يحجبها» فجعل لها الربع مع ثلاث نسوة» وجعل الفريضة عائلةء كأن 
الميت ترك أختين لأب» وأم» وأختين لأم» وأربع نسوة» فللاختين من 
الأب والأم الثلثان: ثمانيةء وللأختين من الأم أربعة: الثلث» وللنسوة 
الربع : ثلاثة » فالفريضة من اثني عشرء عالت بثلائة» فكان لهن الخمس»ء 
ولها الربع منه. 

ووجه قول أبي يوسف في هذه الرواية : أنه لم يجعل الفريضة عائلة. 
ولم ينقصها بالحجب شيا ونَقصها بالمزاحمة. 

مسألة : [شهدا أن الدار کانت في ید فلان] 

قال أبو جعفر : (وإذا شهد شاهدان عند القاضى أن هذه الدار كانت 
في يدي فلان» مات وهي في يده: جاز ذلك» وقظ ب): 

قال أحمد : وذلك لأنهم قد شهدوا باليدء وجهة الملك؛ لأن الموت 
جهة ينتقل بها الأملاكء ومتى حصلت الشهادة على هذا الوجه: جاز 
إثبات الملك بها. 


() بداتع الصنائع ۲۷۹/۲. 


اب الشهادات 
کتا N49‏ 


والدليل على ذلك: آنهم لو شهدوا بالبيع والتسليم» كان ذلك شهاد: 
بالملك وإن لم يصرحوا به في لفظ الشهادة؛ لأنهم شهدوا باليدء وجهة 
ملك إذ لا سبيل إلى إثبات الأملاك من جهة الحقيقة ٠‏ وإنمايرجه فيه 
إلى ظاهر اليد والتصرف. کک 


[مسألة :] 
قال : (ولو شهدوا آنها كانت في يده منذ شهر: لم قبل ذلك ولم 
یقض به). ۰ 


وذلك لأن الشهادة باليد على الإطلاقء ليست شهادة بالملك. إذ 
كان ظاهر اليد لا يوجب الملك» ما لم يضف إليها التصرف. 

وقد كان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: فيما قال أبو حنبفة في 
الجامع الصغير: «إذا رأيت في يد إنسان شيا سوئ العبد والأمة: وسعَك 
أن تشهد أنه له»: أن معناه: إذا رأيه في يده يتصرف فيه تصرف الملا 
فإن اليد من غير تصرف» لا توجب له جواز الشهادة بالملك. 

قال: وقد بيّن ذلك أبو يوسف في غير هذا الموضع. 

وإذا كان تحصيل المذهب في هذه المسألة على ما وصفناء لم يكن 
في شهادة الشهود بيد كانت: شهادة بالملك» وإنما حصلت هناك شهادة 
بيد لا ملك معهاء ولا جائز لنا إبطال يد مشاهدة لمن هو في يده بير 
تريد إثباتها بالبينة ؛ لأن اليد المشاهدة آكد وأثبت مما يريد إثباته بالبينة. 

وليس ذلك مثل شهادتهم بأنها كانت منذ شهر؛ لأن الملك إذا ثبت 
في وقت» فهو ثابت فى سائر الأوقات حتىٰ يستحق. 

واليد المشاهدة للذي هي في يده» لا تعارض شهادة الملكء ولا 
تنافيه» إذ ليس يمتنعم صحة يده» مع ثبوت الملك فيها ليره 


E‏ کتاب الشهادان 
ولیت شھادتھم بأنها کانت في یده. کشهادتهم بأنه مات وهي فر 
يدهء لما ذكرنا من أن الموت لما كان جهة ينتقل بها الأملاك» صارت 
شهادتهم باليد من جهة الملك. شهادة بالملك. 
وأما إذا أفردوا اليد عن جهة ملك فلا سبيل إلى إثبات الملك بها, 
فكانت اليد المشاهدة أولى مما يريد إثباته بالبينة 
وليست الشهادة بيد كانت للمدعي ليست موجودة في الحالء كإفرار 
الذي في يده نها كانت في يد المدعي أمس» فيؤمر بردها إليه؛ لأن إقراره 
جائز عل نفسه في بطلان یده. 
وليس كالبينة؛ لأن البينة لا يثبت حكمها إلا بقضاء القاضي بهاء 
واليد المشاهدة مانع من القضاء بهاء لأن اليد المشاهدة يقين واستحقاقها 
بالبينة ليس بيقين» فلا يجوز الحكم بهاء وأما الإقرار» فحكمه ثابت 
بنفسه» لا يحتاج في صحته إلى قضاء القاضي به فجاز عليه» وفسخ بها 
يد المشاهدة. 
وفصل آخر بين البينة والإقرار: وهو أن البينة لا ثقبل على المجاهيلء 
والشهادة بيد كانت شهادة على مجهول؛ لأن الأيدي مختلفةء منها 
مضمونة» ومنها أمانة» وعلى وجوه كثيرة» فلم يجز قبول الشهادة 
عليه» والإقرار يصح بمجهول» ألا ترئ أنه لو أقرً له بشيء: جاز إقراره» 
وأجبر على البيان» ولو شهد له بشيء مجهول: لم تجز الشهادة. 
وقد كان أبو الحسن يحتج بذلك لبطلان الشهادة على يد كانت 
فالزمناه عليه إذا ادع رجلان دارأ وأقام كل واحد منهما البينة على اليده 


(۱) في (ر.ح): ايجب» 


اب الشهادات 


وليت في يد غيرهها: أن البينة مقبولة وإن شهدا بيد مجهرلة 
فکان يعتمد بعد ذلك على الوجه الأول الذي قدمنا. 
مشاهدة لا تبطلها يد يريد إثباتها بالبينة. 
مسألة : [أقام المدعي البينة على الدار 


وهو أن يداً 


آنها لأبيه» مات عنه وعن أخي] 

قال أبو جعفر : : ومن أقام البينة على دار في يد رجل نها كانت 
لأيه» مات وتركها ميراثاً بینه وبين آخيه فلان الغائب» لا وارك 
غیرهما: : قضئ القاضي له بنصفهاء وُر الصف الباقي في يدي الذي هي 
في يديه وإن كان منكرا لدعواه» في قول أبي حنبفة. 


له 


وقال أبو يوسف ومحمد: برج نصيب الغائب من يده ویضعه على 
ید عدل. 

ولو کان الذي هي في يده مقراً بأنها للميت : ترَلكَ نصيب الغائب في 
بده في قولهم جمیعا). 

وجه قول أبي حنبفة : إذا كان الذي هي في يده منكراً: أن القاضي لا 
يجوز تصرفه على الغائب» ولا أخذ أمواله التي لا يُخشى عليها النرىء 
والدار محفوظة بتفسهاء لا يُخاف عليها اللّوى والهلاك فلا ينزعها من يد 
من هي في يده» إذ ليس هناك وکیل للغانب يقبضه» ألا تریٰ أنه لو کان 
مقراء لم بُخرج نصيب الخائب من يده» كذلك إذا کان منكرا۔ 

وقال أبو يوسف ومحمد: للقاضي أن يتصرف على الأموات» ويحفظ 
عليهم أموالهم» لكي إن حدث دين أو وصية صَرّفها فيهاء ولا يؤمن إدا 


() شرح الجامع الصغيرء للصدر الشهيدء لوحة ١١٠٠ء ٠١۸‏ الهداية وقح 
القدير ١٠/١۲ه٠.‏ 


14۸ كتابة الشهادان 


كان الذي في يده جاحداًء أن يُحضر الغائب وقد مات شهوده» فلا يمر 
إلى أذ الدار منه» وى حقه". 

مسألة : [الأشياء التي يسع الشاهد أن يشهد عليها] 

قال أبو جعفر : (ويسع الشاهد أن يشهد إذا رأى في يد رجل شيئ مي 
عة الل ومما يقع في قلبه تصدیقه أنه له» إلا العبد والأمةء فإنه لو 
يسعه أن يشهد عليهما بالرق» حتى يقرا بذلك). 

قال أحمد تحصيل المذهب فيه على ما حكيناه عن شيخنا أي 
الحسن الكرخي رحمه الله قبل ذلك مما حكاه عن أصحابنا. 

وأما العبد والأمة فلا يَسَ ذلك فيهما؛ لأنهما في أيدي أنفسهماء لأن 
ظاهر أحوال الناس الحرية» والرق طارى“» فلا يحكم به حتى يعلم 
حدوله. 

فإن قيل: ظاهر اليدء والتصرف أيضاً يوجب الملك» فقد اجتمع فيه 
ظاهران: أحدهما لإيجاب الملك» والآخر لنفسهء فلم غلبت جهة نفي 
الملك على جهة إثباته؟ 

قيل له: لأن الأصل هو الحرية» وهو في يد نفسه» وقد يستعمله غيره 
في حوائجه على جهة الاستئجار وغيره» وهذا ظاهر معلوم من حاله بدا 
قبل العلم بحدوث الرق. 

وما ذكرت من التصرف: فظهور اليد للغير عليهء لا بنفي كون يده 
على نفسه؛ لأن ذلك يوجد في الحرء فقولك: إن هناك ظاهراً يقتضي 


(۱) شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد» لوحة ۸١٠ب‏ المبسوط ٤۷/١۷‏ 


اا 4 
جاب الملك لمن هو في يده: خطا. ّ 

چ قال : (وسواء کانا صغیرین أو کبیرین بعد أن یکونا ممن يع ع 
تفا 

وذلك لوجود العلة التي ذكرناها فيهما"". 

مسألة : [حكم من ادع الرق على طفل صغير في يدم] 

قال آبو جعفر : (ومَن کان في يده صبي» فقال: هو عبدي» ولا ع 
عن نفسه: فالقول قوله» فإن بء وآنكر الرق: لم بلتفت إل جحوده). ۰ 

وذلك لأن الصغير الذي لا يعبر عن نفسه بمنزلة الثوب. والدابة 
وهو ممن ثبت عليه يد» فصق الذي هو في يده على دعو الرق» كما 
صق في الدابة » والمعنى الجامع بیٹهما: أن کل واحد منهما لا قول له 
وهو ممن تثبت عليه يد. 

فإن قيل: لما كان ظاهر حال الصبي الحرية » وجب أن لا يُصدَق الذي 
في يده عل دعو الرق فيه» ويفارق من هذا الوجه الدابة» والعروض؛ 
لأنها أشياء مملوكة في الأصل» فكان أو اللاك بها مَن هي في يده. 

قيل له: وكثيرٌ من الأشياء مباحة في الأصلء مثل الصيد والكلا 
والماء» غير ملك لأحدء ولم يمنع ذلك جوا تصديق من هي في يده !ذا 
ادعاه لأجل ظهور يده وأنه لا قول له في نفه» فكذلك الصغيرء فإِذا 
حكمنا له بملك الصغير» لم يُصدَق بعد بلوغه على نفي ما وقع الحكم به 
من صحة ملكه. 

شرح الجاع اتير اللمتة ر الكهيد رة هة آذ القاضي للخم 
بشرح الجصاص ص٤۹٤‏ » بدائع الصنائع ٠۲۷۹/۲‏ 


10۰ كتاب الشهادان 


وأما إذا كان الصبي يُعبّر عن نفسهء أو کان کبیرآً: فالقول قولہ إن 
ر ولا بصق الذي في يده على دعوى الرق؛ ؛ لاأنه لما صار له قول 
أشبه سائر الكبار في وجوب تصديقه على أنه حر في يد نفسه 

فإن قيل: الصغير لا قول له فينبغي أن يكون بمنزلة الدابة على م 
قدمت من الأصل. 

قيل له: ليس كما ظندت» لأن الصغير الذي يعبر عن نفسه له فول 
صحيح في كثير من الأحكام: لو أسلم: صح إسلامه» ولو کان مسلماًء 
فارتدً : صخت ردنه» وأجبر على الإسلام ولم یرٹ مسلماًء مادام مرتدا. 

فقد ثبت لقوله حكم من وجه» وفارق البهيمة والصغير الذي لا يعبر 
عن نف . 

مسألة : [مّن اذَعىٰ عبودية فلانٍ» وفلانْ ينكر ويزعم أنه عبد لغيره] 

قال أبو جعفر : (ومّن ادع أن فلاناً عبده» فقال: لست بعبد لك 
ولکني عبد لزید» وزيدٌ دعيه» وهو في يد الذي یدعیه: قضی به له). 

قال أحمد: وذلك لأنه لما اعترف بالرق» فقد اعترف بشبوت اليد 
عليه للذي هو في يده» وأنه لا قول له في نفسه؛ لأن العبد لا قول له» 
فتضمن هذا القول معنيين : 

أحدهما: ما اعترف به على نفسه من الرق. 

والآخر: أنه إذا کان رقيقاً فلا قول له» فبْصدق على نفسه آنه لا قول 


(1) شرح الجامع الصغير للصدر الشهيدء لوحة ١٤٠أء‏ أدب القاضي للخصاف 
بشرح الجصاص ص٤۹٤۰‏ بدائع الصئائع .۲۱۷/٦‏ 


یاب الشهادات 


له ولم يُصدَق في إزالة يد الذي هو في يده عنه. 

فإن قيل: إذا كان الإقرار بالملك إنما 
الملك لمن 
فیکون للمقرٌ له. 

قيل له: لأنه حين اعترف بالرق» فقد أقرٌ بأنه لا يد له ولا قول فار 
بُمدق على إزالة يد الذي في يدهء وأما الح إذا كان في يده شیء. فإذ 
إقراره به لخيره لم ينف صحة يده» فکان القول قوله فیمن افر له به. 

فإن قیل ماح القرار بالرق من جهته کان کالبائع إذا قال: به 
من زيد دون عمروء فيكون"" القول قوله ؛ لأن التمليك من جهتهء ركذلك 
العبد لما كان اللإقرار بالرق إنما صح من جهته» وجب أن يکون القول 
قرله: 

قبل له: إنما كان القول قول البائع؛ لأن المشتريين جميعاً معترفان 
بصحة التمليك من جهة البائم» فكان القول قوله فيمن ملكه منهماء وليس 
إفرار العبد بالرق تمليكاً من جهته للمقَرٌ له لأنه لا يملك ذلك» وإنما هو 
إفرار على الذي في يديه في إزالة ملكه» و لا يُصدّق عليه على ما با 

س :] 

قال بو جعفر : (وإن قال: كنت عبد لزيد» فأعقني وادعاه الذي 
هو في يده لنفسه» فإن أبا حنيفة قال : أقضي به للذي هو في يده» وقال آبر 
يوسف: أستحسن أن أجعل القول قولهء ولا أقضي به للذي هو في يديه) 


صح من جهته. فینبغي أن بثبت 
ر له به» کرجل في يده عبد قر آنه لغيره» وادعاه 


شوپ 


(۱) في (ر.ح): «وقد یکون القول قوله؛. 


10۲ اون 


قال أحمد : لم يقع إلينا قول أبي يوسف إلا من هذه الرواية 

وجه قول أبي حنيفة: أنه قد اعترف بالرقء واعترافه بذلك يوج 
کونه عبداً للذي هو في يده» ودعواه للعتق من جهة الغائب غير مقبولة. 
ألا ترئ أنه لو كان حاضراً فقال: كنت عبدا لهذاء فأعتَقني: كان عبرا 
للذي هو في يده» ولم يُصدّق على أنه كان عبداء وأنه أعتقه. 

ووجه قول أبي يوسف: أنه لم يعترف" بالرق في الحالء ولا بشبوت 
يد غيره عليه» فهو بمنزلة قوله: أنا حر الأصل» فيكون القول قول" . 

مسألة : [اعتراف الشاهدين ببطلان شهادتهما بعد قضاء القاضى بها] 

قال أبو جعفر : (وإذا قال الشاهدان للقاضي بعد أن حكم بشهادتهما: 
إن الذي شهدنا به عندك باطل: لم يضربهما في قول أبي حنيفة» وقال أبو 


وعو 


یوسف ومحمد : یعزرهما). 

لأبي حنيفة : أن ظهور هذا القول منهما بين يدي القاضي» دليل التوبة 
والندم على ما سلف منهما في ذلك» وذلك فعل حَسّن ممدوح» لا 
0 
أن يُردَع عنه» بل حکمه أن يُحَّث عليه» وومر به. 

فان قیل: روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجماعة من 
السلف تعزيره". 


(۱) في (د» م): «یعتبر؟. 

() الجامع الصغير مع شرح اللكنوي ص۳۸۲٠‏ بدائع الصنائع ٠۲۶٠/٦‏ 
الهداية وفتح القدیر .۲٠١/۷‏ 

(۳) مصنف عبد الرزاق ۳۲۷-۳۲۵/۸ موسوعة فقه عمر ص۱۹٠٠‏ 


كناب الشهادات 
\9F :‏ 


قیل له: وقد روي عن عمر أنه لم یعرره 

وجائز آن یکو في حال ما عرره ری مته إصراراً علبهاء ا 
إعترافه على جهة الإقلاع والندم عليهاء ومن كان كذلك فحكمه أن 

٭ وقال أبو يوسف ومحمد : قد اعترف بأنه قد أت منكراً يستحق عله 
العقوبة» فيعرر» ویشهر» ليتّعظ به غیرہ. 

مسألة : [اختلاف الشاهدين في مقدار الدين] 

قال أبو جعفر : (ومن ادع على رجل آلفي درهم» فشهد له 
شاهدان: أحدهما بألفء والآخر بألفين: لم يُحکم له بشيء عند ابي 
حنبفة. وقال أبو يوسف ومحمد: يُحکم له بألف درهم). 

وجه قول أبي حنيفة: أن اللفظ معتبّر في الشهادةء والدليل عليه أنهما 
ما لم بأتيا بلفظ الشهادة: لم يكن لقولهما حكمء فلو قالا: نعلمء أو 
نتيقن» أو نحوه» لم يُلتفت إلى ذلك. 

فلما كان كذلك. کان من شرائط قبول شهادتهما: أن ينفقا على لفظ 
لا يوجب اختلاف المعنى» فلما كانا مختلفين في اللفظ الذي يوجب 
اختلاف المعنئ: لم تجز شهادتهما؛ لأن الألْف لا تكون عبارة عن ألميّنء 
والألفين لا يكونان عبارة عن ألف» ألا ترىئ أن أحدهما لو شهد عليه 
بالغصب» وشهد الآخر عليه بالإقرار بالغصب: لم تجز شهادتهما: 
لاختلافهما فى اللفظ الموجب لاختلاف المعنى 


() الجامع الصغير مع شرح اللكنوي ص۹۱٠٠‏ أدب القاضي بشرح الجصا صن 
ص9۸ بدائع الصنانع ١‏ الهداية وفتح القدیر ٠۳۳/١‏ 


\o4‏ تاب الشهادان 
فإن قبل: مَّن شهد بالألفين» فقد شهد بالألف ؛ لأن الالف تدخل في 
الألفين. 
قیل له: لو كان كذلك» لکان من قال: إت آله َالِ ٍَ4 _ 
تعالى الله عن ذلك - قد قال بالتوحيد» فلما لم يجز أن يقال: إن النصراني 
موحد وإن قال بالثلاثة التي يدخل الواحد فيهاء كذلك لا يجوز أن بقال: 
إن من شهد بألفين فقد شهد بألف. 
وعلئ هذا المعنئ قال أبو حنبفة فيمن قال لامرأته: طلَقي نفلك 
واحدة» فقالت: فد طلَقّت نفسى ثلاثاً: آنها به غير مجيبة له عما جعله 
إليهاء وقد خرج الأمر عن يدهاء لاشتغالها بغير ما جَعَلَ إليهاء إذ لا جاتر 
أن يعبّر بالواحد عن الثلاثة. 
# وقال أبو يوسف ومحمد: فد اتفقا في المعنى على ألف. فيحكم 
بھا. 
مسألة : 
وقال آبو جعفر : (وإن ادع عليه ألفاً وخمسمائة درهم» فشهد له 
شاه بالف وشاهد بألف وخمسمائة: قضى القاضي له بألف درهم في 
قولهم جمیعا)". 
قال أحمد : وذلك لأنهما قد اتفقا على الشهادة بألف» ولَمَظًا بهاء 
واستأنف أحذهما بعد ذلك ذكرَ خمسمائة أخرى» فلا يقدح ذلك في 


() المائدة: ۷۳. 
() بدائم الصنائع ۲۷۸/١‏ الهداية وفتح القدير .٠٠۴/١‏ 


ات مادا EE‏ 
إلالف» كما لو شهدا" بألف درهم ومائة دينار وهو يدعيها: ل تين 
وهادته بالألف ّ 

وهذا مخالف لشهادته بالألفين ؛ لأن للألفين صيغة لا تصلح أن تک ر 

E (E a‏ ښ وت 

عبارة عن الألف ٠‏ 

مسألة : [شهادة الشاهدين بأكثر من الحق المدع] 

قال بو جعفر : (ومَن ادعیٰ على رجل ألف درهم فشهد له عليه 
شاهدان بألف وخمسمائةء فإن قال للقاضي: إنهما قد صدَقاء كان لى 
عليه ذلك» فأبرأته من خمسمائة» أو قضانيها: فشهادتهما على الألف 
جائزة). 

وذلك لأنه ممكن أن يكون كما قال» والشهادة محمولة على الصحةء 
حتی بظهر فیها ما يبطلها. 

قال : (وإن قال: لم يكن لي عليه قط غير ألف: لم يقض له بشيء). 

وذلك لأنه قد أكذب شهوده فيما شهدوا له» ولا تصح الشهادة له مع 
الإكذاب. 

مسألة : [شَهدا بقرض» ثم ادع أحدهما قضاءء إيا] 

قال : (ومّن شهد له شاهدان علیٰ رجل بقرض ألف درهم» وشهد له 
أحدهما: أنه قد قضاه إياها: قبل شهادتهما على القرض» وقضى له 


في (ر.ح): «فلا يقدح ذلك في شهادته بالألف الدراهمء والمائة الدنانير؛ 
() بدائع الصنائع ۲۷۸/١‏ الهداية وفتح القدير ٠9٠/1‏ 


۱0٩‏ كتاب الشهادان 


بالمال"“ على المدعی علبه) 

قال أحمد : وذلك لأن شهادتهما على قرض الألف» شهادة صحبة 
له» وشهادةٌ أحدهما بالقضاء: شهادة عليه ولا تثبت وحدهاء وإكذا 
المشهود له بالقرض له بالقضاء» لا يبطل شهادته بالقرض ل 
بالقضاء""؛ لأنه إنما أکذبه فيما شهد به عليه» ولم یکذبه فيما له. 

وليس هذا كشهادتهما بألف وخمسمائة» وهو يقول: لم يكن لي علي 
قط إلا ألف» فتبطل شهادتهما؛ لأن هذا إكذاب لهما فيما شهدا به له. 
ومسألتنا إكذاب فیما علیه» وإکذابه فیما عليه لا یبطل شهادته فیما له. 

ألا تری ن شاهدین لو شهدا لرجل على رجل بألف درهم» وشهدا 
على المدعي للألف بمائة دينار لآخر: كان مكذباً لهما في المائة الدنانيرء 
ولا بطل ذلك شهادتهما في الألف التي ادعئ. 

فإن قيل: ينبغي أن تبطل شهادتهما بإكذابه على أي وجه حصل 
الإكذاب» كما لو أقرً المشهود له أن الشاهدين فاسقان: لم قبل 
شهادتهما له. 

قيل له: ليس كل إكذاب تفسقاً؛ لأنه يجوز أن يقول: لم تصح 
شهادتهما؛ لأنهما وهمًاء أو غلطاء أو لأني قد قضيت المالء أو ما جر 
مجرئ ذلك. 

قال أبو جعفر : (وقد روي عن أبي يوسف أنه قال: لا قبل شهادة 


() في (د» م): «بالمال المدعی به». 
() في (ر.ح): «وإكذابه الشهود له» 
(۳) في (د٠‏ م): «بالقرض لأنه إنما»ء وفي خ (ح): «بالقرض لا بالقضاء؛ 


اب الشهادات ۱ 
الشاهد الذي شهد على القضاء) 
لأنه شهد أن لا شيء للمدعي على المدعى عليه مما يطالبه به“ 
i‏ [اختلاف الشاهدين في قيمة شراء شخص لعبد] 
قال أبو جعفر : (ومّن ادع على رجل أنه باعه هذا العبد بألف 
وخمسمائة درهم» وأنكر ذلك المدعى عليه فأقام عليه شاهدین: 
أحدهما بالبیع بألف درهم وخمسمائة درهم» والآخر بألف درهم: کان 
ذلك باطلاً» ولم يقض له بشيء. 
وكذلك المكاتبة في هذاء إن ادعى العبدء وأنكر المولئ. 
وكذلك العتق على مال» إذا أنكره المولىء وادعاه العبد. 
وكذلك الخلع ء إذا ادعته المرأةء وأنكر الزوج) 
قال أحمد : والأصل في ذلك: أنا نحتاج إلى إثبات هذه العقود 
بالتسمية المذكورة فيها؛ لأنه إن لم تثبت التسمية» لم يثبت العقد» وكل 
واحد من الشاهدین شهد بعقد» غير ما شهد به صاحبه» وکل واحد من 
العقدين» لا يثبت إلا بشاهدين. 
والدليل على أنهما عقدان: أنه لو قال له: قد بعك هذا العبد بألف 
درهم وخمسمائة » فقال: قد قَبلنّه بألف : لم یکن بينهما بيع. 
وليس هذا مثل الدين إذا شهد له أحدهما بألفء والآخر بألف 
وخمسمائة : فتجوز شهادتهما على الألف؛ لأنا لا نحتاج هاهنا إلى إثبات 
عقد» ولم يظهر منهما اختلاف في الشهادة بالألف» فلذلك تثبت الألفء 


() بدائع الصنائع ١‏ م الهداية وفتح القدير 0 
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وفي مسألتنا وجوب الدين تابع لثبوت العقد فإذا لم ا 
لاختلافهما فيه لم يثبت الدَيّن. 

وهذا هو القياس في النكاح أيضاًء إذا شهد أحدهما بألف 
وخمسمائةء والآخر بألف؛ لأنها لو قالت له: قد تزوجلْك على ألى 
وشا فقبل العقد بألف: لم يكن بينهما نكاح» إلا أن أبا حنينة 
استحسن فيه فقال: ثبت للمرأة آلف درهم» وجعله كالشهادة على الدين؛ 
لأن عقد النكاح لا يفتقر في صححته إلى تسمية مال. 

٭ وجعل أبو يوسف ومحمد النكاح بمنزلة سائر العقود» ومنَعًا قبول 
الشهادة فيه على هذا الوجه. 

مسألة : [اختلاف الشاهدين في قدر المبلغ الذي أعتق عليه العبد] 

قال أبو جعفر : (ولو كان المول في مسألة العتق هو المدعي على 
عبده» أنه أعتقه عل ألف وخمسمائة درهم» أو کان الزوج هو المدعي 
في مسألة الخلعء والعبد والمرأة ينكران» فأقام ا واحد من المولىٰ 
والزوج البينة» فشهد أحدهما على ألف وخمسمائة» وشهد له الآخر 
بألف: قضى له بألف» وكان على دعواه في الخمسمائة الباقية في قولهم 
جميعا). ٠‏ 

قال أحمد : وذلك لأنا نحتاج إلى إثبات العقد في هذه المسألة؛ لأن 
الزوج مقر بالطلاق» والمولى مقر بالعتق٠‏ والطلاق والعتق لا بُحتاج في 
صحة وقوعهما إلى قبول العبد والمرأة؛ لأنهما يصحان بغير قبولهماء فلما 
صح وقوع الطلاق والعتق بقولهماء لم يبق هناك إلا دعوئ المالء فصارا 
كمن ادع على رجل ألف درهم وخمسمائة» فشهد له شاهدان أحدهما 
بألف. والآخر بألف وخمسمائة : فتقبل شهادتهما بالألف. 


جاب الشهادات 15۹ 
إن قيل: إذا لم يشبت المال الذي ادعاه المولىء ينبغي أن لا يست 
رى ؛ لأنه لا يعتبر به إلا من جهة الذي أقرً به فإذا لم تبت الجهةء لم 
پیت العتق» کما لو ادعیٰ آنه باعه عبده بالف درهم» وأنكر المشتري: لم 
رت له ملك العبدء لعدم ثبوت الثمن. 
قيل له: لا تجب دعواه لمعتيين: أحدهما: العتقء والآخر: المال. 
والعتق يصح من جهته» وهو معترف بانه حر وأن بطلان المال لا 
برفع العتق؛ لأنه لا يلحقه الفسخ» فصدقناه فيما اعترف به من ذلك على 
نفه وإن لم يثبت المال. 
وليس ذلك كدعواه البيع؛ لأن الثمن متي لم يثبت: انفسخ البيع؛ 
لأنه يلحقه الفسخ» ولأن البیع لا يصح من جهته وحده بحال دون قبول 
»( 
E‏ 


RHR 
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مسألة : [رجوع شاهدي الطلاق عن شهادتهما بعد القضاء] 

قال أبو جعفر : (إذا شهد شاهدان على رجل أنه طلّق امرأته ثلاث 
فقضئ القاضي بشهادتهماء ثم رجعا عن شهادتهما: فإنهما لا بُصدّقان 
عل إبطال الطلاق). 

قال أحمد : وذلك لوجوه: 

أحدها: ن الرجوع عن الشهادة ليس بشهادةء والدليل عليه: أنه لا 
بُحتاج إلى اعتبار لفظ الشهادة في صحة الرجوعء ألا ترى أنه إذا قال: 
كذبت في شهادتي» أو رجعت عنها: صح الرجوع وإن لم يقل: أشهد 
بذلك» فإذا لم يكن الرجوع شهادةء لم يجز أن يسح به حكم الحاكم. 

وأيضاً: فإنه مكدب نفسّه في الرجوع عن الشهادة الأول فلا يثبت 
حكم الرجوع في إبطال الطلاق» مع حصول إكذاب نفسه به بدءاء 

وأيضاً: فقد اعترف على نفسه بشهادة زور» وذلك يمنع قبول شهادة 
أحرىٰ منه لو شهد بهاء كذلك يمنع تصديقه على إبطال حق الغير 
ا 

مسألة : [رجوع شاهدي الطلاق عن شهادتهما بعد دخول الزوج] 

قال آبو جعفر : (وإِن کان الزوج قد دخل بها: فلا ضمان له على 
الشاهدين). 
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قال أحمد : وذلك لأن الزوج قد استوفیٰ بدل ما غرم من ال 
بالوطء فلا يجوز أن یرجع بېدل ما قد استوفاه لنفسه على غیره. ولهز, 
العلة قالوا: إن المغرور لا برجع بالعقر" الذي غرمه للمستحق على 
البائع» لأنه قد استوفى بدله» وهو الوطء لنفسه» فلا يرجع به على غيره. 

مسألة : [رجوع شاهدي الطلاق قبل الدخول لمن سمي لها الصداق] 

قال بو جعفر : (وإن کان لم یدخل بهاء وکان قد سمًیٰ لها صداقاً في 
عقد نكاحها: كان له آن يرجع على الشاهدين بنصف الصداق) 

قال أحمد : وذلك لوجهين: 

أحدهما: أن الطلاق قبل الدخول بُسقط المهر كله كهلاك المع قبل 
القبض» يسقط جميع الثمن» والنصف من الصداق الواجب بعد الطلاق. 
يجب عندنا على جهة الابتداء» كما تجب المتعة» والشاهدان هما 
اللذان أثبتاه» فیجب غرمه عليهماء کشاهدین شهدا على رجل بمالء ثم 
رجعاء فيغرمان ما لزمه بشهادتهماء وذلك لأنهما صارا سببا في لزومه 
على وجه التعدي» ومن کان متعدياً في السبب» ضمن ما تولد عنه» کمن 
حفر بثراً في طريق المسلمين» فوقعت فيها دابةء فماتت» فيضمنها 
الحافر» لأنه متعً في السبب» فيضمن ما تولد منه. 


() العقر: صداق المرأة إذا أتيت بشبهة. المغرب ۷٤/۲‏ (عقر). 

() أي المتعة في الطلاقء وهي ما يجب للمطلقة قبل الدخول ولم يكن قد 
سمي لها المهرء على أن لا تزيد عن نصف مهر المثلء ولا تنقص عن خمة 
دراهم. ينظر مختصر الطحاري ص٤۱۸‏ الهداية وشروحها ۲٠٠/۳‏ رد المحتار 
11/۳. 


چت ازج عن :ال ادات اا 


والوجه الآخر: أن استحقاق البضع على الزوج قبل الدخول بغير فعله 
يط عنه جميع المهرء والدلیل عليه : أنها إذا ارتدت قل الدخول: سقط 
المهر كله عن الزوج؛ لأن البضع استحق عليه قبل الدخول ۰ فلما اعترف 
إلعاهدان آنهما استحقا البضع على الزوج قبل الدخولء فقد تضمن 
O‏ المهرء وإنما هما 
إللذان ألزماه النصف بشهادتهما أن البضع استحق عليه قبل الدخول 
بفعله» وهو الطلاق» فوجب أن يرج جع الزوج عليهما بذلك. إذ كانا هما 
إللذان ألزماه ذلك فيما تضمنه قولهما. 


مسألة : [رجوع شاهدي الطلاق عن شهادتهما قبل الدخول لمن لم 

قال أبو جعفر : (وإن كان لم يسم لها صداقاً: رجع عليهما بالمتعة 
التي غرمها الزوج للمرأة). 

قال أبو بكر : وذلك للوجهين اللذين ذكرناهما في ضمان نصف 
المهر. 

مسألة : [رجوع أحد شاهدي الطلاق] 

قال أبو جعفر : (ولو لم يرجع الشاهدان» ولكن رجع أحدهما عن 
شهادته: کان عليه نصف ما کان يجب عليها لو رجعا). 

وذلك لأن الثابت على شهادته باق بنصف المال» فلا يجب ضمانه 
علي أحد» والدلیل علی أن من بقي عل شهادته لا يضمن : : أن أربعة لو 
شهدوا علیٰ رجل بمال» فقضي به» ئم رجع اثنان: لم يكن عليهما 
ضمان؛ لأن الآخرين باقيان بجميع المالء فصار ذلك أصلا فيما 
وصفنا. 
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وأما النصف الذي لم يبق عليه شاهد» وقد رجع عنه الآخرء فضمان 
على الراجم 

مسألة : [رجوع شاهدي المرأة في قدر صداقها على الزوج] 

قال أبو جعفر : (إذا اعت المرأة على رجل أنه تزوجها على ألف 
درهم» وهو ینکر فشهد لھا بذلك شاهدان» وقضی به القاضي» م 
رجعاء فإن كان مهر مثلها ألفا: فلا ضمان عليهماء وإن كان مهر مثلها أقر 
من ألف درهم: ضمنا ما فضل عن مهر المثل إلى تمام الألف). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أن الشاهدين مت أدخلا في ملك 
المشهود عليه مثل ما استحقاه عليه بشهادتهما: فلا ضمان عليهماء نحو أن 
يشهدا آنه باعه هذا العبد بألف درهم» وذلك قيمته: فلا يضمنان يالرجرع 
شيئاً؛ لأنهما قد أدخلا في ملكه مثل ما استحقاه عليه» ألا ترى أن العبد 
لم يستحق عليه إلا وهو مستحق للألف بإزائه. 

وأصل آخر في هذه المسألة: وهو أن دخول البضع في ملك الزوج له 
قيمةء والدليل عليه: آن للأب تزويج ابنه الصغيرء وإلزامه المهر لامرأتهء 
کما له أن يشتري له عبدا بثمنِ بُخرجه من ملكه» فلولا أن للبضع قيمة في 
دخوله في ملك الزوج» لما جاز للأب تزويج ابنه الصغير؛ لأنه حيتذ 
يكون مخرٍجا للمال من ملكه بغير بدل» فيصير بمنزلة الهبة» وليس يملك 
الأب ذلك على ابنه بولايته عليه. 


فمن أجل ذلك قالوا في المريض: يتزوج امرآة على مهر مثلها: أن 


)0 بدائع الصنائعم ۲۸۳/١‏ ۷ الهداية وفتح القدير ٠٤٥/١‏ المبسوط 
./\V‏ 


کناب الرجوع عن الشهادات ۹9 


ززك جائز من جميع المال» ويكون بمتزلة ما لو اشترى عبدا بمثل فا 

رإذا ثبت ذلك فقد ملك الشاهدان الزوج بضعاً قيمته مثل الألف 
إإني استحقاها عليه » فلا ضمان عليهما عند الرجوع. 

وإن كان مهر المثل أقل من ألف: ضمنا الفضل؛ لأنهما لم يملكة 
بإزاء هذه الزيادة شيتا کما آنھما لو شهدا أنه اشترى هذا العبد 
وقيمته خمسمائة : : ضمنا عند الرجوع خى 3 

[مسألة :] 

قال : (ولو كان الزوج هو المدعي للنكاح» والمسالة على حالها: لم 
يكن على الشاهدين ضمان شيء من صداق مثل المرأة لهاء كان الذي 
شهدا به لها من الصداق مثله» أو دونه). 

قال أحمد : وذلك لأن البضع وإن كان له قيمة في دخوله في ملك 
الزوج» فلا قيمة له في خروجه من ملك المرأةء والدليل على ذلك: أن 
امرأة مريضة لو زوجت نفسها في مرضها بأقل من مهر مثلها: لم يجب لها 
كمال مهر المثلء ولم يكن بمنزلتها لو باعت في مرضها شيثا بأقل من 
I:‏ 

مسألة : [رجوع شاهدي المؤجر في قدر الأجرة] 

قال آبو جعفر : (وإذا شهد شاهدان على رجل أنه استأجر هذه الدار 
من هذا الرجل سنة بالف درهم» فقضى القاضي بذلك» وسكن الدار 
السنةء ثم رجع الشاهدان» فإن كانت أجرة مثلها ألف درهم: لم يكن 


() بدائع الصنائع ۲۸٠/١‏ الهداية وفتح القدير ٠9٤١/١‏ 
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عليهما شيء» وا وإن كانت أقل من ألف : ضّمنا الفضل). 

قال أحمد : وهذا مثل النكاح إذا اأعته المرأة؛ لأن المنافع لها قي 
في دخولها في ملك المستأجرء بدلالة أن مَن استأجر دارا في مرضه بابر 
مثلها: جاز» وكان بمنزلة مَن أخذ بدل ما ملك عليه. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ولو كان صاحب الدار هو المدعي» والمسالة عل 
حالها: فلا ضمان على الشاهدين). 

قال أحمد : ينبغي أن يكون السؤال: ولو كان المستأجر هو المدعي؛؟ 

لأن المسألة الأول على أن صاحب الدار هو المدعي» ودعو 
المستأجر هاهنا للإجارة مثل دعوى الزوج للنكاح في المسألة المتقدمةء 
فلا يعتبر فيه قلة الأجرة ولا كثرتها؛ لأن المنافع لا قيمة لها في خروجها 
من ملك صاحب الرقبة"ء بدلالة أن مريضاً لو أجر دارا بأقل من أجرة 
المثل: لم يكن على المستأجر ضمان الفضلء ولم يكن بمنزلة الوصية» 
والمحاباةء ألا ترئ أنه لو أباح له المنافع وسكناها بغير أجر: جاز» ولم 
يكن عليه أجرة". 


)١(‏ هذا ما ذهب إليه الحنفية في عدم مالية المنافع» وغيرهم يرون مالبة 
المنافع٠‏ حيث من الأموال: منفعتها. انظر حاشية رد المحتار ٠١٠/٤‏ مواهب 
الجليل ۲۲۲/٤‏ وما بعدهاء حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي على 
منهاج الطالبين ٠١۲/١‏ المطلع على أبواب المقنع ص۲١٠‏ الفقه الإسلامي وأدلته 
T/4‏ 

() بدائم الصنائع .۲۸۰/٦‏ 


کک الرجوع عن الشهادات 5 


مألة : [رجوع شاهدي العفو عن القصاص] 

قال آیو جعفر : (وإذا كان لرجل قبل رجل قصاص في نفس. فشر 
عاهدان على الولي بالعفو عن القاتل» وقضئٰ القاضي ب وچا د 
بنا شیتا). 

وذلك لأن الدم لا قيمة له في خروجه من ملك الولي آلا تری آنه لو 
نا عنه في مرضه: ا چیا فصار بمنزلة 
شهادتهما على رجل آنه أباح لرجل سکن داره» ثم رجعا: فلا ضمان 
عليهما. 

٭ قال أبو جعفر : (وروىٰ أصحاب الإملاء عن أي يوسف أنه قال: 
عليهما ضمان الدية لولي المقتول). 

قال أحمد : هذا القول لا يستمرٌ على أصولهم 

مسألة : [رجوع شاهدي الصلح عن القصاص إلى مال] 

قال أبو جعفر : (ولو شهدا على القاتل أنه صالح ولي المقتول من 
الدم على مال» فقضى القاضي بذلك» ثم رجعا عن شهادتهماء فإن کان 
ما شهدا به مقدار الدية أو دونها: فلا ضمان عليهماء وإن كان أكثر من 
الدية : كان عليهما ضمان الفضل من الدية). 

قال أحمد : وذلك لأن الدم له قيمة في دخوله في ملك القاتلء 
وقیمته هي الدية» والدليل على ذلك: أن القاتل إذا كان مريضاء ماج 
ولي المقتول على عشرة آلاف: جاز ذلك وكان بمنزلة من اشتری عبداً 
بمثل قيمته» ويضمنان الفضل على الدية؛ لأن قيمة النفس هي الديةء 


۸ کتاب الرجئ کن اس یوو 


والفضل إنما ألزمناه بشهادتهماء ليس بإزائه شي" 
مسألة : [شهد رجل وعشرة نسوة بمال على رجل ثم رجعوا عنها] 
قال أبو جعفر : (وإذا شهد رجل وعشرة نسوة على 

فقضى القاضي بشهادتهم» ثم رجعوا جميعا عنهاء فإن أبا حنيفة قال: عل 

الرجل سدس المالء وعلى النسوة خمسة أسداسه» وقال أبو يوسن 

ومحمد: على الرجل نصف المال» وعلى النسوة نصفه). 
وجه قول أبي حنيفة: أن عدد النساء وإن كثر فلا حظً له في الشهادة 

دون الرجال» فإذا انضاف إليهن رجل» صارت كل امرأتين بمنزلة رجل. 
والدليل عليه: أن خمسين امرأة لو شهدن بحق» لم یکن لشهادتهن 

حكم» حتى إذا انضاف إليهن رجل: قبلت شهادتهن » فثبت أن عدد النساء 

لا حكم له في الشهادة إذا انفردن. 
والدليل على أنه إذا انضاف إليهن رجل صارت كل امرأتين منهن 


( 


رجل پیا 


بمنزلة رجل: قول الله تعالی: #واسکفی دوا ہکن ين الڪ بين لم 
یکا جن در واکان إلى قرله: أن یل خد ما ر 
تاخز 

ودلالة هذه الآية على صحة ما ذكرنا من وجهين: 


أحدهما: قوله: إن لم كرتا رجن مَل واكان : ومعناه وال 


() بدائعم الصنائع ۸1/١‏ 
() البقرة: ۲۸۲ 


اب الرجوخ عن الشهادات 4 


زی: فان لم یکن الشهیدان رجلینء فالشهیدان رجل وامرآتان؛ لا 
لوم آنه لیس المراد: فان لم یوجد رجلان: فرجل وامرآتان؛ لان لو 
روف أن وجود الرجلين لا يمنع قبول شهادتهن معهماء ٠‏ فدل على أن 
0 
ن¿ هذا اللفظ الدلالة على إطلاق اسم الشهيد على المرآتين. 
ا فوجب أن يكون الضمان 
E‏ زل 
والوجه الآخر من دلالة الآية على صحة ما ذكرنا: قوله: أن تَر 
نتا ا لر €» فقری“ عل وجهين: بالتخفيف 
والتشدید“. 
حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أبو عبيد مؤمل الصيرفي 
قال: حدثنا أبو يعلى البصري قال: حدثنا الأصمعي عن أبي عمرو بن 


العلاء قال: من قرآً: « مذ لها الأثرى €: مخففة: أراد أنه 
تُجعل شهادتهما بمنزلة شهادة كر ومن قرأً: (تذكر): أراد من جهة 
الذكر. 


فلت قراءة الخفيف عل أن كل امرأين منز رجلء لما تشه 
معن الآية على ما ذكرنا عن أبي عمرو. 
ومن جهة السنة: ما روئ ابن عمر عن النبي صلى اله عليه وسللم أنه 


() أحكام القرآن للجصاص Al‏ 
() تفسير الطبري 1۲/٦‏ أحکام القرآن ۲٤٤/۲‏ 


کتاب الرجورء 
e‏ قاب رجن څن اشېر ر 


قال: «ما رأيت ناقصات عقلٍ ودين آغلب لعقول ذوي الالبان نھر 


قیل: وما نقصان عقولهن؟ قال : شهادة امرأتين تعدل شهادة رجلء" 

وروی أبو هريرة عن النبي عليه ال ا قال: انقصان 
عقولهن: أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل" . 

فأثبت لکل امرآتین حکم رجل۔ 

ومن جهة النظر: أنه لو شهد رجل وامرأتان» ثم رجعوا: كان عل 
المرأتين ضمان النصف» وعلىئ الرجل النصف» فدل أن المرأتين بمنرة 
الرجل إذا وأجد معهما رجلء فحيثما وجدنا نسوة مع رجل٠‏ وجب أن 
یُحکم لکل اثنتین بحکم رجل. 

وقال أبو يوسف ومحمد: هن وإن كثرنء فإنما يقمن مقام رجل. 
بدلالة أنهن إذا انفردن كن بمنزلة رجل» ولا ثقبل شهادتهن. 

مسألة : [رجوع الشهود بمال» وهم رجلان وامرأة] 

قال آبو جعفر : (وإذا شهد رجلان وامرأة على رجل بمالء فقضیٰ 
القاضي عليه بالمالء ثم رجعوا جميعاً: فالضمان في ذلك على الرجلين. 
دون المرأة). 

قال أحمد : وذلك لأن المرأة الواحدة لا حظً لها في الشهادة؛ لأن 


المرأتين باجتماعهما تقومان مقام رجل مع الرجل» فأما المرأة الواحدةء 


(۱) صحیح البخاري مع الفتح ۳۲۲-۳۲۱/۱. 

() شرح السنة .۳٠/١‏ 

() شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ٠١/٤‏ الهداية وفتح القدير ٠۶٤۲/١‏ 
بدائع الصناتعم 1 المبسوط ۱۸۷/۱۹ . 


ن الشهادات 
یں ای ن الوا ات ۷۱ 


حي لها في ذلك فلم يحكم بشهادتهاء فلذلك لم يجب عاي 
ی 

األة : [رجوع الشاهدين بعتق المولى عبده] 

قال آبو جعفر : (وإذا شهد شاهدان علیٰ رجل بعتق عبدهء قفي 
إلقاضي به» ثم رجعا: ضمنا قيمة العبد لمولاه» وولاؤه لمولا 
دونهما). 

وذلك لأنهما قد أتلفا عليه رقبة العبد بشهادتهماء وأزالا يد المولى 
عنهاء فصارا كالغاصبين » يضمنان بإزالة اليد. 

ولا بصير الولاء لهما بضمان القيمة ؛ لأن العتق لا ينتقل إليهما بضمان 
القيمة» لأنه لا يلحقه الفسخ". 

٭ ولو شهدا لجارية له بالاستيلاد منه: ضمنا عند الرجوع ما نقصها 
الاستيلاد؛ لأنهما أتلفا عليه ذلك القدر من ملكه» إذ كان ملكه قائماً فى 
الرقبة» وإنما حدث فيه نقص بالاستيلاد. 

# قال : (فإن توفي المولى بعد ذلك» فعنَقَت: ضمنا بقية قيمة 
NT‏ 

لأنها تلفت بشهادتهما المتقدمة. 


)١(‏ الهداية وفتح القدير ٠٤۲/١‏ بدائع الصنائع ۲۸۷/١‏ المبسوط 
۱۸۸/11 

() بدائع الصنائع ۲۸۳/١‏ المبسوط ٠٠۸١/٠١‏ 

(۳) في مختصر الطحاوي ص۸٤۳:‏ «كان عليهما بقية قيمتها آمة؟. 


ا 
VY‏ کاپ ارچ غو الیو 


مسألة : [حكم الرجوع عن الشهادة في الإقرار بالاستيلاد] 

قال أو جعفر : (ولو كانا شهدا أن مولاها أقرً أنها ولدت منه ابا لي 
فى يده» والمسألة بحالها: كان عليهما لمولاها في الأم" كما ذكرن, 
وكان عليهما أيضاً ضمان قيمة ولدها). 

قال أحمد: وذلك لأن الشهرد إنما يضمنون ما حصل متلا 
بشهادتهماء والذي أتلفوه في هذه الحال من الجارية» ما حدث فیها من 
التقص بالاستيلاد» وأتلفوا عليه رقبة الولد كلهاء لأنهم أخرجوه إل 
الخرية. 

مسألة : 

قال : (فإن قبض ذلك الولي» تم مات» فورثه هذا الابن: كان عليه أن 
يرد على الشاهدين مما ورث ما كان الميت أَخَذٌ من الشاهدين في حباته 
من قيمته» ومن قيمة أمه). 

وذلك لأنه معترف أن الأب أخذ منهما ما لم يكن له أخذه؛ لإقراره 
لخ تيه 6 واستت اد اما وآن ما به الأب كان موتا غلة ديا فى 
ذمته 1 

مسألة : 

قال : (ويضمن الشاهدان بالتدبير النقصان الحادث في الجاريةء فإذا 
مات المولى» وعتق من الثلث: ضمنا للورثة بقية قيمته). 


7 في (ح٠د٠م):‏ «عليها؟» وفي المختصر ۳4۸: «عليهما لمولاها في الأمة“ 
() بدائع الصنائع 4/1 


ا ات 
جاب ال رجو عن الشهاد vr‏ 


لأنها تلفت بالشهادة المتقدمة. 

مألة : [رجوع الشاهدين في المكاتبة] 

قال أبو جعقر : : (وإذا شهد شاهدان علیٰ رجل آنه کاب عبد له 
ألفي درهم إلى سنة» وقيمته ألف درهم ء فقضئ القاضي بذلك. ثم رجعا 
عن شهادتهما: فإن المولى بالخيار: إن شاء ضمن الشاهدين الفا حال 
ررجعا بالمكاتبة على المكائب إلى أجلهاء ويتصدقان بالفضل عما عَرما. 

وإن شاء المولئ أتبع المكاتب بالمكاتبة» وترك الشاهدين. 

وأبّهما فعل» ڈ ثم ادى المکاتب المكاتبة: عََقء وکان ولاؤه لمولاه). 

قال أحمد : الشهود يضمنون بإزالة يد المشهود عليه عما شهدوا به 
عليه وإن لم يزيلا ملكه» كما يضمن الغاصب بإزالة اليد وإن لم يزل 
الملك» فإذا شهدا بالكتابة ثم رجعاء فقد اعترفا بأنهما أزالا يد المولى عن 
عبده بشهادتهما؛ لأن المكائّب في يد نفسه ولم يحصل في يده بدل ما 
أزالاه عنهاء فله تضمينهما قيمة المكاتب ألف درهم. 

وليس له أن يضمًنهما الألفين؛ لأنهما أثبتا له الألفين» ولم يستحقاها 
عليه فإذا ضّمنا القيمة قاما مقام المولى في ملك مال المكاتبة الذي في 
ذمة المكائّب» كما يملك الغاصب الأول ما في ذمة الغاصب الثاني 
بتضمين المغصوب منه إياه القيمة» فرجعا على المكائّب به» ويتصدقان 
بالفضل عما غرماء كما يتصدق الغاصب الأول بفضل ما رجع على 
الغاصب الثاني. 

والمعنیٰ فيه: أن ذلك حصل له من وجه محظور» وکل من حصل له 
ربح من وجه محظور: تصق به. 

* وإن شاء المولئ أتبع المكاتب بالكتابة؛ لأن الكتابة قد صحت عليه 


كتاب الرجوع عن الشهر, 


\Vt‏ ان 
جهة الحكم» بحيث لا يمكنه فسخهاء ان که بها 
a‏ نم أدئ المكاتب الكتابة فعتق : کان الم لولاء للموليٰ, 
وذلك لأن اشاهدين لم يلكا المكاتب بالضمان» لأن المكاتب مما ل 
يصح نقل الملك فيه آلا ترىٰ أن الموليٰ لو ماتء لم يتغل ملك رف 
المكاتب إلى ورثتهء ألا ترىئ أن ولا لو غص مرا فاق من یده. 
فضمن قيمته لمولاهء أن ملك رقبة المدبّر لا ينتقل إليهء لآنه مما لا يصع 
قل الملك فيه» كذلك المكاتب لم ينتقل ملكه إلى الشاهدين بالضمان. 
فكان عتقه واقعاً في ملك المولئ'. 
مسألة : E‏ وقد عجز العبد عنها] 


قال أبو جعفر : (ولو لم يعتق المكاتب» ولكنه عَجزء فعاد رقيقاً: 
برىء الشاهدان من الضمان»ء و وجب عل الول ارد ما قبضةه ماز 
قيمة العبد عليهما). 


وذلك لأن ضمانهما كان متعلقاً بزوال يد المولى عن عبده 
بشهادتهماء لما بينّاء فلما عاد إلى يده بالعجزء زال الضمانء كرجل 
شض ديرا فأبَقَ» فضمن القيمة» ثم رجع المدبّر من إباقه» فيرد المول 
ما أخذه من الخاصب» لأنه ضمن بإزالة يده عن المدّرء فإذا عاد إلى يده 
بری“ من الضمان. 

مسألة : [ادعاء المشهود عليه رجوع الشاهدين] 

قال أبو جعفر : (وإذا ادع المشهود عليه رجوع الشاهدين عن 
الشهادة: لم قبل خصومتهء ولا بينته في ذلك). 


. ۱۲/١۱۷ المبسوط‎ )( 
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قال أحمد : وذلك لأن نفس إثبات الشهادة لا يصح فيه خصرمة. اہ 

رئ اه لو قال لرجلین: : لي عندكما شهادة فاقيماهاء وأراد خصومتهما: لر 
يكن له ذلك» وكذلك لو أقام عليهمابينةء فكلك الرجوع عنه. 

وأيغاً : فلما لم يكن للشهادة حكم إلا عند القاضيء > كذلك الرجوع 
نها لا ثبت له حكم إلا عند القاضي» وذلك لأنه لا فرق بين إثبات 
الشهادة» وبين ما يتعلق بالرجوع من فسخها وبطلانها في حكم الراجم. 
رما يلحقه من الضمان برجوعه. 

وايضاً: فإن تلك الشهادة بعينها هي الموجبة للضمان عليها عند 
الرجوع» كما توجب على المشهود عليه الضمان في ابتداتهاء فلا بيت 
للرجوع حكم الضمان بتلك الشهادة إلا عند القاضي 0 

مسألة : [رجوع الشاهدين الذين شهدا عل شهادة غیرما] 

قال ابو جعفر : (إذا شهد شاهدان عل شهادة شاهدين عل رجل 
بمالء وقضیٰ بهاء ثم رجعا عنها: فالضمان عليهما). 

لأنهما صارا سياً لإزالة يده عن المال» على الوصف الذي قدّمناه. 

# قال : (ولو لم يرْجعا Cr‏ ولکن رجع الشاهدان المشهود على 
شهادتهما» وحضرا القاضي» فأقرًا بإشهادهماء ورجعا عن ذلك» فإن آبا 
حنيفة وأبا يوسف قالا: لا ضمان عليهما» وقال محمد: يضمنان). 

وجه قولهما: إن قول الأوَْن لم تعلق به حكم في استحقاق المال. 
وإنما شهادة الآخريّن عند القاضي هي التي جعلت ذلك القول شهادة؛ 


() الهداية وفتح القدير .٠۳۷/١‏ 


a‏ كتاب الرجوع عن الشهاران 


فتعلقق حكم الاستحقاق بشهادة الآخرين دون الأولين٠‏ فإذا لم يتعلق إرر, 
الحكم بقول الأولين : : لم يلزمهما الضمان بالر جوع 
ألا ترى أن الشهود إذا وجدوا اقبيداً أو 'كفاراًة ل یجب علبیم 
الضمان؛ لأن قولهم لم يكن شهادة موجبة للحكم إلا بتزكية المزكين, 
ولهذه العلة أوجب أبو حنيفة الضمان على المزگين 
٭ وقال محمد: يضمنان؛ لأن الحكم بشهادتهما وقع عند شهارة 
الآخرين» ألا ترىئ أنهما شهدا على أصل الحق". 
مسألة : [رجوع شاهدي الطلاق وشاهدي الدخول] 
قال آبو جعفر : (وإذا شهد شاهدان عل رجل أنه طلق امرأته ثلاث 
ولم عَم آنه قد کان دخل بها» وقد کان تزوجها علیٰ ألف درهم» وشهد 
عليه شاهدان آخران أنه قد کان دخل بهاء فقضیٰ القاضي بشهادتهم 
جميعاًء ثم رجعوا عن شهادتهم: فإن الضمان عليهم أرباعاء الربع على 
شاهدي الطلاق» والثلاثة الأرباع على شهود الدخول). 
وذلك لأن شهود الدخول يضمنون بشهادتهم لزوم جميع المهرء 
مع استحقاق البضع على الزوج بغير فعلهء ألا ترىئ أنه على أي وجه 
حصلت الفرقة بعد الدخول: لم يسقط عنه شيء من المهر» فصاروا 
موجبين لجميع المهرء وشهود الطلاق إنما أوجبوا نصف المهر على ما 
تقدّم بياناً له. 
فانفرد شهود الدخول بإيجاب نصف المهر» فهو عليهم خاصةء 
واشتركوا هم وشهود الطلاق في إيجاب النصف الباقي» فهو على الفريقين 


() الهداية وفتح القدير ٠٥٤۹/١‏ بدائع الصنائع ١‏ /۲۸۷. 


n 


پاي الرجوع عن الشهادات % 
الد 
ال خرل مان ثلائة آزبآع مه ارارم شهرو 
یلاق ضمان ربع المهر 


اة : [قضاء القاضي بشهادة الشهود هل ينفذ ظاهراً وباطنا؟] 
قال اپو جعفر : (وکل عقا مما ذکرنا من طلاق» آو نکاح» أو پء 
وض القاضي بظاهرٍ من شهد عنده على ذلك: كان ذلك القضاء فى 
بلاطن مثله في التحليل والتحريم). 1 

قال أحمد : وهذا قول أبي حنيفة. 

وأما في قول أبي يوسف ومحمد: فحكم الحاكم في الظاهر كهو في 
ااطن» ولا يقع العقد بحكم الحاكم به إذا لم يكن هناك عقدٌ في الحقيقة 
قبل حكم الحاكم 

ولا تقع أبضاً الفرقة بحكم الحاكم إن لم يصادف حكمه حقيقةَ فرقة 
واقعة قبله» إلا أن أبا يوسف قال مع ذلك: لا يحل لزوجها أن بطأها إذا 
حكم الحاكم بالفرقة؛ لأنه يكون زانباً في الحكم» ولا يسع المرأة أن 
تتزوج ؛ لأن النكاح قائم بينها وبين زوجها. 

وقد روي نحو قول أبي حنيفة في وقوع العقد بحكم الحاكم عن علي 
رضي الله عنه. 

وروئ أبو يوسف عن عمرو بن المقدام عن أيه أن رجلا من الحيْ 
خطب امرأة» وهو دونها في الحسب » فأبت أن تَرَوَجَه» وادعیٰ أنه 
تزوجهاء وأقام شاهدين عند علي رضي الله عنه» فقالت: إني لم اتزوجه» 


() بداتع الصنائع ۲۸۸/٦‏ المبسوط ٠۲/۱۷‏ 


e rr 


۱۷۸ كتاب الرجوع عن الشهادان 


فقال: قد زوجك الشاهدان. فأمضى عليها النكاح 
وقد روي عن الشعبي في رجلين شهدا عل رجل أنه طلق امرآن 
بزور» فرق القاضي بينهماء ثم تزوجها أحدٌ الشاهدين. قال الشعبي: ذلك 
جا : 
قال أحمد : قضاء القاضي في هذا الباب على وجهين : 
أحدهما: بمال مطلق من غير جهة العقدء فهذا ما لا پُحله حکم 
ولا خلاف فيه بين المسلمين» وبه نطق الكتاب» قال الله تعالى: 
اوا انول بک باعل ولوا هالک َء لكأ رامن 


ا r‏ لمو 4 . 


الاس التو وا 


وقال تعالى: # الد يرو بهد ل 


كى لمن الأخرة ا 
وبه وردت السنة عن رسول الله صلی الله عليه وسلم حین قال: 
«إنكم تختصمون إِلّيً» ولعل بعضّكم أن يكون ألحنَ بحجته من بعض» 


وأنا أقضي بما أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه بشيء» فإنما أقطع 


٤ 
1# 


(۱) شرح أدب القاضي للخصاف الصدر الشهيد .٠١١/۳‏ 
() مصنف عبد الرزاق ۳٥۳/۸ )۱٥۵۱٤(‏ . 

() البقرة: ۱۸۸. 

.۷۷ آل عمران:‎ )٤( 


کناب الرجوع عن الشهادات ۱۷۹4 


1 
O, 


ي قطعة من النار 

ننا هو الأسل في أن قضاء القاضي لا بوجب له ملك القفي ب إن 
ا 

والوجه الثاني: أن يحكم بعقارء أو فسخ عقدء فيكون حكم الحاكم 
فى الباطن؛ کهو في الظاهر في قول أبي حنيفة ٠‏ ويصيران كأنهما تعاقدا 
نا بينهما العقد الذي حكم به الحاكم» أو فسخاء. 

وقد روي عن أبي حنيفة في حكمه بعقد الهبة روايتان: 

إحداهما: أن العقد واقع کسائر ما یحکم به من العقود. 

والثاني : أنه لا يملك الموهوب له ذلك بحكم الحاكم» ولا يقع 
العقد. 

فأما الأصل في أن حكمه بالعقد أو فسخ العقد في الباطن كهو في 
الظاهر: فهو ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام» «حين فرق بين هلال 
بن أمية وامرأته قال: إن جاءت بالولد على صفة كيّت وكيْت» هو لشريك 
بن سحْماء» وهو المقذوف بها. 

فلما جاءت به على الصفة المكروهة» قال النبي صلئ الله عليه وسلم: 
لولا ما سبق من الأيمان» لكان لي ولها شأن»”. 

وفي بعض الألفاظ : «لولا ما سبق من الحد»» و: «لولا ما سبق من 


() سبق: 
() سنن أبي داود .٥۲۳/١‏ وتقدم الحديث: 


1 NA. 
ا‎ 
وكذبها ول‎ ٠ اخبر النبي عليه الصلاة والسلام بصدق هلال بن آمية‎ 

ا التي أوقعها لأجل عدم علمه بدء بصدق الصادق متها 
ومعلوم أنه لو لم يكن قد أمضىئ الغرقة ؛ لم فرق بینهما » فصار ذلك أصلاً 
في فسخ العقد إذا وقع بحكم الحاكم» وأنه نافذ وإن كان في الباطن 
حلافه. 

وإذا صح ذلك في فسخ العقد» كان كذلك حكم العقد؛ لأن أحدال 
یفرق بینهما. 

٭ وفي إيقاع الفرقة باللعان وجه آخر من الدلالة على ما وصفناء وهر 

ئه معلوم أن احدهما كاذب فلذلك قال النبي صل الله عليه وسلم لهما: 
«الله يعلم أن آحدکما کاذب» فهل منکما تائب؟). 

ولو علمنا الكاذب منهما بعينه» لما فرّقنا بينهماء ثم لما اشتبه علينا 
أمرهماء وفرقنا بينهما» كانت الفرقة نافذة» مع العلم بكون كذب 
أحدهماء والذي أمضى ذلك وأنفذه: جهلنا بكذبه» وسقوط حكمهء 
كذلك جهلنا بكذب الشهود: يوجب إمضاء الفرقة التي شهدوا بهاء 
وحکمنا بها 
ومن الدليل على أن لمكم الحاكم تأثي ثيراً في إمضاء العقد أو فسخه: 
أن حاکماً لو رقع إ إليه عق مما اختلف فيه نحو الشفعة بالجوار ونظائرهاء 


)0 صحیح البخاري ۰۳۹۳/۸ ۳۷۳/۹ سنن ابن ماجه (۸۲۰۷۷) ۳۸۲/۱ 
وفیهما: (ولولا ما مضی من کتاب الله) 
() صحیح البخاري ۸/ ۴۹۳ . 


54K‏ ا 
ہیں الرجی عن الشهادات i‏ 


فأجازه : لم يكن لمن بعده من الحكام فسخ قضائه وکان واسعاً للشغیے 
مرف في الدار المأخوذة بالشفعةء ٠‏ لجل حكم الحاكم به. 
i‏ ثم رفع إلى حاكم لا يرى الشفىة 
بالجوار: : لم يكن عليه الحكم بالشفعةء بل كان عليه إبطالها إذا كان ذلك 
ن رأيه» فقد صار لحكم الحاكم تأثير في إيقاع العقدء أو فسخه. فصار 
زرك أصلاً في نظائره من العقود. 
» ودلیل آخر: وهو أ E‏ باتفاق المسلمين إذا شهد 
عنده شهودٌ ‏ ظاهرهم العدالة - بعقد» أو فسخ عقد : إمضاؤه والحکم به 
فيصير ذلك عقذاً محكوماً بجوازه ونفاذه» من حيث أمَرَ يإنفاذه» ولو 
تخْلّف الحاكم عن الحكم به» ليقف على حقيقة ما شهدوا به» لكان تارئً 
لحكم الله عز وجل» عاصيا في تخلفه عن أمر الله. 
وإذا وقع الحكم بالعقد من حيث أمر الله تعالىٰ بالحكم به« وجب أن 
يصح ويقع» إذ كان سائر العقود التي يتعاقد عليها المتعاقدانء إنما وجب 
إمضاؤهما عليهاء ولزومهما أحكامها من حيث أمر الله تعالىٰ بإمضائهاء 
ولزوم أحكامها. 
فلا فرق حینئذ بين أن يعقدا هما عقد نكاح بشهود حضروهماء وبين 
أن يأمر الله بالحكم بصحته إذا ألزم الحاكم الحكم به بشهادة شهود شهدوا 
عنده به» فلا يجوز فلخ عقد هذا وصفه» إلا بما يصح به فسخ 
الحكومات» ويجوز ثبوته عند الحكام. 
فإن قال قائل: فلو حَكَمٌ بذلك بشهادة شهود» ثم تبين أنهم عبيد أو 
کفار: :ل ينفذ حکمه» ولم يقع العقد بقضيته وإن كان اورا بإمضائه 


والحکم به. 


A۲‏ كتاب الرجوع عن الشهادان 


قيل له: لا فرق بينهما في وقوع العقد بما وصفت» وإنما اختلنا رٍ 
أجل أن هناك سبباً وجب فسخ العقد E‏ وه و کر 
الشهود عبیداء اکا أو محدودين في قذف» وهذه معان يصح بون 
عند الحکام» وتقوم عليها البينات» فجاز أن يفسخ به العقد الواقع اذل 
يمتنع فسخ عقد صحیح بمعان توجبه وتقتضیه. 

وليس كذلك حكم الشهود إذا كانوا شهود زور؛ لأن ذلك معنى لا 
يصح ثبوته عند الحكام من طريق الحكمء ولا تقوم عليه البينات. ولا 
يجوز فسخ حكم الحاكم إلا بحكم مثله» والرقء والكفر» والح في 
القذف معان يصح ثبوتها من طريق الحكم» فلذلك جاز فسخ الحكم به 

٭ وعلى هذا المعنى قال أبو حنيفة: إذا حكم الحاكم بنکاح امرأة 
بشهادة شهود شهدوا عنده» وقد کان المشهود عليه طلقها ثلاثاً قبل أن 
تتزوج زوجاً غیره: انها لا تحل له» وكذلك لو حكم بنكاحها» وهي معتدة 
من غیره» وذلك لأن هذه معان يصح ثبوتها عند الحاكم من جهة الحكي 
وتقوم عليها البينات» فإذا قارنت حكم الحاكم بالعقد منعت جوازه. 

# ومن جهة أخرى في بطلان الحكم بعقد المعتدة والمطلقة ثلاثاً: 
وهي أن حكم الحاكم بالعقد» ليس بأكثر من ابتداء عقد منهماء فلا يصح 
حكمه بالعقد إلا في حال لو ابتداً العقد فيه صح. 

فإن قال قائل: يلزمك على هذه العلة إيجاب ملك المال للمحكوم له 
بقضاء القاضي به له» إذ هو مأمور بالحكم به» ولم يقارنه ما يوجب فسخه 
من طريق الحكم. 

قیل له: لو کان حکم الحاکم له بالمال حکماً له بملکه. للزم ما قلت 
ولكنا نقول: إن الحاكم إنما يحكم عليه بتسليم المال إليهء ولا يحكم له 


ن الشهادات 
یاب الرجوع عن AF‏ 


لك المالء وذلك لأنه لو وجب الحكم له بالملك لما صح ذلك إلا 

بيان جهة الملك» فلما صح حکمه له به مع عدم بيان جهة الملك. 
ون أن حكم الحاكم » إنما تناول التسليم فحسب» لا ملك المال. 

ألا ترى أن المحكوم له» لو كان اعترف بملك المال للمحكوم 
عله وادعئ انتقاله إليه بجهة من جهات الملك» لما صح له الحكم 
بالمال بالبينةء إلا مع بيان جهة الملك» حین احتجنا إلى أن نحكم له 
بالملك. 

فلو قالوا: انتقل إليه ملك العبدء أو ملكه عليه: لم يحكم الحاكم 
بذلك حتىٰ يشهدوا له بالجهة التي انتقل بها إليه» من بيع أو هبة أو نحو 
ذلك» فلو كان إطلاق الشهادة بالملك» يوجب له الحكم بالملك» لما 
صح الحكم به أو يشهدوا بجهة الملك» فصح بذلك أن الحاكم إنما يحكم 
له بالتسليم إليه» إذا لم يشهدوا بجهة الملك. واستحقاق التسليم إليه لا 
يوجب له الملك» وذلك لأنه قد يستحق تسليم ما لا يملكه» مثل عقد 
الرهن والإجارة. 

وإنما ذكرنا حقيقة ما يقتضيه حكم التاكم من التسليم أو الملكء لا 
من جهة أن سؤال السائل يقتضيه بح النطر» لكن لأنا أردنا بيان وجه 
المسألة. 

# فما الذي يوجبه علينا النظر من الجواب» فهو أن نقول: إن حكم 
الحاكم بشهادة الشهود بمال مطلق› من غير هة العقد لیس يقتي 
حكماً منه بالملك» فإذا قلنا ذلك: سقط عنا سؤال السائلء ثم الكلام في 
تصحيح ما ذكرنا من المذهب خروج عن مسألتنا. 


ا زه عنه فى الهية من 
# وأما وجه ما روي عن آيي احنيفة رضي الله عنه في الهبة من 


كتاب الرجوغ 
كتاب الرجو عن الشهادان 


1A4 
الروايتين» فإن وجه الجواز: أن حكم الحاكم تناول العقد والانتقال ب‎ 
إليهء فكان كالبيع والنكاح ونحوه.‎ 

ووجه الرواية الأخرئ: أن الحاكم لا ولاية له بحال في تمليك أمرال 
الناس بعقد الهبةء وقد ثبت له ولاية في عقد النكاح والبيع والطلاق 
ونحوها. 

مسألة : [رجوع الشاهدين على آخر بالهة] 

قال أبو جعفر : (وإذا شهد شاهدان على رجل بالهبة والقبض» ثم 
رجعا: ضضّمنا قيمة ما شهدا به للواهب» ولم يكن للواهب أن يرجع في 
الهبة). 

قال أحمد : إنما ضمنا القيمة؛ لاعترافهما باستهلاكه عليه بالشهادة 
ولا يكون للواهب الرجوع في الهبةء لأنه قد أخذ بدلها من الشاهدين. 
ومتىٰ حصل للواهب عوض الهبة : لم يصح له الرجوع فيها. 

مسألة : [إذا تبين للقاضي عدم أهلية من حكم بشهادتهما] 

قال أبو جعفر : (إذا قضى القاضي بشهادة شاهدين على رجل لرجل 
بمال» ثم وَجَدَ الشهود عبيداء أو محدودين في قذف: فإن على المحكوم 
له رد المال إن كان قبضه» ولا ضمان على الشاهدين). 

وذلك لأنا قد بَا أنهما لم يكونا من أهل الشهادة» وكان ذلك خماً 
من الحاكم حين حكم بشهادة من ليس من أهلهاء ويرجع على القابض بما 

(۱) أدب القاضي للخصاف بشرح الجصاص ص١٠۲٠‏ المبسوط ٠۱۸٠/١١‏ 
شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد ١۷١/۳‏ . 

() المبسوط ١ء‏ شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد ٠١١/۳‏ 


الشهادات 
اب الرجو عن ۱۸۵ 


زض» لحصول العلم ببطلان قضائه من جهة الحك”. 

مسألة : ا أهلية اليم شهود. الذين شهدوا في قود] 

قال أبو جعفر : (وإن كان الذي قضى به القاضي في ذلك بشهادتها 
ودا أ والمسألة على حالها : فإن ضمان الدية في ذلك على المشهود له إن 
کان أخذ القودء وقد اختلف عن أبي حنيفة رحمه اله » فروي عنه أنها عل 
عاقلته). 

قال أحمد : وإنما وجب ضمانها على المشهود له؛ لأنه تناول القود 
عل أنه حق له» وقد ینا أنه لم یکن حقه فیضمنه» ولا یکون عليه القود 
لأنه أحَذّه بحكم القاضي » وجائرٌ أن يكون المشهود له إنما عمل على قول 
الشاهدين في أخذ القود» ولم يكن له علم بحقيقة ذلك 

ووجه الرواية التي جعلها في ماله: أن المشهود له قد قتل المشهود 
عليه» وكان حكمه أن يكون عليه القود لولا شهادة الشاهدين» وحكم 
القاضي به» فصار ذلك شبهة في سقوطه» ووجبت الدية في ماله لأنه 
عمد سقط فيه القود بشبهة» بمنزلة مَّن قتل ابنه» فيكون عليه الدية في 
ماله. 

ووجه الرواية الأخرئ: أنه جعله بمدرلة قث الخطأء فتكون الدية فيه 
على العاقلة". 


HE OF FF oF 


() الدر المختار وحاشیته قرة عيون الأخيار “TEr/V‏ البسوط AFF‏ 
2) الدر المختار وحاشية قرة العيون ۳/۷ الکتاب ۰۱۱۱/۳ 


یاب الدعاوی والبینات 


کتاب الدعاوی والبینات 


مسألة : [بيان من تلزمه البينة ومن يلزمه اليمين] 
قال بو جعقر : (البينةٌ عل المدعي» واليمين على المدعى علي . 
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «البينة على المدعي» واليمين 
U‏ المع عليه 
مسألة : [تنازع المدعيين في دار في يد أحدهما وإقامتهما البينة عليها] 
قال آبو جعفر : (ومَن ادعیٰ داراً في يدي رجل انها له» وادعاها الذي 
هي في يده» وآقام كل واحد منهما البينة نها له: قإنه يقضى بها للخارج). 
قال أحمد : الأصل فيه: قول التبي صلى الله عليه وسلم: «البينة عل 
المدعي». 
فاحتجنا أن نعرف المدعي من المدعئ عليه» فلما اتفق الجميع على 
أن الذي يطلب بإقامة البينة بدءاً هو الخارج» وأن الذي بيدأ باليمين هو 
الذي الشيء في ا المراد بالمدعي: هو الخارج»ء وأن المراد 
بالمدعیٰ عليه: هو الذي الشيء في يده. 
فقد انتظم هذا اللفظ إيجاب جميع البينات على الخارج» إذ كان هر 
المدعي. 


() بدائم الصنائم م المبسوط ۳۰/۱۷. 


()سبق. 


كتاب الدعاوٍ ن والب 
۸۸ م 


وقوله: «البينة : اسم يتناول الجنس؛ » فلا يبقیٰ شيء من الجن إو 
وقد انتظمه اللفظ› فلا ببق هناك بينة تكون على المدعىٰ عليه الذي 
الشيء في يده. 

وكذلك لما قال: «اليمين على المدعى عليه: نفى به إيجاب يمين 
على المدعي؛ لاشتماله على جنس اليمين. 1 

وليس يمتنع أن يقال: إن قوله: «البينة على المدعي»: لا يتناول غير 
الخارج» وأنه لا يدخل تحته قط الذي الشيء في يده؛ لأن المدعي 
يقتضي مدع عليه» والخارج معلوم أنه ليس بمدعىٰ عليه بدلالة أن 
الذي الشيء في يده لو رَْعَه إلى القاضي» وقال: أنا دعي الدار التي في 
يدي لنفسي» وهو ینکر فاقبل بتي علیه: لم يُلتفت إليه. 

فصح أن الذي في يده ليس بمدم إذ كان إطلاق لفظ المدعي بقتضي 
مدعي عليه» فلما لم يكن الخارج مدعي عليه» لم يكن الذي الشيء في 
يديه مدعیا. 

فإذاً قوله: «البينة على المدعي»: إنما يتناول الخارج دون الذي في 
يديه» واستخرق سائر البينات بإيجابها عليه» فلم يبق هناك بينة تكون على 
المدعى عليه. 

وأيضاً: من الدليل على أن الذي في يديه الشيء لا حكم لته عل 
الملك المطلق: أنه لو جاء فأقام البينة على خارجء ورام من القاضي 
الحكم ببينته» لأنه يجحده: لم يلتفت إلى بينته» وأن المدعي لو جاء 
بالبينة» قبلت بینته؛ فدل على أن المخصوص بقبول البينة هو الخارج» 


() في (ر): «قط إلا الذي...٠.‏ وما أثبته من باقي النسخ هو ما بقتضيه المعنى. 


gy 


رون الذي في يديه 
وأراً: فإن ظاهر اليد والتصرف٠‏ يوجب الملك لذي هو في يديه 

واي التي تشهد له إنما ترجع إل ظاهر اليد والتصرفء إذ لا سیل لھا 
بى رة حقيقة الملك» وإذا كان هذا سبيل الينة قيما شهدت بهء ولم 
نع ظهور اليد لذي في يديه من استحقاقها ببينة الخارج: كذلك بييته. 

راشا : يدل على ما ذكرنا: قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث 
الأشعث بن قيس ٠‏ وحديث وائل بن حجر : «شاهداك. أو يمينه» ليس لك 
ا ذلك" فانتفى بذلك قبول بينة الذي في يديه. 

فإن قبل: إنما أراد: ليس لك حق غيره» ولم ينف به قبول بينة الذي 
في يديه 

قيل له: إنه ليس كذلك» بل المراد آنه ليس لك إلا ذلك في قطع 
الخصومة بينك وبينهء ألا ترىٰ أنه ذكرّ يمين المدعى عليه لقطع 
الخصومة» لا لاستحقاق ما يدّعيه» فبان بذلك أن مراده قطع الخصومة» 
فاقنضئ اللفظ نفي قبول بينة المدعى عليه؛ لأن فيه قطع الخصومة بغير ما 
أوجبه النبي صل الله عليه وسلم. 

قال أحمد : ولا يُعترض على ذلك بما روي عن النبي صلی الله عليه 
وسلم في استاج آنه قضئ به للذي هو في يديه“ 


(۱) سبق. 

0( التاج: : اسم يجمع وضع جميع جميع البهائم» م سمي به المنتوج. المغرب 
(تج). 

() سنن الدارقطنی ۲۰۹/۳ السنن الكبرئٰ ۲٠٦/٠٠‏ والصحبح أنه روي عن 


14 کتاب الدعاریٰ والببنات 


وذلك لأن التتاج الذي قامت عليه البينة لهماء ليس أحدهما أولى باز 
يكون مداَعياً فيه من الآخر؛ لأنه معن مغيب عناء ليس بظاهر في الحال, 
إذ لم يكن ظهور اليد عَلَماً لاء وظهور اليد عَلَّم للملك» فلما لم يكن 
معنى التتاج ظاهراً في الحال» لم يمتنع قبول بينة الذي في يديه عليه لدلالن 
أوجبته» إذ لم يتناوله لفظ النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: «اليينة ع 
المدعي» واليمين على المدعئ عليه». 

وأيضاً: لما كان الاج معن لا يُستحلف عليه الذي هو في يديه لم 
يمتنع قبول بینته عليه إذ لم یکن فيه مدعی عليه في باب الاستحقاق“ 
عليه » وليس كذلك إذا أقام البينة على دعوئ الملك المطلق من غير نتاج؛ 
لأن الملك المطلق يستحلف الذي في يديه على نفيه. 

ألا ترى أنه لو لم تكن لهما بينة» استحلف في دعوى الملك على نفي 
الملك: بالله ما هو ملك للخارج» ولا يستحلف في النتاج: بالله ما ولد في 
ملك الخارج» فلذلك اختلف حكم التتاج» والملك المطلق في باب قبول 
بينة الذي في يديه. 

وأيضاً: ما ذكرنا من خبر الأشعث بن قيس» وخبر وائل بن حجر لا 
يُعترض عليه بخبر النتاج ؛ لأن الخصومة كانت في أرض أو بيت» وليس 
في ذلك معني التتاج» فقبلًنا خبرَ التتاج على حياله» وخبر الأشعث ووائل 
على ما ورد فيه ولم يعترض بأحدهما على الآخر. 

وأيضاً: للنتاج معن يفارق به دعوى الملك المطلقء ويوجب أن 


سماك مرسلاً كما في التعليق المغني» وانظر الجوهر النقي على السنن الكبرى 
() في (ر): «الاستحلاف». 


5ا 
الزعاوی الات ۱۹۱ 


کاب 
پين بينة الذي في يده اويء وھو أنه لما کان کل واحد منھما یڈ 
للك من الجهة التي ادعاه صاحبه» کان الذي في يده او رخ أقام 
کل و واحد منهما البينة آنه اشتریٰ هذا العبد من زيدء وهو في يدي 
زي رها: أن الذي في يده اویٰ؛ لأنه ادعى الملك من الجهة التي ادعاها 
ی ومعه يد» وكذلك النتاج» ولیس ذلك موجوداً في دعو الملك 
المطلق. 

اة : [إقامة المدعيين البينة على الدار المتنازع فيها] 

قال أبو جعفر : (وإذا اذَعىٰ مُدّعيان داراً في يدي رجل» فأقاما بي : 
زإنه بض بها بینهما نصفین). 

رالأصل فيه : ما روئ قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن بيه عن أي 
موسی: ان رجلين ديا بغيرا» فنعت كل وانخد مهما شاهديق» فقسمة 
رول الله صلی الله عليه وسلم نھ 

وقد روي في بعض ألفاظ هذا الحديث: «أنه كان في يد غيرهماء ولم 
یکن في يد واحد منهما. 

ورو سمّاك بن حرب عن تميم بن طرفة عن النبي عليه الصلاة 


() بدائع الصنائع ۴۲ الهدایة ۰۱٤٤/۷‏ المبسوط ۰۲۹/۱۷ شح 
أدب القاضي للخصاف للصدر الشهید .٠٠١/۳‏ 

() سنن أبي داود ۲۷۹/۲ المستدرك للحاكم ۷/٤‏ وصححه» وقال على 
شرط الشبخين» ووافقه الذهبي السنن الكبرئ ١٠/۷١۲ء‏ نصب الراية ٠٠٠۸/١‏ 

لم أقف عليه مرفوعاًء بل روي ذلك عن علي رضي اف عه مصف ع 
الرزا ۳۷۸/۸» شرح السنة .٠١۸/٠١‏ 


E 1۹۲ 
0 

والسلام مثله 

وأيضاً: فلما تساويا في السبب الموجب للاستحقاق. وجب أن 


يتساويا في استحقاقه» فیکون بينهما نصفين» كما أن الغرماء لما تساووا فر 
السبب الموجب لهم استحقاق مال الميت» تساووا في استحقاقه» وكىن 
أا كل واحد من الابّن مستحق جميع مال الأب" إذا انفردء ثم لي 
اجتمعا وتساويا في سبب الاستحقاقء وهو النسب الموجب لهما ذلك 
تساويا في الاستحقاق. 

فإن قيل: قد علمنا كذب إحدى الينتين» فلا يُحكم بواحدة منهماء إذ 
كان في إيجاب الحكم بهما جميعاًء حكم ببينة قد علمنا كذبها. 

قيل له: هذا الاعتبار ساقط»ء من قبل أنه يؤدي إلى إسقاط جع 
البينات؛ لأن رجلاً لو آقام البينة عل عبد في يدي رجل أنه له: قلت 
بینته» وفضي له به فإن أقام آخر بينة على أنه له: قضي له به أيضاً عل 
المستحق الأول» فقد حكمنا بصحة البينتين ا مع استحالة كون 
جميع العبد ملكا لكل واحد منهما على الانفرادء فسقط بذلك قول من 
أوجب تعارض البينتين إذا قامتا على الملك. 

وأيضاً: فإن كل واحدة من البينتين لا سبيل لها إلى الوصول إلى حقيقة 


() المعجم الكبير للطبراني ۲٠4/۲ )۱۸۳١(‏ وفي بغية الألمعي عن مجم 
الزوائد عن الأول : وفيه: ياسين الزيات» وهو متروك» وفي هامش المعجم تحفبق 
حمدي السلفي قال عن الثاني: فيه : سويد بن عبد العزيز: ضعيف وحجاج: کثیر 
الخطا والتدليس. 

() في (د» م): «یستحق مال الميت». 


رالات 
ب الدعاوی وا 14۳ 


رك ونما تشهد بما يظهر من اليد والتصرف» ولیس يمع آن تکون ی 
رة منهما قد شهدت بظاهر اليد والتصرف ممن شهدت له ب وکر 
اتی إذلم تتناول شهادتها حقيقة الملك. 
وإقامتهما البيتة على اتاج والملك المطلق في هذا سواء على لعفل 
الذي قرّمناء لأن أحدهما لو استحقه بالشتاج علیٰ رجلء o‏ 
پحقه عل المحكوم له بالشاج اسان آخر لو أقام البينة على الاج 
کون فيه حكم بتي الاج » انى بذلك قول من أوجب تعارض بتي 
اشا من أجل استحالة كون التتاج من ت ( 
فصل : 
قال أبو جعفر : (ولا يسمع القاضي بعد ذلك من الذي في يديه بينة 
على الخارجين» ولا بينة واحد منهما على صاحبه). 
قال أحمد : وذلك لأن الذي في يديه» قد صار مستَحقا عليه بيينة 
الخارجین» ون اسشحق عليه شيء بیتة؛ لا بجوز آن يستحقه هو عل 
المستحق 
والأصل فيه: ما روى أبو بكرة عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: 
١‏ بقضى في الشىء الواحد بقضاءین»". 
رأيضا: فلز اند ت بينة الخار والذي في يده: كانت بينة الخارج 


() شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد ٠۲۲٠/۳‏ بدائع الصتائم 
7ء الاختیار لتعلیل المختار ۱۱۸/۲ء الهداية ٠۲۲۸/۷‏ 

(۲) في (د»م): «مرتین». 

(۳) سبتی. 


تات ا 
۱۹6 قاب الدعاوی والینن 


أو كذلك إذا افترقت البينتان؛ لأن كل بينتين لو اجتمعتا: كاز 
إحداهما وء كذلك إذا افترقاء لأن هذه البينة قد صارت اوی 
بالاستحقاق بها مع حضور الأخرئ» فتأخرما عنها لا يمنع ما قد بت رر 
حکمھا في کونها اوکی. 

وإنما لم تقبل بينة أحدهما بعد ذلك على الآخر؛ لأن كل واحد منهى 
قد صار مستحقاً عليه لصاحبه» والدليل على ذلك: أن بينة كل واحر 
منهماء قد كانت توجب له استحقاق الجميع لولا بينة الآخر» فصار الآخر 
مستحقا عليه النصف الذي كان يستحقه لولاه» فكان فى هذا النصف 
بمنزلة الذي في يده إذا استحق عليه» فلا يُلتفت بعد ذلك إلى بيت '". 

مسألة : [إقامة المدعيين البينة على الدار وإحداهما أسبق زمناً تملكأ] 

قال أبو جعفر : (ولو كان المدعيان أقام أحدهما البينة أنها له منذ 
سنة» وأقام الآخر البينة أنها له منذ سنتين: قضىئ بها لصاحب السنتين). 

قال أحمد : وذلك لأن صاحب السنتين قد أقام البينة أنه لا يستحق 
في السنتين إلا من جهته» فأشبه صاحب التتاج إذا أقام البينة أنه لا يستحق 
ملكه بعد الولادة إلا من جهتهء فيحتاج حينئذ مدعي الملك منذ سنة أنه 
استحق في السنتين من جهته. 

# قال أحمد : ولو أقام كل واحد منهما البينة أنه له منذ سنة: قضى به 
بينهما نصفين ؛ لأنهما قد تساويا فى الوقت» فسقط حكمهء وصارا كأنهما 
أقاما البينة على ملك غير مؤقت» ولذلك قالوا: إن الخارج والذي في يده 
لو أقاما البينة على وقت واحد: كان الخارج أَولئ؛ لأنهما لما تساويا في 


() بدائع الصناتع .۲٤۰/٦‏ 


یب الدعاوئ والیتات 1 
انت سقط حکمه؛ وصارا كأنهما لم يوقتا وقناً. 
وق بجعلوا ذلك بمبزلة الذي في يديه والخارج إذا أقاما ال عل 
ااج فيكون الذي في یدیه آولیٰ» لما ذكرنا من خر التتاج » وأن الولادة 
نت معن ظاهراً في الحال» فكان صاحب اليد أوأى بها 
وأما التوقيت› فإنهما متیٰ تساویا فیه: سقط حکمه. وصارا کأن ! 
Es 8 ٤‏ 2 6 ۳ 
بوتا؛ لأن توقيت الملك» لا يوجب كونه أو مالك» والولادة توجب 
كرنه أل مالك له» فلذلك اختلفا. 1 
مسألة : [إقامة المدعيين البينة على الدار وإحداهما غير مؤقة] 
قال أبو جعفر : (ولو أقام أحدهما البينة أنها له منذ سنةء وأقام الآخر 
الية أنها له ولم يوقت شهوده. فإن أبا يوسف قال: أقضي بها لصاحب 
الوقت» وقال محمد : أقضي بها للذي لم يوقت شهودذه). 
قال أحمد : قول أبي حنيفة في ذلك بأنه يقضي بها بينهما نصفين» 


رواه عنه محمد. 
ووجه ذلك: أنه ليس في توقيته دلالة على تقدم ملكه على ملك الذي 
لم يوقت. 


وليس هذا مثل أن يكون وقت أحدهما متقدماً لوقت الآخر؛ لأن 
صاحب الوقت الآخر يدعي الملك في وقت قد استحقه قبل ذلك صاحب 
الوقت الأول» فأشبه التتاج» واحتاج الآحر في اة الاستجقاق :إلى أن 
ين أنه استحقه من جهة صاحب الوقت الأول. 
ب کا ی اک ي 
1 ۲ بدائع الصنائع ۲۳۳/١‏ مجمع الأنهر ٣‏ الهداية وتائج الأفكار 
TEN‏ 


Eh: 

وأما قول أبي يوسف: فإن الذي حكاه أبو جعفر هو قول آبي يوسن 
الأول» وقوله الآخر مثل قول أبي حنيفة. 

وأما قول محمد الذي حكاه: فهو قوله الأخير الذي رجع إلبه بعر 
رجوعه من الرقة. 

وذهب محمد في ذلك إلى أن الذي لم يوقت شهوذه يستحق ملل 
الأصلء بدلالة أنه ا استحقه على هذا الوجه من يدي مشتري غيره: 
يرجم الباعة بعضهم عل بعض بالأثمان وإِن کانوا قد تبایعوها منز 
خمسين سنة» فدل ذلك على أن الاستحقاق: بإطلاق لفظ الملك» من 
غير توقيت استحقاق للأصلء والذي وقّت شهوده إنما استحقه بالوقت 
المذكور» فصار ملك الذي لم يوقت شهودء متقدّماً في الحكم لملك. 
فکان أولی. 

قال أحمد : وهذا الاعتبار لا تستمرٌ عليه المسائل»ء لا على أصله ولا 
على أصلهم» لاتفاقهم جميعاً على أن الذي في يديه لو أقام البينة على 
ملك مطلق» وأقام الخارج البينة على ملك مؤقت: أن الخارج أوئ. 

ولو كان صاحب الملك المطلق مستحقاً للأصل»ء لوجب أن يكون 
بمنزلة الشاج» فیکون: صاب الد اوی ركان یجب أن لو أقام أحدهما 
البينة أنه له منذ سنةء وأنه أعتقه» وأقام الذي في يده البينة أنه له: أن الذي 
في يديه أولىٰ» وأن يبطل العتق» كما لو أقام البينة على أنه له منذ ستتين. 


() مدينة مشهورة على الفرات» بينها وبين حرًّان ثلاثة أيام» وهي بلد هارون 
الرشيدء وتبعد حوالي )۱۷١(‏ كم شرقي حلب في سوریا. بنظر معجم البلدان ٥۸/۴‏ 
() في نسخة قونية: لامشتري من غيره نراجع الباعة». 


والبينات 
کناب الدعاوی وا 1۹۷ 


ويلزم عل ذلك أيضاً إن ۳ يوقت شهود الخارج» وشهود الذي في 
ق , أن يكون الذي في يديه أوکىء »> کاسّاح لأنه استحتق ملك الأصل. 
زلا اتفق الجميع على صحة هذه المسائل مع وجود العلة التي اعتل بها“ 

a E e ey 
بل فساد هذا الاعتيار.‎ 

رلكن تحصيل المعنى في الملك المطلقء هو ما كان يقوله أبو الحسن 
رحمه اله إنه مت وقع الحكم به يكون حكماً باستحقاق الأصل. فأ 
قل وقوع الحكم به فغير جائز آن بوجب ذلك بتفس الشهادةء إذ ليس 
ني تفس الشهادة استحقاق الأصلء ولا معنىٰ النتاج» فإذا وقع الحكم 
بالشهادة على الملك المطلقء تعلق به استحقاق الأصل من طريق الحكى 
فلذلك رجعت الباعة بعضهم عل بعض بالأثمان وإن تقادم وقت 


البياعات". 


مسألة : [إقامة المدعيين البينة بشراء الدار ممن هي في یده] 


قال أبو جعفر : (ولو ادع كل واحد من المدعيين أنه اشتراها من 
الذي في يده بثمن مسمیٰ» وأقام عليه البينة: قضئ بالبينتين جميعاًء وکات 
كل واحد منهما بالخيار: إن شاء أخذ نصف الدار بنصف الئمن» وإن شاء 
ترك). 


قال أحمد : لما قامت البينة لكل واحد منهماء لم يكن أحدهما أو 


() في (ر.ح): «مع وجود المعنى الذي اعتبره'. 
بدائع الصنائع ١‏ الهداية وشروحها ۲٤٠/۷‏ مجمع الأنهر 
,٢‏ المبسوط .٤۲/۱۷‏ 


۱۹۸ کتاب الدعاوی والیینار 


به من الآعرة فتساويا في استحقاقه نصفين بالعقدین اللذين أقاما الي 
عليه ووجب لكل واحد منهما الخيار؛ ؛ لأن من حجته أن يقول: اقا 
بيني على إقراره بيع جميعها مني» وقد استحق علي نصف المشترى. 


فلي الخيار في فسخ الباقيء لأن الصفقة لم تسلم ليء ولان اثر 


0» 


مسألة : [تميز إحدى البينتين بالقبض أو التوقيت] 
قال أبو جعقر : (ولو شهدت بينة أحدهما بالقبض : کان صاحب 
القبض أولئ). 


وظلك لاك التي مهه القفن كوم بعقده مقا لعقد الع بي 
قبل أن العقدين حكمهما أن يقضي بهما في حال واحدة» لتساويهماء 
وعدم الدلالة على تقدم أحدهما فإذا كان مع أحدهما قيض» فالقيض 
محكوم به لا محالة عن العقدء فهو متقدًم له وعقد الآخر محكوم به في 
الحالء فصار عقد صاحب القبض سابقاً لعقده في الحكم» فكان اوی به. 

#٭ قال أبو جعفر : (وكذلك لو ونت إحدى البينتين» ولم توفت اله 
الأخرئ: كان صاحب الوقت أولئ). 

وذلك لما قلنا من أن قيام البينة على العقدين» يقتضي الحكم بهما 
معاً في حال القضاءء فإذا كان مع أحدهما وقت» ا 
لوقته الذي شهدت به شهوده» فصار في التقدير عقده سابقاً لعقد الآخر 


() بدائع الصنائع ۲۳۷/١‏ الهداية وشروحها ۲۳۳/۷» المبسوط .9۷/١۷‏ 
: () في (ر): «على تقدم أحدهماء فإذا تقدم أحدهماء فإذا كان مع أحدهما 
قبض 1. 


اا 
کاب الدعاوی د 2 ۱144 


aS O‏ في الحال لل 
فت متقدم؛ إذ ليس شيء من الأوقات المتقدمة بأوکیٰ 1 جک 

و غيره» فصارا في هذا الوجه كأنهما وفنا وقتينء أحدهما قبل 
فكون صاحب الوقت الأول وئ . 

مألة : [إذا تنازع شخصان على ثوب منسوج وأقاما بينة بذلك] 

قال أو جعفر : (مَن ادع ثوبا في يدي رجل أنه له» وأنه نسَح 
رأنام عليه البينة» وآقام الذي هو في يديه البينة على مثل ذلك فإن كان 
با لا ينسح إلا مرة واحدة: Sn‏ وان کان مما يج 
مرتين كالخز والشعر : : فالخارج أولئ). 

قال أحمد : قد ثبت عندنا آصلان: 

أحدهما : أن يقيم الذي هو في يديه والخارج جميعا البينة على ملك 
اا : فيكون الخارج اوگی؛ لسلّة النبي صلى الله عليه وسلم وحکمه بأن 
«اليينة على المدعى» واليمين على المدعئ عليه" . 

فكان ما يجوز حدوثه في العين مرة بعد أخرئ» مثل تسج الثوب الخز 
والشعر» فهو بمنزلة الملك المطلق؛ لأن الملك مما يجوز حدوثه مرة بعد 
أخرى» فكان الخارج أولى. 

والأصل الآخر: ما لا يكون حدوثه في العين إلا مرة واحدة» وهو 
ااج وقد حکم النبي صلی الله عليه وسلم به للذي هو في بديه؛ ققلنا: 
کل ما کان في معنی التتاج» مت قامت عليه البينة : فصاحب البد اوی به؛ 


2 الهداية ونتائج الأفكار ۷/١٠۲ء‏ البسوط ٠۷/١۷‏ 


( سی 


کتاب الد 


.0 عاو ولان 
قياساً على الاج : 
فا هلين الحرفين تدور مسائل النتاج وما في معنا والملږ 
A ae 7‏ 
المطلق ونظائره . 


مسألة : [إقامة المدعيين البينة على دار كل منهما بأنها لأيء] 

قال : (ومّن ادعئٰ داراً في يدي رجل آنها كانت لأبيه » مات منذ سة, 
وترکھا میراثاً ل لا وارث له غیره» وادَعیٰ خر أنها كانت لأبيه» مان 
منذ شهر» وتركها ميراثاً له» لا وارث له غيره» وأقاما البينةء فإن أ 
یوسف قال: أقضي بها لصاحب الوقت الأول وقال محمد: أقضي بها 

قال أحمد : وقول أبي حنيفة في هذا القول كقول أبي يوسف. 

ووجه ذلك: أن كل واحد من المدّعيبْن قد أرًخا ملكبْهماء فصاحب 
التاريخ الأول أولى» كما لو أقاما البينة على الملك المطلق من غير جهة 
الميراث» ووقت أحدهما منقدًم لوقت الآخر: كان صاحب الوقت الأول 
وء فكذلك ما وصفنا. 

وقال محمد: إذا أقاما البينة على الميراثء فإنما أثبتا ملك الميَّنء 
وملك الميتيِن غير مؤرّخ» فصار كأن الميتيّن أقاما البينة على ملك من غير 
تاريخ ٠‏ والدليل على أنهما يثبتان ملك المييْن: أنه إذا قضى به للوارث 
قضئ منه ديون الميت» وأنفذت منه وصاياهء فدل ذلك على أن القضاء 
بالملك يقع للميت» فسقط اعتبار تاريخ ملك الوارث. 


() المبسوط 1/1۷ الهداية ونتائج الأفکار ۲١۲/۷‏ مجمع الأنهر ۷۸/۲ 


والتات 
ېب الدعاوۍ د و ۱ 


والانفصال لأبي حنيفة في ذلك: أن الميت لا يثبت له ملك 
ت الملك للحي» فوجب اعتبار تاريخ ملك الوارثين'. 
مسألة : [تنارَعَ شخصان على دار يدعي كل منهما شراء‌ها من الآخر. 
لھا بي 
قال بو جعفر رحمه الله تعالى: (وإذا ادعئ دارا في پدې رجل آنه 
راعها من الذي في يديه بألف درهم - وادعئٰ قبضهاء أو لم دع ي 
وادعئ الذي هي في يديه على المدعي مثل ذلك وأقام كل واحد منهما 
الينة عل دعوا فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: يطل القاضي البتين 
جيعاً» ويجعل الدار للذي هي في يديه. 
وقال محمد: إن لم تشهد بينة الخارج على قبض الدار: قضى بها 
للخارج على الذي هي في يديه» ون شهدت على قبض مئه لها: قضٰ 
ا جمیعاًء وقضی بالدار للذي هي في يديه). 
قال أحمد : لم يختلفوا أن الخارج لو أقام البينة على إقرار الذي في 
يديه بها له» وأقام الذي في يديه البينة على إقرار الخارج بها: أن البْتّين 
تسقطان» ويترك الدار في يدي الذي هي في يديه. 
فرة أبو حنيفة مسألة إقامتهما البينة على الشراء إلى هذه وذلك لأن 
دخوله معه فى عقد الشراءء إقرارٌ منه بأن الدار له فلا فرق بين إقامتهما 
الببنة عل صريح الإقرار من كل واحد منهما لصاحبه بهاء وبين إقامتهما 


وإنما 


() بدائع الصنائع ۲۳۷/١‏ المبسوط ٤۳/۱۷‏ 
في (د٠م):‏ «بالييمين»» وسبأتي بعد قليل ذكر الشارح الجصاص لفر 
محمد مرة أخرىئ بلفظ : «بالبيعين». 


as‏ کتاب الدعاوی والار 


البينة على شراء يتضمن الإقرار بها له 

وفرق محمد بينهماء بأن الإقرار إذا لم يكن من عقد تمليك. فإ 
يوجب الملك له لا على وجه ابتداء تمليك» بدليل جواز إقرار المريز 
بجميع ماله لآخرء وامتناع جواز تمليكه إلا من الثلت. 

فلما لم يكن الإقرار تمليكا من جهته» لم یقتض کونه مالکاً فر 
الإقرار» لا على جهة الحدوث: استحال الحكم بصحة الإقرارين بصحة 
الملك» بأن كل واحد منهما مستحق للملك بالاإقرار في الحال الذي 
يستحقه فيها صاحبهء» فبطل الإإقراران نمیا وبقیت الدار في يدي الذي 
هو في يدیه. 

وأما الشراءء فإنه عقد تمليك ينتقل به الشيء إلى المشتري» وقر 
یمتا تصحيحهما جميعاً» بان بحكم بأحدهما قبل الآخر» فمتی أمكتا 
تصحيح العقدين جميعاً صححناهماء لأن حكم البينات أنها محمولة عل 
الصحة» ولا يجوز حملها على التنافي والتضاد ما وجدنا لها وجها في 
الك لدت وجي ا د 

والانفصال لأبي حنيفة من ذلك: أنه لا فرق بين الأمرين من الوجه 
الذي ذکره محمد؛ E a‏ 
التي يستحق صاحبه فيها الملك» كما يستحق الملك بالإقرار. 

وما فصل به محمد بين الإقرار والشراءء فإنما يمكن إذا أثبتا تاريخاً 
للعقدين» ولا جائز إثبات تاريخ ليس في لفظ الشهود» كما لا يجوز إثبات 
قبض لم يشهد به الشهود» ولیس بمشاهَد معلوم. 

ألا تریٰ أن خارجَيْن لو ادعيا الشراء من جهة الذي هي في يديه: ام 
يجز لنا أن نثبت لأحدهما تاريخاً لعقده» ليس للآخر مثله» إذ ليس في 


الات 
پاب الدعاوی و Yer‏ 


ريز الشهادة تاريخ > بل حکمنا بالعقدین لهما معا ء فكذلك الخارج والذي 
بي إذا أقاما البيتة على الشراء» كل زاحد مهما من صاحهء ره 
تاربخ مع واحاد مهما 
ولمحمد: آنا لا نحتاج في الخارجين إذا ادعيا الشراء من جهة الذي 
ني یدیهء إل" إثبات تاریخ" في تصحیح عقدهماء وقبول پیتتهما؛ لان 
لا يمتنع الحكم بوقوع عقدهما معاء ويمتنع ذلك في الخارج» والذي فى 
بديه» فاحتجنا إلى إثبات التاريخ في تصحيح البيّتين» فصححناهما من 
الوجه الذي يمكن تصحيحهما. 
٭ قال : (وليس التاريخ في ذلك كالقبض). 
لأن العقد لاب من أن يكون له وقت يقع فيه» وقد علمنا استحالة 
ورا ا فسا يقد أعدهتا :الآ عن سي ا بق 
الحكم وأما القبض فإن صحة العقد لا تفتقر إلى وجوده» فلذلك لم يلرم 
الحكم بالقبض» من حيث حَكّمنا بالتاريخ. 
٭ وأما ما ذكره أبو جعفر من قول محمد: «إنها إذا لم تكن مقبوضة: 
فضي بها للخارج على الذي في يديه» وإن شهدت على القبض: قضى 
بالبيعین» وقضی بها للذي في يديه : 
قإنه لا فرق عند محمد في قيام البينة على القبض أو عدمه» في أنه 
مت أمكنه تصحيح البيعين: صحُحهماء سواء كانت قد قبضت أو لم 


() توجد هنا كلمة غير واضحة كأنها: «عين»» وال آعلم. 
() في (د» م): التاريخ. 
ما بين الهلالين غير موجود في مختصر الطحاوي ص٤٥۳٠‏ 


i‏ کتاب الدعاوی والی ر 


تقبض » إلا أنه يقول: إن لم تقم البينة على القبض : فإنه يقضي بشراء الز 
في يديه أولاً من الخارج» ویحکم له بالقبض ؛ لآنھا ني يديه س 
هذا القبض هو قبض بيع » إذ قد قامت البينة على الشراء. 

فلا جائز ثز أن يحكم بأنها مقبوضة على غير الوجه المستحقء ٭ مع إمکان 

تصحيح القبض من الوجه الذي يجوز القبض فیه» فکأنه اشتری وقیضر. 

ثم باعها من او ولم يسلّم» فيؤمر بتسليمها إليه» ويصير اللمنان 
تاتا فا ت 

وإن قامت البينة على القبض: جعل الخارج كانه اشترى وقبض» نم 
باعها من الذي هي في يديه» وسلمها؛ لأنه يجعل القبض المشاهد هر 
القبض الثاني» لأنه يحمله على الصحة» ولا يجعله قيض غصب. 

مسألة : [تنازعا على دارء وأقام أحدهما بينة بالنصف والآخر بالكل] 

قال بو جعفر : (وإذا ادع رجلان دارا في يدي رجل» فأقام أحدهما 
البينة على نصفها أنه له والآخر على جميعهاء فإن أبا حنيفة قال: أقضي 
بها للمدعيين أرباعاً: لصاحب النصف ربعهاء وللآخر ثلاثة أرباعهاء وقال 
أبو يوسف ومحمد: يقضي بها بينهما أثلاثً). 

قال أحمد : لهذه المسألة نظائر على مذهب أبي حنيفة» ربما خالف 
بين أجوبتها مع اشتباهها في الظاهرء وأنا ذاكرها ومين اختلاف معاني ما 
اشتبه منها في الظاهر» واختلف في الجواب» لبقف الناظر على طريق 
الاعتبار منها. 


(۱) الهداية ونتائج الأفكار ٠٠٠/۷‏ بدائع الصنائم A Î‏ 
تبیین الحقائق .۳۲۲/٤‏ 


اب الدعاوی والبينات 
.۳ 


فمن نظاثر مسائل الدعوى: م قال آبر حنفة في رجل آوصی ل لرجل 
ماله» ولآخر بنصف ماله وأجازت آلوؤزة؟ "فالتضف لصاح 
ا والنصف الباقي بينهما نصفان“ ء فيحصل لصاحب الجميع ثلاث 
اة 
أرباع ولصاحب النصف الربع» 
الا 
وقال بو حتيفة : ]1 أوصیٰ بعبده لرجل» وبنصفه لآخرء وھر يرج 
من الثلك: فالنصف يسلم لصاحب الجميع» والنصف الآخر بينهما 
نمفان» وقال أبو يوسف ومحمد: هو بينهما أثلاثً. 
وقال بو حنيفة في عبد َل رجلا خطاء وآخرّ عمدا ولصاحب 
العمد ولبّانء فعفا أحدهما: أنه إن دَفَعّه» دفعه أثلاثاً في قول أبي حنيفةء 
وني قولهما رباع 
ركذلك قال أبو حنيفة: في أمٌ ولد لت مولاهاء وأجنياً عمدأء ثم 
عفا أحد ولييٌ المولىء وأحد ولي الأجنبي» أحدهما قبل صاحبه: أن 
الولي الذي لم يعف منهما أولا» قد ثبت له نصف القيمة في رقبتهاء ثم 
عفا ولي الآخر» فثبت له أيضاً نصف القيمة» نصفه في النصف الفارغ» 
وهو الربع» فيأخذه» ونصفه في النصف المشغولء وللأول فيه نصف 
القيمة» فيقتسمان ذلك النصف من القيمة أثلاثاً» وعند أبي يوسف 
رمحمد: والنصف المشغول بينهما أرباعاً. 
وقال أبو حنيفة في رجلين بينهما عبد أذنّا له في التجارةء ثم آدانه 
أحدهما مائة درهم وأدانه أجنبي مائة درهم» > ثم بيع العبد بمائة: : أن اللمن 


وقال أبو يوسف ومحمد: هو بینهما 


(1) في نسخ المخطوط نصفين» وكذا في غيره من من المواضع الممائلة. 


ew , كتاب الدعاو‎ a 


بقسم بينهما أثلاثاً في قول أي حنيفةء وفي قولهما أرباعاً 

وقالوا جميعاً: في رجل أوصى لرجل بثلث ماله» ولآخر يسدر 
ماله فلم يُجز الورثة : أنهما يقسمان الثلث بينهما على ثلاثة 

كلك الؤصة :المرم: والعتق: يَضرب كل واحد منھما ا 
سمي له بلا خلاف. 

وقالوا جميعاً: في عبد فل رجلا خطأء فقا عين الآخرء فاختار 
ال دفعه إليهما: فإنه يدفعه أثلاثً. 

قال أحمد : فهذه المسائل نظائر» قد خولف بينها في الجواب» واتفق 
الجميع على بعضهاء واختلفوا في البعض» والمعنى الذي بنیٰ عليه أبر 
حنيفة رحمه الله هذه المسائلء ويستمر الجواب عليه: أن كل من أدلى 
بسبب صحيح ثابت في الحال: ضرب به في الجميع. 

والأصل فيه : المواريث والعَول فيهاء والديون التي يتضارب بها 
الخرماء بعد الموت» والابن يستحق جميع المال» والبنت النصف» فإذا 
اجتمعا ضَرَبَ كل واحد منهما في المال بنصيبه» فكان بينهما أثلاثاء 
لصحة السبب الذي به أدلى كل واحد منهماء فاعتبر ذلك في نظائره من 
المسائل التي ذكرناها. 

فقلنا عل هذا: إذا أوصى لرجل بثلث ماله» ولآخر بسدس ماله: أن 
الميت يملك الوصية بالثلث» والوصية بالسدس» كل واحدة على حيّالهاء 


() الوصية المرسلة: هي التي لم تقيد بنسبة كثلث أو ربع مثلاًء كما إذا أوصيْ 
بمائة مثلاء ينظر الفقه الإسلامى وآدلته ٠٤١/۸‏ . 
() في (ر.ح): «والقول». 


اب الدعاوی والبینات 
تاب الدعاو 0 


فذلك سيب يجوز أن يضرب به كل واحد من الموصى لهماء كما يضرت 
أصحاب الديون بدیونهم؛ وکما يضرب أصحاب المواریث بأنصبائهن 
إذا کان ذلك سبباً صحیحاً غیر موقوف علیٰ معنیٰ یصححه ویش 1 

وكذلك الوصية بالعتق» وبالدراهم المرسلة إذ لم تكن وصية واقعة 
فى غير" ملك الوارث. 

٭ وأما الوصية بالعتق» فليست بثابتة؛ لأنها موقوفة على خروج العبد 
من الثلث» وهي عين يستحقها الوارث» ما لم تخرج من الثلثء فلم 
يضرب بالجميع » نه تال انت التي ٣لا‏ ماز ن ومن الباقي 
نصفه 

وكذلك الوصية إذا زادت على الثلث. إذ كانت موقوفة على إجازة 
الورثة. 

وكذلك مسألة الدعوئ التي نحن فيهاء حكم البية فيها موقوف على 
صحة القضاء بها» فما لم يقض بها: لم يصح حكمهاء فاستحال أن 
يضرب في الجميع» وهو لم يستحق الجميع ببيّته» فلم يضرب به في 
الجميع بل في النصف. 

رأما مسالة آم الولد والعبد اللتان قدّمنا: فإن لكل واحد من الوليين 
مضنا فأشبهت ديون الغرماء والعول"" في المواريث. 

وكذلك العبد إذا قتل رجلا وفقأ عين آخر: فلولي القتيل الدية في 
رقبته» وللمفقوء عينه نصف الدية » فاقتسما الرقبة أثلاثا. 


(۱) في (د»م): «عین؟. 
() في (ر): «والقول». 


a‏ کتاب الدعاویٰ والییناتن 


# وأما اة العبد بين رجلین»› إذا أدانه أحدهما مائة درهم رادان 
أجنبي مائة درهم» ثم بيع بمائة» فإن أبا حنيفة قال: : إن لول خمسين 
درهماً في الثمن» وللأجنبي مائة درهم٠‏ فاقتسماه أثلااً. 

٭ وقال أبو يوسف ومحمد: الشمن بدل من جميع العبدء فصر 
الثمن بدل من النصف الذي للمولى الغريم» فلا شيء للمولى فيه فیسلم 
للأجنبي» والنصف الآخر بدل من نصيب المولى الذي لم يدله» وللمولن 
الغريم فيه خمسون درهماء وللأجنبي فيه مثل ذلك فهو بينهما نصفان. 

وكرهت الإطالة ببيان وجه قول أبي يوسف ومحمد في جمیع هزه 
المسائل» إذ كان شأننا الاختصار في هذا الكتاب» والتنبيه على المعنيء 
فاقتصر ت على ما نبهنا عليه من قول أي حنيفة”. 

مسألة : [تنازع المدعيين داراً فى أيديهما] 

قال أبو جعفر : (وإذا كانت الدار في يدي رجلين» فادعئ أحذهما 
نصقهاء والآخرُ جميعَهاء وأقاما البينة : فإنه يقضي لمدعي الجميع بالنصف 
الذي في يدي صاحبه منهاء ولا يقضي لصاحبه بشيء مما في يديه). 

قال أحمد : وذلك لأن في يد كل واحد منهما نصفهاء فأقام صاحبُ 
الجميع البينة على النصف الذي في يديه» ولا يحتاج فيه إلى بينة؛ لأنه في 
يديه وبینته غير مقبولة عل ما في يده فيترك ما في يده ما لم رد عليه ما 
يوجب الاستحقاق. 

وأما النصف الذي في يد صاحب النصف» فقد أقام الذي في بده 


(1) مختصر اختلاف العلماء ۹/٥‏ تبيين الحقائق ۳۲۳/٤‏ الهداية وتتائج 
الأفكار ۷ بدائع الصنائم ۲۳۹/۲ المبسوط ۸۳/۱۷. 


RE 
۳۰۹ یاب الدعاوی والبينات‎ 


إلنة عليه فلا قبل بینته فیه» وقد أقام عليه صاحب الجمبه اة 
فار تحقه عليه» فحصلت الدار لصاحب الجميع» نصفها باستحقاق منه 
علي صاحب النصف» والنصف الآخر کان في یده» فلم تة 
وره في يده عل ما کان عليه . 

مسألة : [إذا تنازع صاحبي دارين حائطاً بينهما] 

قال أبو جعفر : (وإذا كان الحائط بين دارین؛ فادعاه کل واحد من 
صاحبي الدارين» فإن کان داخلاً في ترابیع" ناء إحدی الدارین: کان 
لصاحبها). 

وذلك لأن جميعه حائط واحد» a SE‏ 
وکالأزج الوانحد؛ آنه مت اشتجق شتا مته استحی جميمه 

وجملة الأمر في هذه المسائل: أن اليد إنما هي ات فمن کان 
أظهر تصرفاً في الحائط : فهو أولىٰ باليدء وقد ظهر لصاحب الاتصال 
ضرب من التصرف» فكان أوى. 


() تبيين الحقائق ۳۲٣/٤‏ الهداية والعناية .۲٠٠/۷‏ 

() قال الإمام قاضي زادة: «وتفسير التربيع إذا كان الحائط من مدر أو آجرء أن 
نكون أنصاف لبن الحائط المتنازع فيه داخلة في أنصاف لبن غير المتنازع فيه 
وأتصاف لبن غير المتنازع فيه داخلة في المتنازع یه. وإن کان من خشب» فالترییع : : أن 
تكون ساجة أحدهما مركبة في الأخرئ» وأما إذا ثقب فادخل: لا يكون تربيعاً... 
وإنما سمي هذا اتصال التربيع ؛ لأنهما يبنيان ليحيطا مع جدارين آخرین بمکان مربع؟: 
نائج الأفكار «V/V‏ وسيأتي بعد قلیل من کلام الشارح شرح التربيع. 

7 الأزج: بیت یبن طولاً ويقال بالفارسية أوستان. المغرب ص٤۲٠‏ 


کتاب الدعاء 


1۰ وف والبینات 

r 

قال : (وإن لم يكن داخلاً في ترابع بناء واحدة منهماء وکان متس 
ببناء أحدهماء دون بناء الآخر : قضى به لصاحبها). 

قال أحمد : اتصال الترابيع : E‏ الحائط مداخلا ا ا 
صاحب الدار من وجهين› ثم یکون حائط الدار أيضا متصلا بحائط بيته. 
أو داره بالمداخلة من وجهين آخرين» وكذا کان يفسر أبو الحسن 
رحمه الله معنیٰ قولهم: تربیع دار أو بيت فإذا كان كذلك. کان کالحائط 
الواحدء وكالأزج الواحد. 

وأما ما ذكر أبو جعفر من الاتصال بغير تربيع » وأن صاحب الاتصال 
أيضاً أولئ: فهو أن يكون آجرّه مداخلا لجر حائط صاحب الدار من 
طرفيه» أو من أحدهماء فيكون صاحب الاتصال أولي؛ لأنه قد ثبت له 
في الحائط ضرب من التصرف» وليس للآخر فيه تصرف. 

ألا ترىئ أنهما لو تنازعا عرصة'» وقد حفر أحدها فيها حفيراً أو بن 
فيها بناء» كان صاحب البناء والحفر أولى باليد» لظهور تصرفه فيها دون 


الآخر. 
مسألة : 
قال : (فإن لم يكن كذلك» وکان عليه خشب لأحدهما: قضیٰ به 


لأنه متصرف فيه بحمله الخشب عليه» فهو أولى باليدء ألا ترىئ أنهما 


(1) عرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء. القاموس المحيط(عرص). 


ہاں الدعاوی والبینات 
رکا ا ۹۱ 


لو تنازعا دابة» وأحدهما راكبهاء أو آخرٌ بلجامها: أن الراكب والآخز 


باللجام اول باليد فيها من الآخر. 

مسألة : 

قال : (فإن لم يكن لأحدهما عليه خشب» وکان لأحدهما عله 
هرادي": فإن صاحب الهرادي لا يستحق بها من الحائط شيئ). 

وذلك أنه غير متصرف في الحائط بالهرادي؛ لأنها غير محمولة عل 
الحائط» ألا تریٰ أن الحائط لو وقع : كانت الهرادي بحالها. 

والهرادي هي أطنان القصب التي تُطرح فوق البواري' والخشب. 
فيماس رؤوسًها" الحائط من غير أن يحملها. 

اة 

قال : (فإن کان لکل واحد منهما عليه خشب» وهو غیر متصل ببناء 
أحدهما: فهو بينهما نصفين). 

لأنهما جميعاً متصرَّفان فيه» كراكبيْ بعير أو دابةء إذا تنازعاه: يكون 

* قال : (ولا يُنظر في ذلك إلى كثرة الخشب» ولا إل قلّهء إلا أن 
يكون لأحدهما عليه خشبة واحدةء والآخرُ عددٌ من الخشب: فيكون 


(۱) هرادي» والهردية: قصبات تضم ملوية پاچ الكرم» تحمل علبها قضبانه 
المغرب ص٠٠٠‏ وسيشرحها المؤلف بعد قليل جدا. 

(۲) البواري: البوري والبورية: الحصير المنسوج. القاموس المحیط ٠۳۹۱/۱‏ 

(۳) في (دء م ح): «فیما بین رؤوسها؟. 


i‏ کتاب الدعاویٰ والبینان 


لصاحب الخشبة الواحدة موضع خشبته» وبقيته للآخر). 

قال أحمد : الخشبة الواحدة والخشبتان سواءء لا يستحق بذلك شي 
من الحائط» والحائط لصاحب فخت الكثر :إلا أنه بم للآخر خش 
إن كانت واحدة أو ثنتين. 

وإن كان لأحدهما ثلاث خشبات» وللآخر أكثر منها: فهو بينها 
نصفان» وذلك مروي عنهم على ما بنا في اعتبار عدد الخشب. 

وإنما كان كذلك» لما بنا من أن التصرف هو عَلَّم اليد ودلالتهاء فن 
كان أظهر تصرفاً: فهو أو باليد والملك. 

فإذا کان لأحدهما عليه جذ أو جذعان» وللآخر عليه أجذاع كثيرة: 
فصاحب الأجذاع آظهر تصرفاًء فهو أوى بملك الحائط. 

كما أن بعيراً لو كان لرجل عليه حمْل» ولآخر عليه هراوة"» أو 
سطيحة. أو حَبّل: كان البعير في يدي صاحب الحمْل دون الآخرء إلا 
أن صاحب الجذع لا يؤمر بنزع جذعه؛ وذلك لأنه مثله» قد يجوز أن 
يبت حقاً في الحائط» بأن تقع القسمة في الابتداء على أن يترك جذعه 
فيكون ذلك حقاً له فى الحائط. 

وإذا كان كذلك» وكانت يده مشاهَدة في موضع الجذع: لم بَجُر لنا أن 
نأمره بنزعه» إذ كنا إنما حكمنا للآخر باليد في الحائط من جهة ظهرر 


() هراوة: الهراوة العصاء وقيل: العصا الضخمة. لسان العرب ۳٠۰/۱۵‏ 

() سطيحة» المزادة تكون من جلدين لا غيرء ومنها: اختلفا في الدابةء 
وأحدهما راكبهاء وللآخر عليها سطيحة» وهي من أواني المياه» المغرب ص٥‏ 
لسان العرب .٤۸٤/۲‏ 


یاب الدعاوی والبینات 
f‏ 


زره وظاهر یده» والظاهر لا بطل به حق الغیر. 

وليس ذلك مل أن يقيم أحدهما البينة على ملك الحائط. فير 
الآخر الذي لم يم البينة بنزع جذوعه؛ لآن متاق اتی اا 
والببنة يجوز أن يستحق بها على الغير» واليد لا بُ تحق بها على الغي 
وإنما تدفع دعوى المدعي. 

وليس الجذع المشاهد في الحائط بمنزلة الهراوة التي على البعين 
الذي للآخر عليه حمّلء فيؤمر برفعهاء إذا حكمنا بالبعير لصاحب 
الحمل؛ لأن حَمْل الهراوة لا يجوز أن يثبت بها حق في البعيرء ووضع 
الجذع يجوز أن يكون حقا في نفس الحائط. 

والذي قلنا من أن صاحب الجذع لا ملك له في الحائطء وإنما ملك 
للآخر» ولصاحب الجذع حق الوضع» قد كان أبو الحسن رحمه اله 
يقوله. 

وقد قال محمد في الأصل: إذا كان لأحدهما عليه عشر خشبات 
وللآخر عليه خشبة واحدة: فلكل واحد منهما ما تحت خشبه» ولا یکون 
بينهما: قد كان أبو الحسن يتأوّله أيضاً على ما ذكرناء ويقول: إن معتاه: أن 
لصاحب الجذع الواحد حقاً في وضعه» ولا يؤمر بنزعهء فأما ملك 
الحائطء فلصاحب العشرة". 

مسألة : [التنازع على بناءء أو حص له قط 

قال أبو جعفر : (ولا يقضي بوجه البناء ولا بظهره» ولا يقضي 


(۱) المبسوط .۸۷/١۷‏ الهداية وتتائج الأفكار ٠۲٦٦/۷‏ تبين الحقاثق 


PV 


16 حاب الدعام ی والبینن 


بالشصر”“ لصاحب القمط" في قول أبي حنيفة. وقال أبو يوس 
وشخ : يقضي بالحص لصاحب الفط 

قال أحمد : ويعتبران يفا وجه البناء» فيقضيان بالحائط لمن إلى 
وجه البناء» وأنصاف اللبن. 

وجه قول أبي حنيفة: آنه لا يجوز إثبات الأيدي بالدلالة إذا لم یکن 
هناك تصرف مشاهَد من أحدهماء ألا تر أن عطًاراً ودبَاغاً لو تنازئ 
کا : لم يقض باليد للعطآر دون الدباغ فيما ليس له فيه ي ظاهرةء ول 
تضرف؟ لأجل الدلالةء كذلك وجه البناء الفط أكثر ما فيهما : أن بجعاد 
دلالة على أنه هو الباني» واليد لا ثبت بالدلالة. 

وأيضاً: فإن وجه البناء قد بُجعل إلى غير مالك وكذلك القَمّطء ألا 
رئ أن الحافط التي يلي الطريق يجغل وجه باق إل الطريق: بركذلك 
القخط ٠إا‏ ليس هما دلالة غل يده فيه دون يد الأغر. 

٭ وذهب أبو يوسف ومحمد فيه إلیٰ حدیث يرویه أبو بكر بن عياش 
عن دهثم بن قران عن نمران بن جارية عن أبيه «أَنٌ رجلين اختصما إل 
النبي صلى الله عليه وسلم في خص فبعث بحذيفة» فقضى به لمن إليه 


() الخص: بيت شجر أو قصب» وقيل: الخص: البيت الذي يسقف عله 
بخشبة على هيئة الأزج» سمي بذلك؛ لأنه يُرى ما فيه من خصاصه» آي فُرّجه. لسان 
العرب ۲۹/۷. 

9 الفط والقماط : حبل تشد به قرائم الشاة عند الذبح» وكذلك ما يشد به 
الصبي في المهدء وقمط الأسير ير إذا جمع بين يديه ورجليه بحبل» ... والقمط: ما تشد 
به الأخصاص» ومنه معاقد القمط. ومعاقد القمط تلى صاحب الخص. لسان العرب 
۲۷ المغرب ص۳۹۳ النهاية لابن الأثير 1۸/8 


ای الدعاوی والبینات 
اا ا aE‏ 


رط فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام٠.‏ 

وهذا الحديث لو ثبت لم يدل على ما قالاء ؛ انه ليس فيه أنه قضي 
بها لأجل القمطء وعسیٰ أن یکون قد شاهد من ظهور يده فيه من غ 
هذه الجهة ما أوجب الحکم له به. 

على أن: دهثماً: مجهول» وكذلك: نمران بن جارية. 

مسألة : [تصرفات صاحب السقّل في الحائط بينه وبين صاحب المُلئ] 

قال أبو جعفر : (ومّن کان له سء ولآخر عله من حائط : : فإنه ليس 
لصاحب السفل أن يوتد فيه وتدأء ولا يقب فيه كو إلا يإذن الآخرء فى 

ي 

قول أبي حنيفة) 

وذلك لأن لصاحب العلو حى الحمل على الحائطء فقد ثبت له الحق 
في جميع الحائط » فليس للآخر آن يلف منه شيعا له فيه حق. 

وأا : فلما کان له في الحائط حتق» لم یجز له أن بْب فيه وإن کان 
مالكه» كما أن المرتهن لما كان له حق في الجارية الرهنء لم يكن للراهن 
وطؤها ولا استخدامها وإن كان مالكاًء لته ى حق المرتهن بهاء كذلك ما 
وصفنا. 

اوقا بو يوست ومد إن ممل ما لا بضر بالعُلو). 

لأ حى صاخ العلى بقاء عله بنا لا يقر ر بحملهء فله فل 


() ذكره ابن الأثير في النهاية ۱٠۸/٤‏ عن شريح 
() المبسوط 4٠/٠۱۷‏ بدائع الصنائع 4/۹ 
(۳) في خ (د» م): «لأن صاحب العلو بقي حمله بما لا يضر' 


e‏ کتاب ادعاو وال 


لأنه ملكه"". 

مسألة : SSE‏ لمشترې] 

قال أبو جعقر : (ومن باع عبداً قد ولد في يده من حمل کان في 
ملكه» ثم ادعاه» وكذبه المشتري : : قبلت دعواه فيه» وفسخ البيع. 

وكذلك إذا باعها حاملاًء فولدت لأقل من ستة أشهر منذ يوم باع). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أن الدعوة على وجهين: دعوة استيلادء 
ودعوة ملك. 

ودعوة الاستيلاد: كأنها ا فیما يبطل بها من حق الغير» > ودعوة 
الملك بمتزلة عتاق موقّع. 

فاا دعوة الاستيلاد» فهي أن يكون ابتداء العلوق في ملکه» ودعوة 
الملك أن يكون ابتداء العلوق في ملك غيره. 

والدليل على أن دعوة الاستيلاد كأنها حقٌ فيما يبطل بها من حق 
الغير: أن جارية بين رجلين› » لو حملت في ملکهماء وولدت» فادعی 
أحدهما ولدها: : ضَمنَ نصف قيمتها» ونصف عقر ولم يضمن من 
قيمة ولدها شيئاً؛ لأنه ضّمن قيمة الأم بالعلوق» ولم یکن للولد حيتعذ 
قيمة» فصق في حرية الولد بغير ضمان» إذ كانت دعوته دعوة استيلاد. 

ولو کانا اشتریاها وهي حامل» ثم ادعیٰ أحدهما ولدها: ضّمن نصفً 


() المبسوط .٩۱/۱۷‏ 
() العقر بالم: : دية الفرج المغخصوب. القاموس المحيط ۰۹1/۲ وفي المغرب 
(عقر): العُقر: صداق المرأة إذا أنيت بشبهة. 


E 
1V ناب الدعاوۍ و ا‎ 


قیمتها؛ ونصف قيمة الولد لشريكه إن كان موسراً؛ لأن دعوته دعوة 
ملك“ إذ لم يكن أصل العلوق في ملكه. > فصار الولد كعبد بين ن رجلین» 
أعنقه أحدهما: 

ركذلك لو أن رجلاً مريضاً استولد جارية له في مرضه : : کان ولدها حر 
إلأسل» وكانت أمً ولد له من جميع المالء ولو اشترى عبدأء فادعاء: 
کان عنقه وصية. 

فبان بما وصفنا أن دعوة الاستيلادء کانھا حی فیما یبطل بها من 
جن افر فقلنا على هذا الأصل في مسألتنا: إن أصل العلوق لما كان 
في ملکه» کانت دعوته دعوة استیلاد» فصق على فسخ البيع 
بالدعوة. 

وكذلك الأمة المبيعة إذا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهرء لهذه العلة 

فإن قيل: هلا كان بيعه إياها نفياً منه لنسبه» فلا يُصدَّق بعد ذلك على 
الدأعوة. 

قيل له: ليس لنفي النسب تأييد في منع الدعوة بعده؛ لاه لو تف 
نسب صبي في يده منه» ثم ادعاه: صدّق على الدعوةء ألا ترى أن ولد 
الملاعنة منتفي التسب من الزوج» وإن ادعاه بعد ذلك: صدق على 
الدعرة. 

ووجة آخر للمسألة: وهو أن المشتري لما كان مأمورا بالاستبراءء دل 
ازوم ذلك له علیٰ آنه استبرأ من البائع» ئلا تكون حاملا مء على 
آنه يصق على الدعوة إذا ادعاه. 

قال أحمد : وهذا ليس بمرضي ولکنه قد قيل٠‏ والمعنى الأول 


0 کتاب الدعاویٰ وال 


¢ 


صحيح» وعليه كان يعتمد شيخنا أبو الحسن الكرخي رحمه اله 

مساألة : [ادعاء البائع الولد بعد إعتاق المشتري الأم] 

قال أبو جعفر : (فإن أعتق المشتري الأمّء ثم ادعى البائ الولد. 
صق على الدّعوة » ورد إليه الولد حرا بحصته من الشمن» ولا رد إلى 
الأم» وهي حرة). 

قال أحمد : وذلك لأن ثبوت نسب الولدء لیس بشاهد علیٰ ثبون 
الاستيلاد في الأم» لجواز انفراده عنه» ألا ترى أن ولد المغرور ثابث 
النسب من أبيه» وهو حر الأصلء ولا يثبت الاستيلاد في الأم» فكل 
شیئین" جاز انفراد أحدهما عن صاحبه: لم يكن ثبوت أحدهما شاهداً 

ل ثبوت الآخر. 

مسألة : 

قال : (ولو كان المشتري قد أعتق الولدء ولم يعتق الأم» والمسألة 
عل حالها: كانت دعوته باطلةء والبيع على حاله). 

وذلك لأن العتق لا يلحقه الفسخ بعد وقوعه» وليس هناك شاهد 
یشهد علیٰ بطلانه» وإنما یرید فسخه بقوله» فلا یجوز. 

وليس بمنزلة أحد التوأمين إذا أعتقه المشتري» ثم اذعى البائع 
الباق“ فیثبت نسبهما» ويفسخ عتق المشتري؛ لأن أحد التوءمين شاهد 


( الجامع الصغير ص۳١٤‏ . المبسوط ۱١۱/۱۷‏ . تبيين الحقائق ٠۳۲۹/۴‏ 
() في (ر.ح): «نسبین». 
() كذا: «الباقي؛: في جميع النسخ» ولو أنه قال: (الثاني): لكان اول 


والبينات 
کناب الدعاوى واج + 


عل صاحبه» لاستحالة ثبوت نسب أحدهما دون الآخرء مع ا 
حلا واحدا فلما صار شاهداً عليه أشبه من هذا الوجه البينة لو 


بهحة نسبه من البائع » فيوجب ذلك فسخ عتق المشتري. 
مسألة : [ادعاء كل من الزوجين فسا في أيديهما 


زوج] 


> آنه ابنه من غير 


قال بو جعفر : (ومّن ادع صبياً في يده وفي ید امرأته أنه ابنه من 
غیرها» وادعت المرأة أنه ابنها من غيره: فإنه يكون ابن ین اللذن اه 
في أيديهما). 

قال أحمد : المسألة مبنية على أن المرأة امرأة الرجلء وليست 
أجنبية؛ لأنها لو كانت أجنبية لم تُصدّق على الولادة إلا بشهادة امرأة 
تشهد لها عليها. 

ووجه المسألة: أن الضبى لما كان فى أيديهماء وكان الرجل مصداً 
على التسب» إذ لا توصل إل ثبوته منه إلا من جهته» فصار قوله فيه 
كالبينة» ثم كان للمرأة فيه يد وهي فراشه: لم يُصدق على إزالة يدهاء 
وثبت النسب منهاء إذ ليس هناك فراش آخر يجوز إثبات التب مله 
غیرها 

ولا تُصدَّق هى أيضاً على أنه من غيره؛ لأن له فيه بدأء ولأنها 
فراشه» فیلحق النسب ب4 


() المبسوط ۱۰۲/۱۷ تبيين الحقائق ٠۳۳۰/٤‏ 
الجامع الصغیر ص٤۱٤‏ تبيين الحقائق ٠٠۳١/٤‏ الهدابة وتاج الافكار 
۷ 


mre 


0 کتاب الدعاوي والبینان 


مسالة : [نغيير دعو شخص لعبد صغبر في بده] 
قال ابو جعفر : (ومَن قال لعبد صخير في يده: هذا ابن عبدي 
الغائب» ثم قال: هو ابني: لم بصق أبدا على دعوته» سواء ادعى الغائي 
النسب أو جحد في قول أبي حنيفة). 

وذلك لأن تحت إقراره معنيين: أحدهما: صحة ثبوت النسب من 
العبدء والآخر: أن رد العبد لإقراره لا يوجب فسخه ولا بطلانه؛ لأن 
السب لا يلحقه الفسخ بعد ثبوته» فأشبه الإقرار بعبلرٍ في يديه أنه لزيد 
أعتقه » فلا يبطل العتق الذي أقرً به برد المقرً له إقراره. 

كذلك إقراره بصحة نسب الصبي من العبدء قد تضمن اعترافاً منهء 
فإنه لا يلحقه الفسخ بردّه له» فلم يُصدق هو على الدعوة؛ لأن إقرار 
بصحة نسبه من غیره لم يبطل. 
وأيضاً: فإن نفي العبد نسبه» لا يمنع صحة دعوته بعد ذلك» ألا تریٰ 
أن مّن نف نسب صبي في يديه لم يمنعه نفيه إياه من صحة دعوت 
كذلك العبد المقرٌ له بالنسب. 

وإذا كان كذلك» فحكم إقرار المولى قائم فيما أقرٌ به له» فلم يصدق 
على العوة» ألا تر آنهم متفقون على أن العبد لو لم يُعلم منه جحودٌ ولا 
اعتراف بما أفر له به» أن المولى لا يُصدق على الدعوة» كذلك ما وصفنا. 

# وقال أبو يوسف ومحمد: إذا جحد العبد النسب: بطل إفرار 
المولىء فصدق على الدعوة. 


٠(‏ الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير ص۳١٤٠‏ الهداية ونتائج الأفكار 
۷ تبیین الحقائق .۳۳۳/٤‏ 


ب الدعادئ والبیتات ۳١‏ 

ألة : [تنازع المسلم والذمي ابن جارية لهما] 

قال بو جعفر : (وإذا كانت الأمة بين مسلم وذمي» فأتت بولد 
ناریا جمیعاً معاً: فإنه ابن المسلم منهماء ویضین تصنت تی اح 
ل E RS‏ 

حمد : أقل أحوالهما أن بصدقا على الدعوة» فيكون مسلماً 

e‏ وکان یکون حینئذ وی به من الذمي؛ لأن الذمي لا 
ولاية له على ابنه الصغير المسلمء وإذا 2 وی به ویرت يده خلیب 
كان إلى بالدعوة» وبطلت دعوة الذمي“ 

مسألة : e‏ بن جارية لهماء وإثبات بطلان قول القافة ] 

قال أبو جعفر : (وإن كانت بين مسلمين؛ فادعیاه جمیعا معاً: : جعل 
ابنهماء وجُعلت الأمة م ولد لھما). 

قال أحمد : روي هذا القول عن علي وعمر رضي الله عنهما من 
غير مخالف لهما من الصحابة نعلمه في ذلك. 

والدليل على صحته: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «الولد 
للفراش» فلا یخلو کل واحد منهما من أن یکون فراشا يلحق به 


(۱) المبسوط ۱۲۸/۱۷ . 

(۲) مصنف عبد الرزاق ۷ وروي عن عمر غير هذاء وهو اتباع قول 
القاقةء ينظر معالم السنن ۲۷١/۳‏ السنن الكبرى ٠۲٠۸/٠١‏ قال البيهقي: وفي 
نبوته عن علي فيه نظر» وانظر موسوعة فقه عمر ص ۷۳۳۴ء وكذا موسوعة فقه علي 
ص٤0۸‏ . 

(۳) صحيح البخاري مع الفتح »۱٤۸/۱۳‏ صحيح مسام 1 


كتاب الدعاو 
E‏ ب الدعاوی والنر 


النسب» آو ليس بفراش؛ فلما اتفق المسلمون على قبول دعوة كل واي 
منهما لو انفرد بها» دل على أن الفراش لكل واحد منهماء فوجب أ 
يلحق النسب بهما لعموم اللفظ: 

وأيضاً: لما تساويا في السب الموجب لثبوت النسب» وجب أن 
يتساويا في استحقاقهء والدليل عليه: ما روي عن النبي صلی الله عل 
وسلم» في رجلین تنازعا بغرا وأقاما البينة عليه» فقضئ النبي عله 
الصلاة والسلام به بينهما نصفين""؛ لتساويهما في السبب الموجي 
لاستحقاقه» وهو البيئة. 

وکما أن أحد الابنين يستحق المال بالنسب الذي أدلى بهء ثم لما 
اجتمعا وتساويا في النسب”" الموجب للاستحقاق» تساويا في استحقاق 
الميراث. 

وأيضاً: فليس يمتنع كون الولد من مائهما جميعاًء ويدل عليه ما 
ER‏ أبي سعيد الخدري: أنه 
رأى جارية مُجحا يعني مقرباًء فقال: لمن هذه؟ قالوا: لفلانى 
فقال: أيطؤها؟ قالوا: : نعم ا ا ألعنه لعنة تدخل معه 
في قبره» کیف يورثه وهو لا يحل له؟ آم كيف يسترق وقد غداه في 


(۱) سبق. 
() في (د» م): «السہب). 


() المجح: الحامل المقرب التي دنا ولادها. النهاية لابن الأئير (حجج) 
6/1 


اوی والبينات 
اب الد او Yr‏ 


وب08 
قإخبر النبي عليه الصلاة والسلام بجواز كون الولد 
ا ولذلك قال: «كيف بوره وهو لا يحل له؟»: 
رة فلا يحل له أن يلعيهء فينفرد بالدعوة. 
«أم کېف یسترقه؟٤:‏ يعني: لا يدعیه وله فيه شر قان وطتها وهی 
حل فقد غداه في سمعه وبصره» فدل ذلك على أن الولد قد يكون من 
رجلین. 
وأيضا: فليس يخلو القول في هذه المسألة من أحد معنيين: إما إثبات 
السب منهماء أو قبول قول القافة“ في إلحاقه بأيهما ألحقوه به فلا 
بطل اعتبار قول القائف بدلالة الكتاب والسنة واتفاق الأمة والنظرء ثيت 
قرلنا الذي وصفنا. 
[أدلة موسعة على بطلان قول القافة] 
والدليل على بطلان قول القافة: أن القائف إنما يخر عن ظر*ٌ 
رانء ولا بُرجع من خبره إلى حقيقة» وبذلك عرفت العرب القافةء 
يقول العرب: تقوّف الرجل: إذا قال الباطل والظن الذي لا يفضي إلى 


قيقة. 


من مائه» ومن ماء 
: يعني: أن لغیره فيه 


)١(‏ صحيح مسلم ١٠/٤٠ء‏ السنن الكبرى 4٤۹/۷‏ ليس فبها: «ولقد غداه في 
سمعه وبصره»» مصنف عبد الرزاق ۲۸/۷. 

() القافة: جمع قائف الذي يعرف الآثار. والقائف: الذي يتتع الأثار ويعرفها 
ويعرف شبه الرجل بأخيه وآبیه. لسان العرب ۲۹۳/۹ النهاية ٠٠١١/۴‏ 


RSs 


تت ال 8 
کا د عاوی والبینان 


TNE 
: قال جریر‎ 
وقال حذاري خيفة البيّن في النوى وأحدوئة من کاشح تقو‎ 


قال أبو علي النحوي” : قال أهل اللغة في قوله يتقوف: إنه بقور 
الباطل والظن الذي لا بُفضي إلى حقيقة. 
ولذا ثبت ن القائف إنما يُرجع في خبره إلى ما وصفنا من الظ. 


وتال : ون اَن ايى مى الي َا 4 . 


موم س کے مر 


وقال: « ولاقف مالس لك بعلم 4© . 
فلم يجز قبول خبر القائف إذ كانت حقيقته ما وصفنا. 


(1) جرير بن عطية بن الحطفي التميمي البصري» شاعر زمانه» مدح خلفاء بني 
أميةء مات سنة ١٠١١هء‏ سير أعلام التبلاء ٤‏ / ٠۹ء‏ البداية والتهاية ۲۷۱/٩‏ 

() الكاشح: المتولي عنك بوده» ويقال: طوى فلان كشحه: إذا قطعك 
وعاداك.. والكاشح: العدو المبغض» لسان العرب 0۷۲/۲. 

() أبو علي النحوي: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الفسوي صاحب 
التصانيف الكثيرة» وفيه اعتزال» مات سنة ۳۷۷ه» تاريخ بغداد V0‏ سير أعلام 
النبلاء .۳۷۹/۱١‏ ميزان الاعتدال .٤۸/١‏ 

. ٠١ الحجرات:‎ )٤( 

() النجم: ۲۸. 


.۳١ الإسراء:‎ )0 


ااج 
کاب الدعاوى ر eb‏ 


ویدل علی بطلانه: قول الله تعالیٰ: ۶ قلت لم تلن باه 
EE‏ 
وڪم ف الد ومولی کم 4 

فأخبر الله تعالئ أنا إذا لم نعلم له أباًء لم يجز أن نتسبه إليه. وقول 
اقنف لا يفضي إلى علم» فلا يجوز الحكم به في إثبات التب بن 

٭ ویدل علیه: ما روي عن عائشة رضي الله عنها «أن نكاح الجاهلية 
كان عل أربعة أنحاء: أحدها: أن يجتمع الرهط على امرأة في طهر واحدي 
نم إذا ولدت: لحق الولد بمن آلحقه القائف منهم» فلما بعث الله نيه صلل 
اله عليه وسلم» هَدَم نكاح الجاهلية ‏ وأَقرً نكاح الإسلام اليوم٠“‏ 

فأخبرت أن قبول خبر القائف في إثبات الأنساب کان من أحکام 
الجاهليةء وأنه منسوخ. 

» وأيضاً: فإن القائف لا يخلو من أن يرجع في حقيقة ما بخبر منه من 
حكم النسب إلى الشبهء أو إلى الظن من غير شبه» فإن كان يرجع إلى 
الشّه» فقد أبطل النبيٌ عليه الصلاة والسلام حكم الشبه في ذلك بما 
رري عنه عليه الصلاة والسلام: 

«أنَ رجلاً قال له: إن امرأتى ولدت غلاماً أسود» فقال النبي صلى الله 

5 قال: نع قال: اذ نها؟. قال: حمر. 

عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها e‏ 
قال: فهل فيها من أورق"؟ قال: نعم. قال: فمن أين جاءه ذلك؟ قال: 


() الأحزاب: 0 
() صحيح البخاري .٠٥۰/۹‏ 
() الأورق: الأسمر. ينظر النهاية ٠۷١/١‏ . 


ا 4 
کتأس الدعاوی 


TE 
. لعل عرقاً ترعه. قال: فلعل هذا نزعه عرق"‎ 

فأبطل عليه الصلاة والسلام حكم الشبه في هذا الخبر. 

وقال عليه الصلاة والسلام في قصة عبد بن زمعة: «احتجبي من ي 
سودة» لما رأ من شبّهه بآل أبي وقاص». ٠‏ 

فأبطل حكم اله » ولم يعتبره في إثبات النسب. 

فالكتاب والسنة دالان معاً على بطلان قول القائف. 

٭ وأيضاً: فقد أوجب الله تعالى اللعان بين الزوجين إذا قذفهاء ولر 
قذفها بنفي ولدها: لاعنهاء وألحق الولد بأمه» لسنة رسول الله علي 
الصلاة والسلام» ولو كان لقول القائف تأثير في ذلك» لوجب أن ير 
القائف» ليعلم صدق الصادق منهما من الكاذب» فلما حَكم اله تعل 
باللعان لأجل القذف» سواء كان هناك ولد أو لم يكن» فقد حكم ببطلان 
قول القائفف؛ لأن اعتبار قول القافة يؤدي إلى بطلان اللعانء لأنه إن كان 
يوجب حكماًء فينبغي أن يكون حكمه ثابتاً في سائر الأحوال. 

* وأيضاً: قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصة هلال بن أمة 
وامرآته: «إِن جاءت به عل صفة كيْت وكَيّت: فهو لهلال بن أمية» وان 
جاءت به على صفة كَيْت وكيّت: فهو لشريك بن سَحماء» فلما جاءت به 
على الصفة المكروهةء قال التبي صلىئ الله عليه وسلم: لولا الأيمان لكان 
لي ولها شان». 


() صحيح البخاري مع الفتح »۳۹٤/۹‏ صحیح مسلم ۱۳۳/۱۰ 
() صحيح البخاري ۰۱٤۸/۱۳‏ صحیح مسلم ۳۷/۱۰. 
() صحیح مسلم بعضاً منه ۰۱۲۸/۱۰ سنن أبي داود ٥۲۲/۲‏ 


الدعاوی والبینات 
کاب ۷ 


ندل ذلك عل بطلان اعتبار حکم اله من وجهین: 

إحدهما: إخباره بدأ بأن إحدى الصفتين توجب أن يكون لازوع. 
راغ الأخرئ توجیه عقوف په فل کان امیر لے مر 
اع بينهما حت تلد فيرف الصادق منهما 

والوجه الآخر: أنها ن جاءت به على الصفة المكروهة لم بُلحق 
بالمقذوف به مع وجود الشبه. 

٭ وأيضاً: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «الولد للفراش*": قد 
اتتظم ذلك جميع الوجوه التي يثبت من جهتها النسب؛ لأن قوله: «الولده: 
اسم للجنس» فلا شيء مما يدخل في الجنس منه إلا وقد اشتمل عليه 
اللفظ. 

وكذلك قوله: «للفراش: فليس يخلو حينئذ مما اختلفنا فيه من دعوة 
الرجلين ولد جارية بينهماء من أن يكون دعوةٌ على فراش» أو لغير 
فراش» فإن كان لفراش: فهو لهماء وإن كان لغير فراش: فقد تفاه ابي 
صلی اله عليه وسلم بقصوره حكم جميع الأنساب على الفراشء فلا 
مدخل لقول القاقف إِذا في شيء من النسب. 

* ويدل على بطلانه من طريق النظر: اتفاق الجميع على بطلان قول 
القائف في النكاح» وأنه لو قال في مسألتنا: هو من غير المولييّن: لم 
يلتفت |لٰ قوله» فدل علي انه لا اعتبار بقوله في شيءَ من ذل ۾ 

فان قيل: فقد روي «عن عمر في رجلين وكا عل جارية في طهر 


() في (ر.ح): «للمقذوفةا. 


() سبق. 


کتاب الدعاوی الین 


YA 
واحد» فجاءت بولد» فادعیاه: أنه دعا لهما القائف»“‎ 

فلولا أ أن قول القائف كان مقبولاً فيه» لما ساله: 

قيل له: فإن كان قول القائف مقبولاًء فينبغي أن يصح ثبوت الس 
منهما؛ لأن القافة قالوا: : إنه قد أخذ الشبّه منهماء فألحقه بهماء وأتم لو 
تقولون به. 

وإنما وجه سؤاله القافة: أنه قد كان عَم أن ذلك کان من أحكام 
الجاهلية» فأوجب أن يمتحن القافة في إقامتهم على الحكم بذلك آ 
ركهم له والدليل على ذلك: ما روي أنه قام إلى القائف» فضربه حن 
أضجعه ولو کان قوله حكماً وعياراً في ذلك لما ضربه» a‏ 
لإقامته على الحكم بالقيافة على ما كان عليه أهل الجاهلية. 

فإن احتجوا: بحديث الزهري عن عروة عن عائشة: ١ن‏ النبي صل 
الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أساریرٌ وجههء فقال: : أما علمت 
أن جرا المدلجي دخل آنفاً» فرأیٰ أا ودا في قطيفة قد بدت 
أقدامّهماء فقال: إن هذه الأقدام بعضّها من بعض»“". 

فقالوا: سرورٌ النبي صل الله عليه وسلم بذلك» يدل عل أن قول 
القائف يوجب ضرباً من العلمء لولا ذلك لما كان لسروره بذلك وجه. 


قيل لهم: إن المحتج بهذا لعارٍ من الحجَاج والشبهة» وما في قولها: 


(۱) مصنف عبد الرزاق ۷/١٠۳ء‏ السنن الكبرى ١٠/۳٠۲ء‏ وانظر موسوعة فقه 
عمر ص ۷۳۴. 

() السنن الکبرئ للبيهقي ۲۹۳/۱۰ . 

(۳) صحيح البخاري ٤1/۱۲‏ صحيح مسلم /٠١‏ 


کناب الدعاوئ والينات ۹ 
بي صلی الله عليه ولم دخل عليها مسروراء وأخیر عن مز بى 
رها ب٤‏ : ما یدل عل آن سروره کان لأجل قول مجرّز. 
ولیس بتع أن یکون اني صلی انه عليه وسلم سر لحال آخری غير 
هذه“ وأخبر مع ذلك عن مجرز بما أخبر به» إذ ليس في لفظ الخبر دل 
ری أن سروره کان لأجل قول مجزز على ما ادعاء خصمتا. 

e ê RE a es‏ ق 
ولالة على ما ادعاهء لأنه معلوم أن مجززاً أخبر عن نسب ثابت لفراش 
لکاح» وکان صادقاً في ولا خلاف بين الأمة أنه لا مدخل لقول القاتف 
في فراش النکاح» فکیف يحتج به في غیره» وهو غير مقبول فیما ورد فیه 
بعینه؟ 

وأيضاً: فمن أين لهم أن مُجِرَزاً لم يكن عَلمّ قبل ذلك ثبوت نسب 
أسامة بن زيد بالفراش المتقدم» حتى يستدلوا به على أنه قال ذلك من 
طريق الشبه والظن والحسبانء ومدّعي ذلك لا قبل دعواه إلا بدلالةء ولا 
سبيل له إلى إقامة دليل عليهاء فإن مَّن لجأ إلى مثل هذا الحجاج في إثبات 
الأحكام» لضعيف النظر» قريب العقر". 

فإن قيل: فما وجه سرور النبي عليه الصلاة والسلام بذلك؟ 


(۱) العقر : بفتح العين والقاف: من باب فرح وطَرب: أن تسلم الرجل قوائمه» 
ا يستطيع أن يقاتل من الفَرّق والدهش» كما في مختار الصحاح (عقر)؛ في 
القاموس المحيط (عقر) عقر: كفرح› فجته الرَوْع فلم يقدر آن بتقدم أو يتأخر؛ 
دأمش. اه وعليه فيكون معنئ: قريب العَقّر: أي قريب الوقوع في معارك اتقاش 


العلمي» واه أعلم. د/ سائد. 


کتاب الدعاوین وا 

قيل له: لا سبيل إلى ذلك» إلى أن يثبت أن سرو ر النبي صل ان ي 
وسلم کان من آجل قول مجرزء فيلزمنا الجواب لك عنه. 

وعلیٰ آنه لو ثبت أن سروره كان من أجل ذلك» لما دل على اسر 
قول القافة» وإثبات النسب بخبره» إذ ليس يمتنع أن يتضمن القول معنو 

يقع السرور ببعضهاء دون جميعها. 

وإنما يلزمنا الجواب لك لو ثبت أولاً أن سروره كان من أجل ق 
مُجرٌز» ثم ثبت مع ذلك آنه لا وجه لسروره إلا إخباره کت امات 
بك وو فلؤم ن وود 

عل آنا تتبرع بالجواب» فتقول: لو ثبت أن سروره کان من أجل قول 
مُجرزء فإن وجهه: أن المنافقين كانوا يطعنون في نسب أسامة من زيد. 
وذلك لأن أسامة كان أسودء وزيد أبيض» ولم يكن يردهم عن الخوض 
فيه إخبارٌ النبي صلى الله عليه وسلم بصحة نسبه» وقد كان أهل الجاهلة 
يعتقدون الحكم بقول القافة» فلما أخبر مُجزّز بذلك» سر النبي علي 
الصلاة والسلام» لما فيه من تكذيب المنافقين» من حيث يعتقدون به 
بطلان قولهم» وظهور كذبهم» لا وجه لسرور النبي صلى الله عليه وسلم 
غير ذلك. 

ولا جائز أن يكون سرور النبي عليه الصلاة والسلام بقول مُجرز مز 
جهة أنه أفاده به علماً لم يكن عَلمّه قبلهء ومن قال ذلك: فقد تس 
رسول اله صلی الله عليه وسلم إل ما لا یلیق به ولا يجوز عليه» وذلك 
لأنه معلوم أن أسامة كان مول النبي صلى الله عليه وسلمء وابن مولاه. 
وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عالماً قبل قول مُجرّز بصحة نه 
وولائه» ولو لم يكن كذلك» لما استجاز النبي عليه الصلاة والسلام أن 


کت إلدعاوی والبینات 


إل أبيه بالنسب» وإليه بالولاء. 
وبلزم خصمنا أن يقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عال 
بان أسامة ولذ زيد إلا بعد قول مُجرّز» وهذا افتراء عل رسول الله عله 
ار لاة والسلام؛ لأنه صل الله عليه وسلم كان أتق له وأشد اعتصام 
پد وده من أن یتسب أسامة إلى أنه ولد زید» ومولاه وهو شاك فیه. 
فقد بطل أن يكون قول مُجرّز قد أفاد النبيً عليه الصلاة والسلام عل 
علمّه قبله. 
8 2 و ٤‏ 
وأيضا: فإن كان مجززا إنما أفاد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك 
من جهة ما رأى من الشَبَه» فاعتبار النبي وتشبيهه» ورده الشيء إلى شكله 
ونظیره» اول من اعتبار مجرّز؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال في 
امرآة هلال بن مي : إن جاءت به على صفة كيت وكيت» فهو لهلالء 
رإن جاءت على صفة أخرئء فهو للمقذوف بها»» فأخبر النبي عليه 
الصلاة والسلام عن حال الشَبّه قبل الولادةء فكيف بمَّن رآه بعد الولادة 
وريه ونَسَبَه إلى آبيه بالولادة» وإلى نفسه بالولاء. 
وقول هذا القائل يوجب أن لا يكون النبي عليه الصلاة والسلام عالاً 
بكون أسامة مولوداً من زيد إلا بعد قول مُجرز» وإن قولا يؤدي إلى هذاء 
لظاهر الفساد» بين الاستحالة. 
فإذاً لا وجه لسرور النبي صل الله عليه وسلم بقول مجرز إن ثبت 
على ما ادعوه إلا ما وصفناء من سقوط قول المنافقين على على أصلهم بما 
بعتقدون صحته. 
فان قیل: عل ما قدّمنا من سقوط اعتبار قول القائف مع الفراش؛ 
س زوالهء أنّا إنما نعتبر قول القائف في تأکید دعوة أحد المدعيين 


| 


کتاب الدعاوی وال 


َ YY 
للولد لا في إثبات الحكم به منفرداً عما وصفناء > کما تقول جیما زر‎ 
الذي في يديه الشيء والخارج» إذا أقاما البينة على التتاج : : أن الذي هور‎ 
يديه أولىٰ» فصار لليد مزية في تأكيد بينته» وإبطال بينة الخارج, وو‎ 
انفردت اليد عن البينة لم توجب بطلان بينة الخارج.‎ 

قيل له: سؤالك هذا يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن تجعل مزية اليد فيما اتفقنا عليه أصلاًء وترد عليه مسأل 
القافة قياساً» فإن كان هذا مرادك فإن القياس لا يصح إلا بعلة مستخرجة 
من الأصلء يرد بها إليه الفرع» بعد إقامة الدلالة عليهاء وهذا ما لا سي 
لك إلى إيجاده» فسؤالك فيه ساقط. 

والوجه الآخر: أن تقول: لما لم يمتنع تأكيد البينة باليدء لم متم 
تأكيد الدّعوة بقول القائف» فيكون هذا أشد إعلالاً من الأول؛ لأنا نقول 

لك: وإذا لم يمتنع ذلك في اليدء لم يمتنع في القافة» وأي معنى أوجب 
علق أحدهما بالآخر؟ 

وعلى أنا لو سلمنا لك ما ادعيت» لم يحصل في يدك منه شيء؛ لأن 
كلا مناء إنما هو في الوجوب» لا في الجواز» وأنت فإنما أريتنا جواز ما 
قلت» وإذا جازء فلم قلت: إنه واجب القضاء به؟. 

فلم يفتض هذا السؤال منا جواباً ولا انفصالاً مما ذكر» غير أنا نت 
ببيان فساد ما قال على جهة قبول السؤال» فنقول: 

إن اليد إنما جاز أن يكون لها مزية في تأكيد بينة الثناج؛ لأنها مما 
يتعلق به الحكم بانفرادها من غير بينة» لأن كل مَّن وجدنا في يده شبتاء 


(۱) في (ر.ح): «فلم قلت: بوجوب الحكم بقول القافة؟». 


ت ازدعاوی والبینات e‏ 


في بده وجعلناه له بالظاهرء حتیٰ يستحقه غیره. وقول القانف ل 
ايرد عن دعوة المدعيين للولدء مع وجود الفراش أو عدمه: لم یکن له 
حکم بتة فلذلك جاز تأكيد البينة بالیدء ولم یجز تأکید الذعوة بقول 
ay EE i‏ ا ٤‏ 

رتاف إذ کان سبیله آن يتعلق به في نفسه حكم» حت إذا انضاف إل 
غیره أکده فأما ما لا حکم له في حال انفرادهء فکیف يجوز آن بکد به 
غیره؟ 
٭ قال آبو جعفر : (وقال بو یوسف: لا یكون ابن ثلاثة لو ادعوه). 
وذهب في ذلك إلى الأثر الذي ورد عن الصحابة: عمر وعلي» وإنما 
ورد في الاثنين» ولم يرد في أكثر منهما. 

٭ (وقال محمد: یکون ابن ثلاثة» کما یکون ابن اثنين› ولا یکون ابن 
أكثر منهم). 

وذلك لأنا لو صدقنا في أكثر من ثلاثة» لوجب أن يصدَفوا ولو كانوا 
مائ وهذا تفش فجعل الثلاثة في حد القلة» والأكثر منها في حد 
الكثرة اجتهادا. 

قال أحمد : ومذهب أبي حنيفة في هذا: نهم مصدٌقون ون انوا 
أكثر من ثلاثة بالغاً ما بلغ العدد» وذلك محفوظ عنه» وهو القياس على ما 


فنا من حجا. 


() في (ر.ح): «أن لا يتعلق؛. 

2 بدائم الصنائع 1 الجوهر النقي ۰ المبسوط e‏ 
رانظر نيل الأوطار ۸٠/۷‏ وموقف جمهور الفقهاء من القيافة» وإثبات الحكم 
بھا. 


4 


4 كتا الدغاوی الین 


مساألة : [تنازع امرآتین ورجل في ولد یداعیه کال منهم] 
قال بو جعفر : : راذا کان الصبي في يدي رجل وامراتين. فاد 
الرجل أنه ابتهء وادعتة كل واخدة امن :المراتين ن آنه ابنها من ذلك الرجل, 
أو من غيرهء فإف أبا حنيفة قال: أجعله ابن الرجل والمرأتين جميعاً). 
قال أحمد : ينبغي أن تكون المسألة على أنهما امرآتاه؛ لأنهما إن کان 
أجنبيتْن لم ُصدّقا على النسب إلا بشهادة امرآةء وقد بَا ذلك فيما تقدم, 
ولكن لو أقاموا البينة: كان ابن المرأتين والرجل في قول أبي حنيفة. 
* (وفي قولهما: یون ابن الرجل» ولا يون ابن المرأتين). 
قال أحمد : أبو حنيفة لا يُثبت الولادة من المرأتين؛ لأن ذلك 
مستحيل» ولكنه يثبت لهما الحقوق المتعلقة بالولادة» من نحو الحضانة 
والرضاع والنفقة» وهذه حقوق قد يجوز أن تُستحق مع عدم الولادة؛ لأن 
الجدة تستحق ذلك وليس لها ولادة الصبي» وإذا كان كذلك» لم يمتنع 
الحكم لهما بهذه الحقوق» لأجل قيام البينة عليها وإن لم تثبت الولادة. 
فإن قيل: قد علمنا أن إحدى البيْتَيْن كاذبة لا محالة» ونحن فمتل 
قبلناهماء فقد حكمنا بقبول بينة هي كاذبة في الحقيقة. 
قيل له: لا يجوز أن نقول: إن إحدى البيّنتين كاذبة» وذلك لأن الببنة 
تحتاج في الشهادة بالنسب إلى معاينة الولادة وإنما يُرجع فيها إل الخبرء 
وليس يمتنع أن يقع الخبر إلى كل واحدة منهما بولادة المرأة التي شهدت 
له» عل حسب ما يتفق من اليد وظهور النسبة إليها. 
فاشبهت في هذا الوجهء الشهادة على الملك لرجلينء لكل واح 
بكماله» أن الشهادة على الملك» لما كانت من جهة ظاهر اليد والتصرفء 
لا من جهة الحقيقةء لم يمتنع أن يظهر لكل واحد من الفريقين في حال ما 


انا إإدعاوئ والبينات 2 
هه معه إقامة الشهادة بالملك» فلم تبطل الشهادة. 

رأيضاً: فان آصحابنا جميعاً قد أجازوا مثله في ولادة الشات إذا رن 
بړئ الیښتین آنها شاته» ولدت في ملکه من شاته هذه وقالت الأخرى: 
إنها شاة هذا الأاخرء لدت في ملکه من شاته هذه لشاة آخری. الست 
اة المدعاة في يد واحار منهما: آنه ُقضي بها بينهما نصفين. فلم تبطل 
ر پادة من أجل ما ذكر من بطلان قول إحدى البينتين. 

وعلئ أن شهادة كل واحد من الفريقين» إذا وقعت لصاحبها بالملك. 
زإنها تستحيل ن تكونا صحيحتين في الحقيقة» لاستحالة كون شيء ملكا 
لرجلین» لکل واحد جمیعه في حال واحد؛ ثم لم يمع قبولهماء كذلك 
اۋ ناء 

وليس هذا عند أيي حنيفة رحمه الله مثل البينتين إذا شهدت إحداهما 
أه ّل عَطْراً بالكوفة يوم النحر» والأخرئ أنه فَنَّل زيداً بمكة يوم النحر: 
فلا قبل واحدة منهما؛ لأن سبيل هذه الشهادة أن تقع على معاي القتلء 
ومحال وقوع ذلك في وقت واحد في المكاتين» فقد تيّا أن إحدى 
البينتين فد قصدت الكذب فيما شهدت به» وليست إحداهما بأولى أن 
نكون كذلك من الأخرئ» فبطلتا جميعاً. 

# وقال أبو يوسف ومحمد: لما استحال وجود الولادة من المرأتين 
لولد واحدء امتنع قبول البينة عليهاء والحكم بهاء كما قلنا جميعا في 
اليين إذا قامت إحداهما على أنه قله يوم النحر بالكوفة» والأخرى على 
َل آخر يوم النحر بمكة: أنهما باطلتان» لا قبل واحدة منهماء كذلك 


Ma e کتا‎ 
he ۳۹ 


الولادة من المرأتين"“ 

اة [تنازع الوالد وولده ابناً لجارية بينهما] 

قال أبو جعفر : (وإذا كانت الجارية بين رجل وابنهء فجاءت بولر, 
فادعياه جميعاً: كانت دعوة الأب اولي من دعوة الابن). 

قال أحمد : وذلك لأن دعوة الأب تنفذ في ملك الابن» ودعوة الا 
لا تنفذ فى ملك الأب» فلما كانت للأب هذه المزية» كان أولاهما بم 
اذ 

مسألة : [إقامة شخص البينة بشراء عبد سبق إقراره به لغيرء] 

قال آبو جعفر : (ومّن قر بعبد في يديه آنه لرجل» فقضي له به عليه 
ثم أقام البينة أنه كان اشتراء منه قبل ذلك: لم يُلتفت إلى بينته). 

قال أحمد : وذلك لأنه قد أكذبها بإقراره له في الوقت الذي شهدت 
له به الشهود» ألا ترىئ أن رجلاً لو أقام البينة على عبد في يدي رجل أنه 
له ثم قر المدعي أنه للذي في يديه: أن ذلك يطل بينته ولم يجز أن 


() لا استحالة اليوم في كون الولد ابن الرجل والمرأتين» فكلنا يسمع بطفل 
الأنبوب أو التلقيح الصناعي» فيمكن أن تكون بداية تكوينه من إحداهماء ثم ينقل إلى 
الأخرئ» ونتم حصانته ونموه واکتماله وتغذیته فیها ومنهاء ولا تخفیٰ المشاكل 
الناجمة عن ذلك: نسبته» حضانته» ميراثه» وكذا القتل» كان هذا محالاً في الزمن 
السابق لأن المسافة طويلة» ووسيلة النقل بطيئة» أما الآن مع السرعة الفائقة في 
النقلء فالأمر غير مستحيل. انظر بدائع الصنائم ١‏ مختصر اختلاف العلماء 
Fi/Y‏ خللق الإنسان بين الطب والقرآن للدكتور محمد علي البار ص ۰9۱۸-٥۱۱‏ 

() المبسوط .۱۲۷/١۷‏ المختلف بين الأصحاب (خ)ء لوحة ٤۸ب.‏ 


اب الدعاوئ والبينات i‏ 
ا وکذلك لو حکم له یهب فم آقر آله به رک إلیةم رطان 

ره فكذلك مسالتنا. 

ا : [إقامة ابينة على ملكية عبد بعد نكوله عن اليمين فيم] 

قال أبو جعفر : : (ولو لم يكن فضي به لمعي بما ذکرناء ولکن فر 
به للمدعىٰ له بنكولٍ من المدعى عليه عن اليمين له» ثم أقام البينة عل 
بتياعه إياه قبل ذلك من المدعيء فإن أبا حنيفة ومحمد قالا: هذا والأرل 
سواء؛ وكذلك رواه محمد عن أبي يوسف. 

وروئ أصحاب الإملاء عن آبي يوسف: أن القاضي يسمع من بيته في 
هذاء ويقضي له بها). 

وجه قول أي حنيفة : أن النکول لا يخلو من آن يكون إقراراء أوبذلاً 
فإن كان إقرارا أو بمنزلة الإقرار» فقد بيا وجههء وإن كان بذلاًء فقد لزمه 
حكمه من طريق الحكم» فلا سبيل له إلى فسخه» ولا قبل بينته عليه؛ 
لأن كل مَن ألزم نفسه حقاًء فلا سبيل له إل فسخه» ولا يكون خصماً في 
إبطاله» ألا ترى أن رجلاً لو باع عبداًء ثم أقام البينة أنه لغير باعه بغر 
إذنه» لم يلتفت إلى ذلك منه؛ لأنه يريد فسخ ما ألزمه نفسه من العقدء 
فكذلك لو أراد استحلافه» لم يكن خصما له» لما وصفناء فكذلك ما 
قلنا. 

# وذهب أبو يوسف في ذلك إلى أن النكول ليس بصريح الإفرارء 
فلا يكون فيه إكذاب للبينة » إذ جائز أن يكون إنما نكل تصونا عن اليمين؛ 
وإِن کان صادقاً فیها. 

مسالة : [إذا قَدّر ادائ على مثل حقه المجحود في مال المدين] 


قال آبو جعفر : (ومَن کان له علیٰ رجل مال» فجحده إیاه» ثم قدر له 


۳۸ کا الد اوی وان 
عل مثله من جنسه: أخذه قصاصاً به). 

وذلك لأنه قد استحق أخذه» ولا يسع المدين مَلْعهء والدليل علي 
آنھما لو ارتفعا إلى القاضي: أجبره القاضي على دفعه إليه٠‏ ولو امتنع مر 
دفعه : أخَذه القاضي منهء ودفعه إليه. 

٭ قال : (ولا يأخذ أجود ممًا له). 

كما لا يقضي القاضي بأجود من حقه» ويدل على صحة هذا الأصل 
قول النبي صلئ اله عليه وسلم لهند: «خُذي من ماك أبي سفيان ما يكفيك 
وولدك بالمعروف»" فدل ذلك على معنیین: 

أحدهما: أن من کان له قبل إنسان حق: جاز له أخذه بغير أمره. 

والثاني: أن الذي يجوز له أخذه منه: مقدار حقه» لا أكثر مه" ؛ 
لقوله: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». 

مسألة : [إذا مات مَّن أقر بنسب أحد عبدين قبل البيان] 

قال بو جعفر : (ومّن قال لعبدین له: أحدٌ هذين ابني» ئم مات» ولم 
بين : حتفت منهما رقبة» وسعی كل واحد متهما في نصف قیمته لورثه؛ 
ولم یثبت نسب واحد منهما). 

قال أحمد : قوله: «أحد هذين ابني): تحته معتیان: 

أحدهما: الحرية» والآخر: النسب» ويصح إثبات الحرية في مجهول؛ 
لأنه لو قال: أحدهما حر: وقعت الحريةء ولزمه البيان» وكما جاز ثبوت 


() صحیح البخاري ۰۱٤1/۱۳‏ صحیح مسلم ۷/۱۲. 
() مختصر اختلاف العلماء ۱۷۳/٤١‏ . الهداية .۳۸١/۷‏ 


پاں الدعاوی والبینات 
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رقبة مجهولة في ذمته للظهار والقتل وغيره» ولزمه تعيين ما في الذمة. 
وفي واحد بعینه» جاز إیقاعه في مجهول» ثم یکون إلیه بیانه. 

وأما اللسب > فليس بمعنى يوقع» فيثبت في الذمةء وإنما هو جريا“ 
تت بینهماء ولا يصح ثبوت ذلك إلا في عين» إذ اذ لم يكن ثابتا في الذمةء 
فإقراره بالنسب إخبارً عن حق لغيره» فلذلك فلم ر يصح إثباته في مجهول. 
فقط حكم النسب فيما وصفنا. 1 

وتثبت الحرية منقسمة عليهماء فاستحق كل واحد منهما نصف رقبته 
وسعي في النصف» كرجل قال لعبدين له: أحدكما حر ثم مات قبل أن 
ين: فبّعتق من کل واحدٍ نصفه» ویسعیٰ في نصف قیمته؛ لأن كل واحد 
منهما في حال رقیق ٠‏ وفي حال حر» فانقسمت الحرية نصفين » لتساويهما 
في استحقاقهما. 

والأصل في وجوب استعمال الأحوال فيما ذكرنا حديث: : جریر بن 
عبد الله : سیا آل صان لھ علو یسل بیت ست ا م 
فاعتصم ناس منهم بالسجود» فأسرع فيهم القتل» ف فلك الي مله 
الصلاة والسلام» ا لهم بنصف العقل». 

ووجه دلالته علیٰ ما ذکرنا : أنه لما احتمل آن يكون سجودهم إظهاراً 
لاوسلام» وقبولاً لما دُعوا إليه واحتمل أن یکون خوقاً منهم عل وجه 
التعظيم» كما يفعل أهل الشرك بعظمائهم» حَكم الي ا 
وسلم بنصف العقل» وأسقط النصف؛ لأن دماءهم صارت محظورة في 


(۱) في (ر.ح): «حرمة تثبتا. 


(۲) سبق. 
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حال» ومباحة في أخرى. 

وروي عن عمر آنه «قضى في رجل أوطأً دابته إصبع رجل. فمات 
تف الدية: 

ولا وجه له غير اعتبار الأحوال فيه كأنه لما احتمل عنده أن يكور 
موته حاداً من وطء الإصبعء واحتمل غیره: قضی فيه بنصف الي 
لوجوبها في حال» وسقوطها في أخرئ. 

ويدل عليه أيضاً: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم «أنه قفي 
تسر لرجلين مهما انصفين 2 ألما فاا عليه آلييثة يا 

والمعنیٰ فیه: أن کل واحد لو انفرد ببینته استحقه» فلما تساويا في 
جهة الاستحقاقء جعلهما النبي عليه الصلاة والسلام متساويين في 
الاستحقاق» وكذلك العبدان لما تساويا فى استحقاق الحرية» وجب أن 
يتساويا فيما يحصل لهما. 

فإن قيل: فهلا اعتبرت الأحوال في إثبات النسب» كما اعتبرتها في 
الحرية. 

قيل له: هذا سؤال مستحيل» من قبل أنك لا تخلو من أن تسومنا به 
إثبات نسبهما جميعاً» أو إثبات النسب من نصف كل واحد» كما أعتقنا 
من كل واحد النصف» ولا جائز إثبات نسبهما جميعاًء وإنما هو أقر 
بنسب أحدهماء ولا يجوز إثبات نسبه من نصف كل واحد منهما؛ لأن 
النسب لا يتبعّض بحال» وثبوت بعضه یوجب ثبوت جمیعه» وقد دللا 


(۱) مصنف عبد الرزاق ٤٤/٠١‏ السنن الكبری .۱۸۳/٠١‏ 
(۲) سبق. 
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ل فاد ذلك 

تال أحمد : وقال ابن أي ليل في هذه السالة: : ثبت من کل واحد 
ېا نصف نسبه» وهو قول شنیع ' لانعلم أحداً سبقه إليهء ولو جاز 
زك لجاز آن يقول لعبده أو للقيط : : نصفه ابني» فیعترف بثبوت نسب 
زمىفه» فیثہت ۰ وهذا لا حلاف في أنه لا يثبت» فکیف يجوز لتا شار 
نب نصف کل واحد منهماء وهو لو ادعاه على هذا الوجه وت غ 
لم بشت؟ 

قإن قيل: فيجب أن يكون العتق على قول من لا يعض العتق 
کالنسب۔ 

قیل له: لا حلاف في جواز تہ تبعیض العتق» ألا تر أن رجلين لو أعتقا 
عبداً بینهما: کان ET‏ وان ولاءء 


بینهما 

رلو أن رجلين ادعيا ولد جارية بينهما: كان جميعه ولداً لهذا 
وجميعه ولدا للآخر. 

وکذا قال علي رضي الله عنه: «هو ابنکما یرنکما وترثانه» وهو للباقي 
منکما»". 


مسألة : [إذا استولد رجل جارية» ومات قبل بيان آمر أولادها] 
قال أبو جعفر : (ومَن كانت في يده جاريةء وثلائة أولاد لها قد 


() في (م): «شنیع بشع». 
() ينظر مصنف عبد الرزاق ۳٥۹/۷‏ موسوعة فقه علي ص٣٣٠‏ 


مختصر اختلاف العلماء ۲۳۰/۲. 


“0۸€ 
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ولدتهم في بطون مختلفة› فقال: أحدُ هؤلاء ابني» ثم مات. ولم بر 
فإن الجارية تَعْتق» وحتق من کل واحد من الأرلاد لله » ويسعی في اني 
قیمته). 

قال أحمد : لما لم يثبت" نسب واحد منهم» استعمل أبر حف 
رحمه الله فيهم حكم الإيقاع» كأنه قال لثلائتهم: أحدكم حر وأقر مم 
ذلك للام بالاستيلادء فتعتق بعد الموت على ما تضمنه إقراره. 

ولم يستعمل الأحوال في إيجاب عتقهم ب 8 وذلك لأن من 
ل بنفسه» لم یجز استعمال حاله بعتق آمه» اتال 

يستحق العتق بنفسه» وبأمه جميعاًء فلما صح لكل واحد منهم اعتبار حال 

E a 

# قال أبو جعفر : (وقال أبو يوسف: يعتتق الأصغر کله» ومن کل 
واحد من الباقيّن ثلثه» ويسعی في ثلثي قيمته). 

قال أحمد: الذي ذكره أبو جعفر عن أبي يوسف في حكم 
الأوسط هو إحدى الروايتين عنه. 

وقد روي عنه أن الأوسط يعتق نصقه؛ لأن له حالتي حرية» إما أذ 
یعتق بنفسه أو بأمه» وير في حالة واحدة» وهي حال ثبوت نسب 
الأصغرء Ses‏ فکأنه ات استحق الحرية في حال» ولم 
يستحقها في أخری» فیعتق نصفه. 


وما الأول: فإنه إن أراده عتَىّء وإن أراد الثاني لم يّعتق» وإن أراد 


(۱) في (ر.ح): «یبین نسب کل». 
() ينظر للبيان المختصر ص ۹١١۳ء‏ حيث اختصر الجصاص نص الطحاوي 


یں الدعاوی والبینات 


rer 
إلعالك لم يَعتق» فله حالتا رق» وحال حرية» فیعتق ثلثه» ويسعی في ثلشی‎ 
وأما الأصغر فهو حر كله؛ ؛ لأنه لا يخلو من أن يكون حرا بنفه أو‎ 


بأمه فهو حر في الحالين» وليس له حال رق. 

قال أحمد : وهذا الذي ذكرنا من حكم الأوسط» هو قول أبي يوسف 
وخ حا على ما في الجامع الكبير والأصول» في أن أحوال الحرية 
حال واحدة. 


وجعل محمد في الزيادات أحوال الحرية أحوالاً تل بها؛ فیجیء 
على قوله هذا: أن يعتق من الأوسط ثلثاه» ويسعی في ثلث قیمته؛ لأنه 
يعتق في حالين ويرق في حال. 

# وأما وجه قول من جَحَل أحوال الحرية حالة واحدة» فهو أن 
العتق إذا وقع مرة» استحال وروده عليه في دار الإسلام مرة أخرئء 
وليس يمتنع ورود الملك عليه وعلى بعضه مرة أخرئء فلما كان 
كذلك» امتنع اعتبار أحوال العتق» إذ ليس له إلا حالة واحدة» ولم 
يمتنع اعتبار أحوال الرق. 

وأيضاً: فإن العتق نفى للملك» ومتى اتف من وجه» فهو منتف من 
ساثر الوجوهء فلا معنيئ لاعتباره ثانياًء وأما الرق فهو إثبات ملكء وليس 
يمتنع حصول الملك من جهات كثيرة. 

# وأما وجه قول من اعتبر أحوال العتق: فهو اتفاقهم على اعتبار 
أحوال الرق وإن لم يكن رقاً مبتدأًء كذلك العتق. 


é4‏ کتاب الدعاری والییناں 

# قال : (ولا يثبت نسب واحد من الثلاثة)؛ لما باه آفا“. 

مسألة : [جارية بين اثنين ولدت بولدين فاختلفا في دعوتهما] 

قال أبو جعفر : (وإذا كانت الجارية بين رجلين» فجاءت بولدین في 
بطین» > فادعي أحدذهما الأكبرء والآخرٌ الأصخر» وكانت الدعوة من 
معا أ جََل كل واحد منهما ابن الذي ادعاهء والامٌ أمٌ ولد لمدعي الأكي 
وعليه نصفاً قيمتهاء ونصف عقّرها بوم ضاقت په ریک وعلی معي 
الأصغر قيمنّه لشريكه وجميع العقرء فیکون نصفه قصاصاً ہما عل 
الشريك من العُقّر» ويؤدي الباقي). 

قال أحمد : القياس عندهم أن لا يُصدّق مدعي الأصغر» وذلك لأا 
قد جعللتاها أمٌ ولد لصاحب الأكبر بالعلوق المتقدم» فكان مدعي الأصغر 

في الحكم کمن ادع ولد آم ولد غيره» فلا يصدق» إلا أنهم تركوا 
القياس» وصدقوه على الدعوة؛ لأنها صادفتها وهي ملك لهما فى 
الظاهرء ووقع الوطء وهي كذلك» فلا تکون أقل حالاً من الغروزا 
تصديقه على الدعوة» إذ كان وطؤه ودعوته صادَقًا ملكه في الظاهرء 
فصدق على الدعوة» وكون الولد حر الأصل وإن لم يثبت الاستيلاد في 
الأم. 

وعليه عقر الجارية كما يجب على المغرور؛ لأنا قد حكمنا أنها أم 


ولد لمدعي الأكبر يوم العلوقء ومن أجل ذلك لم يغرم من قبمة الولد 
بنا 


() المختلف بين الأصحاب (خ) لوحة ١۸ب‏ المبسوط ۰۱٤۲/۱۷‏ بدائع 
الصنائع .۲٤۷/١‏ 


کاب الدعاوی والبینات vé‏ 


وعلى مدعي الأكبر نصف عقرها لأن وطأه صادفها وهي ملك لها 
جميعاء وعليه نصف قيمتها؛ ؛ لأنا قد نقلنا نصيب شريكه إلبه بالاستيلار 

# وقد روي عنهم أن عل مدعي الأصغر نصف الثقر وليس ذلك 
بمخالف للرواية التي توجب فيها جميع العقر؛ لأن من روى نصف العقن 
فإنما ذكر ما يحصل عليه منه» ومن روي جميع العقرء أخبر عما وجب 
بالوطء» ثم سقط نصفه بالقصا ص . 

مسألة : [مّن اشترى جارية مستَحقَةًء فأولدها] 

قال آبو جعفر : (ومَن اشترى جارية» فأولدهاء ثم استحقّت: کان 
للمستحق أن يأخذ منه عقَرّها» وقيمة ولدها یوم يختصمان» ویرجع 
المشتري على البائع بالشمن وبقيمة الولد» ولا يرجع عليه بالعقر). 

قال أحمد : لا خلاف بين السلف والخلف في ثبوت نسب ولد 
المغرور من المشتري» ولا خلاف أيضاً أنه حر الأصل»ء وأنه يغرم العمّر 
للمستحق» وهذه المعاني لا خلاف فيها بين الفقهاء. 

واتفق السلف أيضاً على ضمان الولد» وأن له الرجوع بما حصل عليه 
من ضمان قيمة الولد على البائع. 

واختلفوا فيما يضمن به الولدء فقال عمر رضي الله عنه: «يفك 
الجارية بجاريةء والغلام بغلام». و 

يعني أن الولد إن كان غلاماً: يغرم المشتري للمستحق غلاما مثلهء 


() بدائع الصنائم FET‏ 
5 ۸۹ 
() المحلى ٥۷٠/۸‏ إعلاء السنن ۰۷١/٠١‏ فقه عمر ص 


e‏ کتاب الدعاوی والیینان 


وإن كانت جارية: غرم جارية مثلها. 

وقال علي رضي الله عنه : «عليه قيمة الولده. 

فحصل من اختلافهم أن الولد مضمونء بمنزلة مَّن استهلك لرجل 
عبداء والعبد يُضمّن بقيمته» لا بمثله» لما روي عن النبي صلى الله علي 
وسلم: «أنه قضى على الشريك المعتق إذا كان موسرا بنصف القيمة؛. 
فلم یلزمه ضمان نصف عبد مثله» فکان مذهب علي رضي الله عنه أولئ. 

ثم رجع على البائع بما غرمه» وقد بنا أنه لا خلاف في الرجوع بيا 
غرمه» وإنما غرم المشتري قيمته يوم يختصمان؛ لأنه بمنزلة ولد 
المخصوبة» وهو غير مضمون عندهم إلا بالمنع» والمنع حصل في ولد 
المغرور عند المطالبة؛ لأنه لا يجوز أن يتعلق حكمه بحصول الحريةء لأنه 
حر الأصل» لا يصح تقويمه قبل الولادةء ولا بعدهاء لأجل الحرية 
فوجب اعتبار حال الخصومة» كذلك ولد المغصوبة» لا يصير مضموناً إلا 
بحصول المنع عند المطالبة بالرد. 

من أجل ذلك قالوا: إن مَّن مات من الأولاد قبل الخصومة: فلا 
ضمان على المشتري فيه؛ لأنه بمنزلة ولد المغخصوبة إذا مات قبل مجيء 
المخصوب» فلا يضمنه عندهم. 

ولا يرجع المشتري بما غرم من الحقر على البائع؛ لانه تناول بل 
وهو الوطء لنفسه» فلا يجوز أن يرجع يبدل ما حصل له على غيره. 

وأيضاً: فإن الوطء بمنزلة إتلاف جزء منهاء ألا ترىئ أن من اشترى 


() المحلیٰ ٥۷۰/۸‏ إعلاء السنن ٠٤۷٠/٠١‏ موسوعة فقه علي ص ۸۴. 
() صحیح البخاري ۱۱۳/۱١‏ صحیح مسلم ۱۳۷/۱۱ . 


ی عاوی والبینات 
کاب الدعاوی و NEY‏ 


جارية فوطتهاء لم یرڈھا بعیب یجدہ بھا إلا برضا البائ کا لو اف 
جزم منهاء وعلي هذا المعنئ أجراه السلف في الحكم: ع : عمر وعلي رضي 
الله عنهما. 

وإذا كان كذلك» لم يرجع به على البائع» كما لو أتلف جز منهاء 
فغرمه» لم يرجع به علئ البائع. 

وليس ما غرمه عن الولد كالعقر؛ لأنه لم يحصل له بحرية الولد شي 
استوفاء النقسه» وقد لحقه ضمانه بالغرور» فیرجع به علیه» وصار ابع 
كضامن ادر“ فیما لح المشتري من ضمان الولد. 

# قال أبو جعفر : (ويرجع البائع أيضاً عل بائعه بالئمن الذي كان 
ابتاعها به منه» ولا يرجع عليه بقيمة الولد التي غرمها في قول أبي حنيفةء 
ويرجع عليه بها في قول أبي يوسف ومحمد). 

وجه قول أبي حنيفة : أن البائع الأول لم يوجب الملك للمشتري 
الثاني وإنما أوجبه للأولء فلا يلزمه ضمان ما وقع من الغرور في 
a‏ فلذلك لم 

ا : لما لح البائع الثاني ضمان الولد بالغرورء 
رجع به على بائعه» لأن ذلك ضمان لحه بغرور الأول إياء لأنه هو الذي 
أوجب له البيع» فما لَحقه به من ضمان» رجع به علیه. 


الدرك: هو رجوع المشتري بالثمن على البائع عند استحقاق المبع. 
وفي التعريفات: ضمان الدرك: هو الضمان برد الثمن للمشتري عند استحقاق 
المبيع» بأن يقول تكلفت بما يدركك في هذا المبيع. ينظر: العناية على الهداية ٠۸⁄0‏ 


E۸‏ کات :الد جار یورین 


مسألة : [اشترئ داراً مستحقة فبناها] 

قال : (ولو كان المشترى دارآء فبناها المشتري. ثم اسنحقت. وا 
برفع البناء: فإنه يرجع بقيمة البناء على البائع). 

وذلك لأن البائع قد أوجب له البناء بغير ضمان يلحقه فيه ك 
أوجب له الولد بغير ضمان إذا كان المشترى جاريةء فلما كان له الرجرء 
بقيمة الولد» وجب أن يكون له الرجوع بقيمة البناء» لما لحه من الضرر 
بالغرور» وذلك لأن هذا المعنى من مقتضى الملك» وموجبه بأن يتصرف 
في ملکه من غير ضرر يلحقه» والبائع غار له به حين أخذ البدل منه على 
أن لا يلحقه ضرر في تصرفه. 

مسألة : 

قال : (ولو وهب له جارية والمسألة بحالها: لم يرجع الموهوب له بما 
غرم من قيمة الولد على الواهب). 

وذلك لأن عقد الهبة لا يوجب ضماناً على الواهب» كما لا يوجبه 
على الموهوب له فلما لم يتعلق به ضمان الأصل» لم يضمن ما تولد منه 
بتصرفه» وليس كالبيع» لأنه يقتضي ضماناً من الجنبين"» فما يلحق به 
من الضرر من موجب الملك» رجع به على البائع. 

مسألة : 

قال : (ولو أن وارث المشتري استولد الجارية المشتراةء ثم استحقت: 
رجع بما غرم من قيمة الولد على بائع الميت). 


(۱) وفي د٬م):‏ «الجنينين؛٠‏ ولعل الصواب: «الجانبين». 


as > 


ہاں الدعاویٰ والبینات 
کا ۲۹ 


لأن الوارث يخلف الميت في ملكه» ويقوم فيه مقامهء لا عل ية 
اتناف ملك آلا ترئ أنه يردها على بائع الميت باليب» فصار الباتع 

موجباً له هذا الملكء فرجع عليه بقيمة الولد التي غرم 

# قال آبو جعفر : (وحکی کا أن الوارث 
لا يرجع على بائع الميت بما غرم من قيمة الولد) 

قال أحمد : والصحيح هو القول الأول 

مسألة : [أخذ دارا بشفعة» ثم استحقّت] 

قال : (ومَّن أخذ من رجل دارا بشفعة بقضاء قاضٍ» أو بغير قضاء 
قاض» فبناهاء ثم استّحقت: لم يرجع على الذي أخذها منه بقيمة 
البناء). 

وذلك لأنه هو الذي أدخل نفسه فيها» من غير أن أوجبها له الذي 
وجبت له الشفعة قبله. 

وقد بَا أن إيجاب العقد بمنرلة ضمان الدّرك فيما يلحق يه من 
الغرور» والبائع والمشتري فلم يقصدا إلى إيجاب ذلك للشفيع» فلا 
ونان غا 


() الهداية وفتح القدیر ١/۱۸۲ء‏ مختصر اختلاف العلماء ٠١۹/۴‏ 

(۲) وافتق أبو جعفر الحسنَ بن زياد في اختياره» بل قال: وهذا أجود من اله 
الأول انظر المختصر ص۲٠٠‏ 

() الهداية وشروحها ۰۲۹۳/۹ تبيين الحقائق ٠۳۴٣/٤‏ المبسوط ٠۷1/1۷‏ 
إعلاء السنن ٤۷٠/٠١‏ الاختبار ٠٤۹/۲‏ 


ا کتاب الدعاوی والیینان 


مسألة : [نفئٰ المدعى عليه دعوى الدراهم لسبق قضائه لها] 

قال أبو جعفر : (ومَن ادعى على رجل ألف درهم» فقال المدعن 
عليه للقاضي : : ما كان له علي شيء قط فأقام المدعي البينة على س 
ادعیٰ» فقض, ل له به القاضي» فقا المدعى عليه البينة: آنه قد کان درل 
هذا المدعي هذه الألف : قبلت بین وبری“ مما کان فضي به علت: 

وذلك لأن قوله: «ما كان له علي شيء قطا: لا يمنع صحة فضائه إياء 
على جهة قطع الخصومةء وافتداء اليمين» ونحو ذلك» والبينة أمرها 
محمول على الصحة حت يظهر منه إكذاب. 

* قال : (فلو کان قال: ما کان له علي شيءَ قط ولا أعرف 
والمسألة بحالها: لم تقبل بيه على القضاء). 

لأنه مستحيل أن يقضيَه وهو لا يعرفه؛ لأنه إذا قضاه فقد عَركّه» وليس 
يريد بالمعرفة هاهنا معرفة الاسم والنسب» وإنما يريد معرفة اللقاء" 

مسألة : [ما يلزم المدَعىٰ عليه إن صَدّق المدعي بأنه وكيل بقبض ما 


علب] 
قال : (ومّن قال لرجل: قد وكلني فلان بقبض ماله عليك» فصدقه: 
لم يكن له أن يمتنع من دفع المال إليه). 


وذلك لأن إقراره جائ على نفسهء وقد اعترف أن عليه تسليم ما 
افر به اليه ۰ والذی. لهه هی سال ولا رن ف عل لقانب 


0( الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير ص۳۸۷ مختصر اختلاف العلماء 
ETV/t‏ شرح مختصر الطحاوي لاحٍسبيجابي (خ) ۲/ لوحة ١۱۷ب‏ 
() في (ر.ح): «علیه». 


کناب الدعاوی والبینات 
ولیس هذا کعبد أو غیره من الأعيانء إذا کان للغاتب في يده فيجيء 
زا يدعي وکال من الغائب بالقبض» فيصدقه الذي هو في یدیه: : فلا 


يؤمر بتسليمه إليه ؛ لأن العين ملك الغائبء ولا يُصدَق الذي في يديه عل 
الغائب بالوكالة. 


[مسألة :] 

قال : (وإن دفعه إليه» فضاع عنده» ثم خاصمه"“ صاحب المالء 
فأنكر الوكالة: كان له أن يأخذ المال من الذي كان له عليه ولا 
الذي عليه على القابض بشيء). 

قال أحمد : هذه المسألة على أربعة أوجه: 


رچخ 


إما أن يصدقّه بالوكالة» ويدفعَه إليه على ذلك: فلا يرجع به إذا 
e,‏ 

آو يكذبه» ويدفعه إليه: فيرجع به إذا ضمن. 

آو لا يصدقه» ولا یکذبه: فیرجع به أيضاً. 

اواد وف فيرجع به عليه في ثلاثة آوجه» ولا يرجع في وج 
واحد» وهو أن يصدقّه ولا يضمه. 


فاما إذا صدّقه ولم یضمّنه فقد اعترف بأنه بض ما کان له قْضه؛ 


2 في (د» م): «ثم جاء صاحب المال؛ 
2 الهداية ونتائج الأفكار ١٠۸/۷‏ تبيين الحقائق ٠٨۲/٤‏ 


0 كتاب الدعاوی وال . 


وأنه غير" مضمون عليه» وأن الغائب ظالم في أخذه انيا فيصدق على 
نفسه» ولا يرجع. 

وأما إذا كذبه» فلم يعترف بأنه غير مضمون» بل قال: هو ظالم فو 
قْضه» آخذٌ ما ليس له: فهو مضمون عليه» فمتىٰ استحق الغائب مال 
قبلي» ولم يجز قبضه» فلي أن أرجع عليه. 

وإذا لم بُصدّقه ولم یکذبه: فله أن يقول: أنا أكذبه الآن» وأرجع به. 

وإذا صدّقه وضمنه» فإنه وإن كان قد صدقه» فإنه ضمَنه الدرّك فى 
المقبوض: فيرجع به إذا لحقه به ضمان» كما يرجع المشتري على البائم 
بالثمن عند الاستحقاق وإن صدقه بصحة ملكه". 

مسألة : [مّن دقع مال شخص إلى آخر من غير وكالة] 

قال آبو جعفر : (ومّن قال لرجل: ادقع إليّ ما عندك لفلان» وعليٌ 
ضمانه لك ليس لأنه وكلني» ولكنه يستجيز قبضي» فدفعه إليه فضاع 
عنده» ثم جاء فلانً: کان له أن يضمن الذي کان عنده ماله» ولم يرجم 
الذي كان عنده المال على الذي كان دفعه إليه). 

وذلك لأنه لم يدفعه إليه على ضمان» بل على جهة الرسالة والأمانةء 
فلا يضمنه له" . 


HR HERK 


(۱) «غير؛: ساقطة من (ر.د). 

2 الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير ص۲٠4ء‏ الهدابة وشروحها 
۷“ تبیین الحقائق ۲۸۱/٤‏ . 

(۴) مختصر اختلاف العلماء .۲٠۱/٤‏ 


یاب الدعاوی والبینات 
باب كبفية الاستحلاف على الدعوى 


مسألة : [كيفية الاستحلاف على الدعوىئ] 

قال أبو جعفر : (روي عن أبي حنيفة أنه قال: لا أستحلف المدعى 
عليه إذا ذكر المدعي أن له بينة حاضرة). 

قال : (ولم نجد هذه الرواية عند محمد بن الحسن» وقال أبو يوسف: 
أستحلقه» قإن تكل: لزمه الحق» وإن حلف: برئ). 

وجه قول أبي حنيفة: أن اليمين لا حكم لها مع البينةء والدليل عليه 
آنه لو أحضر بينته» وأراد اليمين معها: لم يجب إلى ذلك كذلك إذا قال: 
لي بب حاضرة. 

ويدل عليه: ما روي في حديث الأشعث بن قيس» ووائل بن حجر 
عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: «شاهداك أو بمينه» ليس لك إلا 
ذلك 

ووجه قول أبي يوسف: أن اليمين حق للمدعي إذا لم بُحضر بینته» 
كما أن البينة حقهء فله أن يطالب بأيهما شاء. 

والدليل على ن اليمين حقه: قوله عليه الصلاة والسلام: واليمين 


(۱) سبق. 


ا 


ot‏ کتابالدعاوی وال 


على المدعى عليه“ » فجعل اليمين حقاً عليه» فله أن يطالبه بها. 

وأيضاً: فإن القاضي يُحضره» ويعّدي عليه لليمين» فدل على ا 
اليمين حق عليه للمدعي. 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ولا يستحلف بالله: ما أقرضك» ولا أودعك» وإنا 
يستحلفه في الديون بالله: ما له عليك هذا المال الذي ادعاه» وهو كز 
وکذادیتازاء ولا شیء متة)! 

وذلك لأنه يجوز آن يكون قد أقرضه وقضاه» أو أبرأه» ويجوز أن 
يكون أودعه» ورده إليه» ويكون فيه حَيّفٌ على المدعى عليه؛ لأنك 
تستحلفه على ما لا يجب عليه فيه اليمين. 

ویقول: ولا شيء منه»: لأنه جائز أن یکون قد بری“ من بعضه» وقي 
البعض» فيكون بارا في قوله: ما له علي هذا المال» يعني جمیعه» فیکون 
قد بخسنا حق المدعي فيما استحقه من اليمين. 

مسألة : 

قال : (يستحلف في الوديعة : ما له قبّلك هذا الكذا كذا الذي ادعاهء 
ولا شيء منه» ولا له قټلك حق منه؛ لأنه یجوز أن یکون قد استهلکه» 
فضمنه). 

وجملة الأمر في هذا الباب: أن يراع ما كان فيه إيفاء حق الفريقين 
من غير بحس لحق واحد منهما. 


(۱) سبق 


ب الدعاوی والبیتات ق 


ألة : [الاستحلاف لمن ادع شراء أرض بعينها] 

قال : (وإن ادعىٰ شراء أرض بعينهاء فإن أبا يوسف قال: إن قال 
الدع عليه: ما بعتّه: استحلفه القاضي بالله: ما بعّه هذه الأرض بهذا 
إإسن» لتكون يمين المدعى عليه مواطئة لدعوى المدعي» فإن عرّذر © 
اپانم» وقال: قد ببیع» ثم" ینفسخ» استحلفه باله: ما بینك وبینه هذا 
اع قائماً الساعة في هذه الأرض» ليوفي حق البائع أيضاً فيما عرض به. 

وقال محمد: يستحلفه: ما بينك وبينه هذا الييع قائماً الساعةء ولا 
بستحلفه على أصل البيع). 

وهذا كما قالوا: جميعاً في القرض والوديعة : أنه يستحلفه: ما له عليك 
هذا المال. 

مسألة : [الاستحلاف في دعوى الطلاق] 

(ويستحلف فى دعوى الطلاق الثلاث باله: ما طلقها ثلاثاً في هذا 
النكاح الذي تدعي أنه مقيم معها عليه وكذلك في عت الأمة إذا 


ادعته)". 


() التعريض: تضمين الكلام دلالة ليس لها فيه ذكرء كقرلك: ما أقبح البخلء؛ 
تعرض بأنه بخيل» وفي التعريفات: التعريض في الكلام ما يفهم به السامع مراده من 
غير تصريح» وأا التصريح خلاف التعريض» كقولك: أنت بخيل ممن يعتقد آنه 
بخيل» بنظر: أنيس الفقهاء ص ١٠۱۷ء‏ التعريفات الفقهية ص٠۴٠‏ 

() في (د» م): لم ينفسخ» ونص عبارة المختصر ص١٠۳‏ «وإن كان المدعى 
علبه قال للقاضي: «قد يبيع الرجل الشيء ثم يرجع إليه بإقالة أو بفسخ بيع“ 

(۳) هذا مختصرٌ لكلام أبي جعفر في المختصر ص٥٠۳‏ 


o‏ کتاب الدعاوی والییان 


مسألة : 

قال : (وإن كان المدعي لذلك غلاماً مسلماًء والمسألة على حال 
استحلفه باله : ما أعتقه هذا العتاق الذي ادعاه. وإن كان الغلام ذيً 
استحلفه بال : ما أعتقه هذا الإعتاق في هذا الملك الذي يدعي أنه مقي 
علیه). 

وذلك أن الأمة والعبد الذمي: قد يجوز ورود الرق عليهما بعر 
العتق» فلذلك احتاج أن يشترط في اليمين هذا الملك» ولم يحتج إل 
شَرْط ذلك في الغلام المسلم؛ لأنه لا يجوز ورود الرق عليه بعد 
التق" 

مسألة : [كيفية الاستحلاف في دعوى المرأة النكاح وإنكار الزوج] 

قال أبو جعفر : (وإذا ادعت عليه امرأة نكاحاًء فأنكر ذلك» وطلبت 
استحلافه علیه. 

في قول أبي يوسف ومحمد: فإنه يستحلف لها باله: ما هي زوجنك 
بهذا النكاح الذي تدعيه عليك. 

وكذلك إذا كانت هي الجاحدة» والزوج مدع: استحلفها بالله: ما هذا 
زوجك کما يدعي). 


وذلك لأن فيه إيفاء حق المدعي من بمينه'". 


(۱) شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد ١/۸٠١ء‏ بدائع الصائع 
1ء الهداية وشروحها ٠۹١/۷‏ . 

0( بدائع الصنائع ۲۲۹/١‏ ونه العلامة الشيخ أبو الوفا الأفغاني في نحفبقه 
للمختصر ص١٠۳‏ أنه لا يستحلف على قول أبي حنبفة. 


ااك 
یاب الدعاوی و امیت vy‏ 


ألة : [الاستحلاف في دعوى القتل الخطا] 

قال أبو جعفر : (ومَّن ادعیٰ علیٰ رجل أنه قتل وليه خطأء وآتکر 
ذلك المدعى عليه» وطلب يمينه على ذلك» فإنه قد روي عن أي 
برف أنه يستحلف في ذلك على أصل الجناية باله: ما قتلت فلا 
هڌا. 

قال: لأني لا آمن أن ينأو أن الحق الواجب في قتله إياه إنما هو 
عل عاقلته» دونه). 

فیکون بارا في يمينه » وإذا احتمل ذلك» لم یکن فيه إيفاء حق المدعي 
من اليمين. 

قال : (آما في قياس قول محمد: فیستحلف بالله: ما له قّلك. ولا 
قبّل عاقلتك الواجب بما يدعيه عليك من قتلك فلاناء فإن حلف: برى» 
وإن نكل عن اليمين : لزمته الدية في ماله). 

ووجهه أن القاتل" مدع عليهء إلا أن الذي يلزم به هو على 
العاقلة إذا كان ببينةء وإن كان بإقرار» فهو عليه في ماله فيذكر ذلك في 
يمينه» لكن إن نكل عن اليمين: لزمه في ماله. 

ولا يحلفه على أصل القتل؛ لآن من أصله: آنه يستحلف على نفي 
الحق في الحال» لا على نفي السببء على ما تفم من قوله في دعرئ 
اليعء ويكون بذلك مستوفياً لحق المدعي بلا تأويل: 


() في نسخة (د»م): «القئل۲. 


10۸ کتاب الدعاوی والینان 


ولا یلزمه لما قال أبو يوسف في احتمال أن یکون نافيا للحی, 
لأنه على العاقلة؛ لأن محمداً يجمع عليه في يمينه الأمرين جي 
فيسقط معه الاحتمال. 


HERK 


ج چ کے 


شرح أدب القاضي للخصاف للصدر الشهيد ١/١١٠ء‏ بدائع الصنائع 
1 


كناب العتّق 


4 
u 
ھ‎ 


كتاب العنْق 


مسألة : [تبعيض العتق] 

قال آبو جعفر : (ومَن أعتق من عبده جزءأ» فإن آبا حنيفة كان بقول 
يعتق منه ذلك الجزءء ويسعی له في بقية قيمته» وال ابی رسف ومجمدة 
ف ولا سعاية" عليه). 


قال أحمد : الدليل على جواز تبعيض العتق : a‏ 
انبي عليه الصلاة والسلام «فيمن أعتق نصيباً له من عبد كلف عتق 


() 


رفي لفظ آخر: «كَلًف أن يم عثقه» »> وفي لفظ آخر: «فقد و 


() في (ر.ج): تأتي هذه اللفظة دائماً بلفظ: «سعي٤.‏ ودونتها دائماً كما هي 
عليه في (دء م): «سعاية»ء دون الإشارة إلى ذلك. 

والسعاية: استسعاء العبد إذا عى بعضه ورق بعضه: أي أن يسعى في فكاك ما 
بق من رق قبل کب وبمرف اتمه إل ولات في اتصرفه في یه 
سعاية. النهاية لابن الأثیر .۳۷١/۲‏ 

() الفتح الرباني 64 مصنف عبد الرزاق .٠١۱/۹ )7۷۱٩(‏ السنن 
الكبرٰ ۲۷۷/٠١‏ ومعناه في الصحاح. 

(۳) صحیح البخاري بمعناه ۰۱۱۹/۵ السنن الکبریٰ ٠۲۷١/۱۰‏ ۷۷ 


1 کتاب ال 


عليه أن بُعتق ما بقي»“ 

وذَكَرَ علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دینار عر 
سالم عن أبيه أن رسول اثه صلی الله عليه وسللم قال: ۳إذا كان العبد . 
اثتین» فأعتق أحدهما نصيبه» فإن كان موسراً : قوم قيمة عَذل لاوق 
ولا شطط» ثم يعطي صاحبه» ثم عق 

وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وعن عروة عن عائئة 
عن التبي عليه الصلاة والسلام نحوه» وقال E‏ 

فهذه الألفاظ كلها توجب تبعيض العتق» ووقوعه في بعض الرقة 
دون بعض؛ لأن قوله : کل عق ما بقی: فب بیان أن العت لم تع في 
الجميع بالقول المتقدم» وكذلك قوله : کلف أن یتم عنقه وكذلك قوله: 
فقد وجب عليه أن يعتق ما بقي» وقوله: ثم يعتق العبد؛ لأن: ثم: تقتضي 
الترتيب لا محالةء وذلك خلاف قول من يقول يعتق العبد كله بعتق 
البعض. 

وأيضاً: فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا عى فيما لا يملك 
ابن آم“ 


(۱) سنن البيهقي ۲۷۷/۱۰. 

() الوكس: النقص» والشطط : الجورء النهایة ۲۱۹/۰ء ٤۷٥/۲‏ 

(۳) الفتح الرباني بمعناه ٠١٦/٠١‏ شرح مشكل الآثار للطحاوي ۰٤۰۸/۱۳‏ سنن 
أبي داود ٠۳۵١/۲‏ السنن الكبرئٰ ١٠/١۲۷ء‏ وفي القول المسدد: أخرجه خ وغيره. 

() ينظر الحاشية السابقة. 


(6) سبق. 


کاب العثق ۳۹۱ 


ا ی ری ا ی 
الآخر بحالء لنفيه عق من لا يملك. وهو غير مالك لن 

الشريك. 

ویدل عليه : أنه لو قَصدّه بالعتق» لم يعت بالاتفاق» فعلمنا أنه غ 
بالك له» وعتقه لا ينفذ فيه لعموم نفيه العتق عما لا يملك. وآن نميب 
شريكه غير تابح لنصيبه » فيعتق بعتقه » وإذا ثبت ذلك في أحد الشريكين. 
صح أن العتق مما يتبعض. 

ريدل على ذلك أيضاً: اتفاق الفقهاء على أن الشريكين إذا أعنق 
جميعاً نصيتهما من العبد معاً : عق منهماء وکان لکل واحد مهما نصف 
ولائ ا ا دون نصيب 
الشريك فن فثبت بذلك جواز تجزى* العتق. 

وإذا صح ذلك في الشريكين› ثبت مثله في المالك الواحد إذا اعتى 
بعض عبده» في أن عتقه يجب أن يكون مقصورا على الجزء الذي أوقعه؛ 
لأنه إذا ثبت أنه مما يتبعض. صار كإزالة الملك بسائر وجوه التمليكاتء 
مثل البيع والهبة ونحوهما. 

فإن قيل: على ما قلنا من نفي النبي عليه الصلاة والسلام العتق إلا في 
ملك» وأنه لو قَصَدَ إل نصيب شريكه بالعتق لم يَعتق: هذا ينتقض عليك 
في قولك: إن رجلاً لو أوصى لرجل بما في بطن جاريته» فأعتقها الوارث 
بعد موته» جاز عتقه فبهاء وفي ولدهاء وهو غير مالك للولدء وآته لو 
قصده بالعتق دون الأ لم يعتق» فقد أوجب ما وصفنا معنيين: 
أحدهما: بطلان احتجاجك. 


والثاني: أنه ليس يمتنع جواز عت الرجل فما لا يملكه إذا كان متعلقا 


۹۲ کاب الیئ 


بملکه» فیعتق بعتقه. 

قیل له: هذا لا یلزم» من قبل أن عموم لفظ النبي عليه الميرم 
والسلام في نفي العتق عما لا يملكه المعتقء ينفي ذلك کله فإذا قان 
الدلالة على جوازه في موضع» لم تبطل دلالة اللفظ في نفيه عما لم تت 
الدلالة عليه. 

وعلى آنا إن قصدنا بجهة الحجّاج إلى ما ذكرنا على وجه الاعتلال, 
لم يلزم عليه ما ذكرت؛ لأنا نقول: إن المعنى في امتناع نفاذ عتقه في 
نصیب شریکه. أنه غير مالك له» ولا نصیب شریکه تَبَع لنصیبه» إذ غير 
جائز أن يكن أحد النصفين نبا لصاحبه. 

وأما الولد فهو تبع للام مادام متصلاً بها كعضو بعينه منهاء نحر 
البدء والرّجّل» فيستحيل وقوع العتق في جميعها دون عضو منها بعيهء 
فلذلك وجب عتق الولد بعتق الأم من طريق السراية. 

ودليل آخر للمسألة: وهو أن بقاء ملكه لما لم يكن موقوفاً على بق 
ملك صاحبه» وجب أن لا يكون إسقاط ملكه بالعتق موقوفا على إسقاط 
ملك صاحبه» ولَمَا جاز أن يملك المولى بعضّه» ويزول ملكه عن بعضه 
بالعتق. 

وأيضاً: كما جاز تمليك بعضه بالبيع والهبة والوصية» وجب أن يجوز 
إزالته بالعتق؛ لأن في الجميع إزالة لر عن ملكهء فلا فرق بين إزاه 
بالعتق أو البيع. 

فان قیل: رو همام عن قتادة عن ابي المليح بن أسامة عن أببه أن 


کاب العشق 0 


TT 
رجلا أعتق شقصاً له في مملوك» فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلمء‎ 
۳ ة‎ 

وقال: ليس لله شريك“ ٠‏ 

وفي بعض الألفاظ قال: «هو حر كله لیس لله شريك'". 

وهذا يقتضي نفاذ العتق في جميعه. 

قيل له: ليس في هذا الخبر بيان حال عق النبي عليه الصلاة والسلام 
إیاه وقد يجوز أن يکون أعتقه حين ضّمن المعتق. 

وأما لفظ من روئ آنه قال: هو حر كله: فإنه يحتمل الإخبار عما يؤول 
إليه حاله من الحريةء وأنه قد وَجَّب إخراجه إلبهاء فأطلق عليه لفظ الحرية 
في الحالء ومراده أنه قد استحقها وإن لم تكن واقعة في الحالء كما قال 
النبي عليه الصلاة والسلام: «إن إبراهيم أعتق أمه مارية»“. 


() الشقص» والشقيص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء. النهاية 
۲ 

() شرح مشکل الآثار 4۲۳/۱۳ شرح معاني الآثار ٠۳٠۷/۳‏ سنن أبي داود 
۲ السنن الكبرى .۲۷۳/٠١‏ الهداية على البداية للغماري .۳٤١/۸‏ وفيه: 
أخرجه أحمد بسند حسن» فتح الباري ١/۹٠۱ء‏ وفي هامش المشكل بتحقيق 
الأرناؤوط : إسناده صحيح. 

() الفح الرباني ترتیب مسند أحمد ۰۱٥۷/۱٤‏ السنن الکبریٰ ٠۲۷٤/۱۰‏ 

() المستدرك ۲۳/۲. وفي تلخيصه للذهبي: حسين: متروك» السنن الكبرى 
٠‏ سنن الدارقطني ٤/١۱۲ء‏ وفي التعليق المغني على الدارقطني يفهم من 
سیاقه ترجیح كون الحديث معلولآًء نصب الراية للزيلعي ۲۸۷/۳ وقال: الحديث 
معلولء الهداية على البداية ٤٠۲/۸‏ وفي الجوهر النقي ۳۲۹/۱۰ عارض ابن 
التركماني توهين البيهقي للحديث» بان الحاكم أورده مرفوعاًء وذكر له متابعا يقوبهء 


TYE‏ کتاب الو 
وإنما استحقّت به حرية تحصل لها بعد الموت+ لأنها إنما صارن 
أمٌ ولد. 
وفي الخبر: أن أم الولد أعتقها ولذها» 
وإذا احتمل ذلك ما وصفناء وجب حمل معناه على موافقة الألى. 
الموجبة لتبعيض العتق. 
فن قيل: وما رويتموه من أخبار ابن عمر على اختلاف ألفاط. 
يحتمل وقوع العتق في جميعه في الحال» كما قال عليه الصلاة والسلام 
«لا یجزیء ولد والده» إلا أن یجده مملوكاً فیشتريه» فیعتقه». 


(0 


ولم یرد به معنیٰ استئناف عتق» بل يقع العتق بنفس الشراء. 

وكذلك قوله: «ثم يعتق العبد»» «وكَلّف عق ما بقي»: على معن أن 
العتق قد تمد فيه. 

قیل له: لا يصح أن يقال: كلف عتقه» وعليه عتقه وهو قد عق فل 
ذلك. 

وقوله: «فیشتریه فیعتقه): معناه: بالشراء وذلك صحیح جائز. 

فان قیل: قوله في حدیث آي المليح: «ليس لله شريك»» ينفي بقاء 
الرق فيه؛ لأن بقاءه فيه » يوجب الشركة مع وقوع العتق في البعض. 


وکذا این حبان» وابن حزم. 

(۱) سنن ابن ماجه (۳٤٥۲)ء‏ ۷۷/۲ وفي الزوائد: في إسناده: الحسين بن 
عبد الله بن عبيد الله بن عباس» قال البخاري: إنه كان بتهم بالزندقة» السنن الكبرى 
1° 


(۲) صحیح مسلم ۱۵۲/۱۰ . 


كناب العشق ۲0 


تيل له: انما تفى بقوله: ليس لله شريك: آن ببق نصقه عبدا يتصرف 
في تصرف الملاكء ونصفه حراء بل أفاد إخراج جميعه إلى الحرية. 

على أنه ليس فيه إثبات الشركة بوجه؛ لأن التصف الذي قد خرح إلى 
الحرية هو لل لا حق لأحارٍ فيه والنصف الباقي هو ملك لا شركة فيه 
لأحدء وإنما كان يكون فيه معن الشركة أن لو كان الى را فة 
رلغیره فأما إذا كان نصفه حرا خالصا لله» والتصف الباقي للذي لم 
بعتق» فأي شركة هاهنا؟ 

وأيضاً: فإنما كان يثبت فيه معني الشركة» لو كان الذي للآدمي منه 
على الوجه الذي هو شه فأما إذا كان الذي له: الحرية» والذي للآدمي: 
ملك» فكيف يكون بينهما شركة؟ والمعنى الذي له مضا لمعن الذي 
للآدمي. 

فإن قيل: أليس لو جعل نصف داره مشاعاً مسجداً: لم یصح؛ ك 
یکن خروج نصفه له خالصاء وبقاء نصفه على ملکه موجبا لجواز ذلك؟ 

قيل له: لا يشبه هذا العتى؛ لأن المسجد لم تصح فيه فُربة بعد فيعتبر 
فيه خروجه خالصاً لله» ولم يصح الموضع مسجداً على هذا الوجه» فلذلك 
لم يصح» والعتق قد صح في نصيب المعتق لا محالة» فلذلك افترقا. 

فان قیل: رویٰ حماد عن أیوب عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلی 
لله عليه وسلم: دمن أعتق نصيباً له في عبد» وكان له من المال ما يبلغ 


ثمنه بقيمة العدلء فهو عتيق). 


(۲) صحیح البخاري ۱۱٩/۰‏ سنن آبي داود ٠۳۰/۲‏ شرح مشكل الآثار 
AU‏ 


3 ا 


فهذا اللفظ يقتضي كون جميعه حراً إن كان المعتق موسراً. 

قيل له: معناه: فقد استحق أن يعتق» ليوافق معاني الألفاظ الأ . 
ولا ینافیها. 

فإن قيل : لما لم يجز أن يتبعض الاستيلاد في الأمةء واستحال بون 
في أحد النصفين دون الآخرء وكان ذلك لأجل ما استحقته من الحرية. 
فالحرية نفسها أحرئ بأن لا تتبعّض. 

قيل له: قد يتبعّض الاستيلاد عندهم في بعض الأحوالء وهو أن 
بين رجلين» لو استولدها أحذهما: كان نصيبّه منها خاصة أمٌ رلر 
له» دون نصيب شريكه» وقد لا يتبعض في حال» وهي الحال التي لا 
يمكن فبها نقل نصيب الشريك إليه. 1 

وليس المعنى فيه: ثبوت حق الحرية لهاء وإنما المعنى فيه: أن 
الاستيلاد ليس بمعنى موقّع» وإنما هو حرية تحصل لهاء متعلقة بالنسب. 
فإذا انتقل إليه نصيب الشريك» سرئ فيه الاستيلادء لاستحالة وقع 
الاستيلاد في تصفها ابتداءء دون النصف الآخر إذا كان الجميع في ملك 


واحد. 


ا 


وليس يمتلع إيقاع الحرية في بعضها دون بعض؛ لأنه يصح أن يقول 
له انضفر فيعتق ذلك النصف خاصة› ثم قال مخالفنا : يعتق النصف 
الباقي بعتق هذا النصف» وقلنا نحن: لا يعتق» فليس يمتنع حصول العتق 
في النصف بالإيقاع. 

فإن قيل: لما لم تتبعض حرية الأصل» وجب أن لا بتبعّض الق 
الموقع. 


تاب العتق ۹V‏ 


قیل له: إنما لم تعض حرية الأصل؛ لها الت رة فن 
عالاستيلاد والنسب» والعتق الموقع إنما يثبت من جهة الإيفاعء نیصح 
ژپوته في بعضه دون بعضص: 

وأيضاً: فما يطراً من الرق على حرية الأصلء إنما جهته القهر 
والغلبة» رداك جت اودبي يعض الرفة درت بمضن» > والعتق الموقع 
بن جهة القول» قد يجوز آن يحص به البعض دون الكل. 

فإن قیل: لما كان العتق موجباً للتحريم» كان مثل الطلاق في امتناع 

قيل له: ليست علة امتناع تبعيض الطلاق ما ذكرت؛ لأنها لو كانت 
كذلك» لما جاز بيع النصف»ء ولا هبته» لوجود العلة التي ذكرت وإنما 
المعن فيه: أن النكاح في الأصل لا يجوز وقوعه في بعض الشخص دو 
بعض» فكان كذلك حکمه في زواله» ولما جاز ثبوت الرق في بعض دون 
بعض» لم يمتنع مثله في الزوال. 

وقد استقصينا القول في هذه المسألة في «شرح الجامع الكبير؛٠‏ 
فاكتفينا به عن إعادته» واقتصرنا في هذا الموضع على الجملة التي ذكرناء 
كراهة الإطالة. 

# وأما الحجة في إيجاب السعاية في النصف الذي لم يَعتق: : فهي ما 
رویٰ یحییٰ بن سعید القطان ویزید بن زریع فالا: حدثنا سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن الَضر بن أنس عن بشير بن تهيك عن أبي هريرة ع 
النبي عليه الصلاة والسلام قال: : من أعتق نصيباً في مملوك؛ فعلیه خلاصه 


۸ کاب امز 


کله في ماله فان لم یکن له مال: استسعیٰ العبد غير مشقوقٍ علي“ 

وقد رواه عن فاده جتاغة بهذا الفط 

فأفاد عليه الصلاة والسلام امتناع بقائه على الرق بعد عتق بع 
وأوجب إخراجه إلى الحرية بالسعاية» إذ لم يجب الضمان على الشريكد. 
فدل ذلك على امتناع جواز بيع النصف الذي لم يعتق؛ لأنه قد أوج 
إخراجه بالسعاية إلى الحرية» وذلك ينافي البيع. 

وأيضاً: لما أوجب السعاية» جعله بمنزلة المكاتّب فع ذلك من 
بیعه» کما امتنع بیع المکاتب“: 

مسألة : [عتق العبد على مال» وقبوله له في المجلس] 

قال أبو جعفر : (ومَن أعتق عبده على مال» فإن قبل ذلك مته في 
مجلسه الذي نكلم فيه قبل آن يقوم منه» أو يأخذ في عمل آخر : ع 
ولزمه المالء وإن لم يقبله في مجلسه : بطل ذلك القول). 

قال أحمد : وذلك لأن قوله: أنت حر على ألف درهم: عمد معارة 
بمنزلة البيع» واقتضئ ذلك من العبد قبولا في المجلس» كما بقتضيه عقد 
البيع بقوله عليه الصلاة والسلام: «البيّعان بالخيار» ما لم یتفر" . 


فعلق خيار القبول على المجلس» فصار ذلك أصلاً في نظائره من 


(۱) صحبح البخاري ۰۹٩/٩‏ صحیح مسلم ۱۳۹/۱۱ . 

() الأصل ۲۳۲/۲ء ۲۳۸ شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد (خ) لوحا 
i‏ شرح معاني الآثار Vea‏ شرح مشکل الآثار EAT‏ الهداية وفتح القدير 
(YW-100/t‏ بدائع الصنائع .۸۷/٤‏ 

(۳) صحیح البخاري ۲۱۲/4. 


ا 


كتاب العتق 4 


العقود المقتضية للقبول في المجلس» في تعلقها بالمجلس دونما بعد“ 

مسألة : [أثر تعليق العتق بأداء مبلغ من المال] 

قال أو جعفر : (ومّن قال لعبده: إذا أديت إل ألف درهمء فانت 
ح: كان العبد بهذا القول مأذوناً له في التجارة» وإن أدى إلى مولاه ألف 
در کما عتى» وإن أحضر الألف إلى مولاء» فأب مولاه بول ذلك 
منه: أجبر على ذلك). 

قال أحمد : قوله: إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر: فيه معنيان: 
أحدهما: معن اليمين» والآخر: معنىٰ الكتابة وإن لم يكن كتابة محضةء 
فهو من حيث كان يميناء لم يتعلق على المجلس؛ لأن شرط الأيمان لا 
تختص بالمجلس إذا لم يكن في اللفظ دليل على اختصاصها بالمجلس. 
وذلك لأن: «إذا»: للوقت» كأنه قال: أي وقت شئت. 

آلا ترئ أنه لو قال لامرآته: إذا شئت فأنت طالق: كان على المجلس» 
وعلی ما بعده؛ لأنه قد ملّكها المشيئة في سائر الأوقات. 

وتفارق من هذا الوجه البيع ونظائره من العقود التي لا تتعلق على 
الأحطار؛ لأن العتق معلّق على الأخطارء لو قال: إذا دخلت الدار فأنت 
حر صح» ولو قال: إذا دخلتها فقد بعتك: لم يصح. 

ولما كان ذلك كذلك» لم يتعلق الأداء بالمجلس» فمتى جاء بالالف: 
اجر جل بزل ما لم ییعه أو بُملّکه غیره» وذلك لأن فيه معني الكتابة ؛ 
لأنه يستحق"" العتتق بأداء المال» كما يستحقه المكائب» فأشبه المكاتب 


(۱) الهدابة وشروحها ۰۳۰٠/۲‏ تبيبن الحقائق ٠۳/۳‏ 


() في (ر.ح): «لا یستحق؛. 


V۰‏ کتاب الین 


من هذا الوجه» وفارقه من جهات أخرئ» رهي أنه لا یصیر به فې پر 
نقسه» ولا يزول تصرف المولى عنه. 

وقال أصحابنا: لو باعه: جاز بيعه. 

فان ملَكّه بعد ذلك» ثم أحضر المال: لم يُجبر الول على بول 

فان قبلّه: عت وذلك لأآنه لما صح بیعه: بطل ما کان ثبت له من حو 
الكتابة ؛ لأن صحة البيع تنافي بقاء معني الكتابة » إذ كان المكائّب لا يجوز 
بيعه» فحصل ذلك القول يمينا محضة» ليس فيها معن الكتابةء كفوله: إن 
دخلت الدار فأنت حر ونحوه من الأيمان. 

* وإنما صار العبد مأذوناً له في التجارة؛ لأنه لا يصل إلى أداء 
المال إلا بالتصرف في وجوه التكسب» وقد أوجب له حق الأداءء 
بدلالة ما ذكرنا من إجباره على القبول إذا جاء بالمالء فإذا أوجب له 
حقا لا يصل إليه إلا بالتصرف» صار ذلك إذنا منه له في التصرف في 
اجار" 

مسألة : [إعتاق العبد وقد كان له مال قبل ذلك] 

قال أبو جعفر : (ومَن أعتق عبده: فالمال الذي اكتسبه قبل العتق 
للمولی). 

وذلك لأنه مال المولىٰ؛ لأن العبد لا يملك". 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَن باع عبداً وله مال: فماله 


() الهداية وشروحها ۳۱۰-۳۰۷/۲ نبیین الحقائق ۹۳/۴. 
() شرح معاني الآثار ۰۲۷-۲۴ فتح القدیر٤/۳۰۹.‏ 


کاب العتق ۷۱ 


0 


ولاه إلا أن يشترط المبتاع 

ولا فرق بين زوال ملكه بالبيع أو العتق فى ذلك. 

وأبضاً: حدثنا عبد الباقي بن قانع قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال 
حدثنا الأنصاري قال: جا غيد الاعا بن آي الفساو ق عن ران ب 
عمير عن أبيه» وکان مملوکا لعبد الله بن مسعودء فقال له عبد اقه: يا 
عمير! بين لي مالك في أريد أن أعتقك» إني سمعت البي علي الصلاة 
والسلام یقول : من أعتق عبدا ا للذي أعتق»“ : 

مسألة : [نقديم لفظ العتق على المال] 

قال آبو جعفر : (ومّن قال لعبده: أنت حرّ» وعليك ألف درهم: كان 
تزا برشي ء٤‏ في قول أبي حنبفةء وفي قول أبي يوسف ومحمد : إن قبل 
ذلك العبد: كان حرأًء وكان عليه المال). 

وجه قول أبي حنبفة : أن قوله: أنت حرّ: يقتضي إيقاعاً في الحال» ما 
لم بعلقه بشرط» أو بضقه إلى وقت. 

وقوله: وعليك ألف درهم: كلام مستأّفٌ غير متعلق بما قبله؛ لأن 
الواو في هذا الموضع للاستثناف» كقوله: نت حر» وأنت قائم. 

ولم يختلفوا أنه لو قال: أنت حر وأنت تصلي» أو: ونت مريض: 
أن فعْل الصلاةء وحدوث المرض لا يصيران شرطا في الحرية» كذلك 


(۱) صحیح مسلم ۰۱۹۱/۱۰ 
() السنن الکبریٰ »۳۲٦/۰‏ سنن ابن ماجه )۲٥۵۷(‏ ۸۱/۲. وفي هأمشه: في 


الزرائد: في إسناده إسحاق بن إبراهيم المسعودي» قال البخاري: لا بتاع في رلم 


حدیثه. 


VY‏ کتاب الو 
قوله: وعليك ألف درهم: ابتداءً وبر وهو کلام مستأفاً غير مضت ر 
قبل 

*# وجعله أبو يوسف ومحمد بمنزلة قول الرجل لآخر: احمل هز 
المتاع إلى ببتي» ولك درهم: آن ذلك أجرة مشروطة بحمل المتاع» كذلر 
ااا 

وقصتّل أبو حنيفة بينهما: بأن العادة جارية بمثله في الإجارةء ولم ي 
مثله في العتق ونحوه. 

مسألة : [تعليق العتق بالمشية] 

قال : (ومَّن قال لعبده: أنت حر إن شاء الله تعالى: لم يعتق). 

وذلك لأن الاستثناء يدخل في الكلام لرفع حكمه» وقد بَا فبما 
سلف. 
مسألة : [تعليق العتق بمشيئة فلان] 

قال : (ومَن قال لعبده: أنت حر إن شاء فلان: فله المشيئة في 
المجلس تامتة): 

وذلك لأن هذا كلام خَرَّج مخرج التمليك» وألفاظ التمليك تنعلق 
على المجلس» والأصل فيه: قول النبي عليه الصلاة والسلام: ايعان 
بالخيار ما لم يتفرق». 

فجعل خيار القبول مقصوراً على المجلس؛ لأن قوله: بعتّك هذا العبد 


() بدائع الصنائم ۴/٤ ٠١۲/۳‏ الهداية وفتح القدير ۷٠/٤‏ 


0 


اب العشق ۳ 
أف درهم: يقتضي تملیکاً منه؛ كقبول العقدء وكان على المج 
يفنا عليه تظائره من الفاظ التمليك. 

وأيفاً : اتفق السلف من الصدر الأول على أن المخيرة ة خيارها مقصور 
على المجلس» والتخيير من ألفاظ التمليك. فاعتبرناه في نظائره م 
المشيئة ونحوها 

وكذلك قوله: أمرك بيدك» أو: أَمْرٍ عبدي في العتق بيدك» وما جر 
مجراه. 

وكذلك قوله: إن هويتء أو: أحببتء أو: أردت؛ لأن معانيها 
تفويض العتق إلى رأيه واختياره. 

مسألة : [تعليق العتق بالشرط] 

قال : (ولو قال: أنت حر إن دخلت الدار: عت بالدخول» ولا عت 
قبل ذلك). 

وذلك لأن الإيقاع إذا كان متعلقاً باللفظ واللفظ أوجب عتقه 
بالدخول» لم يجز إيقاعه قبل ذلك. 

فإن قيل : ما آنكرت أن لا يعتق رأساء وقد روي نحوه عن عطاء. 

قیل له: الدلیل علیه: ما رواه عمرو بن شعيب عن أيه عن جده قال: 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا عتق إلا فيما يملك ابن آدم»“ 

وهذا عتق فى الملك؛ لأنه مالك للعبدء فعموم لفظه يتضمن العتق 
الموقع في الحال» والمضكن بالشرط. 


(۱) سبق۔ 


2 کاب الا 


وأيضاً: قال النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون عند شروطهيء٠‏ 

فإذا عله بشرط وجب أن يتعلق به. 

وأيضاً: قال الله تعالن: « موشن لتوک 4 فاقتضیٰ جور 
طلاق السلّة قبل وجود وقت السلَةء بأن يقول لزوجته : أنت طالق لل 

ء وقت الستةء فيكون طلاقاً معلا بشرظ . 

YY‏ ان ا قبل وجود الشرط)". 

كما أن له أن يطأً المرأة إذا قال لها: آنت طالق للسَة قبل مجيء وقت 
الطلاق“. 

مسالة : [التدبيرء وحكم بيع المدبّر] 

قال أبو جقر: (رإذا قال المیده: أت حر بعد وتي لم يکن له يه 
بعد ذلك» ولا تملیکه). 

قال أحمد : التدبير” على وجهين: 

أحدهما: يمنع البيعء والآخر: لا يمنعه. 


(۱) المستدرك ٥۷/۲‏ سنن أي داود ۰۲۷۳/۲ شرح السنة ٠۲٠۹/۸‏ كشف 
الخفاء ۲۷۳/۲ وفيه: : أن البخاري علقه جارسا به في کتاب الإجارة ٠٤0١/۳‏ وينظر 
معه الفتح في المكان نفسه. 

.١ الطلاق:‎ )۲( 

() في (ر.ح): «امجيء وقت السنةا. 

() بدائع الصنائع ۱۲۸/۳ ۱۵۷ .۸٦/٤‏ 

(9) ینظر المغرب ص ۹۰٦۱ء‏ آنیس الفقهاء ص۱۹۹» المبسوط .٠۷۸/۷‏ 


جاب التق V2‏ 


فالذي يمنع البيع : هو الذي يستحق فيه العتق بالموت على الإطلاق. 

من غير شرط آخر. 

والذي لا يمتع اليع: هو الذي لا يستحقه بالموت دون وجوه سين 
غیره» مثل قوله : أنت حر إن متا من مرضي هذاء أو: : من سفري هذاء 
وما جر مراف 

فأما الحجة في حظر بيع المدبّر الذي ذكرنا وصفَه فهي: ما حدثنا عبد 
لباقي بن قانع قال: حدثنا موسیٰ بن زکريا قال: حدثنا علي بن حرب قال 
حداثنا عمرو بن عبد الجبار - ثقة - عن عمه عبيدة بن حسان عن أيوب عن 
نافع عن ابن عمر قال: : قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: «المدَبّر لا 
اع ولا ُشتری» وهو حر من الثلٹ »۲ . 

فعمومه يتفي جواز بيع جميع المدبّرء TS‏ 
جواز بيعه إذا لم يستحق العتق بالموت على الإطلاق» فخصصناه 
اللفظ بدلالة الاتفاق»› وبقي حکم اللفظ فيما عداه. 


ومن جهة النظر: آنه يستحق العتق بموت مولاه على الإطلاق» فأشبه 
م الولد لما كانت مستحقَةً للعتق بموت مولاها على الإطلاق: لم يجز 


(۱) سنن ابن ماجه .۷٦/۲ )۲۵٤۱(‏ قال ابن ماجه: عن ابن أي شيبة بقول: هذا 
خطا. يعني حديث: «المدبّر من الثلث». قال أبو عبد الله: ليس له أصلء وفي هامشه : 
في الزوائد: في إسناده علي بن ظبيان» کڏبه ابن معين. 

سنن الدارقطني  , ٠٤‏ السنن الکبری ۰ نصب الراية ٠۲۸٩/۴‏ 
وفيه: عن أبي حاتم: عبيدة: منكر الحديثء وأبو معاوية عمرو بن عبد الجبار الجزري 
داويه عنه: مجهول الحال» ثم قال الزيلعي: وقد رواه حماد بن زيد عن أيوب عن تائم 


عن ابن عمر من قوله. اء وأما ابن حزم في المحلىٰ 11٤/۹‏ فقال بوضع الحديث 


V1‏ کتاب الم 
بيعهاء كذلك حكم المدبُر قياساً عليها. 

وليس هو بمنزلة قوله: إن متأ من مرضي هذا فأنت حر؛ لاہ ر 
او العتق بموته على الإطلاق» ألا تریٰ أنه لو برأ من مرضه» ثم مان 
لم يعتق» فلذلك فارق ما وصفنا. 

ودليل آخر: وهو اتفاق الجميع على وقوع العتق بالموت» فلا يخر 
من أن يكون عتقه على معنى العتق المعلق بالشرط» مثل دخول الدار 
ونحوه» أو عنقا مستحقاً قبل الموت» يوجب له حقاً في رقبته» یمنع مر 

فلما وجدنا ذلك نافذاً بعد الموت» ووجدناه لو قال لعبده: إن دخلئ 
الدار فأنت حر ثم مات» فدخل: لم يعتق: علمنا أن عتق المدبر مستح 
قبل الموت» كعتق أم الولدء فنع بيعهء وفارق العتق المعلّق بشرط 
الدخول ونحوه» ألا ترئ أنه قد نقد مع زوال ملکه. 

فإن قيل: إنما بذ بعد الموت كما تنفذ الوصاياء وكما لو أوصى بعت 
عبده بعد موته : نفڏ. 

قيل له: أما الوصاياء فإن صحة زوال الملك فيها لم يتعلق بالوصية؛ 
لأن الموت يوجب زوال الملك» كان هناك وصية أو لم يكن ثم حيثذ 
يصرف ذلك الملك إلى الموصى له» فيكون أولى به من الوارث إذا خرج 
من الثلث» والموت لا يوجب عتقاً غير مستحق قبله. 

وأما الوصية بالعتق» فإنها تحتاج إلى استئناف عتق من الموصى ل“ 


() في (ر.ح): «الموصي؟» والصواب ما أثبته والثه أعلمء لأن الموصي يكوذ 
ميتاً حال تنفيذ الوصية 


نان العشق 
کتاب الى rvY‏ 


وني مسألتنا لا تحتاج إلى ذلك ولو كان نفاذه من طريق الوص ز 
لما وقع بالموت٠‏ قبل إنفاذ الوصي"" إياء. 

فان قبل : لما كان عتقه من الثلث» آشبه العبد الموصى به لرجل. فار 
0 ل 

قيل له: لو كان كذلك» لوجب أن يجوز بيعه لو أعتقه في المرض : 
لأنه من الثلث 

وأيضا: روي عن عثمان وابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد اه أن 

کے ا 3 Si‏ 

ولد المدبّرة بمنزلة أمه""٠‏ من غير خلاف نعلم عن أحد من الصحابة 
عليهم» وذلك عندنا يجري مجرى الإجماع. 

وإذا ثبت أن ولدها بمنزلتها في التدبير» ثبت أن حق الحرية ثابت فى 
رقبتهاء لولا ذلك ما سرئ في ولدهاء کما لا يسري"" فيه قوله: ذا جاء 
رأس الشهر فآنت حر» فأشبه المكائبة وأمً الولدء في أن حق الحرية لما 
سرئ في أولادهن» مسَّع ذلك بيع الأمهات. 

فإن قیل: رویٰ جابر بن زيد «آن ولد المدبّرة لا يكون بمنزلتهاء“ ٠‏ 


(۱) في (ر.ح): «القاضي». 

(۲) مصنف عبد الرزاق .۱١٤/۹ )۱٦1۸۲(‏ السنن الكبرئ» وفيها عن عثماذ 
وابن عمر وجابر بن عبد الله ۳۱٠۹/۱۰‏ سنن الدارقطني عن ابن عمر ۰۱۳۷/٤‏ 
المحلىٰ لابن حزم عن ابن عباس ۰1۷1/۹ موسوعة فقه ابن عباس ص٤ ٩۰‏ 

(۳) في (ر.ح): «کما يسري٤.‏ 

)٤(‏ مصنف ابن آبي شیبة (۲۰۹۳۹) ۳۲۳/۲ ولفظه: «عن جابر بن زيد قال 


ولد المدبّرة عبده. 


2 ب الع 


0» 


وهو أحد قولي الشافعي رحمة الله عليه ٠‏ 
قيل له: أما جابر بن زيد فهو تابعي» وليس بخلاف على الصحابة, 
وما مَنَ دونه» فهو بعد من أن يكون خلافا في ذلك. 
فان قیل: روئ جابر بن عبد اله ١ن‏ الثبي صل الله عليه وسلم باع 
دیا 
قيل له: ليس في هذا بيان موضع الخلاف؛ لأنه معلوم أن بيعه تناول 
عيناً» فيحتاج آن نعلم العين على أي صفة كانت؟ وقد اتفقنا على جواز 
بيع بعض المدبّر» وهو الذي لا يستحق العتق بالموت على الإطلاق» بل 
به» وبمعنٰ سواه فجائز أن يكون الذي باعه النبي عليه الصلاة والسلام 
هو ما كان بهذا الوصف» فيسقط الاحتجاج به؛ لأنه ليس خصم يرده إل 
ما اختلفنا فيه» أوى منا برده إلى ما وصفنا. 
وأيضاً: قد روئ محمد بن المنكدر عن عطاء عن جابر: أن البي 
عليه الصلاة والسلام إنما باع خدمة المدبّر»". 
وأيضاً: لو ثبت أنه عليه الصلاة والسلام باع المدبّر الذي اختلفنا فيه » 


(۱) السنن الکبریٰ ۳۱۹/۱۰. 

(۲) صحيح البخاري 10/0. 

(۴) سنن الدارقطني ۱۳۸/4 السنن الكبرى ۴٠٠/٠١‏ فتح الباري ٠٠٠٠/١‏ 
وأعل البيهقي الحديث وضعفهء ونقل عن الدارقطنى أن الصواب فيه الإرسالء ولكن 
ابن التركماني دفع ذلك بما قاله ابن القطان» بانه لا يبعد أن يكون الحديث عند عبد 
الملك من طريقين: مرفوعاً ومرسلاًء وابن طريف وابن فضيل اللذين ضعف الحديث 
بسببهما: صدوقان مشهوران. 


ا السنشق 
پا ۷۹ 


وسلتا لهم ما اذعوه: احتمل أن یکون باعه في حال ما کان يجوز بیع 
الحر» کما روئ سر «أن النبي عليه الصلاة والسلام باعه في دين کان 
عليه وکان ر 
قال جابر : كتا 
وکما قال 0 نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول اته عليه 
الصلاة والسلام؛ 
وإنما كان ذلك عندنا في حال ما كان يجوز بيع الحر. 


وروي نحو قولنا في ذلك عن زيد بن ٿاب“ 


وقد اتفق عامة فقهاء الأمصار” على أن عق المدبّر من الثلك. 


وقال عبد الله بن مسعود» ومسروق» وإبراهیم: هو من جميع 
AT‏ 


() سرّق: بضم السين وتشديد الراء» ابن أسد الجهني صحابي» سكن مصر. 
ینظر تقریب التهذیب (۲۲۱۷) ص٤۲۷.‏ 

() السنن الكبرى .٠٠/٦‏ وقال: بأن الذين مدار الحديث عليهم كلهم ليسوا 
بأقوياء» ثم قال: وفي إجماع العلماء عل خلافه: دلیل ضعفه آو نسخه إن کان ابا 
واستدل أيغاً بما رواه أبو داود في مراسيله من أثر عن الزهري في عدم بيع الحرء 
المراسيل لأبي داود ص۲١٠‏ وفي هامشه: رجاله ثقات. 

(۳) سنن ابن ماجه )٥٤٤(‏ ۷۷/۲ في هامشه: في الزوائد: إسناده صحبح؛ 
ورجاله ثقات» المستدرك ۲۲/۲ السنن الكبرىٰ .۳٤١/٠١‏ قال الحاكم: صحيح 
على شرط مسلم وشاهده صحيح» ووافقه الذهبي عليه. 

() مصنف ابن أبي شیبة (۲۰۹۲۱) ۳۲۵/۴ السنن الکبریٰ ۳٠۳/۱۰‏ 

() شرح السنة ٠۴۹۹/٩‏ 

) انظر شرح السنة ۳۹۹/۹ نيل الأوطار ۲٠١/١‏ ريه إشارة مجملة 


۸۰ کتاب الیئ 


وقد حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا بشر بن موسئ قال: رن 
ابن الأصبهاني قال: : حدثنا علي بن ظبيان الكوفي عن عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن ابن عمر قال: : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : المدير من 
الثلت. 

فإن قيل: إنما رفَعَه علي بن ظبيان وحده» ووقَه غیره. 

قيل له: لا يمنعه ذلك من صحة الرفع» إذ ليس يمتنع أن يروه عز 
النبي عليه الصلاة والسلام تارة» ويفتي به تارة» فيصحان. 

ومذهب عبد الله في ذلك إنما يرويه جابر الجعفي عن القاسم عن 
مسروق عن عبد الله" فقبلتموه» مع إكثار الناس في الطعن على جابرى 
فعلي بن ظبیان اوی بقبول خبره. 

وحديث عبيدة بن حسان الذي قدّمناه في صدر المسألة» يوجب ذلك 
أيضا. 

# ومن جهة النظر: أن عتقه موقّع بالقول بعد الموت من جهة 
الوصية» فوجب ن کون سوا بوا قاق الوصايا والفرق بينه 
وبين أم الولد: أن آم الولد لم تستحق العتق من جهة القولء وإنما 
استحقته من جهة الحكم» فخرجت به من أن تكون مالاًء فلذلك 
اختلف". 


لمواقف العلماء من هذه المسألة» وانظر موسوعة فقه ابن مسعود ص۲۸۳ 
(۱) تقدم. 
() عن عبد الله يعني ابن مسعود» ولم أقف على هذا الطريق. 
(۳) المبسوط ۱۷۸/۷ء بدائع الصنائع .١١١/ ٤‏ الهداية وفتح القدير ٠۲۲/٤‏ 


یت الى 
کاب لے ۲A۱‏ 


مسألة : [تقديم العتق على الشرط] 

قال بو جعفر ر (ومَن قال لعبده: آنت حر عل أن تخدمنی أرب 
سنین» فقبل: عتق» وکان عليه آن يخدم مولاه أرع سنين). ٠‏ 

وذلك لأنه عق معقود بشرط العوض» وهو الخدمةء فتعلق قبوله 
على المجلس» كالعتق على المال ونحوه. 

» قال : (وإن مات العبد بعد ذلك» وقد كسب مالاًء أو مات المرلل 
قبل الخدمة: فعلى العبد قيمة نفسه إن كان حياًء وإن كان ميتا: ففى ماله 
في قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وقال محمد: عليه قيمة خدمته أربع 
ستین): 

وجه قول أبي حنيغة : أن العبد في نفسه مال ذو قيمةء وقد حَصان٠‏ 
رقبته له بالبدل المشروط» فلما امتنع تسليم البدل» وجب رد المبدل عنه» 
وهو الرقبة إن أمكن» فلما تعذر ردّها: رد قيمتها. 

ألا ترىئ أنه لو باعه من رجل بجارية» وقبضه المشتري» فأعتقه» ثم 
ماتت الجارية قبل القبض: أن عليه قيمة العبدء لا قيمة الجارية؛ لأن 
بطلان البدلء وتعذَر تسليمه» أوجب نقض العقد» ورد العبد بعينه» فلما 
تعذر رده» وجب رد قیمته. 

وليس ذلك كالخلع» والصلح من دم العمدء والنكاح إذا وقع على 
عبد» ثم هلك قبل القبض: فيكون عليه قيمة العبد دون قيمة البدل؛ لأن 
هذه الأشياء لا قيمة لها في أنفسهاء فيرجَع إلى قيمتهاء وإنما قيمتها ما 
سمي في العقد» والعبد في نفسه ذو قيمةء فإذا بطل البدل المشروط ٠‏ كان 


(1) في (د»م): «جُعلت؟. 


TAY 
الرجوع إلى قيمته أوئ.‎ 

٭# وشبّهه محمد بما ذكرنا من هذه المسائل» وجَعّل المعنى فيها: بنا 
العقد مع تعذر تسليم البدلء آلا تریٰ أن العتق لم ينفسخ بموتهء كما ر 
يتفسخ النكاح بموت العبد المهر قبل القبض» وكذلك الخلم. ٠‏ والصلح 
من دم العمدء فلما كان العقد الموجب لتسليم البدل قائماء ثم تعر 
تسليم البدل دسل ی 

مسألة : [نعليق العتق بالموت مشروطاً بالمال] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لعبده: نت حر بعد موتي على ألف درهم: 
فالقبول بعد الموت. 

وكذلك إذا قال: إذا مت فأنت حر على ألف درهم. 

وروي عن أبي يوسف في هذه المسألة الأخيرة: أن القبول في حال 
علمه بذلك في ذلك المجلس). 

قال أحمد : قوله : أنت حر بعد موتي» وقوله: إذا مت فأنت ٤‏ 
تدبیرٌ صحیح معلٌق بالموت» فلما شرط فيه المال: صار تدبیراً ا 
معقودا بشرط المالء فوَجَبَ أن يكون القبول في حال وقوع الحرية» وهي : 
بعد الموت. 

قإن قيل: فهلاً كان القبول على الحال في إيقاع العتق المعقود على 
المال المضاف إلى حال الموت. 


() الجامع الصغير صا١٠.‏ الهداية وشروحها ٤/١٠۳ء‏ تبيين الحقائق 
40/۳ 


باب العثر 
تاب التق YAT‏ 


تيل له: لأن المال لما كان مشروطاً في الحرية» والحرية موقي 
بالموت» وَجَّب أن يكون شرط المال بعد الموت» فيكون القبول مشرو 
في تلك الحال» ولو كان القبول مشروطاً في حال القول» لما استحق به 
المالء فيوجب ذلك بطلان القبول؛ لأنه مشروط للمالء والمال غير 
مستحَق عليه في حال الحياة؛ إلانه عبتو والمولیٰ لا یثبت له عل عبده 
مال» ألا ترئ أنه لو قال لعبده: : نت حر مدير عل آلف درهم: لم يصح 
ثبوت المال عليه بالقبول. 
مسألة : [عتق أحد الشريكين نصيبه دون الآخر وهو معسر] 
قال آبو جعفر : (ومَّن أعتق عبداً بینه وبين آخر وهو معسر: فشریکه 
بالخيار: إن شاء أعتق؛ وكان الولاء بينهماء وإن شاء استسعى العبد فى 
نصف قيمته» فإذا أدئ» وعَّق: كان الولاء بينهما نصفين. 
وإن شاء ضمَّن المعتق نصف قيمته» فإن ضكُنه: رجع به المضمّن 
على العبد» فاستسعاه فيه» فإذا أدئ: عتَق» وكان الولاء كله للمعتق 
الأول وهذا قول أبى حنيفة. 
وقال أبو يوسف ومحمد: إذا أعتقه احدهما: كان حرا كله والولاء 
کله للمعتق» فإن کان موسرا: ضمن لشریکه نصف قيمته» وإِن کان 
معسرأً: سعى العبد للذي لم يعتق في نصف قيمته» ولا يرجع العبد على 
المعتقء ولا المعتق على العبد بشيء). 
قال أحمد : قد بنا ّا فيما سلف أن من مذهب أبي حنبفة جواز تبعيض 


() الجاع الصغير ص٠١٠‏ تبيين الحقائتق ٠۹٥/۳‏ الهداية وشروحها 
٤‏ بدائع الصنائع ٠٠١/٤‏ . 


raw 


AE‏ تاب العش 
العتقء فإذا أعتق أحدهما نصيبه : جاز العتق في نصيبه» ونصيب الأ 
على ملكه» وله ثلاثة ضروب من الخيار في قوله: 

إن كان المعتق موسراً على ما ذكرنا: فله أن يضمنه إن شاء الس" 

وان شاء آبرآه من الضمات» لأن من وجب له حق فيل غير و 
آن یبرئه منه» ألا ترئٰ أن المخصوب منهء له أن يضمن الغاص 
الأول» وله أن يبرئه من الضمانء ويَعدل إلى تضمين الثاني فإذا 
أبرأً الشريك: بقي نصيبه على ملكه» وقد امتنع عن جراز بيعه. 
وتصرفه فيه. 

والدليل على ذلك: اتفاق الفقهاء عل أن له تضمین شريكه» فلولا أ 
قد أفسده عليه» ومتَعَه التصرف فيه» لما کان له تضمينه» وه وردت 
السنة. 

ويدل عليه ما حكم به النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي 
هريرة من وجوب السعاية على العبد في حال الإعسار» فدل ذلك من 
وجهین على امتناع جواز بیع المولی وتصرفه فيه : 

أحدهما: أن انر النبي عليه الصلاة والسلام على الوجوب» ولزوم 
السعاية ينفي جواز البيع. 

والثاني: أنه جَعَلّه بمنزلة المكاّب في باب وجوب السعاية» والمكائب 
لا يجوز بيعه» وإذا كان كذلك» فله أن یعتق نصیبه؛ لأنه يملکه. وامتناع 
جواز البيع » لا ينفي العتق» كأم الولد والمكاتب. 


(۱) آي بالقيمة الثابتة بالسنة» انظر فتح القدیر .٠٠۹/٤‏ 


یاب العتق A2‏ 


وله أن يستسعيّه ؛ لأنه قد وجب إخراجه إلى الحريةء وله أن لإ 
پخرجه إلیها إلا ببدل» ألا تریٰ أنه عليه الصلاة واللام 
إلى الحرية في حال الإعسار بالسعاية. 

فان ضمّن المعتق: : انتغل نصيبه إليه بالضمان؛ لأن الضمان من موجب 
ا ق به تقل ملك المضمون إليه» وليس يمتنع أن يملك بالضمان 
ہا لا يصح تملیکه بالعقدء ألا ترئ أن الغاصب الأول يملك ما في ذية 
الغاصب الثاني بالضمانء ولا يصح آن یملکه بالعقدء ولا يجوز للذي لم 

بعتق أن يملكه غيره» لما يا من أن حصول التق في بعض الرقبة» يمنع 
جواز البيع في الباقي» ودلّلنا أيضاً على أنه جائز أن يملك بالضمان ما لإ 
يملك بالعقد. 

فهما أصلان لا يُعترض بأحدهما على الآخر» فإذا تقل نص" إل 
المعتق: كان له أن يستسعيّه في نصف قبمتهء والدلالة على ذلك من 


أوجب إخراجه 


وجهین 

أحدهما: أنه في ملكه» وقد لزمه إخراجه إلى الحريةء فلا جائز أن 
یستحق عليه بخیر بدل. 

رالثاني: أن الذي لم عتق» کان له أن يستسعيّه» وكان ذلك من حق 
ملكه» فلما انتقل ذلك الملك إلى المعتق» انتقل إليه بحقوقه. 

كما أن المغخصوب منهء لما كان له تضمين الغاصب الثاني وكان 
ذلك من حت ملکه» ثم نقل الملك إلى الغاصب الأول بالضمانء انتقل 


() تقدم. 


() في (ر.ح): «تضمنه». 


۸1 کتاب ال 
مض 


إليه بحقوقه» فكان له من أجل ذلك تضمين الخاصب الثاني٠‏ وقام في بز 
المغصوب منه» كذلك المعتق يقوم مقام الشريك فيما تعلق له مر 
السعاية. 

وهذا نظير قولهم في شاهدين شهدا على رجل أنه کاب عبده ع 
آلف درهم إلى سنةء ثم رجعا عن الشهادة: أن للمولىٰ تضمينهما أل 
حال فإن ضمنهما إياها: رَجَعَّا على المكاتب بالألف إلى أجلها. 

وذلك لأن المولئ لما كان مالكاً للألف المحكوم بها على المكاتب 
وكان له أخُذها منه» ثم ضكنها الشاهدين: انتقل ملك الألف إليهما عل 
الوجه الذي كان يملكه المولىٰ من التأجيلء وقاما فيها مقام المولئٰ. 
كذلك ما وصفنا. 

# فإذا استسعاه المعتق في ذلك النصف: عتّق» وكان جميع الولاء 
له؛ لأنه عتّق جمیعه من جهته. 

فإن أعتق الشريك» أو استسعى: كان الولاء نصفين؛ لأن نصيب كل 
واحد منهما عسَّی على ملکه. 

# وأما أبو يوسف ومحمد: فمن أصلهما أن العتق لا يتبعّض» فإذا 
عتق بعضه: عتَقَ جمیعه» كالطلاق» والعفو من دم العمد» ونظائر ذلك 

فإذا ع جميعه على المعتق : كان الولاء له» وضّمن لشريكه إن كاذ 
شترا بال 

ولأنه أتلف عليه ملكه. 

وكان القياس أن يضمنه أيضاً في حال الإعسارء وأن لا يستسعى 


كناب العثق TAY‏ 
الہ إلا آنھما ترکا القياس للأثرء فأوجبوا السعاية» وأبرؤوا المعتق. 

وبُحکیٰ عن عثمان التي أنه كان يوجب الضمان على المعتق فى 
حال الإعسار 2 وهذا قول قد حکمت اة ببطلانهء واتفق 2 
الأمصار على خلافه . 

مسألة : [ما يترتب على عتق أحد الشريكين آم ولار بينهما]“ 

قال أبو جعفر : (ولو ن م ولد بين رجلين» أعتقها أحدهماء وهو 
موسر آو معرر: : لم يضمن شيئاً ولم َس في شيء لشریکه» في قول أبي 

وقال أبو يوسف ومحمد: إن کان موسراً: ضَمِن» وإِن کان معسراً: 
سَعَتا في نصيب الشريك). 

وجه قول أبي حنيفة: أن آم الولد لا تُضمن باليد“ والدليل عل 
ذلك: أنها إذا حصلت بموت المولى في يد نفسهاء لم نضمنها للغرماءء 
ولا للورثة» ولو كانت تضمن باليد» لكان ضمانها لغرماء المولئ أوكئ. 


() عثمان البتي» اختلف في اسم أبيه. يقال: ابن مسلمء وقيل: أسلم» وقيل 
سلیمان» البصري» وأصله من الكوفة» كان يبيع البتوت ثياباً بالبصرة» فسب إليها 
وثقه أحمد والدارقطني وابن سعد وابن معين» وعنه: أنه ضعيف. قال ابن سعد: له 
أحادیث» کان سا را وفقه» مات سنة ٠٤١‏ ه. تهذیب الکمال ۰٤۹۲/۱۹‏ سير 
البلاء .٤۸/ ١‏ تقريب التهذيب .٠٠٠/١‏ 

02 بدائع الصنائع /٤‏ 4۰-۸۷ الهداية وشروحها ۲٦۸-۲۵۸/٤‏ 

(۳) وبصيغة أخرئ: هل أم الولد متقومة من حيث إنها مالء أو غير متقومة؟ أو 
بغال: هل رق أم الولد له قيمة أو لا؟ ينظر بدائع الصنائع ٠٠١۲/٤‏ 

() في (ر.ح): «بالبدل». 


YAN‏ کتاب الور 
ا 

ولهذا المعنى قال أبو حنيفة : إنها لا تضمن بالغخصب؛ لاا 
الا تعلق باليدء وكذلك في الشراءء إذا قبضها المشتري فهلكت ر 
: 

وليس يشبه إذلك القتل؛ لأنه قد يضمن بالقتل ما لا يضمن بالير. 
وهو الحر يضمن بالقتل» ولا يضمن باليد. 

ومن أجله قال في آم ولد بين رجلين مات أحدهما: أنها لا تسعي ف 
نفسهاء لأنها لا تضمن باليد. 

ووجة آخر: وهو أن أم الولد لم يبق لمولاها في رقبتها مال» وإنما ل 
المنافع » والدليل عليه : أن مولاها لو مات وعليه دين» لم تسع للغرماء في 
شيء» وعنَقَت من جميع المال» ولو كانت مالاء أو كان للمولى في رقبتها 
مال» لثبت في رقبتها حق الغرماءء وحق الورثة» كالمدبّر لما كان مال 
وكان للمولیٰ في رقبته مال» لم يستحق رقبته بعد الموت مع الدين» ومع 
حق الورثة. 

وإذا ثبت أن الذي للمولى في رقبتها هو المنافعء لم تُضمن تلك 
المنافع بالإتلاف» فمن غصب منافع دار أو عبد: فلا يضمنها. 

وكذلك المرأآة لا تضمن للزوج قيمة بضعها وإن أتلفته عليه. 

وليس هذا كالقتل؛ لأن القتل فيه إتلاف النفس» وفي العت 
إتلاف المنافع» ألا ترى أن رجلا لو قتل امرأة حرة: ضمنهاء ولم 
يضمن ما أتلف من حق الزوج عن بضعهاء وليست كالمدبُر على 
العلتين جميعا: 

أما على العلة الأولئ: فإن المدبّر يضمن باليدء بدلالة أنه بصير 


اب العشق XA‏ 
ر موناً على نفسه بموت المولى للغرماء وللورثةء إذا لم يكن للمول مال 
غیره 

وعليئ العلة الثانية: أن المدّر مال بهذه الدلالة؛ لأن الغرماء لا بين 
حقهم إلا في مال للمولئ؛ فلما ثبت حقهم في المدبر بعد الموت. ول 
عل أنه مال» فضمنه الشريك بالعتق كالعبد. 

وإذا ثبت ما وصفناء ثم أعتقها أحد الشريكين: عَتَق نصيه منها. 
وحصلت بذلك في يد نفسهاء كالعبد المعتّق بعضهء يحصل بذلك 
في يد نفسه» وتكون بمنزلة المكائب» ولما حصلت في يد نفسهاء 
ولم يجب عليها سعاية: عتَّق جميعهاء كالمكاتب إذا أبرى؛ من 
الكتابة. 

ولعل يعض عن لا بفقه معن العسالةء ين أن ايا حيغة لم يض 
العتق في هذه المسألة» فيلزمه المناقضة على أصله في تبعيض العتق» 
وليس الأمر كذلك؛ لأن نصيب الشريك الذي لم يعتقء ب ت 
بعتق نصيب المعتق» وإنما عق بعد حصولها في يد نفسهاء وسقوط 
السعاية عنهاء فصارت كعبد بين رجلين أعتقه أحدهماء واختار الآخر أن 
ببرئه من السعاية في نصيبه: فيعتق. 

فإن قال قائل: لو أسلمت أَمٌ ولد النصراني» قضى عليها بالسعاية في 
قيمتهاء وهذا يدل على أنها مال. 

قيل له: ليس كذلك؛ لأنا إذا أردنا أن نملّكها نفسهاء > لم يجز لنا أن 
E‏ 

وليس ذلك كإتلافها بالعتق» ألا تریٰ أن رجلاً لو غصب دارا لتيم؛ 
وسكنها: لم يكن عليه أجرة منافعهاء ولو آردنا نحن آن تملّکه منافعها: لم 


۹۰ ګتاب الیل 


نملکّها إياه إلا ببدل. 

*# وفي قولهما: قد عق جميعها من المولى المعتقء» كمدير ر 
رجلين» أعتقه أحدها". 

مسألة : [تدبير أحد الشريكين نصيه] 

قال آبو جعفر : (ومَّن دبّر عبداً بینه وبين آخر) 

قال أحمد : أبو حنيفة يجعل له خمسة ضروب من الخيار: 

١‏ (إِن شاء دبّر کما دير شریکه)؛ لیتساویا فیه» ولان نصیبه عل 
ملکه» ملك" تدبیره » ولا ضرر فيه على شریکه» ثم یکون مدا 
لهما. 

۲ (وإن شاء أعتق)؛ لأن نصيبه باق على ملكهء فإن أعتق: كان 
لشریکه أن يضمنه؛ لأنه فخا تف ا لأنه أخرجه عن يده. 
وجعله في ید نفسه» فیضمنه» كما لو غصبه» ضمنه. 

۳ (وإن شاء استسعى العبد فى نصف قيمته» فإذا أدئ: عَتَقٌ وكان 
لشريكه أن يستسعي العبد في قيمة نصيبه من وليس له في هذا الوجه أن 
يضمن شريكه قيمة نصيبه من العبد). 

وإنما کان له أن يستسعي» من قبل أن الذي دبّر» قد أفسد عله 
نصيبه » فله أن يستوفي بدل نصيبه من السعاية» كما لو أعتق شريكه: كاذ 


() بدانع الصنائع 4/4 » المبسوط ۱۸۸/۷. 
() في (ر.ح): «تضمينه على ملكه يملك»» وما أثبت هر الصواب واه 
أعلم. 


یاب العشق 
ی ۲۹۱ 


ة» لأجل إفساد د : 
له الو اد ریک لنصیبه بتدبیره» ومَلْعه من اليه 
والتصرف فيه فإذا آدئء وعتی: لم يکن للذي دبر تضمینه + لان السعاية 
موجبة بتدبیره» فلم يجب له ضمانء إذ لا یجوز أن یرجع بضمان ما 
أوجبه هو له. 

والدليل عليه: أن عبدا بين رجلين» لو أذنْ أحدهما لشریکه آن 
یکاتبه» فکاتبه فأدی المكاتب» فأعتق: أنه لا یکون له تضمین الذی 
کاتب؛ لأنه کان اذن له فيه» فكذلك ما أوجبه من السعاية بالتديي لإ 
پجوز أن يجب له به ضمان. 

فإن قيل: فقل في العتق مثله» أن التدبير هو الموجب له» فلا يوجب 
علبه ضمانه إذا أعتق. 

قيل له: إن العتق معني لم يختص جوازه بالتدبير الواقع من الآخر؛ 
لأنه قد كان له أن يعتق قبل التدبير» والسعاية مختصة بالتدبير» موجَة به 
ألا ترئ أنه لم يكن يملك السعاية قبل التدبير. 

وأيضاً: فإن العتق إتلاف للرقبة» واستهلاك لهاء وفيه إبطال حقى 
التدبير""ء وأما السعاية فليس في وجوبها إتلاف للرقبةء ألا ترى أنه لا 
يخرج نصيب المدبّر عن يده بالسعاية قبل العتق» ويخرج بالعتق عن يده» 
ویصیر في ید نفسه» فلذلك اخلتفا. 

-٤‏ قال : (وإن شاء ترك العبد على ما هو علیه» فکان نصیب شریکه 


منه مدبراء ونصیبه منه غير مدّر). 


() في (ر.ح): «المدبّر٠»‏ وفي (دم): كتب: «المديره» ثم لوب في 
الهامش: التدبير» وهو الصواب» والله أعلم. 


u 


۹۲ کتاب الہ 


وذلك لأن له أن يبرى“ الشريك من الضمان الذي تعلق عايه التر 
ویترك نصیبّه عل حاله ؛ ؛ أن التدبير لا يوجب للمدر إخراجه إلى ال 
ذا لم بستحن تسه بذلك» جاز آن رك نصیه عبد غير دار وتم 


الذي دير مدير 

فإن قيل: فهلاً أجزت بيعه» إذ لم يجب إخراج نصيب الذي دير إلى 
الحرية. 

قيل له: لا يجوز ذلك؛ لأن المعنىٰ لمانع من بيعه ذا" أعتق: موجورٌ 
فيه» وهو أن العتق يمنع البيع في النصف المعتق» ولم يجز من آجله ع 
النصف الآخر» وهذا المعنى بعينه موجود في تدبير النصف» إذ هو مانم 
من بيعه» لأجل ما استحق تی من حق الغير» افوجب أن يستوي حكم 
النصفين جميعاً. 

فإن قيل: فلو شهد أحدهما بالعتق على صاحبه» وجبت السعاية عل 
العبد في جميع قيمته» ولم يجز تبقية نصيب الشريك الذي لم يشهد على 
ملكه وإن لم يقر فيه بعتق» ولم يقر المقر أيضاً في نصيب نفسه بالعتقء 
فهلا أوجبت لنصيب الذي لم يدبّر السعايةء وإخراجه بها إلى الحرية. 

قيل له: لو دراه جميعاً لم تجب السعاية » فكيف يجوز إيجابها بتدبر 
أحدهماء مع بقاء نصيب الآخر عبداً غير مدبّر؟ 

وأما الفصل بينه» وبين ما سألت عنه: فهو أن الشاهد على صاحبه 
معترفً بوجوب إخراج نصيبه إلى الحرية » فلزم ذلك في نصيبهء فلما لزم 
ذلك في نصيبه لزم في نصيب صاحبه» والمدبّر لم يوجب إخراج نصيه 


(۱) في (ر.ح): «إذا أدى أعتق». 


بی ادي فلنلك اف 
di‏ أحمد : ولم يذكر أبو ج جعفر الوجه الخامس: : وهو: قضمین 
المدير 
ا ل تچ لأنه قد أفسد عليه نصيبه ن اضرف 
رای کماکان له التضمین إذا أعتق. 
(وقال أبو يوسف ومحمد: قد صار العبد كله مدبراً بتدير 
إمدهماء وعلئ الذي بر لشريكه ضمان قيمة نصيبه» بالغاً ما بلغ» > موسراً 
کان أو معسرا). 
وذلك لأن من أصلهما: أن التدبير لا يتبّض كالعتق» فصار جميعه 
دبرا له» وانتقل إليه نصيب شريكه» فلَحقه الضمان في حال الإعسار 
واليسار؛ لأنه في ملكه» لم يحصل في يد نفسه. 1 
وليس هذا كالعتق؛ لأن العبد يحصل به في يد نفسه» فلذلك اختلف 
فه حكم الإعسار واليسار". 
سألة : [تعليق الشركاء الحرية بموتهم] 
فال أبو جعفر : (وإذا كان العبد بين رجلين» فقالا له: إذا مثا فأنت 
حر لم یکن بذلك مدبُراً وکان لھما أن يبیعاه). 
وذلك لأن التدبير الذي يمنع البيع هو الذي يستحق به العتق بموت 
المولىٰ على الإطلاق» على ما باه وهذه المسألة لم يستحق فيها نصيب 
كل واحد منهما العتتق بموت مولاء على الإطلاق؛ لأنه جُعل موتهما 


د و ا و 
) بدائع الصناتع ۱۱۹/4 المبسوط ۱۲۳/۷ › ۰۱۸1 ١/۸‏ 


F4‏ کات الم 
جمیعاً شَرْطاً ني عتق نصیبه» فلا بمنع بیعه؛ كما لو قال: إن قدم زیر 
ومت» افأئت تخر لم یکن مدبَرا؛ لأن هناك شرظا. او غیر الزن ر 
قاق العتق. 2 

قال : (فإن مات أحدهما: صار مدبّراً من قبل الباقي» كبر _ 
رجلين» دبّره أحدهما). ١‏ 

وذلك لآنه لم يبق في ا تحقات الحرية إلا موته» فلما صار عن نمي 
ما و قان مدر آلا تریٰ أنه لو قال: إن دم فلان» وت 
فأنت حر: أنه غير مدير ؛ فان قَدمٌ فلان صار مدبّراً؛ لأنه لم يبق في شر 
استحقاق العتق غير موته. 

# قال بو جعفر : (ولو کان كل واحد من المولَييْن قال له: إذا مت 
فأنت حر وقالا ذلك معاً: فقد صار مدبّراً لهماء لا يجوز بيعه). 

لأن کل واحد منهما علق عق نصيبه بموته خاصة. 

مسألة : [ادعاء gE‏ 9 

قال بو جعفر : (وإذا كانت المدبّرة بين رجلينء فجاءت بولده 
فادعاه أحدٌهما: کان ابنه» وکان عليه لشریکه تصق مته نة دبرا 
ونصيب المدعي أم ولدء ونصيب الآخر مدبّرة» والقياس عندهم أن لا 
يصدق على الدعوة» وهو قول زفر). 


() بدائع الصنائع »۱١۷/٤‏ المبسوط ۱۸۷/۷. 

() في مختصر الطحاوي ذكر أبو جعفر بعد هذه المسالة: «أنه إذا مات أحد 
موليي أم الولد عتقت... ٠»‏ ولم يذكرها الجصاص هنا؛ لأنه سبق أن ضمنها في 
مسألة: عتق أحد الشريكين أم ولد بينهماء كما تقدم . 


المز 


۳42 0 

راا تی عل الدعوة؛ لأنه مالك لنصفهاء والذعوة متي صادفتن 
8 . نفذت» كالجارية بين رجلين إذا اع أحذهما ولذها. 

رالا أن لا بصق ؛ لأن الشريك قد تعلق له حق الولاء في الو لد 


رالولاء معنی معن لا يلحقه الشسخ» فلو صاقنا کان الولاء ثابتاً منھما مع 
الندببر > فلم يكن الولد حر الأصل» وحكم الولد المولود على ملك أ 
يكن حر الأصل» فلما لم يكن هاهنا حرً الأصلء صار في معني المعتق 
ہن لما في باب ثبوت ولائه منهماء وذلك يمنع صحة الدعوة. 

وآيضاً: فإن إثبات النسب لا يوجب نقل نصيب شريكه إليهء لثبوت 
زرف ولائه منه» فکان القاس أن لا يثبت التسب» إلا اة اتن ف 
إثات نسبه من المدعي» وجعله ابنه بالقيمة» وهو مولى لهما جميعاً. ٠‏ 

ووجه ما قدّمنا من أن دعوته لما صادفت ملكا وجب أن يثبت في 
نصيبه» ولما ثبت في نصیبه» استحال أن لا يثبت في نصیب شریکه 
ولیس فی ثبوت ولائه من غیره» ما یمنع ثبوت نسبه» إذ قد يجتمع مع 
بوت الولاء من غيره» ثبوت النسب منه. 

# ويضمن نصف قيمته ؛ لأنه صار مستهلكاً له بالدّعوة» وليس هو في 
هذا الوجه بمنزلته لو ادعیٰ ولدهاء وهي غير مدبّرة: فلا يضمن من قيمة 
الولد شيئاً؛ لأنه في هذه المسألة يضمن نصف يمتها بالعلوقء ويتقل 
ملكها إليه يوم العلوقء فيدخل ضمان الولد في ضمان الأم» لأن الولد 
يرمئذ کان جزءاً من أجزائهاء لا قيمة له في نفسه. 

وأما في مسألة المدبّرةء فإن نصيب شريكه من الأم لا ينتقل إليه» وق 


() في (ر.ح): «ملکه 


۹1 کتاب الم 
ضا تهلكا للولد بالدعوةء ونصفه له ثابت الولاء منه» فيضمنه. 1 

# ويكون ولاء الولد بينهما؛ لان للج فد ثبت مها يرير رز یل 
يلحقه الفسخ» فلا ينفسخ بالدعوة . 

مسألة : [العتق في المجهول] 

قال أبو جعفر : و قال لعبدیه : أحدکما حر لا ينوي واحدا منه 
بعينه : عسَىَ أحدهماء والخيار إليه في تعيين العتق في أحدهما). 

قال أحمد : الدليل علیٰ جواز العتق في المجهول: قول الشي غل 
الصلاة والسلام : «لا عثق إلا فيما يَملك ابن آدم»". 

رواه بهذا اللفظ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي علي 
الصلاة والسلام. 

فأثبت العتق فيما يملكه» ولم يفرّق فيه بين المجهول والمعلوم» فهر 
عليهما. 

وأيضاً: لو أعتتق الرجل عبيداً له لا يعرفهم بأعيانهم» ولا ملغ 
عددهم: تقذ عتقه» ولم یمنعه کونهم مجهولین عنده من نفا عتقه» فدل 
على صحة وقوعه في مجهول. 

وأيضاً: قد يصح ثبوت رقبة مجهولة في ذمته بالظهار» وكفارة 
اليمين» والقتل» ثم يلزمه التعيين» كذلك يصح إيجابه في مجهول من 
جماعة عبيد» ثم يلزمه البيان. 


() المہسوط ۰۱۸۸/۷ بدائع الصنائع ٠٠۸/٤‏ . 


0 


اب العتق r4V‏ 


وأيضا: : يصح الببع في قفيزر من صبّرة غير معلومةء ويكون الخيار إل 
لالع في تعيينه“ ا العتقء إذ كانت الجهالة في العتق أجوز منها في 
البع؛ فا جاد ف ليع من الجهالةء فهو في العتق أجوز, فیعتق أحدهما 
ر غين ويلزمه :البيان والتعيين؛ كما يلزمه تعيين القفيز إذا باعه من 
جملة الصبرة. 

وأيضاً: فلما كان العتق يتعلق على الأخطار والشروط» وجب أن 
بمح في مجهول؛ لأن جهالته ليست بأكثر من تعليقه على الخطرء وقد 
س هذه المسألة بأكثر من هذا في «شرح الجامع. 

« قال : (فإذا أوقع امول ذلك العتق علي أحدهما بعيت: كان حرأ 
وبقی الآخر عبدا له على حاله). 

وذلك كما قلنا في بيع القفيز من الصبرةء إذا عينه في ففيز: سلَمه 
إليه» وكان كأنه هو المبيع بعينه. 

٭ قال : (فإن باع أحدهماء أو وهبّهء أو دبّرهء أو كاتبه: عتى الآخر). 

رذلك لأن إليه البيانء وبيعه لأحدهما بيان للعتق في الباقي؛ لأنه قد 
عل ما لا يصح معه تعيين الحرية الموقعة فيهء ألا ترئ أن مَّن اشترى عبدا 
عل آنه بالخیار ثلاثاًء ثم باعه: کان بيعه إبطالاً للخيار؛ لأنه قد فعل ما لا 
يصح بقاء الخيار معه. 

وأيضاً: فهو بمنزلة بائع القفيز من الصبرة» إذا باع الصبرة إلا مقدار 
ففیز منها: : فبتعين البيع في الباقيء رالكتابة بهذه المنر؛ لآنه لا يصح 
کتابته ى استحقاقه للحرية› وفي صحة الكتابة نفي للحرية الموقعةء 


آي الجامع الكيبر لمحمد بن الحسن الشيباني» وهذا الشرح مخطوط: 


۹۸ کا الع 
وكذلك التدبير ؛ لأن الح لا يصح تدبيره. 

# قال : (وكذلك لو مات أحدهما: عق الآخر) 

كما أن الصبرة لو هلكت إلا مقدار قفيز: تعيّن البيع في الباقي. 

وأيضاً: لم يبق من يستحق الحرية غيره؛ لأن الميت لا يصح عت, 
فتعين العتق في الباقي» إذ ليس هناك مت له غيره 

مسألة : [موت المولى قبل أن يعن واحداً ممن أبهم عتقهم] 

قال : (فلو مات امول ولم يمت واح من العبدين: عق من كر 
واحد منهما نصفه» وسعی في نصف قیمته). 

وذلك لأن كل واحد منهما مستحق للحرية في حال» غير مستحق لي 
في أخحرئ» فانقسمت الحرية عليهماء على ما نّا في اعتبار الأحوال» وقد 
تقدم ذر الحجًاج له. 

# قال : (ويسعى كل واحد منهما في نصف قيمته) ؛ لأنه إنما استحز 
حرية نصفه» ویکون كالمكاتب مادام يسعیٰ (في قول أي حنيفة). 

لأن من أصله: جواز اجتماع الرق والحرية في شخص واحد» ومادام 
عليه سعاية » فهو كالمكاتب ؛ لأن سعايته إنما هي للخلاص من الرق. 

وفي قولهما: هو بمنزلة حر عليه دَيْن؛ لأن من أصلهما: امتناع جواز 
اجتماع الرق والحرية في شخص واحد» وكل مَّن وجبت عليه سعابة 
للخلاص من الرقء فحكمه ما وصفنا في قول أبي حنيفة قياساً عل 
المكاتب. 

وقال أبو حنيفة في العبد الرهن إذا أعتقه الراهن وهو معسر: أنه يسع 
في قيمته إذا كانت مثل الدّيْن» ويكون بمنزلة الحرٌ في سائر أحكامه 


یاب العشق 44 
وكذلك إذا أعتقت امرأة عبداً على أن يتزوجهاء أو أعتق رجل أمته 
ڪل أن تتزوجه“ فأبيا التزويج بعد العتق: : أن کل واحد مهما يسع في 
وهو بمنزلة الحر في حال السعاية ؛ لأن سعاية هؤلاء ليست للخلاص 
من الرق“ أما الرهن فإنما يقضي ديناً على غيره بمنزلة الكفيلء وقد صح 
ئ »اونا المغتن لی رط اریخ »ققد می له الت راز 
لرك الوفاء بما شرط عليه من المنفعة» وهي التزويج. 
وين كذلك المعَق ف في المرض» والمعتق بعضه» والمدبّر إذا لم 
يخرح من الثلث؛ لأن كل هؤلاء يسعون» لأن العتق لم يحصل لهم بما 
استحقوه من بعضه» فبقي بعض الرقبة على حكم الرق» فلذلك کان سعيه 
بمنزلة الكتابة". 
مسألة : [عتق المدبر يكون من الثلث] 
قال أبو جعفر : (وعتق المدبر من الثلث). 
قال أحمد : وقد بينًا ذلك فيما سلف» وأنه وصية فإن مات ولا مال 
له غيره: سعى في ثلشي قيمته ؛ لأن ثلثه قد حصل له بالوصية» ولاب من 
إخراج الللئين إلى الحرية» لما ب" . 
# قال أبو جعفر : (إلا أن يجيز ذلك الورثة بعد موت المولى). 
وذلك لأن الوصية بجميع المال موقوفة على إجازة الورثة ؛ لأن الميت 


سعیٰ 


() المبسوط ۸٥/۷‏ الهداية وفتح القدير ۲۸۷/٤‏ بدائع الصنائع ٠٠٠٠/١‏ 
تبين الحقائق .۸٦/۳‏ 


() ينظر تبعيض العتق في أول كتاب العتق. 


0 ف 
لا يملك أكثر من الثلث بعد الموت. 

» قال : (فإن أجاز الورثة: برى“ من السعايةء وكان ار ر 
لمولاه). 

وذلك لأنهم لم يملكوا رقبته بعد الموت؛ لأنه لا يجوز انتقال الملو 
في عبد قد عق بعضه» وإنما ملكوا السعاية كما يملكون مال الكتابة ببون 
المولى دون رقبة المكاتب» فإذا أبرؤوه من السعاية : عتَقء وكان الرر, 
للمولئ. 

مسألة : [موت السيد عن دَيْنٍ أكثر من قيمة عبده المدبر] 

قال : (وإن مات مولاه» وعليه دين أكثر من قيمته: سعىٰ في قيت. 
ويقضي بها دين مولاه» وعتّق). 

وذلك لأن الدين مقدّم على الوصية» فلا يجوز ن يسلّم له شيء من 
رقبته بالوصية مع وجود الدين» فيغرم قيمة نفسه» لأن الرقبة مال للمولل 
سبيلها أن يستحقها الغرماء» فلما حصلت له بالعتق: عَرِمَها» كما لو وهب 
عبده في مرضه» وعلیه دین» فاستهلکه الموهوب له: غرم قیمه 
للغرماء. 

مسألة : [ما يلزم قانل عبدين آبهم المولى العتق في آحدهما] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لعبديه: حدما حرّ» ثم لما رجل راحد 
بضربة واحدة: كان عليه دية» ونصف قيمة كل واحد منهماء فيكون ما 


(۱) المبسوط ۱۸٥/۷‏ بداتع الصنائم FFE‏ 


کاب العحق 5 


رمه من دية كل واحد منهما لورثته وما يغرمه من قيمة كل واحد منهی 
ل( 

وذلك لأن القتل يوجب تحصيل العتق في أحدهما لا مسال الا 
ا لو کل آحهما: : حصل العتق في الباقي» وإذا كان كذلك. فقد ى 
عدا وحراً» فيلزمه قيمة وديةء ثم لم نعلم الواجب عنه الدية بعينه. 
نق مناها بين ورثتهما؛ لأن المولئ لا يجوز أن يستحق الدية إذا كان لي 
وارث غیره. 

وأما القيمةء فإنما تجب عن العبد» فيستحقه المولىء وقسمة الدية 
بین ورٹتهماء على ما ذکرنا من الأصل في اعتبار الأحوال. 

مسألة : 

قال : (ولو لم يقتلهما رجل واحد» ولكن نَل كل واحد منهما رجل 
عل حدة» إلا أن ذلك كان من القاتلَيّن معاً: كان على كل واحد منهما 
قيمة الذي قتله» لا شيء عليه غير ذلك). 

وذلك لأن أحدهما قد حصلت فيه الحرية لا محالةء ولا نعلم فاتل 
الحرٌ من قاتل العبدء فقد تيقنا لزوم كل واحد منهما القيمة» وشككنا في 
الفضل» فلم نلزمه إياء. 

ألا ترىئ أنا لو علمنا أن أحد رجلين عليه ألف درهم لزيدء ولم نعرفه 
بعبنه: لم نلزمه إياه. 

ولو قالا: لك على أحدنا ألف درهم: لم لزم واحداً منهما بهذا القول 

وكذلك لو علمنا أن أحد رجلين أعتق عبده» أو طلق امرآتهء ولم 
نعرفه بعينه: لم لزم واحداً منهما ذلك؛ لأنا لا ندري من الخصم منهماء 


ولا يجوز أن نلزم الحق من ليس بخصم؛ آلا تریٰ أنه لو جاء الى القاضر 
فقال له: لي على أحد هذين ألف درهم: لم يسمع القاضي دعراء. رر 
ا 
وليس ذلك مثل أن يموت المولىء وقد أعتق أحد عبديه» قيعت شمن کر 
اوا نصفه» على اعتبار الأحوال؛ لأن الذي لزمه ذلك معلوم. 8 
المولئ» ألا ترئ أنهما لو رفعاه إلى الحاكم ٠‏ وادّعيا ذلك العتق: : قبل القاضي 
خصومتهما فيه» وأجبره على البيان» فلذلك صح اعتبار الأحوال فيه 
مسألة : 
قال أبو جعفر : (ولو قَطًع قاطع أيديّهما: كان عليه نصف قيمة كل 
واحد منهما لمولاهماء أوقع المولى بعد ذلك العتق على أحدهماء أولم 
یوقعه حتیٰ مات). 
وذلك لأن قطع اليد لا يوجب تحصيل العتق في أحدهماء آلا تر أنً 
رجلاً لو قطع يد أحدهما: لم يتعين العتق في الباقي» ويكون الأرش كله 
للمولئ؛ لأن يداً بائنة لا يجوز أن يلحقها عناق بحال» فلذلك كان الأرش 
للمولىٰء ولم يستحقه أحد العبدين. 
مسألة : 
قال : (ولو كان مكان العبدين أمتانء فجاءت كل واحدة منهما بولدء 
ثم أوقع المولى العتق على إحداهما : عتَمَت» وعتق ولدها معها). 
وذلك لأنه لما عيّن العتق فيها: صارت حرة بالقول المتقدم والولدٌ 
مما يجوز أن يلحقه عنّق بذلك القولء فيّعتق» وليس الولد كاليدء لأذ 
اليد البائنة لا بلحقها حكم الحرية بحال» ونحن فإنما نحكم الآن لها 
بالحرية بالقول المتقدم» ولا نقول: إنها عقت الساعة مطلقاًء ولا أنها 


یاب العشق 
ربن وقت القول٠‏ إلا على الوصف الذي قلنا. 

ريدل على الفصل بيتهما: أن حق التاق" يسري في الولد. بدلا 
إن أم الولد يسري حق e‏ ولدهاء ولا يسري في الأرش لر 
طعت يدهاء فكذلك ما وصفناء". 1 

مسألة : [لو جامع الول إحدى الجاريتين اللتين أبهم العتق فبهما] 

قال أبو جعفر : (ومّن قال لأمتيه: إحداكما حرةء ثم جامع إحداهما: 
لم يکن بذلك مختاراً لها في قول ابي حنيفةء وفي قول آبي يوسف 
زح : هو مختارٌ لها). 

وجه قول أبي حنيفة: أن حق العتق لا يمنع الجماع» بدلالة أن 
الاستيلاد والتدبير يثبت بهما حق العتق» ولا يمنعان الوطء. 

وأيضاً: فليس ملك اليمين مختصاً بإباحة الوطء» فيستدل بالوطء على 
تبقيته » آلا ترئ أنه قد يصح ملك اليمين على من لا يحل وطؤها. 

وليس ذلك كقوله لامرأتين له: إحداكما طالق ثلاث ثم يجامع 
إحداهما» فيحصل الطلاق في الأخرئ» من قبل أن الزوجية مختصة 
بإباحة الوطءء فيدل استباحته لوطئها على تبقية الزوجية. 

وأيضاً: فإن الزوجية لا توجب له شيئاً غير استباحة الوطء» فالوطء 
يدل على تبقيتها على النكاح» وأما ملك اليمين» ففيه معن غير الوطء؛ 
وهو ملك الرق» فلا يدل الوطء على تبقية الملك» لأن الرق باق في كل 


() في (ر.ح): «العبد». 
(۲) شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (خ) ۲/ لوحة 1۸١‏ 


Pt‏ کتاب الیئ 


واحد منهما في الحكم» 1 ترئ أن رجلا لو قطع أيديهما جا ا 
الأرش للمولى دونهما. 

وليس كذلك الطلاق؛ لأنه لو طلق إحداهماء ولم يدخل بهما: كن 
له أن يتزوج ثلاثاً سواهماء فملك الزوجية زائل عن إحداهما لا محال 
فلذلك كان وطؤه دلالة على أنها هي المبقاة على الزوجية. 

وأيضاً: فلو وطئت إحداهما بشبهةء e‏ 
حصول العقّر - الذي هو بدل الوطء - له دلالة على ت تعيين الحرية في 
الأخرئ» فكذلك ينبغي أن يكون حكمه في الوطء. 

وهذا يدل على صحة ما ذكرنا من وجهین : 

أحدهما: أن حكم الوطء ينبغي أن يكون حكم بدله؛ لأن حكم البدل 
حكم المبدل عنه. 

والوجه الثاني: أنه يدل على أن الوطء في ملكهء لولا ذلك لم يستحق 
بدله» وإذا کان في ملکه لم یکن مختاراً بتناول ما يملکه» وأما في 
الطلاق» فليس وطء إحداهما في ملكهء بدلالة ما ذكرنا: أن له أن يتزوح 
ثلاثاً سواهما إن لم يكن دخل بهماء» ومعلوم أنه لا يصح له حصول الملك 
في وطء خمس نسوة. 

ولیتن الوطء في هذا الموضع؛ بمنزلة وطء الأمة المشتراة على أنه 
بالخيار ثلااً: في کونه مختارا للشرای مبطلاً للخيار» من قبل أن عفد 
الشراء لم يوجب له ملك الوطء؛ لأنها موقوفة لم تدخل في ملکه على 
مذهب أبي حنيفة» ففي استباحة وطئها طنها: دليل على أنه مختار لأن بصب 
الوطء في ملكه بملك الأصل» فلذلك صار مختاراء وهو سّديدٌ على 
أصله. 


کاب العقق Fe‏ 

وأما إذا كان الخار للباتع » فوطئها: فإن وطاء إياها صار فسخاً للبيع : 
پان ثبوت حق الغير في رقبتهاء یمنع وطاهاء مثل الرهن. والإجارة. 

)0 ا 

وبرت طق الچ يحظر الوطء» کالمدبرةء وأم الولدء فکان فی 
ر_عاحة الوطء إبطال لما تعلّى بها للمشتري من الحق. ي 

وأما اليع والكتابة والتدبير» فإنها معان تتعلق بها حقوق ولابد من 
إثباتهاء وفي إثباتها نفي للعتق الموقع عنها. 

وأما الوطء» فلا يتعلق به لها حق» كما لا يثبت لها حق فى العقد إذا 
وطتها غيره بشبهة» مع ثبوت حق الحرية الواقعة في غير عين. 

٭# وجعل أبو يوسف ومحمد وطأه لإحداهما: اختياراً لتعيين العتق في 
الأخرئ» كالبيع والكتابة ونحوهماء وكوطء إحدى المرأتين بعد طلاق 
إحداهما؛ لأنه قد فَعَلٌّ ما لا يصح به بقاء الحرية معه". 


مسألة : [وطء المولى إحدى الجاريتين المبهم فيهما التدبير] 
ثم جامع إحداهما: 


قال أبو جعفر : (ومَن قال لأَمتَيْه : إحداكما مدبرة 
کان خباره باقياً في التدبير في قولهم جميعاً). 

قال أحمد : وذلك لأن التدبير لو حصل في عين: لم يمنع وطأهاء فلا 
يكون في وطئه إحداهما دلالة على صرفه التدبير عنها إلى غيرها. 


(۱) في (ر.ح): «لا یحظرا. 

() المختلف بين الأصحاب (خ)» لوحة ۸۷ الهداية وشروحها ٠۲۸۹/٤‏ 
تبن الحقاتق ۸۷/۴ 

(۳) مصنف عبد الرزاق ۰٠٤۷/۹٩‏ 
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مسألة : [نعليق عتق الجارية بنوع المولود] 

قال بو جعفر : (وإذا قال لأمته: إن كان ول ولد تلدینه غلاماًء وازن 
حرة فولدت غلاماً وجارية» وتصادقوا على آم لا یدرون أيهما أور 
فإنه يعتتق نصف الأم» ونصف البنت» وتسعئ كل واحدة منهما في صز 
قیمتهاء والخلام عبد على کل حال). 

وذلك لأن شط حريتها: ولادة الغلام أولاًّء ثم لا يخلو من أن يكرن 
أولاً أو آخرأً فإن كان أولاً: فقد عنقت الأم وما في بطنهاء وهي البنت. 
فهما حرتان في هذه الحال» والغلام عبد 

وإن كانت البنت أولاً: لم يعتق واحد منهم ؛ لعدم شرط الحرية. 

فالخلام عبد في الأحوال كلهاء والأم والبنت تعتقان جميعاً في حال» 
ولا تعتقان في أخرئ» فيّعتق كل واحدة نصفها» وتسعى في نصف قيمتها. 

# قال أبو جعفر : (وإن قال مول الجارية: ولدت الجارية أولاً: 
فالقول قوله مع یمینه). 

لأنه َعَم أن شط اليمين لم يوجد: فالقول قوله؛ لأن الأصل أن ملكه 
باق في الجميع » حتى تثبت الحرية» ويحلف المولىٰ في ذلك على علمه» 
لأنها يمين على غير فعله» فإن نكل عن اليمين: عنقت الأم والبنت» كأنه 
أفرً بذلك. 

* قال آبو جعفر : (وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وقول محمد 
الأولء ثم قال محمد بعد ذلك: إذا تصادقوا على أنهم لا يعلمون أي 
الولدين أول: لم يَعتق من الجارية» ولا من ولدها شيء؛ لأنا لم نتبقن 


جاب العشق 


مول الحتق» فشستعمل فيه الأحوال)» ولا يجوز إيفاع العتق بالشك٠‏ 
ألة : [شهادة الشاهدين بالعتق وإنكار العبد والمولى ذلك] 
قال أبو جعفر : (ومن شهد عليه شاهدان أنه أعتق عبده. والى 
منک والمولی منكر: لم فقيل شهادتهما في ذلك في قول ا 
ولت في قول أبي يوسف ومحمد» وفي الأتة قبل في قولهم جميم)). 
وجه قول أبي حنيفة في العبد: : أن الذي يستحقه المولى من عبد فى 
الحال هو الاستخدام» والتصرف في منافعه» وليس الشهود خصماء في 
المنع من ذلك فلا يكونون خصماء د ال وصاروا فيه بمتزلة شهود 
الهبة والبيع ونحوه» والمشتري والواهب“ جاحدانء فلا يلعفت إل 
شهادتهم. 
فإن قيل: المنع من استخدامه والتصرف فيه على وجه الاسترقاق حقٌ 
لله تعالٰ» فواجبً أن يكون الشهود خصماء فيه. 
قیل له: لیس کل ما کان حقَاً لله» فالشهود خصماء في إثباته» ألا تر 
أن المنع من استلحقاق نسب لا حقيقة له حق لله تعالئ» وكذلك المنع من 
دعوى ولائه لا حقيقة له» لقول النبى عليه الصلاة والسلام: «مّن ادعى إلى 
غير أبيه» وانتمىٰ إلى غير ا فعليه لعنة الله والملائكة والناس 


أجمعین 


)١(‏ الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير ص٠٠۲٠‏ الهداية وشروحها 
٤‏ نبيين الحقائق ۸۷/۴. 
() في (ر.ح): «والمشتري والبائع؟. 


(۳) المعجم الكبير (۱۰۰۰۰) ۳۳/۱۷ مصنف عبد الرزاق )۱۹۳۰١(‏ 


۳۸ کاب الع 


فجعل ذلك حقاً شه لا يجوز بَذلهء والتراضي عليه » ومع ذلك پ 
يكون الشهود خصماء في نفيه أو إثباتهء إذا لم يكن هناك خصم آدر 
يدّعيه» فكذلك استرقاق العبد. 

وأما الأمةء فإنما كان الشهود خصماءً في إثبات عتقهاء > من قبل آم 
خصماء في المنع هن وطتها بعد العتق؛ لاه یکون واقعاً عل وجه الزنیٰ, 
والشهود خصم في المنع منهء ألا ترىئ أنهم خحصم في إثبات الحد» وفي 
الحد ردغ عن الزن » ولع منه. 

فلما كان هناك معني يكون الشهود خصماء فيه في الحال» قبلت 
شهادتهم. 

٭ وذهب أبو يوسف و لى ان المنع من استرقاق الحر حق ف 
تعالیٰ» فيكون الشهود خصماء فيه 

مسألة : [عتق أمهات الأولاد يكون من جميع المال] 

قال أبو جعفر : (وأمهات الأولاد يعتقن من جميع المال» ولا ببعْن). 

قال أحمد : الدليل على ذلك: ما روئ الثوري عن الإفريقي عن 
مسلم بن يسار عن سعيد بن المسيب قال عمر: «أمهات الأولاد لا يعن 
في الدّيّن» ولا يُجعلن من الثلث» قضي بذلك اللي عليه الصلاة 


۹ جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ١/۱۹۲ء‏ قال الترمذي: هذا 
حدیث حسن صحیح. 

0( الهداية وفتح القدير ۲۹4/٤‏ تبيين الحقائق ۸۸/۳ بدائع الصنائع 
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ہاں العشق 
کاب لے ۳۹ 


رالسلام 

فإن قیل: : روي عن عيدة السلماني عن علي رضي الله عنه أنه قال 
واخ وای قي کرم فر جاع ین الاين ان انی آنپات 
إلأولادء ثم ريت أن أرقهن» 

فأخبر أن عمر أعتقهن بالرأيء ولو کان عنده نص عن النبي عليه 
الصلاة والسلامء لأخبره به» ولما افتقر معه إلى الرأي. 

قيل له: ليس يمتنع أن يكون استشار فيهن الصحابةء فأجمعوا عليه 
نم وقف على نص النبي عليه الصلاة والسلام فيهن» فأخبر به ليمع 
الخبران جميعا. 

ويدل عليه: ما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أبو الحصين 
محمد بن الحسين بن حبيب قال: حدثنا يونس بن عبد الرحيم قال: حدثنا 
رشدين بن سعد قال: حدثنا طلحة بن أبي سعيد وابن لهيعة عن عبيد اله 

SE OT UTI 
«أن النبي عليه الصلاة والسلام أمَرّ ن لا باع أم الولدء وأعتقها.‎ 


(۱) السنن الكبرى ۳٤٤/٠١‏ سنن الدارقطني ٤/١۳٠ء»‏ سنن أبي داود 
۲“ نصب الراية ۲۹٠/۳‏ الحديث في إسناده: الإفريقي» وهو غير محتح به 
قال ابن القطان: وسعيد عن عمر منقطع... لكن نقل عن أحمد بن حنبل: سعيد عن 
عمر عندنا حجة» فإنه رآه وسمع منه. 

() مصنف عبد الرزاق (۱۳۲۲۴) ۰۲۹۱/۷ السنن الکبری ۰۳۹۸/٠١‏ وفيهما: 
«اجتمع رأيي ورأي عمرا. 

(۳) سنن الدارقطني ۰۱۳۳/٤‏ السنن الکبری ۳٤١/۱۰‏ 


0 ایو اشن 


وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا بشر بن موس قال: حدثنا محمد ب 
سعيد الأصبهاني قال: حدثنا شريك عن حسين بن عبد الله عن رنت 
ابن عباس قال: : قال رسول افه صل اله عليه وسام: «أيما أمة ولدت من 
سيدهاء فهي حرة بعد موته» 

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا بشر بن موسئ قال: حدثنا محمد بن 
الحصيب عن ابن لهيعة عن ابن عجلان عن حسين عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: لما ولدت أمً إبراهيم قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أعتقه 
ولدها". 

وأيضاً: قول علي رضي الله عنه: «أجمع رأيي ورأي عمر في جماعة 

من المسلمين على عتق أمهات الأولاد»» فأخبر بإجماع الصحابة عليه 
ومثلهم لا يجوز عندنا إجماعهم على خطأ في حال. 

فان قيل: فقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «ثم رایت أن 
آرقهن». 

قل له: ليس في قوله: «رأيت أن رقهن»: دلالةٌ على آنه رأئ بيعهن؛ 
لأنه ليس كل رقيق يجوز بيعه» ألا تر أن العبد الرهن» والإجارة لا 


() المستدرك ۲۳/۲ لكن الذهبي قال: حسين: متروك. سنن الدارقطني 
٠ء‏ السنن الكبرىٰ »۳٤۲/٠١‏ قال البيهقي: حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن 
العباس الهاشمي ضعفه أكثر أصحاب الحديث» وفي النعليق المغني: وأبو أويس فيه 
لین. سنن ابن ماجه )۲٥٤۲(‏ ۷1/۲. 

() سنن ابن ماجه .۲١۱١(‏ سنن البيهقي ۳٤1/٠١‏ وينظر نصب الراية 
e‏ فقد نقل عن ابن القطان أن إسناده جيدء مع أن هناك من تكلم في بعض 
اسانیده. 


یاب العشق 


جوز بيعه وهو رقیق. 

فإن قیل: فما وجه قوله: «رأيت أن أرقّهن»؟ 

تيل له: لتلا يشتبه على السامع» فيظن إنما رأى عتقهن بعد الموت. 
إزال بذلك عنهن آحكام الرقيق في حال الحياةء من الوطء والاستخدام 
نحوهما. 

فإن قيل: E‏ فقلت لعلي: 
الجماعة› ا إل من رأي يك وحدك في الفرقة". 

قیل له: eg‏ ؛ لآن علباً رضي الله عنه كان أعظلم في 
صدورهم؛ ولجل رة عتا می أن قال ل تاد ته 
إلى الفرقة» وعسى أن يكون عبيدة إن قالهء فإنما قاله في نفسه حين ظن 
أن علا رأ بيعهن» وقد بيا أنه لا دلالة في اللفظ على أنه رأى بيعهن. 

فان قيل: فقد روي عنه أنه قال: ثم رأيت أن أبيعهن. 

قيل له: الصحيح هو الأول» وهذا تأويل الراوي لما كان عنده أنه 
أراد بقوله: رأيت أن أرقهن: بيعهن 

فن قیل : كيف تدعي فيه إجماع الصا ر الأول» مع قول عر في أم 


الولد: «إذا أسلمت» وأحصنت: عنقت وإن کفرت وفجرت وعَدّرت 
0( 
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رأيك مع عمر في 


رقت» 


() مصنف عبد الرزاق ۷ السنن الکبریٰ »۳٤۸/۱۰‏ وقد سيق طرفهء 
وانظر موسوعة فقه على رضي الله عنه ص۲۸۳ وفيه الخلاف في رجوع علي إلى 
رأي عمر ثانية آم لا؟ وترجيح المؤلف رجوعه إلى رأيه الأول. 

(۲) انظر: مصنف عبد الرزاق ۰۲۹٤/۷‏ موسوعة فقه عمر ص۲٤٠٠‏ 


NY‏ کتاب الوئے 
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وقول ابن مسعود: «إن أم الولد تعتق من نصيب ولدهاء 
و ماروي عن بل الزبير: أنه كان يبيع أمهات الأولاد"". 
وقال جابر: «كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلی ان 


عليه وسلم»". 

قيل له: أما قول عمر» فمعناه: إذا ارتدّت» ولَحقَت بدار الحرب بعر 
الحوية: اشرت 

وأما قول ابن مسعود فمعناه: أنها تعتق لأجل ولدها. 

وأما ابن الزبیر فجائز ن یکون مراده: فیمن یکون استيلادها في ملك 
الغيرء ئم ملكت 

وأما قول جابر: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى اله 
عليه وسلم: فلا حجة فيه للمخالف» من قَبّل أن قول الصحابي: كنا نفعل 
كذا وكذا على عهد رسول الله: لا ثبت به حجة؛ لأنهم قد يفعلون في 
عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يعم عليه الصلاة والسلام» وإنما 
تبت حجته لو قال: فعَلناه بحضرة النبي عليه الصلاة والسلامء فلم 
کر 


(۱) مصنف عبد الرزاق ۲۸۹/۷» السنن الکبریٰ .۳٤۸/۱۰‏ 

(۲) مصنف عبد الرزاق ۲۹۲/۷ السنن الکبریٰ .۳٤۸/۱۰‏ 

)0( مصنف عبد الرزاق (۱۳۲۱۱)» سنن ابن ماجه )۲٠٤٤(‏ ۷۷/۲ السنن 
الکبریٰ .۳٤۸/۱۰‏ وفي الزوائد : إسناده صحيح» ورجاله ثقات. 

٠٤٤۲ص وانظر موسوعة فقه عمر‎ .۲۹٤/۷ ينظر: مصنف عبد الرزاق‎ )٩( 

)٥(‏ في (د٤م):‏ «ولم یکن منه نکیر» ولا نهي». 


یاب الق 4 


یا تر «آن أي بن كعب لما قال لعمر: e‏ 
رول الله صلی الله عليه وسلمء فلا نختسل حت لنزل» يعني : في ال 
من الماء. 

اع : فأخبرتم بذلك رسول اش فرضيّه من الحکم؟ قال: : “Y‏ 

فأخبره أن ما بعل في عهد النبي عليه الصلاة والساد 

حن بعلم به ابي صلی الله عليه وسلم» فير فاعلّه عليه. 

ويدل على حظر بيع أم الولد: حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا 
من الأنصار قال: يا رسول الله! إنا نصيب سباي قحب الأثمانء فكيف 
ترئ في العزل؟ 

فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم» فإنها 
لبست نسمة کب الله أن تَخرج إلا هي خارجة»". 


م لا حجة فيه 


فلو جاز بيعهن بعد الاستيلاد» لقال: وما يمنعك استيلادها من ثمنهاء 
فإن شثت فاعزل أو لاء فإن ثمنها قائم في الحالينء فدل ذلك على حظر 


(1) مصنف ابن أبي شيبة ۲٤ - ٩۲۱/۱‏ (بتحقيق الشيخ محمد عوامة)» 
وقد أخرجه أحمد والطبراني في الكبير» ورجال أحمد ثقات إلا أن ابن إسحاق 
مدلس وهو ثقة» كما في مجمع الزوائد ۲٠٠/١‏ وفي بلوغ الأماني من اراز 
الفتح الرباني ٠١١/١‏ قال: ونقله الزرقاني في شرحه على الموطأ حاكياً عن ابن 
عبد البر عزوه إلى ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد حسن اه» وبنظر لمسألة: كنا 
نفعل في عهد رسول الله صلئ الله عليه وسلم كذا وكذا في كتب مصطلح الحديث: 
النكت على ابن الصلاح لابن حجر ١٠١/۲‏ ظفر الأماني لعبد الحي اللكنوي صر 
i E‏ 


() السنن الکبریٰ .۳٤۷/۱۰‏ 


۳14 کتاب الع 


الاستيلادء وقد دلُلنا هذه المسألة بأكثر من هڏا في ائ 


ت 


ا 
الجامي»". 


مسألة : [ما تكون به الأمة آم الولد] 

قال آبو جعفر : (ولا تكون الجارية بما ولدت من مولاها أمٌ ولد حت 
تلد ما ي يَستبيْن خلقه» أو بعض خلقه)۔ 

وذلك آنه إذا لم يستبن خلقه» فجائز أن يكون دما مجتمعاء أو دان 
فلا نجعلها أمٌ ولد به» فإذا استبان شيء من خَلقه» عَلمنا أنه کان ولد“ 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ومَن تزوج مملوكة» فأولدهاء ثم ملكها: صارت أَمٌ 
ولد لا يجوز بیعها)۔ 

وذلك لأن ما يستحق بالاستيلاد من العتق ليس بموقعء وإنما هو 
حرية" متعلقة بثبوت النسب» تثبت بثبوته» فهي كحرمة السب 
لتعلقها به وحصولها من غير إيقاع» فوجب أن لا يختلف حكمه في 
وجوده في ملکه » أو في غير ملکه» ثم حصل له ملکه» کما لم یختلف 
حكم النسب فيما يتعلق به من العتق» بأن تكون الولادة في ملكهء أو 
قبلهء ثم مَلّکه. 


() أي الجامع الكبير لمحمد بن الحسن الشيبانيء وانظر بدائع الصنالم 
٤؛,‏ تبيين الحقائق ٠١١/۴۳‏ . 

() بدائع الصنائع ٠۲۳/٤‏ تبيين الحقائق .٠١۲/۴۳‏ 

() في (ر.ح): «احرمة؛. 

() بدائع الصنائع ٠۲٤١/٤‏ تبيين الحقائتق .٠٠٤/۳‏ 


اب المشق 
مالة : [ثبوت نسب ولد آم الولد من مولاها] 
قال آبو جعفر : (وإذا جاءت أمٌ الولد بولد: کان انا لمرلاهاء ما ل 
به( 
1 قال أحمد : الفراش عندنا على ثلاثة أوجه: 
۱ فراش النكاح: ولا ينتفي ولده إلا باللعان. 
۲ وفراش آم الولد: ونسبه ثابت مالم يحرم الوطء» إلا أن ينف فإن 
نفاه المولى انتفى بقوله. 
٣‏ وفراش الأمة: ولا يلحق نسب ولدها إلا بالدعوة» سواء وطتها أو 
لم بطأهاء وهو قول ابن عباس» وزيد بن ثابت في فراش الأمة". 
والدليل على أن ولد الأمة لا يلزمه إلا بالدعرة وإن وطها: اتفاة 
الجميع على أن لا عدّة عليها بزوال الفراش بالعتق والبيع» وموت 
المولء ولا نجد في الأصول فراش ملك يلزم به النسب إلا وهو يوجب 
العدة» كفراش أم الولد لما كان يلزمه به النسب من غير دعوة وجبت 
العدة عند زواله بالعتق» وموت المولى. 
وأيضاً: فالفراش الصحيح الذي يُستباح به الوطءء إنما يتعلق حكم 
ثبوت النسب فيه بوجود الفراش دون الوطءء مثل فراش النكاحء لما كان 
فراشاً صحيحاًء تعلق ثبوت النسب به» دون وجود الوطء. 
فلما كان وجود الملك مع استباحة الوطءء لم يلزمه نسب ولدها إلا 


() شرح معاني الآثار ۱٠١/۳‏ 


رر ھت د 


%4 كقاب العش 
بالدعوة» وجب أن لا يكون للوطء تأثير في لزومه» قياساً عل حاله قير 
الوطءء والمعنى الجامع بينهما: أنها ملك يمين٠‏ لم يثبت لها حرية 
الاستيلاد. 

وأيضاً: لو صارت فراشاً يلزم التسب بالوطء» لما جاز بيعهاء كمال 
يجز بيع أم الولدء فلما جاز بيعها مع وجود الوطء» دل على أنها ليست 
بفراش يوجب ثبوت النسب بغير دعوة. 

فإن قيل: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «الولد للفراش“: يوجب 
ثبوت النسب منهاء سواء وطى؛ أو لم يطا؛ لأنها فراش يُصدّق فيه عل 
الدّعوة. إلا أنهم لما اتفقوا على أنه لا يثبت قبل الوطء إلا بالدعوةي 
خصصناه بالاتفاقء وحكم العموم قائم فيما اختلفنا فيه. 

قيل له: ما لا يثبت النسب فيه إلا بالدّعوة» ولا يسم" فراشاً عل 
الإطلاق عندناء لا يثبت النسب في ذلك إلا بالدّعوةء فعليك أن تدل أولاً 
على أنها فراش» حتىٰ يصح لك الاحتجاج بالعموم. 

وأيضاً: فلو ثبت لك العموم في موضع الخلاف» لكان ما ذكرناه من 
الدلائل يخصه. 

فإن قيل: روئ الزهري عن عروة عن عائشة قالت: «كان عتبة بن أي 
وقاص عَهد إلى آخيه سعد بن أيي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني» فاقبضه 
إليك. 


قالت: فلما كان عام الفتح»ء أخذه سعدء وقال: ابن أخي» قد كان 


يق 
(۲) في (ر.ح): «ولاسیما فراش». 


چب انق ۳Y‏ 


بإ فيه فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة | ۽ ولد عل 
فراشه. 
ر ن النبي صلی الله عليه وسلم» فقال سعد: يا رسول الل ! 
ن ڪي عهد إل فيه فقال عبد بن زمعة: أخي وا 
عل فراشه. 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة». 
وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «الولد للفراش» وللعاهر الحجر». 
ئم قال النبي عليه الصلاة والسلام لسودة بنت زمعة : : «احتجبي منه لما 
e‏ 
رأ من شبّهه بعتبة 
وقد وري قي بض آلفاظ هذا الحدیث ١ل‏ الي سان اه عله ومام 
فال لعبد بن زمعة : هو أخو ۳ 


ابن وليدة أي ولد 


قيل له: قد اختلف في لفظ هذا الحديث فقال: بعضهم قال: «هو 
لك» وقال بعضهم: اهو أخوك»» ولیس يمتنع أن يكون الذي قال: «هو 
أخوك؛: حَملّه على المعنى عنده» وأصل الحديث: «هو لك»» فظن 
الراوي أنه يريد: «هو أخوك»ء فنقله على هذا الوجهء فلم تثبت هذه 
اللفظة من قول النبي عليه الصلاة والسلام. 

# ومعنى قوله: «هو لك»: يعني : أنك أحق باليد والإمساك. 


0 صحيح البخاري مع الفتح ۲ مشکل الآثار ٠٥/١١ )٤۲٤٤(‏ 
صحبح مسلم ۳۹/۱۰ 
() السنن الکہریٰ .۸٦/٦‏ 


۳1۸ کتاب ال 


ويدل عليه قوله لسودة: «احتجبي منه»؛ ولو کان أخاهاء ما ري 
بالاحتجاب منه؛ لأن فيه قطع الرحم» والنبي عليه الصلاة والسلام لا يار 
ا 

٭ وقوله: «الولد للفراش»: لا يدل على إلحاقه بزمعةء إنما فيه از 
لسعد» أن أخاه لما لم يكن له فراش» لم يُلحق النسب به. 

# وعلى أنه لو ثبت الخبر عل الوجه الذي روّوّه» وسلّمنا لهم جي 
ما ادَعَوْه فيه لم یکن فيه بيان موضع الخلاف من وجوه: 

أحدها: أنه قضية في شيء بعينه» وليس خصمنا بأولى برده إلى ب 
يدعيهء منَّا بحَمله على ما نقوله» وذلك لأنه لیس فيه : أنه كان بطؤها. 

انيها: ولا خلاف بيننا وبينهم أن نسب ولد الأمة قبل الوطى لا 
يلحق به إلا بالدعوةء فقد علمنا أنه قد كان هناك معني غير ظاهر الحالء 
كان الحكم محمولاً عليه. 

فإن ادع خصمنا أنه ألحقه به؛ لأنه كان عَم الوطء. 

قلنا: وإنما ألحقه لأن زمعة قد كان ادعاه قبل الموت» أو لأن ورثه 
بعد موته اتفقوا على الدعوةء وما كان هذا سبيله: فإنا تُلْحق به اللسب»ء 
كان وطىء الميت أو لم يطأء فقد سقط الاحتجاج به في موضع الخلاف. 

ثالثها: وعلى أنه قد روي في قصة رمعة خلاف هذا: 

روئ الثوري وجرير عن منصور عن مجاهد عن يوسف بن الزببر عن 
عبد اله بن الزبير قال: 

«كانت لزمعة جارية يطؤهاء وكان يظن برجل آخر أنه بقع علبهاء 
فمات زمعة وهي حبلئ» فولدت غلاماًء كان يشبه الرجل الذي کان بظن 
بهاء فذکرله سودة لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: أما الميراكث 


اب العخق ۳14 
وآما نت فاحتجبي منه» فإنه ليس لك بأخ». 

فأخبر في هذا الحديث أنه کان یطزهاء وأن النبي عليه الصلاة والسلاء 
ل بلحقه به 

راما وجه إعطاه الميراث: فجائز أن تكون سودة أقرّت أنه أخوهاء 
زاعطاه الميراث بإقرارها. 

هذا الذي ذكرنا حكم فراش ملك اليمين» ما لم يبت لي 
اتیلاد فإذا ثبت الاستیلاد» فلا خلاف أن نسب ولدها یلحقه وإن 
لم بدعه. 

فإن نفاه: انتفىٰ بقوله» وذلك لأنه يملك نفي نسبه عنه بقوله» بنفل 
فراشها عنه إلى غیره بالتزويج » فثبت أن له أن ينفيه بقوله. 

وأما فراش النكاح» فلا خلاف أن النسب لا يتفي منه إلا باللعانء 
فإن نف ولد أمٌ الولد: انتفى نسبه منه» وكان بمنزلة أمة تعتق بموت المول 
من جميع المالء لأن حق الاستيلاد ثابت لها في رقبتهاء فيسري في 
ولدهاء كما يسري حق الكتابة الثابتة للأم في الولد. 

# قال أبو جعفر : (وإن لم ينفه عند الولادةء ونفاه بعد ذلك: فهر 
مثل ما تقدم في باب اللعان من نفي ولد الزوجة). 


(۱) مشکل الآثار ٠۲٠/١١ )٤۲۵۷(‏ سنن الدارقطني ٠۲٠٠/٤‏ السنن الكبرى 
1 قال الأرناؤوط فى تعليقه على مشكل الآثار : صخحه الحاكم والذهبي» وذكر 
كلام البيهقي فی تضعیف بعض سنده» والرد عليه وفيه كلام طريل: 

() شرح معاني الآثار ۱۱۷-۱۱۳/۳ بدائع الصنائع ٠٠/٤‏ تببين الحقاق 
/ وانظر ما تقدم في كتاب اللعان. 


2 کاب الع 


مسالة : [تزويج أم الولد] 

قال آبو جعفر : (وللرجل تزویج آم ولده). 

وذلك لأنه يملك بُضلعهاء > فلما کان مالکها لبضعهاء ۽ فهي کالامة غر 
أم الولد» ويدلّك علي أنه مالك لبضعها: : نها إذا وطئت بشبهة : کان الم 
لمولاهاء وليست كالزوجة؛ لأن الزوج لا يملك بضعها بعقد الک 
وإنما يملك الاستباحة» ألا ترئ آنها لو وطئت بشبهة: كان المهر لها دون 

)0 
الزوج”. 

مسألة : [بيان لمن بكون مال آم الولد إذا عتقت] 

قال أبو جعفر : (وإذا عتَقَّت أم الولد بموت مولاهاء أو بتعجيله عنقم 
في حیاته: کان مالها لمولاهاء لا شيء لها منه). 

لأنها أمة لا تملك ألا ترئ أن المولى كان يطؤها بملك اليمين. 

مسألة : [الوصية لأم الولد] 

قال : (وجائز للرجل الوصية لام ولده). 

وذلك لقول الله تعالیٰ: 3 من بعد وَصَِة بوص پیا أو دن4" 
وعمومه يقتضي جواز الوصية لكل أحد» إلا ما قام دليله. 

افا لیدبت بوارتٹ: ولا قاتلٍ» فصارت كسائر الناس. 


( بدائع الصنائع “۰/٤‏ تبیین الحقائق ٠١۲/۴۳‏ . 
7 لتا 


اب العذق rr‏ 

ألة : [العتق المعلق بقيد] 

قال أبو جعقر : (ومَن قال لعبده : أنت حر قبل موتي بشهر ک8 
زل فإن مات المولى بعد هذا القول بأقل من شهر: بطل هذا القول. 
ل شاه 

قال أحمد : هذا عثق موقع بصفة وهو أن يقع عند الموت قبل ذلك 
هر بعد اليمين» وذلك لأن وجود شهر بعد اليمين شط في العتق. لان 
E TE‏ ولا تنعقد على شروط ماضية» 
i‏ تری أنه لو قال: آنت طالق إن دخلت الدار: كان ذلك على دخول 

وإذا كان كذلك. فاليمين إنما تناولت شهراً بعد اليمين يليه الموتء 
وليس وجود الشهر موجبا للعتق دون الموت» ولا وجود الموت يوجبه 
دون وجود شهر. 

فإذا جد شهرٌ بعد اليمين يليه الموت» فقد وأجد رط العتقء عق 
عند بي حنيفة قبل ذلك بشهر» كقوله: : آنت طالق قبل رمضان بشهرء فبقع 
في آول شعبان» ويفترقان من جهة أن الشهر الذي يليه الموت لا يحصل 
معلوماً إلا بوجود الموت» فإن وأجد حصل الشهر معلوماًء فحكم بوقوع 
العتق قبله» وقد بيا ذلك فى مسائل من هذا الكتاب» واستقصينا شرحه 
في «الجامع الكبير». 

* وأبو يوسف ومحمد يجعلانه حراً بعد الموت؛ ويكون عتقه من 
الثلك. 

وإنما لم یکن مدبراً؛ لأن عتقه لم يكن مستحقاً بالموت على الإطلاق 
قبل مضي الشهرء فإذا مضى الشهر صار مدبّرأء لأن عتقه قد صار مستحقا 


۲ کتاب لمر 


بالموت على الإطلاق. 

٭ قال آبو جعفر : (وأما أبو حنيفة فإنه يقول: يعتق قبل موته بشهر. 
کما قال إذا مضیٰ شهر ثم مات فإن كان المول صحيحا يوم القول: کار 
العبد حرا من جميع المالء وان کان مریغا مرا عات مه کان جرا 
الل 

قال أحمد : وذلك لأن وجود الموت بعد الشهر الذي هو شر 
يمينه» يوجب عتقه عند أبي حنيفة قبل ذلك بشهرء كأنه أعتقه في وقت 
القول". 

مسألة : [تعليق العتق قبل قدوم فلان بزمن] 

قال آبو جعفر: اومن قال العبده: أنت حر قبل قدوم فلان بشي 
فقَدم فلان قبل شهر: کان عبداء وبطل هذا القول» وان مضیٰ شهرء ثم 
قدم: فانه يكون حرا بعد القدوم في قولهم جمیعاً). 

قال أحمد : وجود شهر بعد اليمين» يليه القدوم: شَرطً في يمين 
فإذا وجد: وح حینئذ» ولایقع قبله"؛ لان القدوم مما يجوز أن يكونء 
ويجوز أن لا يكون» فلا يجب الحكم بعتقه قبل الوجود". 

مسألة : [حكم قول العبد لغيره : اشتر لي نفسي] 


قال آبو جعفر : (ومّن قال له عبد رجل: اشترِ لي نفسي من مولاي 


() بدائع الصنائع 114/4 
() في (ر» ح): «بعدها. 
() في (ر» ح): «بأن يعتقد قبل الدخول». 


کی 
کے rrr‏ 


ازن درهم» فاشتراه منه بذلك ؛ فان کان قال له: إز 
اه مولاه على ذلك فالعبد حر وولاؤه للمولی) 

وذلك لأنه لما باعه على هذا الوجهء فقد أجاز توكيل العبد إياء 
الشراء لتفسه» فصار ذلك كخطاب العبد له بيع تفسه منهء قيعت لان 
يع امول عبده من نفسه: : عق على مال وذلك لأن البيع يتضمن إزالة 
ملك الباتع بالبدل المشروط › وإزالة ملكه إلى العبد يوجب عتقه. لأنه له 
يصح أن يملك نفسه» إذ لا يجوز ن ينتقل إليه الرق الذي يملكه الموللء 
لأه لو انتقل إليهء لقام فيه مقامه» فشبت أن تملیکه نفسه» إنما هو عق 
موقم من جهة المولى. 


بي أشتريه لنفسه. اه 


٭ قال : (وإن لم يتبين لمولاه أنه يشتريه لنفسه: كان عبداً للمشتري 
ولم بعتق). 

وذلك لأنه لا يصح توكيل العبد؛ لأن توكيله بذلك لا يجوز إلا بإذن 
ر 

وأيضاً: فظاهر بيعه منه» يقتضي نمل ملکه إليه دون عتقه» فلا يجوز 
أن نجعله عتقاً على مالء وهو إنما قَصَدَ إلى عقد البيعء دون العتق". 

مسالة : [إبهام المولئ العتق بين عبده وعبد غيره] 

قال أبو جعفر : (ومَن قال لعبده وعبد غيره: أحدكما حر ولم يعن 
بذلك عہده: : لم يق عبدهء وكذلك لو قال لعبار وخر حدما ح: 


وذلك لأن قوله: أحذكما و يوجب حرية أحدهما بغير عينه. 


() بدائع الصنائع .۷١/٤‏ 


Yt‏ اب الین 
ويقتضي تخييراً للمولیٰ في صرفه إلى أيهما شاء» فلا يخلو إِذا كان ر 
هکذا» من أن يوقع العتق على عبده» فیکون ذلك خلاف موجب النرر. 1 
لأن قوله لم يقتض عتق واحد بعينه» فلا يجوز إيقاع ما لم يوقعه. . ا 
بطل هذا القسم. 

أو يوقع عتقاء ويكون له الخبار في صرفه إلى عبده أو عبد غيره فان 
أوجبنا ذلك له» کان له صرفه إلى عبد غيره» وإلى الحرء فلا يلزمه به عر 
عبده» فإذا لم يقتض هذا القول منه إیقاع عتق عبده: لم یلزمه به شي . 

مسألة : [إضافة عتق أحد عبديه إلى مال فام ای ها 

قال أبو جعفر : (ومَن قال لعبديه: أحدكما حر ر على ألف درهم. 
E RT‏ ويلزمه المال). 

وذلك لأن المال تَبَم للحرية في هذا الموضع» وله الخيار في صرف 
الحرية إلى أيهما شاء» فمن صرف إليه الحرية: لزمه المال. 

وإنما كان المال تابعاً للحرية؛ لأن الحرية لم تقع إلا بقبولها على 
المال المشروط. 

مسألة : [إضافة العتق إلى قد من الالء ثم إضافته إلیٰ قدر آخر] 

قال : (ولو قال: أحدكما ج ر على ألف درهم؛ فقبلاء ثم قال: 
أحدكما حر بمائة دينارء فقبلا : كان قوله الثاني باطلاً). 

وذلك لآن أحدهما قد عبَق بقوله الأولء > فلم يعمل القول الثاني؛ لأه 
صادف حرا وعبداًء کمن قال لعبد وخر : أحدكما حرّ: : فهو لغو. 


() بدائع الصنائع .٠١١/٤‏ 


یاب العشق ro‏ 
1 
قال : (ولو قال لهما القولين جميعاً قبل القبول» نم فاو: : کان للمولن 
أن بلزم المالين جميعا أحدهماء فيجعله حر بذلك» وکان له أن ي 
مهما حرا على أحد المالين» والآخر حرا على المال الآخ. 
وذلك لأن قوله: : أحدكما: : یتناول واحدا بغیر عین وكذلك قول ثانا 
نال واحداً بغیر عینه» يجوز أن يكون الأول؛ ؛ لأنه لم يعت بعد» ويجوز 
إن یون غيره» فلما قبلا ذلك بالمالينء فقد رضي کل واحد منهما بلزوم 
أحد المالين» وبلزوم المالين یا إذ کان مقتضیٰ قول المولى يوجب 
له الخيار في صرف الحريتين إلى أحدهماء أو إلبهما جميعاً. 
فكان للمولىٰ أن يجعل الحريتين بالمالين لأحدهماء وله أن يجعل 
إحداهما بأحد المالين لأحدهماء والأخرى بالمال الآخر للآخرء لأن 
المال تابع للحرية » والخيار للمولى في الحرية. 
ألا ترئ أنه لو قال لأحدهما: أنت حر بألف درهم» فلم يقبلهء 
حت قال: أنت حر بمائة دينار» ثم قبل : عتق» ولزمه المالان» كذلك ما 
وصفنا. 
# قال ابو تعفر : (وإن مات المولىء ولم يوقع من ذلك شبتً: فإنه 
يعت من العبدين زق ة ونصف على المالين تسا ويسعان جنيع في 
نصف رقبة» يسع كل واحد في ربع قيمته لورثة مولاه). 
وذلك لأن أحدهما حر لا محالةء والآخر يَعتق في حال» ولا يعتق 
في أخرئ» فيعتق منهما رقبة ونصف بالمالين جميعا؛ لأن المال لازم في 
جميع الأحوالء إما لهماء أو لأحدهماء فهو عليهما جميعا لتساويهما في 


TY‏ لتاب 
ب 


ویسعیٰ کل واحد في ربع قیمته» لاه قد عتق منه ثلالة أرباعه بور 
المالين. 

مسألة : [إضافة عتق العبدين إلى مال يختلف قدره بينهما] 

قال : (ولو قال: أحدكما حر بألف درهم» والآخر بخمسمانة در 
فقلا عقا وکان على کل واحد منهما خمسمائة درهم» لا شيء وي 
غیرها). 

وذلك لآن قوله: أحدكما: يتناول واحداً منهما بغیر عینه وقول 
والآخر حرّ: يتناول واحداً غير الأول» فلما قبلا: عقا جميعاًء وقد اء 
أحدهما خمسمائةء والآخر ألف› ولا يلزمهما جميعاً ألف؛ لأر 
المعتَق بالألف» ة غير المعتق بالخمسمائة» فلزوم الخمسمائة له لكل واس 
منهما متيقن» والخمسمائة الفاضلة مشكوك فيها لمن لزمت» فلم يجز أز 
تلزمها أحدهما بالشك. 

كرجلين عَلمنا أن لرجل على أحدهما خمسمائة» وعلى الآخر ألف. 
ولا يعرف صاحب الخمسمئة من صاحب الألف: فلم يلزم كل واحذ 
منهما إلا خمسمائة. 

ألا تر أن رجلین لو قالا لرجل: لك على أحدنا آلف درهم : لم يلزه 
واحداًمنهما بذلك شيء» كما لو قال ذلك لعشرة رجال» أو ماتة رجل. 

وکما لو علمنا ن لرجل على رجل ببغداد ألف درهم: لم نلزمه أحدا 
إلا بعد أن يعرفه بعينه. 

وليست هذه كالمسألة الأولىء لأن في تلك المسألة يجوز للمولئ أذ 
يصرف الحرية إل أحدهما بالمالين جميعاًء وإلى كل واحد متها بأحد 
المالينء فلما كان له الخيار في الحريةء وكان المال تابعاً لها فمن 


پاب العثق rv‏ 
له الحرية استحق عليه المالء وفي مسالتنا لا خيار للمولى 

ا ند ڪا جیما وقي عم الما فين بار 

اله : [إضافة المولى العتق إلى مال لأكثر من عبد وقبولهم قبل 
ینآ , 

قال : (ولو قال: أحدكما حر بألف درهم» والآخر حر بمائة دنار 
یډ : عقا ولم یکن له على واحد منهما شيء). 

i Û ps ELA ay 
فهما» وبقي أحد المالين على أحدهماء والآخر على الآخرء ولا یعرفه‎ 
بېنه فلا يلزمه شيء٠ ألا تریٰ انا لو علمنا أن لرجل عل أحد رجلين‎ 
ألف درم وعلی الآخر مائة ديتار» ولا نعرف صاحب المالَيْن بعينه بل‎ 

0 8 

اازمهما شيئاً حت نتيقن 

مسألة : [اختلط عبده بحر فلم ُعرّفا] 

قال : (ومن اختلط عبده بحر فلم يُعرّفا: قضى القاضي بالاحتياط في 
ذلك» وجَعّل على كل واحد منهما أن يسع في نصف قیمته لمولى 
العبد» وأعتق أنصافهما). 

وذلك لأن الول ممنوعٌ من التصرف فبهماء ما لم يتين الح م 
العبد» وهما آبقاً ممنوعان من التصرف لأنقسهماء ما ل یعرف الحر 
بعبنه» ولا خيار للمولىٰ في ذلك؛ لأن الحرية ليست موقعة من جهتهء 
فیکون نعبینها موقوفا على بیانه. 


() في (دءم): «اللفظ؟. 
2 بدائع الصنائع .۷۷/٤‏ 


کتاب إا 
شن 


۴ چ 


فالاحتياط للفريقين أن يسع كل واحد في نصف قیمته. و 
بحرية نصفهء كما أن الول لو قال لعبديه: أحدذكما حر ثم مات ن 
البيان: عى من كل واحد منهما نصفه عند بطلان الخيار؛ لأن کل وا 
منهما حرفي حال» وعبد في خر 

مسألة : [العتق في حال مرض الموت] 

قال اہو جعفر : (ومن آعتق عبديّه وهو مریض مرض موت» ولا مال 
له غيرهما: عت من كل واحد منهما ثلثه» وسعیئ لورثة مولاه في ثل 
قیمته). 

قال أحمد : الدليل على نفاذ عتقه في ثلث كل واحد منهما: فول 
التبي صل الله عليه وسلم: «لا عت إلا فيما يملك ابن آدم"» وهو مالك 
لا محالة لثلث كل واحد منهماء بحيث لا حق لغيره فيه. 

والدليل عليه : قول النبي صلی الله عليه وسلم: «إِن الله جعل لكم ثلٹ 
أموالكم في آخر أعماركم» زيادة في أعمالكم». 

وفي حديث ابن عمر عن النبي صل الله عليه وسلم قال: «يقرل 
تعالی: ابن آدم! اثنتان ليست لك واحدة منهماء جعلت لك نصيبا في 


TIA 


(۱) بدائع الصنائع .٠٠١/٤‏ 

(۲) سبق. 

(۳) شرح معاني الآثار ۱۸٠/٤‏ سنن ابن ماجه .۱١١/۲‏ قال البوصيري في 
الزوائد: هذا إسناد ضعيف»ء طلحة بن عمرو ضعفه الجماعةء وله شاهد في 
الصحيحين وغيرهما من حديث سعد بن أيي وقاص وابن عباس. 


ماب العثق 4 


آخذت ب ,0( 


(r 


لأطهرك»؛ وأزكيك وصلاة عبادي عليك 

ا ء أجلك"" 

بر عليه الصلاة والسلام أن له نصيباً في ماله» فثبت أنه مالك لعتق 

o‏ فوَجَب أن ينفذ في ثلث الجميعء إذ کان مالکا 
وم لفظ النبي صل الله عليه وسلم. 

وأيضاً: لا حلاف بين المسلمين أنه لو وهبهم» أو أوصى بهم: أنً 
ذلك جائز في ثلث جميعهم» لا يختص به بعضهم دون بعض» إذ کان 
رالكا لذلك منهم» من حيث لا حقً للغير فيه» فكذلك العتق. 

وأيضاً: لما تساويا في السبب الموجب لاستحقاقه» وجب أن يتساويا 
فی استحقاقه» اعتبارا بما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام «في رجلين 
ا یں ففق اتی 

فلما تساويا في السبب الموجب للاستحقاق» ساوى النبي عليه 
الصلاة والسلام بينهما فيه. 

وكما أن أصحاب الديون إذا تساووا في ديونهم: تساووا قيما 
بستحقونه من مال الميت» كذلك العبيد» لما تساووا في استحقاق العتق؛ 


() كظم الرجل: غيظه إذا اجترعهء أي رده وحبسه» والأصل في الكظم: 
الإساك على غيظ وغم» والكظم: مخرج النفس. لسان العرب (کظم) 91۹/۱۲ : 

() سنن ابن ماجه ۱۱٩/۲‏ قال البوصيري في الزوائد: في إسناده مقالء 
ولیس فبه: آنه من كلام الله تعال» سنن الدارقطني 1٤۹/٤‏ وفي التعليق المغني على 
سنن الدارقطني: وفي إسناده مبارك بن حسان» وهو لين الحديث: 


(۳) سبق. 


r.‏ کاب الہ 
لتساويهم في اللفظ الموجب ذلك لهم من المولئ وجب أن بتاور ر 
استحقاقه. 

ومما يدل على نفا العتق في جميعهم : اتفاق الجميع على أنه لو بر 
من مرضه: : عت جمیعهم» کما لو وَهَّب» ثم بر“ صخت هیا 
جميعهم » فمعلومٌ أن البرء لا يوجب عتقا لم يقع » فصح أن ذلك العتق زر 
کان واقعاً في حال المرض في جميعهم؛ فانتفیٰ رفع شيء منه بالفرة. 
لاتفاق المسلمين على أن عتقاً واقعاً لا يجوز ارتفاعه بالقرعة. 

قان احج بجالطا في لك بحر عجرا بن حصن أن رجلا أعو 
ب ا یر ا ر فأقرع رسول الله صلی اله عل 
وسلم بینهم» فأعتق اثنين» وأرق أربعة “٠‏ 

قيل له: ليس في هذا الخبر بيان موضع الخلاف بينناء وذلك لأن تلك 
كانت قضية من النبي عليه الصلاة والسلام في شيء بعينه» وليس بعموم 
اسم یتناول ما تحته. 

وقول الراوي: فأعتق اثنين؛: يحتمل أن يريد به شائعين في الجميع. 
لا بأعیانهماء كما قال: «في أربعين شاة: شاة» ٠‏ وهي شاة شائعة في 
الجميع. 


ويدل عليه ما حدثنا محمد بن يعقوب الأصم في كتاب محمد بن 


() صحیح مسلم (۳۹/۱)» سنن أبي داود ۳۵۳/۲. 

(9) الفتح الرباني ۲۹/۸ سنن أبي داود ۴٠٠/١‏ جامع الترمذي مع شرح 
قحفة الأحوذي ٤0۳/١‏ وفي القول المسدد: قال ابن حجر: سنده جيدء وله شواهد 
صحیحة ۲۱۷/۸ . 


ناب العتق ۳١‏ 


به بن عبد الحكم قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني جرير بن حازم 
رالحار ٻن نبهان عن ايوب ين أبي تميمة عن محمد بن سيرين وأبي 
رة عن عمران بن حصين أن رجلا في زمن النبي صل الله عليه وسلم 
إتى أعبدا له سنة عند موتهء لم يكن له مال غيرهم» فأثبتهم النبي عليه 
الملاة والسلام؛ فأعتق ثلث ذلك الرقيق). 

وقوله: «ثلث ذلك الرقيق؟» يقتضي حقيقته ثلث شائعاً في الجميع» 
ىا لو أقرً فقال: له ثلث هذا الرقيق: كان شائعاً في الكل ولم يصق 
على أنه أراد واحدا بعینه. 

وحدثنا ابن قانع قال: حدثنا معاذ بن المثنىٰ قال: حدثنا محمد بن 
منهال عن يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن عن عمران بن حصين: «أن 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم قضى في رجل أعتق عند موته ستة آعبدء 
جرهم رسول الله صل الله عليه وسلم» وأعتق الثلث». 

وهو مشل الخبر الأول في دلالته على ما دل عليه. 

وقد روئ الحسن عن عمران بن حصين: «أن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: لو أدركتّهء ما صليت عليه . 

وكذلك روئ أبو زيد الأنصاري عن النبي عليه الصلاة والسلام. 

فدل على أنه إنما تغبّظ عليه؛ لأنه أضرَ بالورثة في عتقه لجميعهم٠‏ 
لأنه جعل حقهم في السعي» وتعجّل لنفسه عتق الثلث. 


() شرح مشکل الآثار ۰۲۰۸/۲ سنن آبي داود ۰۲٣۳/۲‏ الشيخ 
لأرنازوط - في هامش مشكل الآثار عن الحديث -: رجاله ثقات» رجال الصحبح؛ 
أن أبا قلابة لم يسمع من أبي زيد الأنصاري» قاله أبو حاتم في المراسيل. 


YY‏ 2 الم 

ويدل على أن الثلث الذي أعتقه النبي عليه الصلاة والسادم رر 
كان شائعاً في الجميع : آنه لو أراد اثنين بأعيانهماء لما كاد أن بن 
يکونا ثلث مال الميت» سواء لا يزيد ولا ينقص؛ رر 
في العادةء فعلمنا أن المراد ثلث شائع في الجميع ٠‏ وهو الذي 
اف ا 

وأيضاً: فلو ورد لفظ الخبر غير محتمل لما قلناء لما جاز الاعترافر 
به على الأصول التي قدّمنا؛ لأن أخبار الآحاد لا يعتّرض بھا عل 
الأصول. 

وجهة اعتراضه على الأصول: أنه لا حلاف بين الأمة أن تقل الحرية 
عمن وقعت عليه غير جائز بالقرعة» وإذا حمل الخبر على ما ادعوه» كان 
فيه تقل الحرية ممن وقعت عليه» > لأنه لا حلاف أيضا أنه مالك لثلك كإّ 
واحد منهم» جائز التصرف فيه» فأوجب ذلك نفاذ عتقه في ثلث کل 
واحد منهم» والقرعة تنقله عمن استحقهء وتجعله لمن لا يستحقه. 

وسن جهة رئ أن عا من جن القرار والميسر لين رها ا 
تعالٰ» وحقيقته: أن يستحق بالقرعة ما لم يكن يستحقه لولاها من الحرية 
التي استحفها غيره. 

ومن جهة أخرئ: اعتراضه على إيجاب النبي عليه الصلاة والسلام 
العتق فيما يملكه المعتقء وما روي من قوله عليه الصلاة والسلام: «إن اله 
جعل لکم ثلٹ آموالکم في آخر آعمارکم»» وما کان هذا وَصفه من 
أخبار الآحاد» فهو محمول عندنا عل ما لا يخالف الأصول. 


(۱) سبق 


اب العشق rrr‏ 
إن قيل : فما وجه القرعة إن كان عتق ثلث الرقيق شائعاً في الجميم؟ 
قبل له: القرعة إنما هي الضرب» ومعناء أنه ضترب لكل واحد ر 
نه في الثلث» وقسم الثلث بينهم على ذلك. e‏ 
وأيضاً: يحتمل أن يكون خبر القرعة إن صح على الوجه الذي ادعره 
نی حال ما کان يجوز استرقاق الحر» كما روي عن سق «أنٌ النبي عليه 
5 والسلام باعه في الین وكان حرا . 
ویجوز أن يكون قبل تحريم القمار والميسر» فصار منسوخاً بالتحريم. 
فإن قيل: فقد جازت القرعة في قسمة الغنائم وغيرهاء وقال النى 
عليه الصلاة والسلام لرجلين: «استهماء وتوخيا الحئ". 
«وكان إذا أراد سفرآً آقرع بين نسائ" . 
قيل له: ليست هذه القرعة مما اختلفنا فيه في شيء» من قبل أن 
القرعة في هذه المواضع على جهة تطييب النفوس» ولو اقتسموا بغير 
فرعة: جازء وكذلك إخراج النساء في السفر؛ لأثه لم يكن لهم حر في 
السفر» إذ کان له أن لا يُخرح واحدة منهن؛ وإنما كان يقرع عليه الصلاة 
والسلام بينهن» ئلا يبق إل ظن بعضهن أنه قَصَدَ إيثارها على غيرهاء 
فيورها ذلك وحشة. 
وليس في إيجاب القرعة في شيء من ذلك إسقاط حق واحاره وله 
إلى غيره» وفي إيجاب القرعة بين العبيد إسقاطٌ حق واحد» وإخراجة فته 


07 
() سنن بي داود بمعناه ۲۷۱/۲ 
ضعي البخاريي ۷/۵ صحیح مسلم ۰۱۰۲/۱۷ 


کتاب الىئ 


ré‏ ت 
راسا وتقله إل ن لا بستحقه. 

ونظيرها في القسمة» أن يقترعا على أن من خرجت قرعت فله ج 
المالء لا حق للآخر فيه» وهذا لا يجوز بالاتفاق ٠‏ وهو ضرب من ال 
والقمار» فكذلك القرعة في العبيدء هي بهذه المنزلة سواءء لا فرق 

وقد تكلمنا في هذه المسألة بأكثر من هذا في «شرح الجامع؛» واكتفين 
به عن الإعادة في هذا الموضع '. 

مسألة : [موت أحد العبدين الموصى بعتقهما قبل سعايتهما] 

قال أبو جعفر : (فإن مات أحذهما بعد ذلك»ء قبل أن يسع في 
شيء» ولم يترك شيئً: سعئ الباقي للورئة في أربعة أخماس قيمته). 

وذلك لأن الورثة أربعة أسهم» وللعبيد سهمان ثلث مال الميت» 
فكان المال مقسوماً بينهم على ستة» فلما مات أحدهما من غير سعي 
مات مستوفیا لوصیته» ولم يخرج من سعايته بشيء» فصار ذلك شيا تالفا 
من جملة مال الميت» فيدخل ضرورة على الورثة» وعلى الموصى له 
الباقي» فيكون باقي المال بينهما على ما كان استحقاه في الأصل: للورئة 
أربعة» وله سهم» فلذلك سعى في أربعة امان ف 
مسألة : [نعليق العتق بأحد الوقتين أو الفعلين] 
قال آبو جعقر : (ومّن قال لعبده: أنت حر اليوم أو غدا: لم عق 


(۱) شرح معاني الآثار ٤‏ شرح مشکل الآثار ۲٠۹/۲‏ المبسوط 
«VE/V‏ بدائع الصنائم 44/8< .TFV/V‏ 
() بدائع الصناتع ۹4/٤‏ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق .۸٥/۳‏ 


تاب العشثّر 
نیاو ا ۳2 


حت يجيء غد) 

قال أحمد : إذا علق الخ باحد وقتين: رقع بآعرهماء بوذا ع 
بأحد فعلين: وقع بأولهماء وإذا علقه بفعل» أو وقت"": وقع بالفعل. 

وحكئ أبو جعفر عن أبي يوسف في هذا: أنه يقع بالوقت قبل وجود 
الفعل٠‏ 

أما إذا أدخل حرف التخيير بين الوقتين» فإنما يقع بآخرهماء من قبل 
آنا لو آوقعناه بالوقت الأولء كنا قد جعلناه حراً في الوقتين خا وهو 
فإنما جعله حرا بأحدهماء لأنا إذا أعتقناه اليوم» فهو عتيق غد أيضاً 
وذلك خلاف موجَب اللفظ. 

وأيضاً: فإن تعليقه العتق بالوقت» يوجب أن يكون عقا موقعاً بصفةء 
فلا يوقعه أو يتيقن وجود الصفةء ألا ترىئ أنه لو قال: أنت طالق باثناًء أو 
رجعياً: أنا نوقعه رجعياً؛ لعدم اليقين بحصول البينونة. 

وأما إذا دحل حرف التخيير بين الفعلين» فإن إيقاعه بأحد فعلين: لا 
يقتضي كونه حرا مع الفعل الآخر؛ لأنه إذا قال: إن دخلت الدارء أو 
کلمت فلاا فأنت حر» فأوقعناه بالدخول» لا نکون موقعین له بالکلام» 
إذ جائز أن لا يوجد الكلام أبداًء ووقوعه اليوم يقتضي كونه حرا غداً؛ لأن 
غداً لا محالة موجود بعد اليوم. 

وأما إذا دخلت الدار» فإنه يقع بالفعلء إن تقدّم أو تأخر؛ لأنه إن 
تقدم صار كالفعلين إذا دخل عليهما حرف التخبير» فيقع بأولهماء وإذ 


() في (ر): «بفعل ووقت؟. 


۳ کتاب ال 
0 


تأخر صار الوقت معه كهو مع وقت غيره» فلا يقع إلا بآخرهما'". 
مسألة : [موت المولىٰ دون بيان مراده في عبده من العتق أو التدبير] 
قال آبو جعفر : (ومَن قال لعبده: أنت حر أو مدره ثم مان 

المولل» وقد قال ذلك في صحته: عق نصفه من جميع المالء ونصفه مر 

الثلك). 
وذلك لأنه حر في حال» ومدبْرٌ في حال» فله نصف کل واحر 

منهماء فيعتق نصفه بالحرية البتات» والنصف الباقي بالتدبير". 
مسألة : [إبهام الحرية ممن له ثلاثة أعبد والتعليق بأو] 
قال : (ومَن كان له ثلاثة أعبدء فقال لأحدهم بعينه: أنت حر أو هذا 

لأحد الآخريْن منهماء وهذا للباقي منهما: عى الأخير » وقيل له: أوقع 

العتق على أي الباقين شئت). 
قال أحمد : وذلك لأن حرف التخيير» وهو: «أوا: دخل بين 

الأوليينء والقالت مخطرف عل الحر ناء 
وكان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يحكي عن الفرًاء": أنه يجب أن 


يكون له الخيار بين الأول» وبين الآخرين جميعاًء فيقال له: إن اخترت 


(۱) في (د» م): «بأحدهما»» وانظر بدائع الصنائع .۸٥/ ٤‏ 

() بدائع الصنانع 4 /10. 

() الفراء: يحي بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسدي مولاهم الكوفي 
النحوي» صاحب الكسائي شيخ النحاة» واللغويين والقراءء كان يقال له: أمير 
المؤمنين في النحو» وكان ثقة» وسمي بذلك لأنه كان يفري الكلام» مات ست 
۷ ه. الأنساب ۳٠۲/٤‏ سير أعلام النبلاء ٠٠۸/٠١‏ . 


كاب التق erv‏ 


ريط الأول: عت الأول٠‏ وإن اخترت اللفظ الآخر: علق الآخران جي 

قال: وذلك لأن الواو للجمع» فكأنه قال: هذا حر أو هذان» كما أن 
لو قال: : والله لا أكلم هذاء أو هذا وهذاء أنه إن كلم الأول: : نٹ٠‏ ون لم 
يكلم الأول“ وکلم أحد الآخرين :لم یحنٹ حتیٰ یکلمھما جمیعاں کان 
قال : والله لا أكلم هذا أو هذين. 

وكان أبو الحسن رحمه الله يجيب عن ذلك بأن قوله في مسالة 
الإبقاع: «أو هذاء وهذا لا يجوز أن يكون للجمع؛ لأن الخبر الأول لا 
بمح آن یکون لهما جميعا مجموعين» إذ لا يجوز أن يقال: «أو هذان 
حر ويحتاج إلى استئناف حرية أخرى في حال الجمع؛ لأنه یحتاج آن 
يقول: أو هذان حُرَان» فلما لم يصح أن يكون الخبر الأول خبراً عنهما 
سیوا کر لاک ر وا وجعلنا قوله: «وهذا»: عطفاً عل 
الحرّ منهماء کأنه قال: وهذا حر 

وأما قوله: والله لا أكلَّم فلاتاًء أو: فلاناً وفلاتاً: فإنه ليس يمتنع أن 
بكون الخبر الأول خبراً عنهما جميعاًء فينفي به كلامهما مجموعيّن في 
اللفظ ٠‏ ألا ترى أنه يصح أن يقول: والله لا أكلم هذين: فلذلك حملنا الواو 
على الجمع في هذا الموضع. 


HHHH 


() بدائع الصنائم /11-1۰0 


ں المکاتبة 
کا r4‏ 


كتاب المكاتبة 


مسألة : [استحباب مكاتبة العبد] 

قال أبو جعفر : (وإذا أراد الرجل أن یکاتب عبد وقد علم منه الخيرَ 
الذي أَمَرَ الله بمكاتبة أهله من العبيد: : فانه جاتر له أن یکاتب على ما 
ينراضبان عليه من قليل الأموال وكثيرهاء وعاجلها وآجلها). 


و 
قال أحمد : قوله تعالی: # کاو شم نمم فم حب ۰4 وهو عل 
الندب عند عامة الفقهاء". 
وق روي فيه عن عمر رضي الله عنه : «أنه رفع الدَرَة على أنس بن 
مالك» وقد طلب منه سيرين" عبده الكتابةه وقال له: اتب . 


وليس في هذا دلالة على آنه كان يراها واجبة على المولئ؛ لأنه قد 


(0) التور:+ ۴۴: 

المبسوط ۳/۸ بدائع الصنائع »٠۳٤/٤‏ مواهب الجليل على مختصر 
خليل ۳٠٤/١‏ المنهاج للنووي مع مغني المحتاج 011/٤‏ المغني لابن قدامة 
19/1۰ 

(۳) سيرين مول أنس بن مالك الأنصاري كتابةء وکان سیرین معروفاً» وروی 
شيئاً يسيراً من الحديث. الطبقات الكبرىٰ .۸٥/۷‏ 

0) صحیح البخاري ٠٤٠/١‏ مصنف عبد الرز 
للطبري مختصراً 4۸/1۸ أحكام القرآن للجصاص ٠۱۸٠/١‏ 


اق ۰۳۷۲/۸ جامع البيان 


pr <o rE 


0 کتاب المکان 


يآمر على جهة الإرشاد والحض» دون الإيجاب والحتم. 

والدليل على أنه على الندب دون الإيجاب: اتفاق الجميع عل چ 
بيعه وعتقه. 

وقوله تعالی: إل کرت در عن را نگم ۰ قفر 
جواز بیعه» وصحة البيع تنفي الكتابة. 

ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: «مَن باع عبداً وله مال 
وظاهره يقتضي جواز بيعه مع طلبه الكتابة. 

ومن الدليل على ذلك أيضاً: أنا لم تَر في الأصول من استحق علي 
العقد على ملكه» كالبيع والهبة وسائر العقود» فلما كان في سائر الأصول 
أن الإنسان غير مستَحق عليه العقد على ملكه» وأنه مر بین فعله وئر 
رددنا حکم الكتابة إلى ما اتفقنا عليه» واستدللنا به على أن عقد الكاة 
على الندب. 

فإن قيل: قد يُجبر الإنسن على بيع ملكهء لأجل دين يلحقه. 

قيل له: ليس الإجبار واقعاً على البيعء وإنما يقع على قضاء الدينء 
إذ کان یمکنه» ثم إن شاء باع» وإِن شاء لم يبع 

[أدلة جواز المكاتبة ة الحالة] : 


وإنما جازت الكتابة الحالَة» لقوله تعالى: < مايوه 4" واسم 


(۱) النساء: ۲۹. 
() سبق 
( النور: ۳۳. 


اب المكاتبة ا 


إلكتابة یتناول الحالٌ والمۋجل» کالبیع والنكاح وسائر العقود. إذ ليس فى 
اللفظ ما يقتضي التأجيل» إلا أن يقول قائل: إن لفظ الكتابة پک 
بالأجلء وأن هذا العقد لا يسمّى كتابة إلا أن یکون مجلا فكت 
يتسم قال بما لا يمكنه إقامة الدايل عليه من جهة لخو ولا شرم ولا 
بقدر خصمه ضمه أ یقابله بمثله» فیقول: والبيع یختص بالأجلء وكذلك 
النکاح» وسائر عقود المداينات» أو يقول له: بل لفظ الكتابة يختص 
بالحال› دون المؤجل» وأنه متی ل¿ کان مۇجلاً لم م کتابة» فيقوم انه 
فى الدعوی٠‏ ولا یمکنه الانفصال منه بمعنی یوجب أن یکون اوی به منه. 

ea E e 
الشوارب قال: حدثنا أ بو الوليد قال: حدثنا همام عن العبد الحوري عن‎ 
عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده قال: قال رسول الله صلی الله عليه‎ 
وسلم: أيما عبد كوتب على مائة دينار» فأداها إلا عشرة دنانير: فهر‎ 
عبد» وأيما عبد كوتب على مائة أوقيةء فأداها إلا عشرة أواق: فهو‎ 
e یں‎ 

فهذا الحديث يدل على معنين: على الكتابة الحالة» وعلى أن 
الإيتاء غير واجب على المولى. 

واا فلما كان عقد الكتابة يتناول رقبة العبد بمال يبت في ذمته 


() سنن أبي داود ۰۳٤٦/۲‏ سنن ابن ماجه ۰۷۷/۲ وفي الزوائد: فيه حجاج 
بن أرطاة؛ وهو مدلس» السنن الکبری ۳۲۴/۱۰. 

في (رسح): «الإيتاء». في (د»م): «الإبراء» وسباتي بعد فليل لفظ 
ليتاء؛ في کلام | المصنف أكثر من مرة» وأن المراد به: إيتاء الول بعض مال 
الكتبة للعبدى وحطّه عنه» آي [براژه من بعض ما وجب عليه 


er‏ کاب اکان 


على وجه الثمن عن رقبته» وجب أن يجوز عاجلاً ومؤجاا فالبیع نف 
لما کان هذا معناه: جاز عاجلاً وآجلا. 

فإن قل : : يلزمك في الم أن تجيزه حالآء كما أجزئه موجَلاً. 

قیل له: بأية علة يلزمنا عليه السلّم ونحن فإنما علَلنا ‏ في الكتابة باز 
القداقارن داي ادها رة ا والاخر من بت فی ونت ون 
من رقبته. 

وبهذا المعنى جازت عقود البياعات عاجلة وآجلةء وهذه العلة غير 
موجودة في السلمء لأن السلم مبيع في الذمةء فلا يجوز إلا مؤجلاً؛ لأن 
لفظ السلم يقتضي التأجيل» وهو مخصوص من جملة بيع ما ليس عند 
الإنسانء فمتى أسقطنا منه الأجلء »> حَصل بيع ما ليس عنده في غير 
السلم» فلا يجوز لعموم نهي النبي عليه الصلاة والسلام. 

وليست الدراهم التي في ذمة العبد مبيعة» بل هي ثمنْ كأثمان 
البياعات» فوجب أن تكون ل كسائر أثمان البياعات. 


ار وء ۶ عو م : 


فان قیل: لما قال تعالی: < اوشم إن لمم فوم ما اوشم 
اقتضىئ اللفظ حاليْن: 

إحداهما: حال العقدء والثانية : حال الإيتاء» فوجب أن يكون مؤجلاً 

قيل له: ومن أين وَجَب التأجيل إذا كان هناك حالان؟ 

هذا على تسليم أن على المولى إيتاءّه» وما أنكرت أن يكون الإيتاء 


(۱) سېق. 
() النور: ٣۳‏ 


یاب المكاتبة rer‏ 
وط بعضها عقيب"" العقد بلا فصل» فلا مدخل للتأجيل فيه. 

وعلىٰ أنه لو كان الإيتاء على معنى: : أن يعطيه المول شيتاً يستعين 1 
ل أداء الكتابة» مع أنه لا يقول به أحد: : لم يقتض التأجيل ؛ لأنه يؤتبه 
زى عقيب العقد في المجلس» فالتأجيل ساقط» کما قال تعالی: 
A Rê OR Ee 7‏ 
انه بان هله ءاوش أجوهًُ4 ولم يقتض تأجيلاً 
إأجل ذكره العقد والإيتاء» كذلك الكتابة. 

فإن قيل: لما كان العبد ممن لا يملك» وجب أن يكون هناك حال 
توصل بها إلى الكسب» حتى يصح له الأداءء وإلا رده ؤ في الرق في الحال 
للعجزء فلا يكون للكتابة معنى. 

قیل له : مال الكتابة يث يثبت في ذمته بالعقد» ويصیر به المکائٌب في ید 
نفسه بعقد الكتابة» وتصير ل ذمة کالحر فيصل إل الكسب» ويؤديه» 
ویوهب له» ويستقرض»›» ویکون بمنزلة رجل معسرٍ اڈ اشتریٰ عبداً فیثیت 
Ch EL‏ > فكونه فقيراً لا يقتضي التأجيل في 
ثمن ما يشتر 

وعلی اأ من قول السخالت؛ : أنه إ١‏ كان مفلساًء > كان البائع أحق 
بمتاعه» فينبغي أن لا يصح البيع من المعسر إلا مؤجلاًء للعلة التي 
ذكرناها فى الكتابة. 


فإن قيل: لأنه يبيع ما يحصل لهم من المتاع» ويقضي به دياء 


() في (دم): «عند عقده». 
() النساء: .۲٠‏ 


کان ا 
مكاي 


ret 
والمکاتب لا یمکنه بیع رقبته.‎ 

قیل له: والمکائب یستقرض» ویوهَب له» ويتصدق علیه؛ وهذه کې 
وجوةٌ قد يصل بها إلى أداء الكتابة » كما يصل المشتري إلى أداء الثمن ر 
وره 

وعلی ك على قولك: ينبغي أن لا تجوز كفالة المعسر بالمال» إل 
ؤجلة؛ لأنه لا يحصل له بها بدل يستعين به في أداء ضمان الكفالة» كى 
قلت فى الكتابة» ويجب أيضاً أن لا يجوز نكاح المعسرء إلا بمهر مؤجل 
لهذه العلة. 

مسألة : [حَطً بعض بدل الكتابة ليس على الوجوب] 

قال : (ولیس عليه أن يضع من مکاتبته شيتاً). 

وذلك لأن الله تعالى لما أمر بعقد الكتابةء وهي تقتضي بدلاً بثبت 
على العبدء فقد اقتضت الآية لزوم البدل؛ لأن عقد الكتابة يتضمنه» كما 

و 5 

يتضمن عق البيع ثمنا يثبت على المشتري» وما أوجبت الآية ثبوته على 
المكاتب بالعقدء فلا جائز لأحد إسقاطهء إلا بدلالة تدل عليه. 


فان قیل: قولہ تعالی: وام بین تال اہ لی اگم 4: 
يتضمن وجوب الإيتاء. 

قيل له: وما في هذا من الدلالة على أن المخاطًب به المول في إيتاء 
بعض مال الكتابة» وحطه عن العبد؟ 

فإن قيل: لأن الخطاب به توجه إلى الموالي المخاطّبين بالكتابة. 


(۱) النور: ۴۳. 


چاب المکاتة r‏ 
تل له: وما الدليل على ذلك؟ 
وما آنکرت أن يكون ذلك خطاباً لجميع الناس» بأن يتصدقوا عل 
اتب ویُعینوه على أداء کتابته کیا قال تسای في شاق السدقات: 


وون اتاب 4 وقال: وما درك ماالمَ)نكرٍ. 
5 اقتصرت بالخطاب على المولى» دون سائر الناس بغير دلالة؟ 
رأبضاً: ما نكرت أن يكون في مضمون الاي ما ينفي ما قلت من 


ر 4 


خطاب المولى دون غيره من الناس؛ لأنه قال: وء انوم تن سال او ِى 
4 وما أطلق عليه اسم: مال الله: فهو الذي سبيله أن يكون 
ا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن اللقطة: «فإن جاء 
صاحتُهاء وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشا“ : يعني أن سبيله الصدةة. 
وكما روي في الخبر: «إذا بلغ بنو الحكّم ثلائين رجلا اتخذوا مال اله 
درلا“ : يعني ما سبيله الصدقة» وصَرفه في جهات القربة إلى الله تعال. 


.٠٠ التوبة:‎ )١( 
.٠١ البلد:‎ )( 
)لور‎ 

۷٤/۲ سنن ابن ماجه‎ )٤( 

() المعجم الکبیر» إلا أنه قال: (اتخذوا آیات اله دولا (۱۲۹۸۲) ۰۱۸۲/۱۲ 

الفتح الرباني ۳۲/۲۳ مجمع الزوائد ٥‏ قال الهيشمي: رواه الطبراني؛ وفيه 

أبن لهيعة وفيه ضعف. قال محقتق المعجم الكبير (حمدي سلفي) تعقيبا: ا 

كان الراوي عنه من العبادلة» وهنا ليس كذلك» وذكر الهیشمي طرقاً آخری؛ وما ذکره 

المؤلف كانه مركب من طريقين. 


FE‏ کتاب المک 


فلما أ مر بالإيتاء من مال الله» والأشياء كلها - وان کانت له وملکا ل _ 
فإن إطلاق لفظ مال الله إنما هو فيما سبيله أن بُصرف في جهة الت 
عَلمنا أنه أراد إغاا متا جوا وفع دو إليه وإن كان عبداً لني ا 
موقوف على مولاه ومعلوم آن المولیٰ لا يجوز له أن يعطي مکائ ر. 
صدقاته الواجبة عليه» فاقتضى مضمون اللفظ : نفي تأويل المخالف انا 
معنی الإیتاء 

ويدل لفظ الآية على نفي قول المخالف من وجوه أخر: 

أحدها: قوله تعالی: وام تین تال اه ایی اگم 4 : ا فأمرنا 
بایتائهم مما آتانا وحط الكتابة لا يسمئ إيتاء؛ لاد الإاش الد 
الإعطاء» ومن أبرأً إنساناً من مال عليه : لا يقال إنه أعطاه شيئاً. 

والثاني: أنه أمرنا بأن نوْتيّهم مما آتانا الله» وما في ذمة المكاتّب من 
مال الكتابة: لم يله بعد؛ لأن الإيتاء هو الإعطاء» وهو يقتضي القبضء 
وذلك غير مقبوض» فلا يقع عليه الاسم. 

ومن جهة أخرئ: آنه ليس بديّن صحيح؛ لأنه عل يده ویمکن 
العبد إسقاطّه عن نفسه بالعجزء فلم يملكه بعد ملكأ صحيحاأًء فلا يصح 
إطلاق اللفظ فيه بأنه مما آتانا الله. 

وأيضاً: فلو كان الإيتاء واجباًء لوجب أن يستحق المكائّب إسقاطه 
عن ذمته بالعقد الموجب لهء ومحال أن يكون العقد هو الموجب له» وهو 
المسقط له بعينه؛ لآن شيئاً واحداً لا يصح آن يکون سبباً لإيجاب شي 


٣۳ النور:‎ )۱( 


اتبة 
پاب المکاتب 4¥ 


ا تاطه في حال واحد. 

وعل أنه لو سقط عقيب العقد. لَمَّا كان ذلك القر 
ن ته قط عل المکائب. 

زكيف ما تصرّفت الحال فتأويل المخالف لتا ساقط لا يحتمل نير 
الأية. 

وقد يصح هذا التأويل لمن قال: : هو على الندب؛ لأنه لا سقط بنفس 
ا لاا فة ثم نعطیه بعضه» فیکون هذا التأويل مطابقاً للفظ 
الآية 


ر مما آتانا ایت ؛ لان 


# ويدل عليه من جهة السنة: حديث عمرو بن شعيب الذي قدمناعن 
النبي عليه الصلاة والسلام» أنه قال: «أیما رجل کاتب غلاماً له علیٰ مائة 
أوقبةء فأداها إلا عشر أواق: فهو عبد. 

فجعله عبداً مع أداء تسعة أعشار الكتابةء ولیس أحدٌ من القائلين 
بوجوب ظط بعض الكتابةء إلا وهو يوجب حط العشر وأكثر» وهذا 
الحديث يوجب بطلان قولهم. 

ويدل عليه حديث الزهري وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ئشة قالت: 
اجاءت بريرة» فقالت: إني كاتبت آهلي عل ت تسع اراق في کل عام 
أوقيةء فأعينيني» فقالت: إن أحبً اهلك أن ا عة واحدة» ویکون 
ولاؤك لي فعلت فذهبت إلى أهلهاء فأبوا» وقالوا: على ان یکون 
ولاؤك لناء فذكرت ذلك لرسول الله عليه الصلاة ة والسلام. 


ا 
() صحيح البخاري مع فتح الباري ۱٤٤/١‏ : 


۳۸ کتاب المکا 
ع 


فأخبرته آنهم كاتبوها على تسع أواق» وذكرت عانشة ذلك إٍ ا 
عليه الصلاة والسلامء فلم يقل: : إن الذي عليها أقل من ذلك؛ لأن علبي 
أن قرا ها بعضهاء فدل ذلك على أن حط بعض الكقابة ليس عر 
الوجوب. 

ویدل عليه أيضاً حدیث عائشة: «أن جويْرية جاءت إلى البى عليه 
الصلاة والسلام تستعين به في كتابتهاء فقال لها عليه الصلاة والسلام: فيإ 
لك فى خير من ذلك؟ أقضي عنك كتابتك» وأتزوجك» قالت: نعم. قال: 
قد فعل. ٠‏ 

دل ابي عليه الصلاة والسلام لجويرية آداء جمیع کتابتها عنها إن 
مولاهاء ولو کان الط اچاب لكان الذي يقصد إليه رسول الله صل ا 

عليه وسلم بالأداء عنها باقي كتابتها. 

وأيضاً: قد روي عن عمر وعثمان والزبير أنهم لم يكونوا يرون الحطً 

واجباًء ولا برو عن أحد من نظرائهم خلافه» فصار إجماعاً". 


فان قیل : قد روي عن علي رضي الله عنه في قوله: «و٤ًانوهُم‏ ينمال 


ر 4: آنه الریع* 


(۱) سنن أبي داود ۳٤۷/۲‏ شرح معاني الآثار ۲۱/۳. 

(۲) موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص٠٠٤ ٤۳۹‏ موسوعة فقه عثمان بن 
عفان ص۱۸۱ . 

(۳) النور: ۳۳ 

() مصنف عبد الرزاق ۳۷١/۸‏ مصنف ابن أبي شيبة ۳۸۷/٤‏ جامع الببان 


. ۱٠۰/۱۸ للطبري‎ 


ال کاتة ۳44 


ر ل: لیس فيه دلالة عل آنه کان يراه واجباًء ویجوز أن یکون قر 


ندرب اله 


وعن إبراهيم مثله. 
ا وغیره سواء" وهذا موافق للتأويل الذي قدمناه فى صدر 
السالة. ت 

۾ ومن طريق النظر : أن سائر عقود المعاوضات لا تقتضي وجوب 
أ بعض البدل» كذلك الكتابة قياساً عليه“ 

اة : [مكاتبة المميز غير البالغ] 

قال أبو جعفر : (وجائزٌ للرجل أن يكاتب عبد وإن كان العبد لم 
يلغ» إذا كان يعقل الشراء والبيع). 

وذلك لقول ا تعالیٰ: وَين يبون الدب ت a‏ انسنہ 


وهذا یدل من وجهین علیٰ ما ذکرنا: 


() الدر المنثور .٠۹۱/٩‏ 
2) جامع البیان ۰۱۰۲/۱۸ أحكام القرآن للجصاص ۱۸۱/١‏ 


( الهداية وشروحها 41/۸ تببين الحقائق أحکام القرآن ۱۸۱/٩‏ - 
PVT At‏ 


() النور: ۳۴. 


کتاب الم 


F0. 


أحدهما: قوله: « ولتي ينون اكب مسا ملگ رم 


1 


اوشم 4 : يتضمن الكبير والصغير ممن يصح منه ابتغاء الكقابة إذا ور 

يعقلهاء فانتظمه لفظ العموم. 
لد > e‏ 

والثاني: قوله: إن لمم فم حبرا )۰ ویروی عن إبراهیم والحے. 
في قرله: انلثم فم خب ) : صدقاً ووفاء ° 

وعن مجاهد UES‏ 

وقد توجد هذه الأوصاف في بعض الصغار» فصح دخولهم في حك 
اللفظ. 

وأيضاً: فكما جاز أن يأذن له في الشراء والبيع» ويستحق المولن 
کسیه» جاز أن یملکه کسبه» ویشرط له العتاق بآداثه؛ لآن فيه نفعاً له ولإ 
ضرر عليه فيه» كما أن الصبي إذا وهب له هبة: جاز له قبولهاء وتبْضهاء 

مسألة : [لا بشترط في عقد الكتابة النص على أنه يكون حرأًاً 

قال أبو جعفر : (ولا یضر المکاتّب بأن لا یقول له مولاه في مکاتنه 
إذا أديت إلي جميع ما كاتبتّك عليه» فأنت حرّ» ويَعتتق إذا أدى ذلك إلبه). 


() جامع البيان 44/1۸ مصنف عبد الرزاق ۳۷١/۸‏ مصنف ابن أي شية 
٤‏ وروي عن الحسن غيره. 

(۲) مصنف عبد الرزاق .۳۷٠/۸‏ مصنف ابن أبي شيبة ٠۳١/٤‏ الدر المثور 
1۹۰/1 


چاں المکاتیة 0 
رذرك لأن لفظ الكتابة يتضمن ذلك ويقتضيه» کما يضمن لفظ ال 
Ry e‏ لظ انان 


بيك القع یدل ۰ ۽ ویګتفی في ج a E‏ 


ما يتضمنه. 
دون تفسیر 


اة : [حكم المكاتب إذا عجز عن الأداء] 
قال آبو جعفر : (ولا يعتق المكاتب حتى يبر من جميع الكتابةء من 
ر عجز بلحقه قبل ذلك). 
قال أحمد : روي نحو ذلك عن زيد بن ثابت» وابن عمر» وعائشة 
وأم سلمة» وهو إحدى الروايتين عن عمر". 
وروي عن عمر أنه قال: إذا أدى النصف: فهو غريم» ولا رق عليه . 
وقال ابن مسعود" في إحدئ الروايتين: إذا أدى ثلثاء أو ربعاً: فهو 
وهو قول شریح. 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق »٤٠۸/۸‏ مصنف ابن أبي شيبة ۳٠١/٤‏ السنن الكبرى 
“٠‏ موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص۳۹٤.‏ وفيه: قال القرطبي في تفسيره: 
TMT O #5‏ 
الإسناد عن عمر بأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» خير من إستاد: إذا أدى الشطر 
فلا رق علبه. قاله أبو عمرء يعني ابن عبد البر. 
E Ek‏ 
(۳) مصتف ابن أبى شيبة ۳٠۸/٤‏ مصنف عبد الرزاق ۸/ ١‏ السنن الكبرى 
P19/1°‏ 
I TI\v,‏ 
(۳) مصنف عبد الرزاق ١ ٠ ٠٦1/۸‏ مصنف ابن أبي شيبة ٠۳٠۷/٤‏ السنن 
الکبریٰ ۳۲۹/۱۰ 


YoY‏ کناب ال 
او ۳ 


وروی إبراهيم عن عبد الله قال: إذا دى قيمة رقبته : فهو غر 

وقد روي عن ابن عباس: أن المكاتب يعتق بعقد الكتابة. وى . 
الكتابة ديناً عله" . َ 

وليس يوجد لهذه الرواية مَخْرَج صحيح » ولا یعرف له سند وهو 
ذلك قول شاذ» ولا نعلم أحداً قال به. ّ 

۾ الحجة لقولنا: حديث عمرو بن شعيب عن أيه عن جده عن ار 
صلی الله عليه وسلم : «أيما عبد كوتب على مائة دينارء فأداها إلا عر ; 
دنانیر: فهو عہد»". 

ومن رواية عمرو بن شعيب أيضاً عن آبيه عن جده عن الى عل 
الصلاة والسلام قال: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ٠ ٠»‏ 

وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا موسیٰ بن زکریا قال: حدثنا عباس 
قا a 2 ٤‏ . ا 0 2 ۳ . و 0 أ 
ل ا حدثتا أحمد بن يونس قال: حدثنا هشيم عن أي 
بسر جر بن لياس عند نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صليل انه 
عليه وسلم: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهي». 


چ ج ي د 


() مصنف عبد الزراق ۱۱/۸» السنن الکیریٰ ۳۲۹/۱۰ 
. أحکام القرآن للجصاص ٠۸٥/١‏ مصنف عبد الرزاق ٤٠٥/۸‏ كشاهد 
وينظر موسوعة فقه ابن عباس ص۰۳ ه. 
() سبق 
() الموطا مم شری :. 
ج سرحه تنوير الحوالك ۱٤۱/۲‏ سنن آبی داود ٠۳٤۹/۲‏ الست 
ا اف ان ا السنسن 


)9( 1 5 
هدا طریق آخر للحدیث السابقء وينظر مصنف عبد الرزاق ٠٠۸/۸‏ 


پاب المکاتبة ror‏ 

ورين جهة الظر: إن المشتري لا يستحق قيض شيء من المي إ5 
و جع الشعن؛ فوجب أن تكون الكتابة مثله؛ لأنهما جميعا عقر 
عاوضة. ۴ 

إن قيل: ينبخي أن يعتق بنفس العقدء كما يملك المشتري المي 
فس العقد. ٤‏ 

يل له: لو کان كذلك» لم يكن عقد كتابةء وکان یکون عنقا عل 
رل مال في الحالء فقد عقلنا الفصل بين الكتابة وبين العتق الموقع في 
الحال» 

وأيضاً: فإن المكاتب قد صار في يد نفسه بعقد الكتابةء فهو نظير 
رلك رقبة المبيع للمشتري» والعتق بمنزلة قبض المبيع» فلا يجوز أن 
بستحقه إلا بالأداء° 

مسألة : [زواج المكاتب والمكاتبة دون إذن المولىل] 

قال أبو جعفر : (وليس للمكاتب ولا المكاتبة أن يتزوجا في مكاتبتهما 

وذلك لأن رق المولى باق عليهما بما قدّمناء ولا يجوز لهما أن 
يتصرفا في ملك الغير بغير إذنه. 

ويدل عليه قول النبى عليه الصلاة والسلام: «المكائب عب ما بقي 


مصتف ابن أبی شیبة ۰۳۱۹/٤‏ وأخرجه أبو داود ۳۲۹/۲ بإسناد حسن. 
() الأصل 4۱۱/۳ ۱۹/4 بدائع الصنائع ٠١١ ۱۳١/٤‏ المبسوط ٠٤⁄۸‏ 
٠"‏ الهداية ١/۸‏ تبيين الحقائق ٠١١/٤‏ 


Tot‏ ا 


( 


عليه درهم؟ ۰ 

وقال: «أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه: فهو عاهر"" 

وليس التزويج مما تقتضيه الكتابة؛ لأنه إن كان رجلا فعقد الى_ 
زمه ديا لا يثبت حق المول في بدله» وهو البَضلع» فلا يجوز له ذلل, 
لن الذمة التي يثبت ذلك فيهاء هي حقٴ للموليٰ» وليس ذلك كالإجارة, 
لأن تلك المنافع مما يصح ثبوت حق المولى فيه. 

وأيضاً: فإنه تلزمه النفقة للمرأة في كسبه» والنفقة ليست بدلا ع. 
شيء» وإنما هي على وجه الصلةء ولجتن کاب آن ترف في بال 
بالصلة والهبة ونحوها. 

وأما إذا كانت مكابة» فإن المولى مالك لبضلعهاء وإنما ملع من وطها 
بعقد الكتابة» وكذلك إذا وطئت بشبهة» فإنما تستحق مهرها دون المولى؛ 
لأن المولى قد ملّكها كسبها بعقد الكتابة» فأما البضع فلم يخرج عن 
ملكهء فلم يجز لها أن تتصرف فيه بغير إذنه. 

ولها أن زوج أمتهاء وليس تزويجها الأمة كتزويجها نفسها؛ لأن 
المولى لا يملك أمتهاء ويملك رقبتهاء وبُضعهاء فكان لها أن تتصرف في 
مالها» بما يوصلها إلى أداء الكتابة. 


() تفدم. 

() سنن أبي داود »٤4۸۰/۱‏ مشکل الآثار ۱۳٤/۷‏ السنن الکبری ٠٠۲۷/۷‏ 
قال محقق مشكل الآثار : إسناده حسن» الفتح الرباني ٠١١/١١‏ وفي القول المسدد 
صححه الترمذي. وابن حبان والحاكم » وأقره الذهبي. 


المكاتبة 


4 
u 
o 


کتاب 

الة : [زواج المكاتب والمكاتبة بإذن المولئ] 

قال آبو جعفر : (ولهما أن يتزوجا بإذنه) 

وذلك لأن المنع كان من أجله» ولحقه» فإذا رضي به: جاز. 

إن قیل: فهلاً کان ذلك کهبته وکفالته فی آنهما لا يجوزان وإن أذن 
لهما المولی: 

تيل له: لأن المول لا يملك كه ولا معتبر فيه بإذنه. ويملك 
رقته» فجاز تصرفه فیها بالتزویج پإذنه. 

مسألة : 

قال : (وللمكائبة الخيار إذا عنقت في رد ذلك النكاح). 

وذلك لأن بدل البضع لم تستحقه بعقد النكاح» وإنما استحقته 
بالكتابة» كأنه حَصّل للمولىٰ» فجعله لهاء وكل مَن لم تستحق بدل البضع 
بعقد النكاح» فلها الخيار إذا ملكت بضعها كالأمة » غير المكائبة. 

قال أحمد : وقال زفر: لا خيار لها؛ لأن بدل البضع حصل لها . 

مسألة : [حق المكاتب في الخروج للتجارة والكسب] 

فال : (وللمكاتب وللمكائبة أن يرجا إل حيث أحبًاء وليس 
لمولاهما مَنْعهما). 

وذلك لأنهما في آيدي أنفسهما كالحرء ويد المولى زائلة عنهما. 


( الأصل بن ۱ ۷/٤ ٠‏ المبسوط ۲۲٠١/۷‏ الهداية وشروحها 
۸ء بدائم الصنائع ٠٤١/٤‏ . 


ro1‏ کتاب المکن 


# قال : (وإن كان اشترط ذلك علیهما: کان شرطه باطلاً). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أن الشروط التي لا يوجبها عقد ال 
على وجهین : 

الأول: شرط راجع إلى نفس البدلء أو المبدّل عنه» وفرط خارے 
عنهماء فالأول يُفسدهاء مثل آن يکاتبها وهي حامل»؛ واستتی ما 
بطنهاء فهذا الشرط يفسد الكتابة ؛ لأن عقد الكتابة عليها يقتضي دخو 
الولد فيه» وهو لم يرض بأن يكون المال المسمى فيه بدلا عنهما جميئً. 
ففسدت الكتابة به لأنها مما بلحقها الفسخء ولا يصح إلا بسي 

وأما الشرط الآخر: فإنه لا يفسدها؛ لأنه لم يتعلق بالبدلء رلا 
بالمبدل عنه» فصار لخواًء ولا يفسد الكتابة» لأنها قد تصح على ضروب 
من المجاهيل» آلا تریٰ آنه يصح عل عبد وسط. 

وهي تفارق البيع من هذا الوجه» فكل ما جاز على المجهول: لم 
تفسده الشروط التي قدمنا وصقَها. 

فن قیل: هلا کان کالنكاح في امتناع فساده بالشروط» سواء کانت في 
البدل أو في غيره. 

قيل له: هي تفارقه من جهة أن عقد النكاح لا يفتقر في صحته إلى 


تسمية البدل» وعقد الكتابة لا يصح إلا ببدل مسمى في العقد". 


(1) في (ر.ح): «ویستبین». 
() الأصل ۴۳ء بدائع الصنائع ٠٤١١/٤‏ الهداية والعناية علبها ٠٠۹/۸‏ 


یب المکاتبة 
أله : [صحة مكاتبة العبد على نفسه ومال] 
قال أبو جعفر : (وجائرً للرجل مكاتبة عبده على نفس وعلیٰ ماله 
بن کان ماله آکٹر مما کاتبہ عليه) 
ى 
رذلك لأنه كسب ویدخل تحت کتابته سائر أکسابه التي کان ی 
ان نکون للمولى لولا الكتابةء فلما جازت الكتابة على أكسابه التى 
ا في المستاتف» جازت أيضاً على أكسابه الموجودة في حال 
ریقد» ولا تعتبر زیادته على مال الكتابةء کما لا یعتبر ذلك فیما یستفیده 
بعد العقد. 
سالة : [مكاتبة الرجل عبده على الخدمة] 
قال : (وجاترٌ للرجل أن يكاتب عبده على أن يخدمه شهراًء أو عل 
أن پبنۍ له داراً؛ استحساناًء ولیس بقیاس). 
قال أحمد : وجه القياس: أن الخدمة مستوفاة من ملك المولئ؛ لأن 
الرقبة في ملكه» فلا يصح شَرطها بدلا من الرقبةء إذ كانت الرقبة التي 
الخدمة من منافعها في ملکهء ألا تری أنه لو کاتبه على ثوب في يده 
للمولئ: لم يصح؛ لأنه في ملك المولئ» فلا يصح أن يجعله بدلاً عن 
ملكه» إذ يمتنع أن يكون البدلان جميعا من ملك واحد في عقود 
المعارضات. 
آلا تر أن المؤاجر لا يجوز له أن يستأجر العبد الذي أجره من 
المستأجر؛ لأن المنافع حادثة على ملكه» وليس كذلك المال المطلق؛ من 
قل أنه يثبت في ذمة العبد بعقد الكتابة» ثم يُستوفیٰ من کسبه الذي لا 
ملك للمولى فيه بعد الكتابة. 
وجهة الاستحسان: أن المنافع الحادثة التي ليست موجودة في حال 


کتاب ال 


Fon 
., العقد: لست ملكا لأحدء فجاز أن يشترطها بدلا من الرقبةء كى‎ 

ا . 2% 8 E i‏ 
مالا مطلقاً فتصح الكتابة به؛ لأنها حادئة على رلك الکافپ و 
المكاتب لا يملكه المولى. 

وأيضاً: فإن المنافع لما كان لها قيمة بالعقد» صارت بمنزلة ىر 
الأموال؛ ألا ترئ أنه لو كاتبه على مال» ثم استأجر المكاتب لخر 
شهراً: صحت الإجارة؛ لأن المنافع الحادثة في هذه الحال ليست مل 
للمولى وإن كانت الرقبة في ملكهء فكذلك يجوز أن تجعل هذه الما 
بدلاً من الرقبة في عقد الكتابة". 

مسألة : [حكم مصالحة المكاتب على تعجيل بعض مال الكنان 
والبراءة من بقيته] 

قال أبو جعفر : (وإذا کاتب عبداً له عل مال مؤجل» ثم صالحه فل 
حلول الأجل على أن يعجّل له بعض ذلك المال» ويبراً من بقيته: لم يجز 
ذلك فيما روئ أصحاب الإملاء عن أبي يوسف من قوله» وأما محمد 
فروئ عن أبي يوسف عن أبي حنيفة : أنه جائرء ولم يحك خلافا). 

قال أحمد : كان القياس عندهم أنه لا يجوز كسائر الديون المؤجلةء 
إذا وقع الصلح فيها على تعجيل بعضهاء والبراءة من بقيتهاء وذلك لأن 
الأصل الذي تعتبر به هذه المسائل ونظائرها: أن يراع ما وقع عليه 
الصلحء فإن كان مما أوجبه له عقد المداينة: لم يكن له حكم العقد. 
وکان اعدا یش حه او له 

وإن كان مما لم يوجبه له عقد المداينة : فهو إنما يريد استحقاقه بعفارٍ 


( الأصل ٤۱۲/۳‏ المبسوط ۰٤/۸‏ بداتع الصنائع ٠١۹/٤‏ 


یب المکاتیة ۹ 


وهو عقد الصلح؛ فاحمله على ما تجوز عليه عفود البياعات. 
جاز فیها: جاز في ذلك؛ وما لم یجز فبها: لم یجز فيه. 
a a N‏ 
ئة حالّة إلا بعقد» فكأنه باع الألف بالخمسمائة : E‏ 
رهذا هو القياس في مسألة صلح المكاتّب» إلا أنهم تركوا القياس. 
وجعلوء كأنه حط البعض» وعجل له العبد البقية» لا على وجه العقد؛ 
پان ما على المكائب ليس بديْنٍ صحيح؛ لأنه على عبده» والمولى لا 
ن له عل عبده دين صحیح» ولأنه یمکنه إسقاطه عن نفسه بالعجزء 
ذلما وجدوا له وجهاً في الصحة» حمل عليه. 
وقالوا: لو كاتبه على حنطة موصوفة» فصالحه منها على شعير 
موصوف إلى أجل: لم يجزء وكان ودين الح في هذا الوجه سواء؛ لأنه 
ليس له وجه في الصحة يحمل عليه" . 
مسألة : [دفع الزكاة للمکاتب] 
8 
قال : (وجائرٌ للمكاتب قبول الزكوات وغيرها). 


وذلك لقول اله تعال: لوف الراب 4 » وقال تعالی: #وماأدرنكتا 


4 OA ل‎ 


(۱) ينظر مصنة ابن أي شيبة ٤۷/٤‏ الجامع الصغير مع شرحه النافع الكير 
ص4۱۹. المبسوط ۸ الدر المختار ومعه حاشية رد المحتار 1/1 


() التوبة: .1١‏ 
() البلد: ۱۳ . 


a‏ کاب 
» قال : (وجائر للمولئ أخدٌ ذلك منه قضاء من الكتابة) 
وذلك لأنه لا بأحذها صدقةء وإنما يأخذها من مال الكتابة". 
وقد روي أن بريرة كان بصق عليهاء فتهديه للنبي عليه الى 
والسلامء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هو لها صدقة. ون 
E‏ 
مسألة : 
قال أبو جعفر : (ولا تجوز المكاتبة على القيمة). 
وذلك لأنها مجهولة كثيرة الجهالة» ألا ترى أن مثلّها لا يكون تيء 
في النكاح» لو تزوج امرأة على مهر مثلها: كان ذلك كلا تسمية» وكان لها 
إن طلقها قبل الدخول المتعة. 
ويفارق هذا الكتابة على وَصيّف؛ لأن القيمة لا يتحصل لا 
مقدارها إلا بالحرز والظن» فلا تحصل معلومة بيقين» والوصيف معلومٌ 
على الحقيقة» ميقن أنه وصيفاء واختلاف المقوّمين في قيمته لا يسله 
اسم الوّصيف» ويكون ذلك كالاختلاف في الصفة» لا في عين 
المسمّى» وأما القيمة نفسها فمختلفة المقدار» ليس يوقف منها على 
حا معلوم. 
وأيضاً: فإن الذي يجب عند أداء الكتابة الفاسدة هو القيمةء وما لا 
يثبت إلا مع الفساد: لا يصح أن يكون بدلاً في العقدء ألا ترئ أن القيمة 


() الهداية وفتح القدیر ۲١٤/۲‏ بدائع الصنائع ٠٤١/٤ ٤٥/۲‏ 
() صحيح البخاري مع الفتح 100/0. 


پاب المكاتة ۳۹۱ 
لا لم تج في البياعات إلا عند الفساد : لم يصح أن نكون بدا في 
العقل ٠‏ 

ألة : [حرمة المكاتبة على مولاها] 

قال : (والمكاتبة حرام علیٰ مولاها ما دامت مکاتّة). 

وذلك لأنها قد صارت في يد نفسهاء خارجة عن مولاهاء فكان أقل 
أحوالها أن تكون بمنزلة الجارية المرهونةء لا يجوز للراهن وطؤها. 

وأيضاً: فإن المولى في هذه الحال لا يملك منافعهاء والوطء من 
منافعهاء ولا يجوز له تناوله منها. 

اا فإن الوطء بمنزلة إتلاف جزء منها في الحكم» للدلائل التي 
قد ذكرت في غير هذا الموضع » ولا سبيل له إلى تناول شيء من أجزائها. 

فإن قيل: لما لم يجز تزويجها إلا بإذن المولىء دل على أنه يملك 
وطأها. 

قيل له: هذا فاسد؛ لأن الصغيرة لا تتزوج إلا بإذن وليهاء ولا يدل 
ذلك على أن وليها يملك وطأها. 

وأيضاً: فإن الوطء قد صار في ملكهاء بدلالة أنها إذا وطئت بشبهة 
كان المهر لها دون المول". 

مسألة : [حكم المكاتبة الفاسدة] 

قال أبو جعفر : (ومَن كاتب عبد مكاتبة فاسدة» فأدئ إليه ما كاتبه 


() المبسوط ۰۲۱۵/۷ ۸/۸ بدائع الصنائع ٠٠١۹/۴‏ 
) بدائع الصنائع ۰٠١١ ۱٤١/6‏ المبسوط 111/۷ء ٠⁄۸‏ 


lt‏ کتاب الیر. 
عليه: عتَىَ» وكان عليه أن يسعى في بقية الكتابة إن كانت في ي 
لمولاه) 

قال أحمد : من الكتابة ما إذا أدّى ما سم فيها لم عق نحو ار 
يكاتبه على ثوب أو على ميتة» أو على حُلة» أو نحو ذلك من الاي 
التي لا يصح أن تکون بدلاً بحال» أو لا يوقّف له على مقدار. 

وقالوا: إذا كاتبه على قيمته: فالكتابة فاسدة» فإن أدى القيمة: ع 
والفرق بينهما: أن لأعلئ القيمة مقداراً معلوماًء وهي جنس واحد. فز 
أدى ذلك: عق من جهة الشرط› وكذلك لو کاتبه عل خمر أو خترير, 
فأدی: عى وكان عليه القيمة؛ لأن العقد على الخمر قد يصح بحال ي 
بين الذميين» فهو عق فيما بين المسلمين وإن كان فاسداء ويعتق بالأداء 
لوجود الشرط. 

ألا ترئ أن مثله يُملَك به في البيع إذا اتصل به القبض» وأما ذكر 
الثوب في العقدء فليس بتسمية» ولا يوتف علي الثوب المعفرد عل 
فيتعلق العتق بأدائهء لأجل وجود الشرط» فلذلك لم يَعتق بأداء الثرب 
وصار بمنزلة الكتابة على حلَة. 

وأما الميتة» فليست ببدل بحال» ألا ترئ أن مثله إذا جد في الببع: 
لم نجعله عقدا ولم يتعلق به الملك بحال » فصار کقوله: : قد کاتبتك: ولم 


یسم شيئاً. 
فإن فيل: فهلاً أعتقته بقوله : قد كاتبّك: إذا أدئ» كما لو قال: بعنك. 
فقبل مله إذا قيض. 


قيل له: الفصل بينهما: أن الكتابة تعلق العتق فبها بأداء المسمى في 
العقدء مما يصح أن يكون بدلاً بحالء إذ غير جائز وقوع العتق فبها بنفس 


اب المكاتبة rir‏ 


يقد فيجب حينئذ أن يحصل الأداء على الوجه المشروط. 

وقوله: كاتيك: لم بتعلتق العتق فيه بأداء مسمی مشروط» بطر 

وقوله عل حل : فانه لا يصح آن يكون تسيية في شيء من العف 
پال فصار وجوده وعدمه سواء» وكذلك تسمیته وبا أو دا 
رختلاف أجناسها وتعذر الوقوف على حَدّه. 

مسألة : [اختلاف المولى ومكاتبه فيما كاتبه عله] 

قال أبو جعفر : (ومَن اختلف هو ومکاتّبه فيما كاتبه عليه فإن أا 
حنبفة کان یقول: یتحالفان ویتردان المكاتبة» ثم رجع عن هذا القول فقال: 
القول قول المكاتب» ولا يتحالفان. وقال أبو يوسف ومحمد: يتحالفان. 
ویترادان). 

وجه قول أبي حنيفة: أن حصول الكتابة وصحتها باتفاقهم» يمنع 
فسخها بالاختلاف» والدليل عليه: أن المشتري لو كاتب العبدء ثم 
اخنلف» لم يتحالفاء وکان القول قول المشتري مع کونه في ملکه ٠‏ لأجل 
حصول الكتابة» كذلك حكم اختلافهما في عقد الكتابة بعد وقوعه. 

فإن قيل: لو باعه المشتري» ثم اختلفا في الشمن: لم يكن بينهما 
تحالف» ولا يمنع ذلك وجوب التحالف عند اختلافهما في البيع إذا لم 
يبعه» وهذا نظير اختلافهما في عقد الكتابة. 

فيل له: ليس الأمر كذلك؛ لأن المانع من التحالف بعد بيع المشترى 
إباه تعذر الفسخ فيه لأجل كونه في ملك غيره» وإذا كاتبه» فهو في 


() الأصل 1۱۹/۳ المبسرط ۲۱4/۷ ۸/۸ بدائع الصنائع ٠٠۳۷/١‏ 
الهداية والكفاية عليها ٠١٤-٠٠١/۸‏ . 


کتاب الیو 
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ملكه» وكان وقوع الكتابة مانعاً من التحالف مع بقاء الملك ۰ کذلش 
اختلفا في نه نفس الكتابة» وجب أن يكون بهذه المترلة“ 

مسألة : [مكاتبة المولى عبده على عبد غيره] 


قال بو جعفر : (ومَن كاتب عبده على عبر لغيره: كانت المكا 
فاسدة» وإن أجازها رب العبد أيضاً: لم تجز). 


قال أحمد : ذكر محمد هذه المسألة في کتاب: المكائّب» فقال: إز 
کاتبّه عل عبد بعینه لرجل: لم تجز الكتابة» ولم یذکر حكمّه إذا أجازء 
صاحب العبد. 

وقال في كتاب: الشرب: إذا كاتبه على أرض في يده: فالكتابة جائرة. 
وهذا يدل على أن الإجازة تلحقه من مالك الأرض. ٤‏ 

وقد روئ ابن سماعة عن محمد: أن الكتابة موقوفةء فإن أجازه 
صاحب العبد: جازت» وإن لم يجز: فسدت» يعني إذا كاتبه على عبد 
غیره. 

وقد روئ الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف: ا الكتابة فاسدة» 
فان أدی: عت وهو قول أبي حنيفة 

وروئ الحسن بن زياد عن أبي حنيفة : أنه إذا أدئ: لا يعتق. 


() الأصل ۷۹/٤‏ مختصر اختلاف العلماء ۱۸/٤‏ المبسوط 1٤/۸‏ 

() الحسن بن أبي مالك» تفقه على أبي بوسف» قال الصميري: لقة في 
روايته» غزير العلم» واسع الرواية» کان آبو يوسف يشبهه َمل حمل اکر مه 
يطيق» مات سنة ٤٠۲ه.‏ ينظر الجواهر المضية في طبقات الحتفية ٠٩٠/۲‏ الطبقات 
السنية ٠٠٠/١‏ الفوائد البهية ص٠٠.‏ 


جاب المكاتبة 
کا ۳ 


والصحيح من اذلو ن الكتابة موقوفةء» فإن أجازها مالك الد 
جاز؛ وكان على المكاتب قيمة العبد للمجيزء * کمن اشتریٰ جارية بيد 
غیره؛ فيو ا على إجازته» فإن أجازها : جازء ولزم المشتري قيمة 
العبد للمجيز“ 

مسألة : [عجز E‏ 

قال أو جعفر : (وإذا حل علیٰ المکاتب نَم من نجوم مکاتء 
فعجز عنه» فردّه مولاه في الرَق برضاه دون السلطان: جاز ذلك). 

لأن الكتابة مما يلحقه الفسخ» فيجوز لهما التراضي على فسخهاء 
كما يجوز تراضيهما على فسخ البيع والهبة» وغيرهما من العقود التي 
بلحقها الفسخ بغير سلطان. 

وأيضاً: كما جاز إيقاع العقد بغير سلطان» جاز فسخه أيضاً. 

# قال : (فإن رفعه إلى السلطان» وقد أل بنجم» فإن وَجَدَ له مالاً 
حاضراًء أو مالا غائباً بُرجیٰ قدومه: أخُره يوماً أو يومین» فإن جاء: قضئ 
منه کتابته). 

ووجه التأخير: أن هناك مالاً يمكن قضاء الكتابة منهء فليس إا 
بعاجزِ» فتأخيره هذا المقدار لا يوجب الحكم بعجزه» كما أن الغريم إذا 
أ بالدین عند القاضي»› وقال له: لا تحبسني ب اخ ضر الدراهم؛ 
وأقضيه» أمهله هذا القدرء وكذلك لو قال: أبيع عبدي هذا الآنء وأقضي 
الدين من ثمنه: لم يأمر بحبسه. 


( الأصل ٤۲٥/۳‏ بدائع الصنائعم ٠٠۹/۲‏ 


I‏ کتاب المخ 

قال : (فان لم يکن شيء مما ذكرنا: رده في الرق» في قول ار 
حنيفة ومحمد). 

لأئه قد تبن عجره عن القيام بشرط الكتابة» وأداء المال حسبما لزي 
بالعقدء ولو جاز أن لا يرد في ارق مع عجزه عن نجم من نجوم الك 
جاز أن لا يُحكم به وإن عجز عن جميع نجومهاء وهذا لا يقوله أحر. 
فدل أن العجز واقع بأول نجم. 

قال : (وقال بو يوسف: لا يردّه إلى الرق حتى يتوا علي 
تجمان). 

مسألة : [موت المولى لا يطل عقد الكتابة] 

قال أبو جعفر : (ومَّن مات وله مكاتبً: كانت الكتابة على حالها 
موروثة عن المولىء كما يورث سائر ماله» وكان ولاء المكاتّب إذا أدى 
لمولاه» لا لورثته) 

وذلك لأنهم ورثوا مالا ولم يرثوا رقبة المكائب؛ لأنها لا يصح 
تمليكهاء ومن أجل ذلك قالوا: إنه لو كان ذا رحم مَحرم لبعض الورئة: لم 
يعتق عليه» ولو كان زوجا لابنة الميت: لم يفسد نكاحها؛ لأنها لم تملكه. 

ومما يدل على أن الورثة لا يملكونه: أنهم لو ملكوه لبطلت الكتابة؛ 
لأن العقد تضم عتقا موفَعاً من جهة الميت» فلا جائز انتقال ذلك العنق 


(0) المبسوط ۷/۷٠۲ء ٤/۸‏ الهداية مع شروحها 1١١/۸‏ وفي المبسوط: 
«وقد روي عن أبي يوسف رحمه الله قال: هذا إذا كانت النجوم مستوية» فن كانت 
متفاوتة» فكَسَرَ نجماً واحداً: يرد في الرق؛ لأنه لما عجز عن أداء الأقلء فالظاهر عن 
أداء الأكثر أعجز» 
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اب المكائة r1Y‏ 
إل غيره؟ لأن كل عتق قف على مالك» نم انتقل ملك إل غیره: بطل 
التق الموقوف عليه» ولا حلاف أن موت المولى لا يبطل الكتابةء فد 
على أن الورثة لم يملكوا رقبته» وإنما ورثوا ما عليه من مال الكتابةء فإذا 
آږئ: كان العتق واقعا على حكم ملك المولی» فکان ولاؤء له" . 

مسألة : [موت المكاتّب دون أن يترك وفاءً لكتابت] 

قال أبو جعفر : (وإذا مات المكاتّب في حياة المولىء أو يغد فاته 
رلم بترك وفاء: فهو عاج میت من مال مولاء). 

وذلك لفوات شرط العتق» وهو الأداء. 

مسألة : [لو مات المكاتب وترك مالاً للوفاء] 

قال : (ولو ترك مالاً فیه وفاء بمکاتبته: اديت عنه کتابته» وجعل کأنه 
ما 

قال أحمد : وروي نحوه عن علي رضي الله عنه ۰ وزید بن ثابت» 
وعبد الله بن مسعود» وابن الزبير. 

# وروي عن ابن عمر أنه يموت عبداء 

الدليل على صحة قولنا: أن أداء الكتابة وصحة ما يتعلق به من العتق؛ 
ليس مقصوراً على أدائها بنفسه» ولا على مباشرة قْض من المولى لها 

والدليل على ذلك: أن غیره لو ادى عنه في حياته أو وكل المولى 


(۲) تبيين الحقائق ۱۷٤/١‏ بدائع الصنائع ٠١٤/4‏ الهداية ٠٠١١/۸‏ 
() ينظر لهذا الأثر والآثار اقالبة: مضف عبد الرزاق ۳۹۱/۸ النشن الكبرى 


۰ مختصر اختلاف العلماء ٠٤۳۲/۴‏ 


PIA‏ اک 

ره بقبضها: : عت به» فلما لم تكن صحة الأداء موقوفة على مباشرن ر 
ا الأداء من جهته بالموت. > مانعا من جواز الاداء م ب 
وحصول عتقه في الحكم قبل موته بلا فصل 

فإن قيل: إنما عتَق بأداء غيره عنه في حياته ؛ لأنه ممن يلحقه الین 
ولا يلحقه العتق بعد الموت» فلا معني للأداء؛ لأنه لا يَعْتق به لاستى 
عتق الميت. 

قيل له: لا نعتقه بعد الموت» وإنما نقول: إذا صح الأداءء حكم بى 
كان حرا قبل الموت بلا فصل» وليس يمتنع حصول العتق قبل الموت بر 
فصل بأداء يحصل بعد الموت. 

کما لو حَفَرَ رجل بثراً في طریق المسلمين» ثم مات وترك عبدا. 
فأعتقه الوارث»ء ثم وقعت فيها دابةء فماتت: أن الوارث يضمن القيمة. 
ويُحكم عند الوقوع بأنه کان جانياً يوم الحفرء في باب ما يضمنه الوارث 
من قيمة العبد. 

وكما لو أن رجلاً جرح رجااًء ثم مات الجارح» ثم مات المجروح 
آنا نحكم عند موت المجروح بان الجارح كان جانيا قبل الموت؛ 
لاستحالة كونه جانياً بعد الموت. 

فإن قيل: موته يوجب فسخ الكتابة؛ لأنه لا يصح ابتداؤها بعد 
الموت. 

قيل له : ليس سبيل الابتداء في ذلك سبيل البقاءء ألا ترى أن العبد 
البق لا يجوز بيعه» ولو اشتراه» ثم أب من يد البائع: لم يبطل البيع. 

ولو ابتداً عقد نکاح امرأة وهي معتدة من غيره: لم يصح› ولو طرأت 
عليها عدة من وطء شبهة وهي تحت زوج : لم ينفسخ نكاحه. 


باب المكاتبة 
ك ۳۹ 


وأبضاً: فان هذا اعتلال متتقض ؛ ؛ لاتفاق ق الجميع على أن امولی لا 


ل امم 


ےج منه ابتداء کتابة ۰ ولو عقدها في الحياة و قات لم یبط ۔ 

فان قیل : : لما كان شرط الكتابة حصول العتق عند الأداء ور شا أن 
يمير حرا في هذه الحال: لم يصح أداؤهاء الم يح به الت 
الستحق بعقد الكتابة. 

قيل له: من قولك: إن حكم الأداء أن يقع العتق معه في جع 
الأحوال» هو موضع المنازعة بيننا وبينكمء لأنا نقول: إن الأداء يوجب 
العتق» ولا نقول: إنه يوجبه في وقت وجوده لا محالةء بل یوجبه تارة 
عقيب الأداء» وتارة قبله» بالدلائل التي ذكرناها. 

وكما جاز أن يكون المولى معتقاً تارة في حال الأداءء وتارة قبل 
الموت بلا فصل»ء كذلك حكم العبد. 

ودلیل آخر: وهو قول الله تعالیٰ: 3 من بعد وَصَِ بی ا 
د چ0 

فحكم ببقاء دين الميت بعد موته» وأوجب قضاءه من ماله والمكاتية 
دين على الميت» فوجب أداؤه من ماله» وأن يُجعل الباقي لورثته» ومن 
ادع سقوطه بالموت» فهو تارك لحكم الآية بلا دلالةء فإذا وجب الأداء 
بعد الموت» تعلق به حكم العتق» LS‏ : منهم من 
يجعله عاجزأًء ويسقط الأداءء ومنهم من يثبت يثبت الأداء» ويجعله حرا قبل 
الموت» فلما بطل بظاهر الآية قول من أسقط الأداء: ثبت قولنا. 
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۱ تاب‎ PV. 


فإن قیل : هذا في الأحرار. 
قيل له: بل هو في الأحرار والمكاتبين إذا تركوا وفاء؛ لعموم الزن 


إلا ماقام دليله. 
وأيضاً: فلم نجد ديا ببطله الموت» فوجب أن لا تبطل الكتا 
بالموت. 


فإن قيل : فأنت تبطله إذا مات عاجزاً. 

قيل له: ليس الموت يبطله» وإنما يبطله الحجّز. 

وأيضاً: لما كان عثق المكاتب مضمناً بأداء الدين» أشبه استحقاق 
الميراث الذي a‏ بأداء الدين الذي على الميتء فلو مات 
رجل» وترك ديناً عليه يحيط بماله» لمنّحّ ذلك الورثة من ملك ماله. 

ولو أبرأ الغريم من الدين» فسقط حقه: ملك الورثة المال بالموت. 

ولو كان بعضهم قد مات قبل إبراء الغريم: ورث عنه نصيبه ورثته 
فكذلك المكاتب» لما مات وعثقه مضمَنٌ بأداء المال» وجب أن يكون 
جنه رفوا عل الأفاء طلر رها رصقا 

وأيضاً: لما اتفق الجميع على أن موت المولى لا يبطل الكتابةء لأجل 
إمكان الأداء بوجود المال» وجب أن يكون ذلك حكمه بعد موت 
المكاتب» لوجود المال الذي يصح به الأداءء ولم یمتنع أن يحصل في 
الحكم معتَقاً بعد الموت» كما جاز أن يصير المولى معتقاً بعد الموت. 

فإن قيل: إنما جاز أن يكون المولى معتقاً بعد الموت بأداء المكاتب؛ 
لأن الميت يجوز أن يلحقه حكم عتق ببتدأ بعد موت بن يوصي بعتق 
عبده» فيبتدأ عنقه» ويلحق الميت ولاه ولما لم يصح إيقاع عتق على 
میت بعد موته» لم یجز أن یلحقه حکم العتاق بوجه بعد موته. 


جاب المكاتبة FW‏ 


ټل له: کل ما استشهدت به من تأکيد جواز وقوع العتق منه بعد 
لوت لتقدم السبب الموجب له من جهته في حال حیاته» فهو مؤکد 
لجواز حصول ئن لبکا يعد موته بالأداءء ألا تر أن موت المولى: 
يجعل المكاتب في معن من قال له المولئ: إن خلت الدار قان حر 
ن مات فدخل: فلا یعتق > بل فصل بين الكتابة واليمين بعد موت 
او فدل على أن الموت لا تأثير له في بطلان الكتابة أيهما مات. 

وقولك: إنه يصح من المولى عت بعد موته بالوصية» فإنما تعلق ذلك 
بقدم سبه في حال الحياةء ولولا نقدم الوصية» لما صح أن يلحقه حكم 
التق فإنما تعلق جوازه بسبب موجود قبل الموت» فكذلك المكاتب 
بجوز أن يلحقه العتق با السبب المتقدم وإن لم يجز ابتداء عتقه بعد موته. 

فإن قالوا: الكتابة فيها معن اليمين» واليمين يبطلها الموت. 

تيل لهم: فينبغي أن يبطلها موت المولى» كما بطل البمين بموت". 

سال : [ثبوت الخيار للمكاتبة إذا حَيلت من مولاها] 

قال : (وإذا علقت" المكاتبة من مولاها: كانت بالخيار» إن شاءت 
عجّرت» فصارت آم ولد لمولاهاء وإن شاءت مضت على مکاتیتهاء 
وأحذت عترها من مولاهاء فاستعانت به على المكاتة) 

وذلك لأنها قد | تحقت العثق من غير جهة الكتابةء فکان لھا أن 
تمر تحصيل ما استحقته من عتق الاستيلادء وإن شاءت مضت على 


(۱) الأصل ١۸ »۱٠/٤‏ مختصر الف العلماء ٤۳٠/٤‏ بدائع الصنالع 
.l0€/6‏ 


آي حبلتء وکان في بطنها علقة من مولاها 


¥ کتاب الم 
كتابتها؛ لأنها مستحقة للعتق بهاء فلا يجوز فسخ شرطها إلا برضاىا٠‏ 

مسألة : [حكم المكاتبة اتبة على نصف العبد] 

قال: (ومّن كاتب نصف عبده على مال» فإن أبا حنيفة كان يفو 
نصفه مكاتَبٌ على ذلك المالء فإذا أدى إليه: عى وسعي له في بے 
قیمته» وقال أبو يوسف ومحمد : يكون العبد كله مكاتباً على ذلك الل 

قال أحمد : من أصل أبي حنيفة : الق قي وقد باه نی 

سلف فكذلك الكتابة. 

ومن أصلهما: : أن العتق لا يتبعّض» فكذلك الكتابة؛ لأنها عقدٌ عل 
العتق» فعقده على بعضه: عمد عل جميعه» كما أن عق بعضه: : عق 

*# وقول أبي جعفر: إنه إذا أدئ: عتق» وسعى في بقية القيمة» في 
قول أيي حنيفة : معناه: عت ذلك النصف المكاّب» وآما النصف الباقي 
فهو رقيق في قوله» ولا يعتق إلا بالسعي. 

مسألة : [مكاتبة تبة أحد الشركاء في حصته دون إذن لشريك] 

قال : (ومَن کاتب عبداً بینه وبين آخرء أو كاتب نصقه بغير إذن 
شريكه : فلشريكه إبطال ذلك» ما لم يود العبد الكتابة). 


وإنما كان للشريك فسخه من وجهین: 


() بدائع الصنائعم ٤‏ المبسوط ۲۳۷/۷. 
() أول كتاب العتق. 
(۳) المبسوط ٤۳/۸‏ » بدائع الصنائع .٠٤١/٤‏ 


كناب المكاتبة 
RY‏ 


ادا کا اغ ن شرت مرن ی ی وا 
العمليك في نصيبه ٠‏ فكان له أن ييطلهء ليصل به إلى حقه في التصرف. 

والوجه الآخر: أنه يؤدي إلى العتقء وفي العتق استهلاك نصيه. 
وإخراجه من یده. 

# قال آبو جعفر : (فإن لم بيبطل المولى الذي لم يكاتبه المكاتيةء حن 
أداها العبد إلى الذي كاتبه عليها: فإنه قد عت نصيئه بذلك). 

وذلك لوجود شرط العتق وهو الأداء. 

قال : (وكان أبو حنيفة يقول: إن وقعت المكاتبة على العبد كله: 
كان للذي لم يكاتبه أن يرجع على الذي كاتبه بنصف ما قيض من العبدء 
ثم يون العبد كعبد بين رجلين أعتقه أحدهما). 

وذلك لأآن نصيب الذي کاتب: مکائب» که له دون المولی» 
ونصيب الآخر: عب غير مكاتّب» وكسبّه لمولاه» فإذا أذ الكتابة من 
مال: نصفه لشریکه: كان له أن يأحذه منه» وكان بمنزلة المكاتب إذا أدى 
كتابته» ثم استحق نصف المؤدئ» فلا يبطل العتق» ولا يرجع الذي كاتب 
على العبد بشيء؛ لأنه جعل المال بدلا من النصفين» فاستحق نصف 
المال» ولم يسلّم أيضاً للعبد إلا نصف الرقبة. 

# قال أبو جعفر : (فإن كانت المكاتبة وقعت على نصيبه من العبد: 
كان الجواب كذلك» غير أنه يكون للمكائب أن يرجع على العبد بما أخذ 
منه شریکه» فیستسعیه فیه). 

وذلك لأنه رط جميع المسمى بدلا من نصف الرقبةء وقد سلم 
للعبد ما رط له» ولم يسلُم للمول من المال إلا نصفه» ويرجع به عليه 


# قال أبو جعفر : (وقال أبو يوسف ومحمد: سواء وقعت المكاتبة 


PVE‏ المح 
على كل العبدء أو على نصيبه منه» وهو كما قال أبو حنيفة: إذا ا 

وإن كانت المكاتبة من المول وقعت على نصيبه من العبد برؤن 
شريكه : كانت جائزة» وللذي لم يكاتب أن يرجع على الذي كاتب بنصن 
ما قبض» ويرجع الذي كاتب به على العبد). 

قال أحمد : وذلك لأن إذنه له في الكتابة» ليس بإذن له في قفر 
نصيبه من الكسب. فله أن يرجع عليه بنصف المقبوض. 

مسألة : [إذن الشريك بقبض بدل المكاتبة] 

قال : (وإن كان الشريك أذن له في قبض المكاتبة : كان كذلك أيضاً. 
إلا آنه لبن اللشريك أن يرجم عليه :بشي هما قب يعت تع 
ویکون کعبد بین رجلین أعتقه أحدهما). 

وذلك لأنه إذا أذن له في بض المكاتبةء كان بمتزلة رجل أَذنَ لرجل 
في قضاء دنه من ماله» فلا يكون له بعد القضاء أن يرجع فيه. 

٭ قال : (وإن نه الشريك شريكه عن قَبْض الكتابة» أو مات بل 
قبض شریکه : انقطع إذنه). 

وذلك لأنه بمنزلة مَّن أذن لرجل في قضاء دينه من مالهء ثم نهاه قبل 
أن يقبضه» فيطل إذنه بالنهي» وكذلك ينقطع بالموت» وذلك لأن ملكه 
انتقل إلى الوارث» ولم يكن من الوارث إذن فيه. 

# (وقال أبو يوسف ومحمد: هذه مكاتبة لجميع العبدء وهو مکاّب 
للمَولييّن » فإن أذن أحدهما لصاحبه في قَبْص الكتابة» فقبضها: عى العبد 
منهماء وإِن كان لم يأذن له في قبضها: لم يَعتق بقبض الذي كاتبه إياهاء 
حتى يقبض المولى الآخر حصته منها). 


باب المكاتبة 
کت د۷ 


وو الذي كائب عاق عل نصيب نفسهء ووكيل للشريك في 
إلعقد على تصيبه» والركيل في الكتابة لا يستحق القبض بعقد الكتابة 
وط الكتابة حصول العتق بأدائها إلى مستحقهاء ولم بحصل ذلك. فل 
پعن حت يقبض الآخر نصيبه منها". 

مسألة : [حکم ما بعتقه المکاتب من عبیده وسائر تبرعاتہ] 

قال بو جعفر : (ولا يجوز عن المكاتب لعبده» ولا هبه شيا م. 
مالهء عى أو لم يَعْتق). 

وذلك لأن مال المكاتب موفوف» ولا ينعقد العتق إلا فى ملك 
صحيح» فلا يجوز عتقه ولا هبته» لأن الهبة تبرع» ولا يجوز تبرع الإنسان 

وأيضاً: فإن عقد الكتابة إنما تضمن جواز تصرف المكاتب فيما بُعينه 
على أداء الكتابة » والعتق والهبة ليس فيهما ذلك» بل فيهما ضررً عليهء 
ومع من الأداء. 

وأيضا: فإن حق المولى هو المانعم من وقوع ملك المكاتب في مالهء 
فصار من هذا الوجه كالوارث إذا كان على الميت دين يحبط بماله» فيمنع 
حق الغرماء من وقوع ملكه في مال الميت» فكما لم يجز عتق الوارث 
وهبنّه» لأجل حق الغرماء المانع من وقوع ملكهء وجب أن لا يجوز علق 
المكاتب وهبتّه» لوجود هذه العلة. 

قال أحمد : وكذلك قالوا في کفالته بمال ليس عليه» إنها غير جائزة٠‏ 


() الأصل ١٠١/۳‏ مختصر اختلاف العلماء 4۲١/١‏ بدائع الصاائع 
.\NEV/‏ 


TV1 
لأنها تبرع بمنزلة القرض» وقرأضه لا يجوز لهذه العلة.‎ 

وقالوا: إن أجاز المولى تصرفه على هذه الوجوهء ام يجز أيضاً. لال 
لا ملك له فيه كما أن الغرماء لو أجازوا عتق الوارث وهبته لمال المين 
لم یجز بإجازته"“ 

مسألة : [حصول العتق للمكاتييْن مكاتبة واحدة بأداء واحد منهما] 

قال أبو جعفر : (ومَن كاتب عبديْن له على ألف درهم مكاتبة واحدة 
إن اديا عنقا وإن عجرا ردا في الرّق : كانا بذلك مکاتبیّن جمیعاً؛ وللمولن 
أن يأحذ كل واحد منهما بالمكاتبة كلهاء فأيّهما آداها: عق وعو 
صاحبه» وکان له أن پرجع عل صاحبه بحصته منها). 

ولك لأن هذه لما كانت كتابة واحدة» تعلق ما ا 
فصار جميع المال على كل واحد منهما؛ لأنه لا يستحق العتق إلا بأداء 
جمیعه» فصار كل واحد منهما ضامناً عن صاحبه. 

وإنما جاز الضمان في ذلك على هذا الوجه؛ لأن عتقه مستحق بأداء 
جميع الكتابةء فكان جميع الكتابة عليه» وشرط معه عثق الآخر 

ولو كاتبه وحده علىٰ جميع المال: جاز» فلا ييطله شط عت الآخر 
معه» وإنما صار في معن من كوتب على جميع المالء لأن عثقه معلّی 
بأدائه. 

وليس هذا بمنزلة ضمان المكاتب مالاً ليس عليه عن غيره: فلا يجوز؛ 
لأن الكفالة تبرع» والمكاتب لا يملك ذلكء ولا يتعلق بكفالته عن غيره 


() الأصل ٤‏ بدائع الصنائع ۱٤٤/٤‏ المبسوط ۲۱۳/۷ ٠94/۸‏ 
الهداية .١١١/۸‏ 


اب المكاتبة 
PV :‏ 


عل غير الوجه الذي ذكرنا عتاقه. فلذلك اختلف. 


قال : (فإن أداها أحدهما: عقا جميعاًء ورْجْع عل صاحبه با (. 
النصف 


لاه قد جعل أداءء شرطاً في عتقهماء ٠‏ وإنما رجع علیٰ 
ا ا لأن المال عليهماء وكل واحد منهما كفيل عن اة 
عله بأمره» فیرجع عليه بما یؤدیه عنه. 


وإنما عتقا؛ 


٭ قال أبو جعقر : (وكذلك ما أداه أحدهما من شيء : کان له آن برجم 
عل صاحبه بنصفه). 

قال أحمد : وذلك لأنهما يتساويان في ضمان المال» كأن جميعه عل 
كل واحد منهماء وكل واحد مع ذلك كفيل عن الآخرء فأشبها من هذا 
الوجه رجلین كفلا عن رجل بألف درهم» على أن كل واحد منهما کفبل 
ضامن عن صاحبه» فما أدى أحدهما من شيء: رجع به على الآخر. 

ولا يشبه هذا رجلين اشتريا عبداً بألف درهم» على أن كل واحد 
منهما كفيل ضامن عن صاحبه» فلا يرجع أحدهما على الآخر بشيء. 
حتى يؤدي أكثر من النصف» ثم يرجع عليه بالفضل» وذلك لأن كل واحد 
من هذين عليه نصف المال من أصل ما عليه خاصة» والنصف الآخر عليه 
من جهة الكفالة» فلو جاز له أن يجعل ما يؤديه عن صاحبه قبل أن يؤدي 
ما عليه» لجاز لصاحبه إذا حصل عليه ضمان ذلك أن يجعله عن الآخر» 
مما عليه من كفالته» فيؤدي ذلك إلى بطلان الرجوع رأساء حتى يؤدي ما 
عليه خاصة. 

وأما مسألة الكتابةء فليست كذلك؛ لأنا لو جعلنا على كل واحد 
منهما نصف المال من أصل ما عليه: لم يصح أن يضمن النصف الآخر من 
جهة الكفالة» فوجب أن يكون جميع المال على كل واحد منهما من جهة 


TVA‏ کتاب الی 


واحدة» وهي جهة الكتابة» كالكفيلين عن الغير» TT‏ 
واحد منهما كفيل ضامن عن صاحبه» لأن جميع المال على کل واحد م 
جهة واحدة» وكل واحد كفيل عن صاحبه» فوجب أن يتساویا فر 
ضمناء كذلك المكاتبان كتابة واحدة. 

مسألة : [ما يلزم المكاتبيّن عند الاقتصار على ذكر ثمن المكانة] 

قال آبو جعفر : (ولو كانت المكاتبة وقعت على ألف درهم. ولم 
يذكر شيا غير ذلك: کان على كل واحد منهما حصته منها لمولاه. لإ 
شيء عليه غير ذلك). 

قال أحمد : كل واحد في هذه الحال مكاتب على حدة بحصته من 
الألف» كرجل قال لرجلين: قد بعتكما هذين العبدين» هذا منك» وهذا 
مو لاخر وا اکا در جر ا که کر ن کرد 
منهما حصته من الألف. 

ولا يشبه هذا ما تقدم» وذلك لأنهما لا يصيران مكاتبين كتابة واحدة 
إلا أن يقول لهما: قد کاتیتکما علیٰ آلف درهم» علىٰ أن تؤدياها إلي في 
كذا وكذا نجماًء أو على أن كل واحد منكما ضام" عن صاحبهء فإذا 
أوقعها على أحد هذين الوجهين» بأن يجعل نجومّهما واحدة» وما عليهما 
مالا واحداء أو شَرَط على أن كل واحد منهما ضامن ما على صاحبه وإن 
كانت حالة» فهذه كتابة واحدة. 

وأما إذا كانت الكتابة حالة» ولم يشرط الضمان: فكل واحد منهما 
مكاتب على حدته بحصته من المال؛ لأن النجوم إذا كانت رواحدةء 
والمال واحدء فقد جعل أداء المال على النجوم شرطاً في عتقهما؛ لاه 
قال: على أن تؤدياها إلي في كذا وكذا نجماًء وإن كانت حال وشرط 


كاب المكاتبة rv4‏ 
الضمانء فقد صرح بأن أحدهما لا يعتق إلا بأداء الجميع. 


وآما إذا كانت حال ولم يشرط الضمان: فليس في اللفظ دلالة عل 
أن أداء جميع المال شط في عتقهماء فلذلك لم نجعله شرط 


مسألة : [موت أحد المكاتبين مكاتبة واحدة] 

قال آبو جعفر : (وإذا كاتبهما مكاتبة واحدة» إن أذيا عقا وإن 
ردا فمات أحدهما : كان للمولئ أن يأخذ الباقي بجميع الكتابة). 

لأن المال لم يسقط عن الميت» ألا ترئ أنه لو ترك وف اَذ ر 
ماله. : 

٭ قال : (ولو لم يمت» ولكن المولى أعتق أحدهما: سقطت حصت 
من الكتابة). 

وذلك لأنه قد استوفیٰ رقبته بالعتق» فلا يجوز أن يستوفي بدلهاء ألا 
ترئ أنه لو أعتقهما: سقط جميع المال. 

وليس العتق كالموت؛ لأنهما جميعاً لو ماتا لم بسقط مال الكتابة. 
وأَحَذٌ مما تركاه. 

٭# قال : (فإذا أعتتق أحدهما: كان له أن يأخذ كل واحد منهما بحصة 
الذي لم يعتق). 

وذلك لأن الضمان قد صح في حال الكتابة» فلا يسقط بالعتق وإ 
لم يصح ابتداؤه في هذه لحال» كما لو ملك المكائب امرأته: لم يفاد 
نكاحهاء ولو ابتدأً عق النكاح بعد الملك: لم يصح»ء وكما لو وجب 


(۱) الأصل 4۲۸/۳ بدائع الصنائع المبسوط ۰۱۳/۸ 


۳۸۰ کاب لمکا 


عل امراة تحت زوج عله من غيره بوطء بشبهة: لم سد تکاجها. رر 
أراد أن يبتدى* العقد وهي معتدة من غيره: لم يصح؛ ولهذا نظا 
کی 

# قال : (فإن أدّاها الذي عتق: رجع بها على المكاتب). 

وذلك لأنه ضمن عنه بأمره» وکما کان یرجع عليه بحصته لو آداه 
قبل العتق. 

مسألة : [كفالة المكائب للمولىٰ على دين الكتابة] 

قال أبو جعفر : (ولا تجوز الكفالة للمولى بما على عبده من الكتابة 
في غير ما ذکرنا). 

وذلك لأن مال الكتابة لا يثبت إلا في رق يستحق به العق» فمن 
ضمنه عل غير هذا الوجه: لم يصح ضمانه» ألا تریٰ أن رجلا لو قال 
للمولى: كاتب عبدك على ألف درهم» على أني ضامن له دونه : لم يصح 
لأنه لم يتعلق برق يستحق به العتق. 

وأيضاً: فإن ضمان الحرّ للمال ضمان صحيح» ومال الكتابة ليس 
بدن صحيح ؛ لأن له إسقاطه عن نفسه بالعجزء فلا يخلو حينئذ من أحد 
أمرين: 

إا أت رمه الجر انا صجيسا كرون قد لزم عا غير الوح 
الذي على صاحب الأصل» وهذا لا يجوز» لأنه مال واحد» لا يجوز أن 
يزم أحدهما على غير الوجه الذي لزم صاحب الأصل. 


() الأصل ٤۲۹/۳‏ بدائع الصنائع ٠٤٥١/٤‏ المبسوط ۰۱۳/۸ ٠۹‏ 


کاب المكاتبة ا 


إو لا نجعله ديا صحيحاً عل الضمينء ٠‏ وذلك لا يجوزء لأن ما يلزم 
رر من الديّن» فهو صحيح› بخلاف ما لزم العبد لمولاهء فلما بطل 
رذان الوجهان» لم تصح الكفالة بمال الكتابة". 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (وللمکاتّب أن یکاتب عبده). 

وذلك لأنه جائز التصرف فيما يستعين به على أداء الكتابةء ما لم يكن 


في تصرفه إتلاف لماله» وليس في الكتابة إتلاف لماله» من قبل ا 9 
يعتق إلا بعد حصول بدل الرقبة للمكاتب. 


والكتابة قشبه ايع أبضاً من جهة أن له الرجوع فيها قبل قيول الآخر. 

وتفارق العتق على مال؛ لأنه لا يصح رجوعه قبل قبول الآخرء 
فأشبه اليمين» إذ لا يصح الرجوع فيها وإن لم يوجد شرطهاء ويفارقه على 
العلة الأولىء من جهة أن العتق فيه إتلاف الرقبة في الحال قبل حصول 
البدل للمكاتب. 

قال أحمد : وللأب» ووصي الأب» والجدء ووصي الج إذا لم يكن 
أب ولا وص الأب أن يكاتب عبد الصغير» وكذلك للمفاوض"" أن 
یکاتب. 


وليس لأحد من هؤلاء أن يعتق على مال للعلة التي ذكرنا في 
المكاتّب. 


(۱) المبسوط ۲۱۰/۷ ۱۹/۸ اللباب شرح الکتاب ٠١۹/۲‏ 
() أي للشريك في شركة المفاوضة. 


کتاب ای 


FAY 
وليسس للمضارب" ولا لشريك العنان» ولا للماذون له في انی‎ 
أن یکاتبواء ولا يعتقوا على مال» من قبل أن تصرف هؤلاء مقصور و‎ 
„ التجارة خاصة» وليست الكتابة من التجارة وإن كان فيها توص‎ 
0 اتكس وتسصي ل البال:‎ 
وکل مَّن له أن يكاتب من هؤلاءء فله أن يزوج الأمة التي يتصرن‎ 
فيهاء» ولیس له تزويج العبد.‎ 
ومن لا تجوز كتابته منهم: فليس له تزويج الأمة في قول أبي حبنة‎ 
ومحمد» وقال أبو يوسف: للمضارب» وشريك العنان» والمأذون تزويع‎ 
أمة التجارة.‎ 
مسألة : [ولاء المكاتب الثاني إذا أدى قبل عتق الأول]‎ 
قال أبو جعفر : (فإذا أدئ المكاتّب الثاني قبل عق الأول: فولاز‎ 
لمولئ الأول).‎ 
لأن الأول عبد لا يصح العتق من جهته» فصار كوكيل المولى في العتق.‎ 
وإن أدى الثاني كتابته بعد عق الأول: کان ولاؤه له؛ لأنه قد صح‎ # 
ملكه» فنفذ العتق فيه من جھتا".‎ 
مسألة : [كسب ولد المكاتب لأيه]‎ 
قال بو جعفر : (وإذا ولد للمکائب ولد من أمة ابتاعها: کان کسه‎ 


0ي الريك شر مار 
() الأصل ٤٤٤4/۳‏ الهداية وشروحها ۱۱۲/۸» المبسوط ۲۲۸/۷ء "٠/۸‏ 
بدائع الصنائع .٠٤٤/٤‏ 


جاب المكاتبة 


راه وعتق بعتق أبیه) 

وذلك لأن حكم الولد أن یکون تابعاً لأب مالم ينتقل بالأم إذ 
انت الأم في ملكه» كذلك ولد المكاتب من أمته ينبغي أن یکون دالا 
ني کتابته؛ ویکون کسبه لاه لدخوله في عقده عل وجه الّم. 

واشا: : فلو لم یدعه» لکان هو وکسه لهء فلا يطل ملک ع ئ 
بدعوته؛ لأنه لا يملك إخراج ملكه إلى غبره e‏ 
كه بعد الدعوة. 


بغخیر بدل» فوجب أن يستحق 


وأيضا: لو ملك كسب نفسه» لصار بمنزلة من تناوله عقد الكتابة 
بنفسه» لا عل وجه الَبَع » وهو لم يدخل فبها إلا تابعاء الائ 
حصة له من المكاتبةء ولو أعتقه المولى لم يسقط بعتقه من مال الكتابة 


٠٠ سي‎ 

مسألة : [إيخلف ول المكاتب أباه الميت في الكتابة] 

قال : (وإن مات المكاتب» ولم يترك مالاً؛ لَه ابه هذا في 
المكاتبة» فيسعى على نجومها). 

وذلك لأنه داخل في كتابة الأب فقام فيها مقامه» كأن الأب حي؛ 
لأن ذلك الحق بعينه قد سرئ فيه» ألا تر أن ولد أمّ الولد بمنزلتها 
بسريان حق الاستيلاد فيها» وكذلك ولد المديرة بمنزلة أمه. 

فإن قيل : هلاً كان كولد الجارية المشتراةء إذا ولَدثه قبل القبض» ثم 

مات الأم: فيبقئ الولد بالحصة. 


)١(‏ في المخطوط : «يموت!. 


TA 


یع اء لا بجوز أن تی حصنا بعد تقاض اع ا 
المکاتّب لا يوجب فسخ الكتابة إذا كان الأداء ممكنا 


ألا ترىئ أنه لو ترك مالاً : لم تنفسخ الكتابةء ایتک کی ۰ ديقي 
الولد الذي سرئ فيه حق الكتابة بمنزلته لو مات ودرك وفاء. 
وأيضا: ً: فإن كلب الولد كب للأب على ما بينّاء ولم يحل" الى 
الذي على المكاتب بموته؛ لأن الابن قائم مقامه في السعي فيها ا 
النجوم» فصار كمّن ترك وفاءً. 
ومن أجل بقاء الكسب على حكم ملك الميت قالوا: إنه لو كان على 
المكاتب ديْن: سعى فيه الابن؛ لأن كسبه لأبيه» فيقضي منه دينه. 
ولیس موت المكاتب في هذاء کموت الحرٌ إذا کان عليه دين موجُلء 
فيّحل عليه بموته؛ لأن حق الكتابة لما سرى في الولد» ثبت له حق 
التأجيل في مال الكتابة حسبما كان لأبيه» ولو لم يترك المكاتب ولداً 
الوا في الكتابة» لحر المال عليه» وبطل التأجيل› كالح إذا مات 
وعليه دين مؤجّل. 
فإن قال قائل: ما الفرق بين الولد المولود في الكتابةء وبين الولد 
المشترئ عند أبي حنيفة» حين لم يجعل للولد المشترى أن يسع فبها 
على النجوم» وقال: إن أذاها حالّةء وإلا: رد فى الرقء وأوجب للولد 
المولود في الكتابة السعي فيها على النجوم؟ 
قيل له: الفرق بينهما: أن الولد المولود في الكتابة » ثبت حق الكتابة 


0 حل الدین: تحل: بالكسر: أي صار حالاًء وبطل أجله وتأخيره. 


یں المکاتبة ۳۸۵ 
۾ ہن طريتق السراية» فصار بمنزلة الأب. 

والدليل على ذلك: أن الحرً إذا استولد جارية له ثبت للولد س 
إيرية من جهة السرايةء فكان حر الأصل بمنزلة الأب كذلك لر 
المکاتب من أمته» وأما الولد المشترى. فلم یثبت له هذا الحق 
إراية ولا يصير فيه بمنزلة الأب. 

ألا ترئ أن لحر إذا اشترئ ابته: لم تَسْرٍ فيه الحرية التي هي له ولا 
يمير حر الأصل كأبيهء بل تثبت له حرية موقعة ثبت بها لأب ولاؤی 
زكذلك الولد المشترى في الكتابة. 

وأيضاً: قإن الشمن الذي نقد بدلاً عن الولد المشترئ» لو كان باق 
بعد موته : استوفي منه کتابته حالّة» ولا یسقط حق المولی بدخوله فی کناب 
الأب. ۰ 

فإن قال قائل: فأنت لا تفرٌق بين أن يشتريّه » أو يوهّب له» وليس في 
الهبة بدل. ۰ 

قيل له: كذلك هو» وليس هو نقضاً للعلة» وإنما هو إيجاب ذلك 
الحكم بعلة أخرئء وذلك غير ممتتع. 

مسالة : [ملك المكاتب لأصله أو فرعه أو ذا رحم مَخْرم] 

قال أبو جعفر : (وإذا ملك المكاتب والدّه وإن عَلاّء أو ولده وإن 
سفّل: لم یکن له أن پېیعه» وکان له کسه» ويَعتق بعتقه من ملکه منهم). 


من طريق 


قال أحمد : وهذا استحسان من قول أبي حنيفة» وكان القباس عنده 


() الأصل ٤/۷١١ء‏ بدائع الصنائع ٤‏ الهداية مع العتاية 1۸/۸ : 


۳۸1 کتاب " 


أن له أن يمهم » وذلك لأن المكاتب عبد لا ملك له على الحقيفة 

وجهة ة الاستحسان أن كل واحد من أب أو ولدء قد یستحن E‏ 
بعتق صاحبهء ألا ترئ أن الولد قد يستحق الحرية بحرية الأم. وأز " 
استولد جارية : كان ولده حر الأصل» وبعتق الأم والأب أيضاً يعت ال 1 
ألا ترئ أن رجلا وامرأته لو كانا مكاتَبين كتابة واحدةء فود لهما ولد ي 
کتابتهماء ثم ماتا: سعى الولد فيما عليهماء» عى بعتقه آبواه. 

فلما کان کل واحد من هؤلاء» قد یعتق بعتق صاحبه» ثم اشتراهی 
تعلق لهم الحق الذي قد ثبت للمكاتّب» فلم يكن له بيعهم 

# (وأما سائر ذوي الرحم المخرم: فإنه يبيعهم عند أبي حنيفة). 


لأن واحداً منهم لا يعتق بعتق صاحبه من جهة الكتابة» ولا يدخر 
فيهاء وإنما يستحق بعضهم العتق على بعض بالملك» ولیس للمكائي 
ملك فيعتقوا به» أو يتعلق لهم به حق. 

مسألة : [حكم بيع المكاتب أم ولده] 

وقال أبو حنيفة : له أن يبيع أمً ولده إذا لم يكن معها ولدء فإذا كان 
معها ولد» لم یکن له أن يبيعها هذا إذا اشتراها. 

فان کان استولدها في ملکه» ثم مات الولد: لم یکن له أن پیعهاء 
وذلك لأنها لما ولدت عندهء تعلق لها حق الاستيلاد » فلايبطله موت 
الولد. 

وأما إذا اشتراهاء فما دام الولد باقياً: فليس له أن يبيعها؛ لأنها تعلق 


(۱) في (ر» ح): «ملکهم!. 


پاب المكاتبة 
کاب PAV‏ 


حق في أن تعتق بعتق ولدهاء آلا تری أن المکاتب لو مات فادی 
ولد الكتابة: عقت الأم أيضاًء فما دام هذا الحق متعلقاً لهاء فليس ل أب 
» فإذا مات الولدء فقد عدمت العلة ال .أا ء٠"‏ 
ييبعها E‏ مت العلة التي من أجلها مع اليع٠‏ ولم 
يكن ثبت لها حق الاستيلاد بالولادة» فيمنع من بيعها مع عدم الولد. 
« (وأما في قول أبي يوسف ومحمد: فليس للمكائب أن بي أحً 
من ذوي الرحم المحرم منه إذا ملكه). ت 
لأنهم يعتقون بعقه» وكل هؤلاء يسع في كتابته على النجوم إذا 
مات؛ لأنهم قد دخلوا في کتابته في حیاته. 
٭ وإذا ملك أمً ولده: لم پیعھا عندھماء سواء کان معها ولد أو لم 
مسألة : [إذا مات المكاتب وفي ملكه أصل أو فرع أو ذو رحم محرم] 
قال بو جعفر : (فإن مات المكاتّب» ولم يترك وفاء» فإن أبا حنيفة 
قال: يباع هؤلاء کلهم» وسواء بین الوالدين وغيرهما"“» إلا في ولد 
فإنه يقال له: إن أديت الكتابة حالّةء وإلا ردذت فى الرّق). 
وذلك لأن الولد قد ثبت له حت السعي في الكتابة إذا ولد له في 
كتابته» وليست هذه المزية لأحد غير الولدء فاستَّحسن أن يُجعل لولد 
الميت أن يؤدي الكتابة بعد الموت» فيعتق الميت بعتقه. 


(1) في (ر.ح): «الوالدين» وبين غيرهما؛. 

() في (د» م): «للولد المشترئ» 

(۳) الأصل ٤/١١ء‏ مختصر اختلاف العلماء ٤۲۲/١‏ الهداية وشروحة 
۸ بدائع الصنائع ٠٠٤٤/٤‏ 


FAA‏ کتاب المکاز 

مسألة : [شراء المكاتب لزوجت] 

قال بو جعفر : (وإذا اشترى المكاتّب زوجته: لم ينفسخ بزلل 
تکاحه). 

وذلك لأن المكاتّب ليست له حقيقة الملك» وإنما له حى الملك“. 
وح الملك لا يمنع بقاء النكاح» ويمنع الابتداءء وقد بيا ذلك فو 
مواضع". 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (وإذا اشترئ المكاتب آمةَه فوطتهاء ثم استحق: 
فعليه عقّرها فى الكتابة). 

لأن الوطء في الملك بمنزلة إتلاف جزء منهاء ألا تریٰ آنه يمنع الرد 
بالعیب. 

ولو وطتها عل وجه النكاح: كان عليه الْقر إذا عَّق؛ لأنه غير مأذون 
له في النكاح» والبضع لا قيمة له إلا من جهة العقدء وهو محجور عله 
فيه» فصار كالعبد المحجور عليه إذا وطىء على وجه النكاح» فلا يازمه 
العقّر في الرق. 

ولانه"" لو لزمه بقوله وهو غير مأذون له في هذا القول» والموطوءً 
على وجه الشراء: لزم العقر فيه بالشراء عند الوطء وهو مأذون له فيه 

() حقيقة الملك: أي هو مالك ويتصرف في ملكه» وأما حق الملك: فهو 
ليس بمالك» لكن له حق وأهلية التملك. 

(۲) ینظر المبسوط ۲۱۲/۷. 


(۳) في (ر.د): «لأنه». بدون واو. 


اب المكاتية ۳۸۹ 
چ (والعبد المأذون في ذلك: کالمکاتب؛ للعلة التي وصفت). 
الة : [مكاتبة الأمة على نفسها وعلى ولدها] 
قال ابو جعفر : (ومن کاتب آمته على نفسها» وعلی 

رین جاز» فإن کبراء فأدياء أو أدّت الأم: 

ڪل بقيتهم منها بشيء). 
وذلك بمنزلة من كاتب على نفسه» وعلٰ عبد غائب» فيلزم 

إلحاضر» ولا يرجع بها على الغائب. 
وكذلك لو أدئ الغائب: لم يرجع بها على الحاضر. 
كذلك الأولاد مع الأم. 
فإن قيل: قد قالوا: إنها لو ماتت: سعى الولد على النجوم» وقالوا: 

٤ 2 

فى الغائب: إذا مات الحاضر: إن أدَيتّه حالاء وإلا: رددت في الرق. 
قبل له: افتراقهما من هذا الوجه» لا يمنع اتفاقهما من الوجه الذي 

ذكرناء وإنما افترق من هذا الوجه» من جهة أن الصغير قد دخل في كتابتها 

عل وجه التبع» كالولد المولود في الكتابة» والغائب لا يدخل فيها على 

وجه التبع. 
فإن قیل: إنما جاز أن ينعقد على الغائب بقبول الحاضر؛ لأنه له 

مجيز» وفي الصغير لا مجيزً له. 
قيل له: ليس يحتاج إل مجيز» ألا ترىئ أنها قد صحت بغير إجازة 


بین ل 
لم يرجع من أداها منهم 


() المبسوط ۲۲٠/۷‏ الهداية ٠۲١/۸‏ وينظر مختصر الطحاوي ص۲٠۳٠‏ 


.۹ کب ر 
الغائب» فهذا فصل" ساقط. 

وأيضاً: فلما جاز دخولهما في كتابتها لو ولدتهما فيها. ۰ كلك , 
شرطت إلحاقهما بكتابتها: جاز ؛ لأنهما صغيران لا قول لهم" 

مسألة : [مكاتبة النصراني على الخمرء ثم إسلام أحدهما] 

قال أبو جعفر : (ومكاتبة النصراني على أرطال من خمر من 
جائزةً فإن أسلم أحدهما قبل أداء المكاتبة: بطلت الخمرء ولم ين 
المكاتبة» وعليه قيمة الخمر لمولاهء يؤديها على النجوم). 

وإنما جازت كتابتهم على الخمر» كما يجوز تصرفهم في الخمر بلي 
ونحوه» وإنما لم تبطل بإسلام الخدهماء كما لا تيل تة الختر بإ 
أحد الزوجين. 

وتجب القيمة في قول أبي حنيفة» ألا ترىئ أنها تصح على أبدا. 
مجهولة» نحو عبد بغير عينه» فيكون له عبد وسط» وليست الكتابة في 
هذا كالبيع ؛ لأنه لا يصح على المجاهيل والأخطار. 

وأيضاً: نفس الكتابة معقودة على خحطر؛ لأن فيها: إن أت عنَقت. 
وإن عَجَزت رُددت في الرق» فجاز بقاؤها على قيمة الخمر؛ ولم تبطل 
بالإسلام. 

فإن قيل: شط العتتق أداء الخمر» فلا يجوز أن يعت بأداء القيمة. 


(1) في (ر.ح): «سؤال». 
الأصل .۲۳/٤ ٤۳۰/۳‏ شرح الجامعم الصغير للصدر الشهيد (خ)٠‏ لوحة 
١‏ المبسوط .۱٤/۸‏ الهداية وشروحها ٠١۹/۸‏ . 


پاب الیکاتبة ۳۹۱ 
2 مثل شروط الأيمانء بدلالة أن المول لو مات فأدى 


وني اليمين لا يعتق بوجود شرطها بعد الموت". 


إن قبل: لا يصح ابتداء الكتابة على الخمرء فينبغي أن لا تبقى عل 
الخمر' 
تيل له: ولا يصح الكتابة على ميت» فينبغي أن لا تبقى على ميت. 
وايغاً: قد يجوز أن ببقىٰ عقد السلم على قيمة الرطب بانقطاعه بعد 
ملول الأجلء عدر تة فكذلك تَعذر تسليم الخمر ينقله إلى 


(W0. 
- القبمة‎ 


مساألة : [مكاتبة المريض عبده على ثمن يخالف قيمع]'“ 

فال أبو جعفر : (وإذا كاتب المريضٌ عبدّه عل ثلاثة آلاف إل س 
وفبمة العبا آلف درهم» ثم مات المولی» فإنه يقال له : إن أذ تتا" 
الكنابة حالآء وإلا: رددت في الرق وقال محمد : يقال له أذ ثلثي القيمة 
حا وإلا: رُددت في الرق). 

لأبي حنيفة: أن جميع مال الكتابة قد صار بدلاً من العبدء والتأجيل 
فبه وصية» فلا يجوز إلا من الثلث» ولم يعتبر القيمة ؛ لأن ما فضصّل عنها 


() في (ر.ح): «العتق. 

0 الأصل ۷/٤‏ المبسوط ۰٨1/۸‏ تبيين الحقائق ٠٠١١/٤‏ 

(۳) المراد بهذه المسألة : أن يكاتب المولى وهو مريض عبده. ولا مال للمولی 
غير العبد المكاتب» ثم مات المولل» ولم جز الورثة الأجل. ينظر الهداية وشرحها 
العناية ۱۲۸/۸ 


)٤(‏ في (ر.ح): «باقي». 


 یاتک‎ FAY 
أيضاًء فهو بدل من رقبة المكاتب» فلا فرق بيثه وب. ن مقدار القية‎ 

وقال محمد: ما زاد على القيمة» فإنما صار مالاً له بالعتر 2 
كالجعل في الخلعء والمهر» والصلح من دم العمدى ۰ فیجوز الاجر ر 


جميعه. 

وفرق أبو حنيفة بينهما من جهة أن البضع؛ ودم العمد ليس ب 

فحصل الجعل والمهر بدلاً عما ليس بمال» فجاز التأجيل فيه 

وأما مال لكايه فجمييه يدل عن رقي العبد» وهي مال ولا موز 
يقال: إن بعضه بدل عنها» وبعضةه لیس ببدل عنهاء واعتر بر زز 
ريشن + 

مسألة : [حكم وصية المكاتب قبل عتقه 

قال آبو جعفر : (ولا تجوز وصية المكاتب في ماله وإن خلّف رفا). 

قال أحمد : قال محمد في كتاب المكاّب: إذا قال المكائب: ثل 
مالي لفلان وصيةء ثم مات عن وفاء: أن الوصية باطلةء ولم يذكر خلا 

وإذا أّى» فعتق: لم نَج وصينّه في قول أي حنيفةء وقال أبو يوسف 
ومحمد: تجوز. 

وقال في الزيادات في المسألتين جميعاً: : الوصية باطلة في قياس فول 
آبي حنيفة » وجاثزة في قول آي پوسف وسحنڌ في النسالين جا 

* وهذا على اختلافهم في العبد أو المكاتب يقول: كلأ عبد أملکه 


() الأصل ٤‏ المبسوط ۲۳۲/۷ الهداية والعناية ۱۲۸/۸ نبيين 
الحقاتق .٠١۳/١‏ 


المكاتبة 
اب المکا 4r‏ 


ا استقبل: : فهو حرء فهذا عند آبي حنيفة عل ملکه في حال ارتيه 
پدخل فیه ما ب تفيده بعد العتق. 


وقال أہو يوسف ومحمد : يدخل فيه. 
۾ ولا حلاف بيهم أنه لو قال: إذا أعتق 
مالي فأدی» فعتق: آن e‏ 


رق ولا 


۴ 
» فقد أوصیت لفلان بثلٹ 


ولو مات عن وفاء: لم تصح وصیته ؛ لأله عت حال لا يصح منه ادا 


الوصية» کمکاتب قال: إذا أعتقت» فعبدي هذا ر ثم مات عن وفاءء 


أدبت کتابته بعد موته : : أنه لا يعتق ؛ لأن تلك حال لا يصح فبها عتق. 

٭ ولو وص بشيء بعینه من ماله» ثم أدئ» فعتق: : لم تجز وصيته في 
قرلهم؛ لأنه بمنزلة من أوصی بمال غيره» ثم ملّكّه"': فلا تنفذ وصيت. 

سسالة : [حكم وصية المكاتب على ابنه الصغير] 

قال أبو جعفر : (ولا تجوز وصيته على ابنه الصغيرء إلا أن يعتق قبل 
رناته» فإن لم يعتق قبل وفاته: لم تكن وصية» بمنزلة وصية الحر). 

قال أحمد : إذا عى قبل وفاته» فقد ملك التصرف على ابنهء 
والوصية تستند إلى حال الموت» فقام الوصي فا تات واا إذا أديت 
کابته بعد موته» فهو لم يستفد بهذا العتق تصرفاً عل ولده؛ لأنه عن قبل 
الموت» فلا فصل» وتلك الحال لا يصح فيها تصرف» فوصيته على ابنه 
الصغير» بمنزلة وصي الأب على الكبير الغائب» وبمنزلة وصي الأم» 


(۱) في (ر.ح): «لم یملکه». 
9 الأصل ۷۲/١‏ بدائع الصنائع ۰٤١/٤‏ المبسوط ٠۳۳/۷‏ 


4٤‏ کاب 
ووصي الأخ» يكون وصياً في الحفظ خاصةء لا في التصرف'“ 1 

مسألة : [مكاتبة العبد بشرط الخيار» وحقه في الشفعة] 

قال : (ويجوز الخيار في الكتابة » كما يجوز في البياعات). 

لأنها مما يلحقها الفسخ» والخيار مشروط للفسخ". 

# قال : (والمكاتب في الشفعة بمنزلة الحر). 

لأنه يملك الشراء والبيع. 

مسألة : [ما يلزم المكاتب الذي أعنقه مولاه في مرض موت] 

قال : (ومَّن آعتق مکاتبه وهو مریض» ثم مات ولا مال له غیر ما کاز 
بقي عليه من مكاتبته: فعليه أن يسع لورثة مولاه في الأقل من ثللي م 
بقي عليه من المكاتبة» ومن ثلثي قيمته). 

وذلك لأن عتقه براءة من السعاية» ولا يجوز براءته منها إلا من 
الثلث» ولو عجز عن الكتابة : كان عليه ثلثا قيمته » فلذلك لزمه الأقر". 

مسأل : [مَّن أعتق مکاتبا بینه وبين آخر] 

قال اہو جعفر : (ومَن أعتق مکاتباً بینه وبین آخر: فلا ضمان عليه في 
قول أبي حنيفة» موسراً کان أو معسرا). 

لأن نصيب الآخر باق في ملكه مكاتباً على ما كان عليه إلا أن 
يعجز» فیکون کعبد بين رجلين أعتقه أحدهما؛ لأنه لولا عتقه أمكه 


() الكتاب مع اللباب ۰.۷۸/٤‏ تبیین الحقائق ۱۸٥/٦‏ ۲۱۱. 


() ينظر الأصل .۱۰۹/٤‏ ۱۳۷ المبسوط ۷۲/۸. 
( الأصل ۸۸/٤‏ المبسوط ۳۳۲/۷. 


جاب المکاتاة 4۵ 
و ا ا 

پو (وقال أبو يوسف: قد بطلت الكتابة بالعتقء وصار کعبد بین 
ہین غير مکاتب؛ أعتقه أحدهما). 

يان من أصله: أن العتق لا يتبّض» فيعتق جميعه على المعتق. 
ولات الكتابة» فصار كعباٍ بين رجلين أعتقه أحدهما. 

٭ (وقال محمد : : إن كان المعتق موسراً: ن یک الال ن 
زمه من العبدء ومما بقي له عليه من الكتابةء وإن کان معسراً: سع 
المكانب في ذلك 

والولاء للمعتق في الوجهين جميعاً). 

قال أحمد : وذلك لأن من أصله: أن العبد كله قد عت عليه» وانتقل 
نصيب شريكه إليه إلا أن الشريك لم يكن له في رقبة العبد إلا ما بقي من 
كابنه» فلا يجوز أن يضمُنه نصف القيمة إذا كان أكثر من بقية نصيه من 
الكنابة» وإن كان نصف القيمة أقل: لم يضمن أكثر منه» كما لو قتله: لم 
يضمن أكثر من نصف قيمته". 


HRRK 


() المبسوط ۳۲/۸ بدائع الصنائع ٠٠٤۹/٤‏ 


اب الولاء r۹۷‏ 


کتاب الولاء 


مالة : [الأحق بالولاء] 

قال آبو جعفر : (الولاء لمن أعتق» وسواء في ذلك الرجال والنساء 
وسواء فبه من عتق من مولاه» آو بعتاق عنه بأمره في حیاته أو بعد وفات 
أو بأداء مکاتبه إلیه» آو بتدبير في حیاته). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: ما روي أن عائشة رضي الله عنها أرادت 
أن نزي بريرة» وتعتقهاء فقال التبي صلی الله عليه وسلم: «اشتريها» 


() الولاء لغة: مشتق من الولي» وهو القرب» ويسمى ولاء العتاقةء وولاء 
الموالاة به؛ لأن حكمهما وهو الإرث يقرب ويحصل عند وجود شرطه من غير فصل. 

وشرعاً: عبارة عن التناصرء سواء كان بالإعتاق أو بعقد الموالاة. 

وبعبارة أخرئ: الولاء: من آثار العتق» مأخوذ من الولي بمعنى القرابة» فالولاء 
نوعان: ولاء عتاقة» ويسمئ: ولاء نعمة» وسبب هذا الولاء: الإعتاق عند الجمهور. 

وولاء الموالاةء وسببه: العقد الذي يجري بين اثنين. 

والحليف: وهو الذي يقال له: مول الموالاةء والمعتقء وهو مولى النعمة. 
المغرب» ص٤۹4٤‏ أنيس الفقهاء للقونوي ص۱٦۲‏ نتائج الأفکار ٠١۲/۸‏ 

0( وكذا في الحكم: ما أعتتق بعد وفاته من مهات أولادهء كما آشار إلبه بو 
جعفرء إلا أن الجصاص لم يذكره هناء ولم يضمنه شرح المسالة. انظر المختصر 
ص۳۹۷. 


pe 


۳4۸ کتاب الوو, 
وأعتقيهاء فإن الولاء لمن أعتق»' فأفاد ذلك معاني ثلاثة: 

e أحدها‎ 

والثاني: إثبات الولاء للنساءء وأنهن بمنزلة الرجال في ذلك؛ لار 
الكلام حرج على تلك الحالء فلا محالة هي داخلة فيهاء وإن كان ور 
بكتفیٰ بعمومه في إثباته للفريقين› إذا وجد منهم العتّق. 

والثالث: أن ةالولا الخ لغير المعتق: لا يمنع كونه للمعتق؛ ؛ لان 
عائشة شَرَطت لهم الولاء» ثم أعتقتهاء » قأبطل النبي عليه الصلاة والسلام 
الشرط وجَعَل الولاء لها 

وألفاظ هذا الحديث مضطربةء والذي يُشبه أن يكون هو الصحيح: أل 
عائشة اشترتهاء واشترطت لهم الولاء» وأعتقتهاء ثم سألت النبيً عليه 
الصلاة والسلام فقال: الولاء لمن أعتق. 

وقد روىٰ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت لرسول اله 
صل الله عليه وسلم: «إن مواليها قد أبوا أن يبيعوها إلا أن يكون الولاء 
لهم» فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اشتريهاء وأعتقيهاء واشترطي لهم 
الولاءء» فإنما الولاء لمن أعتقء م حَظت فقال: ما بال أقوام يشترطون 
رطا یت في کاب اھ» کل شرط ليس في کتاب الله“ فهو باطل»› 
شط الله أحی وأوثی»". 

وهذا غلط فاحشر من راویه؛ لأنه لا يجوز أن يقول النبى عليه الصلاة 
والسلام لها: اشترطي لهم الولاءء فإنما الولاء لمن أعتق. ٠‏ 


() صحيح البخاري مع الفتح ۱٤۱/١‏ صحيح مسلم ٠٤١/٠١‏ 
() صحيح البخاري مع فتح الباري ٠٤١/١‏ فیچ م 60 


اب الولاء ۳44 
هذا عنده شرط فاسد لا يجب الوفاء به؛ لأنه عليه الصااة والساو. 
بأمر بما لا یجوز؛ ولا يصح. 


وین هة أخرتا: نه تخري لوم في شر او 
عل ذلك معها في العقد؛ ثم لا يثبت ذلك لهم. 

رک ا ر ق کو تار 
درطت: فهو کذب» فکانه قال: قولي لهم: إن الولاء لکې» ولیی ارلا 
لهم في الحقيقة» وحاشا اللبي عليه الصلاة والسلام أن يجوز عليه شیء 
من هذه الوجوه التي ذكرنا. ي 

ويدل على فساد الحديث الذي ذكر فيه هذا اللفظ: أن فيه: أن البى 
عليه الصلاة والسلام بعد هذا القول صَعدَ المنبر» فقال: «ما بال أقوام 
بشترطون شروطاً ليست في کتاب الله» کل شرط لیس في کتاب اله» فهو 
باطل» وإن كان مائة شرط». ٠‏ 


لاء لهم؛ حتیٰ يدخلوا 


فأنكره أشدٌ النكير» وأخبر ببطلانه» فكيف يجوز أن يأمر به غَيرّه؟ 
وهذا اللفظ إنما تفرد به هشام بن عروة» ولم يتابعه عليه فيما نعلمه 
غير" » وقد رواه جماعة غيره» ولم يذكروا فيه أن النبي عليه الصلاة 


(۱) فيكون الجمع بين هذه الطرق كما روي عن الشافعي قال: (حديث يحى 
عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أثيت من حديث هشام» وأحسبه غلط في قوله: 
اراشترطي لهم الولاء» وأحسب حديث عمرة أن عائشة كانت شرطت ذلك لهم بغير 
مر النبي صلی الله عليه وسلم» وهي ترئ ذلك بجوز» فأعلمها رسول اله صلی انه 
عليه وسلم أنها إن أعتقتها: فالولاء لهاء وقال: لا يمنعك عنها ما تقدم» ولا آری 
مرها تشرط لهم ما لا یجوز. 

وروي عن الشافعي أيضاً: «اشترطي لهم الولاء»: معنا اشترطي عليهم الولاء 


(n‏ کتاں الور 


والسلام قال: «اشترطي لهم الولاءء فإنما الولاء لمن أ 0 

وکان هشام بن عروة څولط في عقله في آخر عمره۰ فیشبه أن یکر 
الغلط دخل عليه من هذا الوجه" 

# وقوله: «الولاء لمن أعتق»: ينفي كون الولاء لغير المعتق. N‏ 
جهة أن المخصوص بالذكر يدل على ما عداه» فحکمه بخلافه؛ لکن ر 
ةا الولاء إذا أدخل عليه الألف واللام: صار اسما للج ازل 
جميع ما يقع عليه» فلا شيء من الولاء إلا واللفظ مشتمل علي ق 
جعل النبي عليه الصلاة والسلام جميعه للمعتق» فلم يبق لغير المعتقء ولإ 
يستحقه من غير هذه الجهة. 

# ولا فرق بين أن يأمر غيرّه بعتقه» أو يعتقه هو؛ لأن المأمور بالعتق 
سفيرٌ قائم مقام الآمر فيه» الا ری اه لا علق به في رهن احم اي 
وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا عثّق تی فيما لا يملك ابن آدم»". 


إلخ» قال البيهقي: وفي صحة هذه اللفظة نظر» والله أعلم. 

وعن ابن التركماني أن البيهقي عزا الحديث للصحيحين» وأن ذلك أعلى 
درجات الصحيح - عندهم -» فلا نظر إذاً في صحتهاء ولا غلط ولو غلط هشام لما 
خرج الحديث في الصحيحين» فالوجه إذاً تأويل الحديث كما فعل الشافعي ولآ 
وثانیاًء لا لا رده والله أعلم. ينظر الستن الکبری ۳۳۷/۱۰ ٠٠١‏ والجوهر النقي. 

() قال الذهبي عنه: في الكبّر تناقص حفظه» ولم يختلط أبداء ولا عبرة بما 
قاله أبو الحسن بن القطان» من أنه وسهيل ب بن أبي صالح اختلطا وتعيّراء نعم الرجل 
تعر قلیلاًء ولم بی حفظه كهو في حال الشبيبة» فنسي بعض محفوظه أو وهم؛ فكاذ 
ماذا؟ أهو معصوم من النسيان؟ ميزان الاعتدال .۳١٠/٤‏ 


() سبق. 


کاب الولاء 
زيت أن المعتق الذي صادف العتو ملك 
ولا فرق بين العتق بالكتابة أو التد 
مح من جهة المالك. أو بإيقاعه'. 
مساألة : [ولاء السائبة لمن أعتق] 
قال أبو جعفر : (ومَّن أعتق مملوكا سافة : کان ولاؤه له أیضاً. کان 
أعنقه غير سائبة). 
وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إنما الولاء لمن أعبى". 
وقد ذكر ن عائشة كانت شَرَطت ولاء بريرة لمواليهاء فأبطل ذلك 
النبيً عليه الصلاة والسلام» وجعله للمعتق» فكذلك إذا شرط سائة. 
والسائبة: أن يعتقه على أن لا ولاء له وأن رلاءء لجماعة 
RE‏ 
مسألة : [ولاء العبد المعتق بأمر آمر] 
قال أبو جعفر : (ومَّن قال لرجل: أعتق عبدك عني على ألف درهم» 
فأعتقه: کان ولاؤه للآمر). 


E 


دالمأمرر لم یکن له ملك. 


بير أو الوصية ؛ لأن كل ذلك إن 


)١(‏ بدائعم الصنائع ٤‏ الهداية والعناية 4/۸١٠ء‏ الجوهر النقي 
۴١‏ عمدة القاري ٠١١/۱۴۳‏ . 

(۲) سبأتي تعريف السائبة في كلام المصنف بعد قليل. 

(۳) سبی. 

() ينظر: الهداية مع شرحها العناية ١٠١١/۸‏ بدائع الصناع "٠/٤‏ 


oY‏ کتاب الرلر, 
وذلك لما حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا الحسن بن المثنى . 
معاذ قال: حدثنا عفان قال: حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ار 
این قال: «قضى رسول الله صلئ الله عليه وسلم أن الولاء امن اع 
اللمن. 
ورواه محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام 
مثله. 
وعموم هذا الخبر يقتضي كون الولاء للآمر؛ لأنه أعطى الثمن. 
وحدثنا عبد الباقي قال: حدثنا الحسن بن العباس الرازي قال: حدثا 
سفيان بن وكيع قال: حدثنا أبي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن 
الأسود عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الولاء لمن 
أعطى الوّرق» وولي اللّعمة»"“. 
وأيضاً فإن قوله: أعتقه عني على ألف درهم: يتضمن معني التمليك؛ 
لأن العتق لا يقع عنه إلا وهو مالك» لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا 
عتق إلا فيما يملك ابن آدم»". 
فصار كأنه قال: بعنيه بألف درهم» وأعتقه عني» فكان تحت اللفظ 


(۱) كنز العمال ۰۳۴۹/۱۰ وکذا في مشکل الآثار بمعتاه رقم )٤۳۷۲(‏ 
.1١‏ عن عائشة رضي الله عنها: «الولاء لمن اشترئ»ء وفي الهامش: قال 
محققه الشيخ الأرناؤوط: إسناده صحيح. 

() صحيح البخاري ٠۲١/١‏ صحيح مسلم ٠٤١/٠١‏ السنن الكبرئ 
,٢‏ ولیس فیها: لمن آعطیٰ الورق» کنر العمال (۲۹۱۲۲) ٠.۳۲٤٣/۱۰‏ 


(۳) سبق. 


کاب الد 5 
معلیان: الشراءء والأمر بالعتقء ولو صرح بذلك: جاز الييع والعتق 
ا ى كذلك إذا أطلق لفظا يتضمنهما. 

فن قیل : فكيف يجوز أن يقع الملك والعتق جميعاً مما بلفظة واحدة. 
علوم أن العتق لا ينف إلا في ملك قد ثبت قبلهء قأما ورود المت 
رالملك معا في شخص واحد فمحال؟ 

یل : إن الملك إنما يقع من جهة الحكم» Oe‏ 
رجل قال لرجل: : قد بعتّك عبدي هذا بألف درهم» فقال: فهو 
الييع تم» ويقع العتق. 

والأصل في نظائر ذلك من المسائل: أن رجلا لو أمَرَ رجلاً بقضاء دن 
عليه» فقضاه: كان قبض الطالب متضمناً لمعنيين: 

أحدهما: حصول ملك المقبوض قرضاً على الآمر» ويحصل له بذلك 
حكم الملك» لاستحالة أن يثبت عليه حكم القرض» دون حصول الملك 
ااا 

والمعنىٰ الثاني : اقتضاء القابض له عمًا له في ذمة الغريم » ويستحيل 
مع ذلك ورود المكين عليه في حال واحدة. 

وعلئ هذا قالوا فيمن تزوج امرأة على عبد زيد» فأجازه: أن العبد 
يخرج من ملك المجيز إلى ملك المرأةء من غير أن يحصل فيما بينهما 
ملك للزوج في الحقيقةء إلا أنه مع ذلك لابدً من آن يحصل للزوج فيه 
حكم الملك؛ لاآنه يلزمه به ضمان القيمة» وإذا ضمن البدلء > حصل له 


حكم ملك الأصل. 


() في خ (د»م): «ملك فیه٤.‏ 


٤‏ کتاب الرر, 
ومن نظائره: رجل أوصی لرجل بعبد» ومات. والموصی له غار 
فمات قبل أن يقبل الوصية: أن العبد يصير لورثتهء ویحصل بمو 

للموص له حكم الملكء ويملكه الورثة أيضاً من جهته. 
ونظائر هذه المسألة كثيرة» وفيما ذكرنا تنبيه عليها. 
وقالوا: لو قال لرجل: أعتق عبدك عني: ولم يذكر مالا فأعتقه: کان 
العتق عن المعتق دون الآمر» وهذا صحيح على ما قدمنا؛ لأنه بمنزلة م 
قال لرجل: هب لي عبدك» وأعتقه عني: فلا يصح العتق عنه؛ لأن عقر 
الهبة لا يوجب الملك إلا بالقبض»› ولا يصح آن یکون الواهب هو 
القابض» فوقع العتق في ملكه» دون ملك الآمر. 
٭ وقد يشکل علیٰ هذاء قولهم فیمن قال لرجل: أعتق عبدك عني 
على مائة رطل خمراً: فأعتقه : أن الولاء للآمرء وعليه القيمة. 
وهذا في معن عقد فاسد» والعقد الفاسد لا يقع الملك فيه إلا 
بالقبض» كالهبة لا توجب الملك إلا بالقبض» فكان يجب على ما قَدّمنا 
من الأصل: أن لا يقع العتق عن الآمرء» كما قالوا في في الهبةء وهذا هكذا إذا 
کان البيع فاسدا لا عت فيه. 
قأما إذا كان العقد مشروطاً فيه العتق» فإن فساد الشرط لا يبطلهء ولا 
یکون بمنزلة مَّن اشتری عبداً شراء فاسداً» ومر البائع بعتقه» فأعتقه: أن 
العتق واقع عن البائم» دون المشتري. 
وذلك لأن مسألتنا عد على عن مشروط فيه حكم الملك» وليس 
بمحض الشراء في الحقيفة » وإنما استشهدنا بمسألة الشراء عليها على جهة 
التقريب» وليس هو شراءً في الحقيقة. 


آلا تریٰ أنه لو قال في جوابه: قد بعك بألف درهم: لم بقع بینهما 


تاب الولاء 
f‏ 
ر : قد اشتريت عبداك: : بالف درهم 
بعنك دوقع الشراد وان لم ينع 
له: ا 

قبت أن قو عق عبدك عني على آلف درهم: : ليس بعقد شراء في 
الحقبقة٠‏ وإنما هو على عق عقي مشروط فيه المال» فلا ييطله قسار 

> کما لا الخلم» 
البدل E‏ الخلع» والعتق على مالء ونحوهما من العقود 
بفساد أبدالها 

مسألة : [ولاء العتق عن كفارة ظهار] 

قال آبو جعفر : (وإذا أعتق عبده عن ظهار» أو كفارة: فولاؤء ل). 

بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «الولاء لمن أعتى»". 

مسألة : 

قال : (ومّن أعتق عبده عن غیره: کان حرا عن نفسه» وله ولاؤ 
أجاز ذلك الذي أعتقه عنه» أو لم يجزه). 

وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «الولاء لمن أعتق». 

وقولّه: عن فلان: لغرّ: لأنه لا سبيل له إلى تقل الولاء عن نفه إذا 
وقع العتق في ملكه» ولا يعتبر فيه إجازة المعتَق عنه؛ لأن الإجازة إنما 
تعمل في الأمور الموقوفةء فأما ما قد صح وثبت» فلا اعتبار فيه 
بالإجازة. 


فأعتقه عني» فقال: قر 


() ينظر: بدائع الصنائع ٠٠١/٤‏ . 
آ2 


(۳) سبق. 


مسألة : [الولاء لمن أعتق إلا أنه لا توارث إذا اختلفا دينا] 

قال : (والكافر والمسلم في العتق سواء). 

وذلك لما قدّمنا في المسلم من قوله عليه الصلاة والسلام: «الرر, 
لمن أعتق»» إلا أن المسلم لا يرث الكافر بالولاء» ولا الكافر المسلم. 
کہا ل یتوآزثان بالنسب. 

وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام الولاء بمنزلة النسبء قو 
«الولاء لحْمة كلحمة النسب»". 

مسألة : [للمرأة ولاء من أعنقته» أو أعتق من أعتقته ] 

قال : (وليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقنء أو أعتق من أعتقن). 

وإنما كان لهن ولاء من أعتقن» لقوله عليه الصلاة والسلام: «الولاء 
لمن أعتقا. 

ولما روي ان بنت حمزة أعتقت عبداً لهاء فمات» ورك ابنته 
فجعل النبي عليه الصلاة والسلام نصف ميراثه لبنته» والنصف الباقي لبنت 


e 


خر 
وإنما كان لها ولاء من أعتق معتقهاء من قبل أن عبّق الثاني تعلَفت 
صحته بعتقها للأول» فكان لها ولاء الثاني إذا مات الأول. 


(۱) بداتع الصنائع ۱١۰/٤‏ إعلاء السنن .۲۸۲/۱۱١‏ 

(۲) سبق. 

(۳) السنن الکبریٰ ۰۲٤۱/٦‏ سنن ابن ماجه (۲۷۹۸) ۱۲۲/۲ نصب الراية 
٠٠٠/٤‏ وذكر طرقه» وأشار لبعض رواة السندء وما قيل عنهم. 


اب الوا : £۷ 

ولیس لھا ولام من ر چان الوجهين؛ لان الولاء تعصیبً. ولیسنت 
رأة من أهل التعصيب ٤‏ س 

i 

قال آبو جعفر : (ومن تزوج من العبيد - پإذن مولا - مولا لقرم. 
لدت منه ولداً: کان ولاژه لموالي آمه). 

وذلك لأنه ولد مولاتهم 

وروي نحوه عن عمر» وعبد الله ٠‏ وجماعة من الصحابة. 

وأيضاً س قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الولاء لُحْمة كلحمة 
السب»» أفاد بذلك لَحَاق ولائه بموالي أمه» كما أن له نسباً من ذوي 
أنساب أمه. 

٭ قال أبو جعفر : (فإن أعتق أبوه بعد ذلك: جر ولاءه). 

وذلك لأن الولاء ضرب من التعصيب» والتعصيب من قبل الأب أولى 
نه من قل الأم» فإذا اجتمع ولاءً من قبل الأم» ومن قل الأب: كان 
الذي من قبل الأب أولى. 

فإن قيل: لما كان الولاء لُحْمة كالاسب» وقد ثبت كونه من موالي 
الأم» وجب أن لا ينفسخ بعتق الأب. 


(۱) ينظر: مصنف عبد الرزاق ۳1/۹ بدائع الصنائع ٠٠١١/١‏ 
() أي ابن مسعود رضي الله عنه اوينظر: مصتف عبد الرزاق ٠٤٠/۹‏ السثن 


ER el an 
وانظر موسوعة فقه عمر ص۸۸1 وموسوعة فقه عبد ا بن‎ ۳٠٠/٠١ الكبرى‎ 


مسعود ص 0۸۲. 


۸ کتاب الولا. 


قيل له: لم نقل: إنه انقسخ» وإنما حدث ولاءٌ هو ول منه٠‏ کما ا 
الأخ من أهل الميراث بالنسب الذي بينه وبين الميت» فان حدث له ابرٌ. 
كان اوك من الأخ» ولم ينفسخ نسب الأخ 

وقد روي ذلك عن جماعة من السلف»ء منهم عمر» وعلي» وعبر 
الله» وزید بن ثابت» والزبير في آخرین منھ". 

مسألة : [اقتصار جر الولاء على الأب] 

قال أبو جعفر : (ولا يجرٌ الولاء الجد). 

قال أحمد : معناه أن عبداً لو تزوج مولاة لقوم» فولدت منه» وله أ 
عبد فأعتق آبوه» وهو جد الصبي: أن موالي الجد لا يلحق بهم ولاء هذا 
الولدء وذلك لأن الولاء كالتسب. 

لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «الولاء لُحمة كلخية 
الس ": 

ومعلومٌ أن نسباً لم يثبت للابنء لا يجوز ثبوته للأب» فكذلك 
الولاءء لما لم يثبت من جهة أبي الولدء لم يجز ثبوته لجده. 

وأيضاً: لما كان الولاء تابعاً للعتق» ومعلومٌ أن الولد لا يستحق 
الحرية بحرية الجد» ويستحقها بحرية الأب» ما لم ينتقل بالأم إلى الرقء 


() الهداية والعناية ٠٠١/۸‏ بدائع الصنائع ۷/٤‏ الفتاوى الهندية 
.A/o‏ 
() مصنف عبد الرزاق .٤١-٤١/۹‏ 


(۴) سبق. 


کاب الولاء ۹ 


i‏ تی بالجد ف 
و ان ا ج فی کم الولات کیا پل بای کی 
الحريه 
مسألة :[أعتق آمة دتزدجها مسام لیس بعري ولا مولن عباقةلمریي) 
قال آبو جمفر : (وإذا اعت الرجل أمة» فتزوجها رج مسلم ليس 
بي ولا مول عتاقة لحربي» فولدت منه ولداء فإن أبا حنيفة كان 
یقول: : ولاؤه لموالي أمه؛ لأن أباء لا نسب له» ولا ولاء عليه 
وقال بو يوسف ومحمد : حکمه في هذا حکم أبیه» ولا ولاء عليه في 
هذا لموالي أمه). 
قال أحمد : محمد مع أبي حنيفة في كتب الأصولء وأبو يوسف 
وحده في هذه المسألة» وعسى أن يكون ما ذكره أبو جعفر رواية وقعت 
إلبه عن محمد خلاف ما عندنا. 
وإنما شرط آن لا يكون الأب عرياًء ولا مولن عربي عناقة؛ لآن 
الأب إذا كان من العرب» فلا خلاف بينهم أن عَقله على قوم أبيه؛ لأنهم 
عاقلته» وكذلك إذا كان مولي عربي؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: 
امول القوم من أتفسهم ٠‏ 
فهذا موضع لا حلاف بینهم فيه. 
وإنما الخلاف إذا كان الأب لا عاقلة له: فقال أبو حنيفة: هو مولى 
لموالي أمهء كما أن أباه لو كان عبداً: كان ولاؤه لموالي أمه؛ لأن العبد لا 


() بدائع الصنائع ١٦۷/٤‏ الفتاوئ الهندية ٠۲۸/١‏ 
(۲) صحيح البخاري مع الفتح ٠٤۸/٠١‏ 


E‏ کتاب الولاء 


عاقلة له» كذلك الآب الح إذا لم تكن له عافلة: فولاء الولد لموالي أمه. 

وقال أبو يوسف: إذا كان الأب حراً: لم يكن مولى لموالي أمه ك 
لا یکون مولاهم إذا كان الأب عربياًء أو مول عربي”. 

مسالة + [ولاء ولد أمة تزوجت بعبد ثم أعتقها مولاها وهي حامل] 

قال أبو جعفر : (ولو أن عبداً تزوج أمة لقوم» فحملت منهء ثم أعنقها 
مولاها وهي حامل: كان له ولاؤها وولاء ولدهاء» ولم يتحول ذلك الولاء 
إل موالي أبيهء وإن أعتتق أبوه). 

قال أحمد : وذلك لأن العتق صادفه بنفسه» وقال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «الولاء لمن أعتى»". ٠‏ 

وليس هذا بمنزلة الحمل الحادث بعد عتقهاء فيكون ولاء الولد 
لموالي آمه. 

ثم إذا أعتق الأب جر الولاء» من قبل أن هذا الولد ها هنا لم يصادف 
العتق؛ لأنها حملت به وهي حرة» فاستحق موالي الأم ولاءء بالتعصيبء 
فإذا حدث له ولاء من جهة الأب: كان أوكئ؛ لأن التعصيب من جهة 
الأب أول”. 

# قال أبو جعفر : (المدة التي يلم بها نها كانت حاملاً بالولد يوم 
العتق: أن تأتي به بعد عتقها لأقل من ستة أشهر). 


() الجامع الصغير مع شرحه لأبي الحسنات اللكنوي ص۳٠٠٠‏ بدائع الصنائع 
٤‏ الهدایة ۱۵۸/۸ . 

e 

() الهداية والعناية ٠١١/۸‏ . 


کاب الولاء ال 

£ a 
E قال الله تعالى: * ول وفص تلش‎ 2 
ورنم اف امن 4 فجمل الحمل ستة اشهر.‎ 

٭ قال أبو جعفر : لا آن تون في عة من طلاق بائنء أو من ب 
زا فیكون ما جاءت به لأقل من سنتين محكوماً بوقوع العتق علبها. 
وهي حامل). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أن الولاء مع کان مباحاًء فكل ولد 
تأتي به» فهو لأدنىٰ وطء إلى الحمل» وإذا حرم الوطء» ووجبت المدةى 
فكل ولد تأتي به لاقل من سنتين» فهو محکوم بوجوده قبل تحریم الوطء. 

ألا ترئٰ أنا ُلحقه به» ولا نحكم بأنه وطتها بعد تحريم الوطء؛ لأن 
أمور المسلمين محمولة على الصحة والجواز» ولا يجوز حَمْلها عل 
الفساد والبطلان ما وأجد لها مساغ في الصحة. 

ولهذا المعنىٰ قالوا في فيمن أوصى بثلث ماله لما في بطن فلانة» وهي 
نے زو اھا ابات ب لان ہن مغ شیر یکره ارچ واد 
کان لأکثر :لم تصح. 

ولو كانت مطلقة معتدةٌ» فكل ولد تأتي به لأقل من ستتين فله 
(Ps 1‏ 
الوصية . 

.٠١ الأحقاف:‎ )۱( 


() لقمان: ٠١‏ 
(۳) بدائع الصنائم ۷/٤‏ الهداية والعنابةه ٠١۷-٠١۹/۸‏ 


۲ کتاب الوا 


ماألة : [ولاء المعاقدة"] 

قال آبو جعفر : (وجاتڙ لمّن لا ولاء عليه لأحدٍ أن يوالي من شاء من 
الأحرار). 

وذلك لعموم قول الله تعال: اَي عَمَدَت نشڪ فاو 
E‏ 

فكان هذا حكماً ثابتاً في استحقاق الميراث بولاء المعاقدة» وهو 
عندنا ثابت» إلا آن يجيء من النسب» أو من الولاء ما هو أو بالميراث 
والعقل مثا 

وقد روي «أنَ تميماً الداري سنال الثبي عليه الصلاة والسلام عن 
الرجل يسلم على يدي الرجل» فقال: هو أولىٰ الناس بمحياه 
وممات". 

وقد رأيت في بعض المواضع: «أنه سأله عن رجل أسلم على يدي 
رجل ووالاه““» إلا أني أنهيت حكايته؛ لأني لم آجده فيما سمعته. 


(۱) هو أن بُسلم رجل علىٰ يد رجلء فيقول الذي أسلم على يده أو لغيره: 
واليّك على أني إن مت: فميرائي لك» وإن جنيت: فعقلي عليك وعلىٰ عاقلتك. 
وقّيل الآخر منه. نتائج الأفكارء نقلاً عن الذخيرة .٠١/۸‏ 

FAN? 

(۳) سنن أبي داود ۱٠١/۲‏ المستدرك ۲۳۸/۲ سنن الدارقطني ۰۱۸١/٤‏ 
وفي التعليق المغني: الحديث مختلف فيه ليس بمتصل» ضعيف» وذكره البخاري 
في صحيحه تعليقاًء وينظر الجوهر النقي ٠۲۹1/٠١‏ نصب الراية ٠١١/٤‏ . 

() لم أقف عليه. 


اب 1 لاء 
اب الو 4 


وعلی أنه وین اوا أن سلامه عل ید.: لا يوجب إثبات 
ا لاله لو ا كذلك» لوچپ آن یکون کل من دعام التي ل 
الملاة والسلام الى الإسلام» فأسلم : مولی للنبي عليه الصلاة والسلام» 
ووذلك سن دعاه آبو کي وما فتحاه من البلاد فأسلم أهلهاء فدل 
ا أن عقد الموالاة مشروط في حدیث تميم الداري» فمن أجله 
مان وی الناس بمحياه ومماته. 2 


وایضاً: فان من أصلنا: أن من لا وارٹ له» جازت وصیته بجمیع 
ماله» وقام الموصى له فيه مقام الوارث» ومعاقدة الولاء تتضمن ذلك 
ينغي أن يصح له ذلك بالعقدء كما يصح بعقد الوصيةء ومن أجل ذلك 
احتاج أن بشرط في عقد الولاء: آنه يرثه» ويعقل عنه» وإذا ثیت حکم 
المبراث من هذا الوجه» ثبت حكم العَقّل. 

فإن قيل: كيف يجوز له معاقدة على عاقلته في إلزامه إياهم جنايته 
بقوله؟ 

قیل له: کما أجاز آن بُلزمهم جنایته بعتقه لو أعتقه وهو عبد. 

مسألة : [التحول بولاء المعاقدة] 

قال آبو جعفر : (وله أن يتحول بولائه إلى غيره ما لم يعمل عنه). 

قال أحمد : وذلك لأنه حق وجبه له بقوله متبرعاً لم یعتض عنه 
عوضاًء فهو بمنزلة الوصية» له أن يرجع فيه قبل موته» ويمنزلة الهبة له 
الرجرع فيها ما لم يقبض عنها. 

وإنما لم یکن له أن يتحول بولائه بعد العقل؛ لأنه قد اعتاض عنه» 
هو العقل الذي غرموه عنه فليس له أن يرجع فيما أوجبه له من الولاءء 
كما أن الهبة إذا اعتاض عنها الواهب: لم يصح له الرجوع فيها 


e 


6 کتاب الور 


اشا : فقد تعلق بذلك الولاء حكمٌ لا يمكنه فسخهء وهو ما آذره م 
العقلء > فإذاً حكّم الولاء ثابت بحيث لا يلحقه الفسخ"". 

مسألة : [دخول الأولاد الصغار ضمن ولاء أبيهم] 

قال آبو جعفر : (ومَن وال رجلا وله أولاد صغار: فإنهم یکونوز 
بذاك موالي لذي والاه آپوهب). 

قال أحمد : ولا يكون ولده الكبار موالي للذي والاه الأب. وذلكد 
لأن قوله جائز على الصغار» ولا يجوز على الكبارء ألا تری أنه يستحق 
التصرف عليهم بنفسه» ولا يستحقه على الكبار. 

E N 

قال بو جعفر : (وعصبة الميت من ذوي أنسابه اَولیٰ بالمیراث من 
مولي العتاقة)» ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم. 

[مسألة :] 

قال : (ومولى العتاقة عصبة إذا لم يكن له عصبة من النسب» يستحق 
فضل الميراث» كما يستحقه سائر العصبات من ذوي الأنساب). 

وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام «أعطى بنت حمزة نصف ميراث 


مولاها الذي أعتقته»". 


(۱) مصنف عبد الرزاق .٠١۱/۹‏ الهداية وشروحها ٠٠١-١١۲/۸‏ بدائع 
الصنائع ٠۷١/٤‏ . 
() بدائع الصنائع .١۷۲/١‏ الفتاوئ الهندية .۴۳/١‏ 


(۳) سبق. 


ا الرلاء EE‏ 
راعطاء البنت النصف»ء يدل عل أنه أقامها مقام العصبا 
لناب ٠‏ 
[مسألة :] 
قال : (ومولئ العتاقة أحق بالميراث من ذوي الأرحام). 
وذلك لأنه عصبة» والعصبة أوكىٰ بالميراث من ذوي الأرحام. 
[مسال :[ 
قال : (وذووا الأرحام أحق بالميراث من مولى الموالاة). 


و 


EKS A3‏ ت 
وذلك لقول الله تعالى: #وأولوا رعاو بعصم اولض °4 . 
ولأن ما يأخذه مول الموالاة يشبه"" الوصية من الوجه الذي با 
وهو أنه لا يستحقه إلا بالمعاقدة على ذكر التوريث» وفارق مولي العَتافة؛ 
لأنه لا بُحتاج في ذكر استحقاقه إلى ذكر التوريف“. 
مسألة : [الأحق بميراث من مات وترك ابن مولاه وأبا مولاه] 
قال : (وم ترك ابن مولاهء وأبا مولاهء فإن أبا حنبفة ومحمداً قالا: 
ميراله لابن مولاه دون الأب“ وقال أبو يوسف: هو بينهما: لأبي المولى 


() في (د م): «مقام العصبات مثل الأخ والعم. 

.۷١ الأنفال:‎ )( 

(۳) في (ر.ح): «بمنزلة). 

() بدائع الصنائع ٠١۲/١‏ الهداية ٠١۹/۸‏ 

)0( في (د»م): «لأب مولاه دون الابن»» وما في (ر.ح) هو ما أثبته» وهر 
مواق للمختصر المطبوع ص ١٠٠٤ء‏ ولسياق كلام الشارح: 


1 
السدس. وما بقي فللابن). 

وجه قولهما: أن الميراث إنما بتحق بالتعصيب في هذا الو 
وأقرب العصبة الابن» ولا تعصيب للآب مع الابن؛ لأن معه ذو سي 
آلا ترىئ آنه يستحق السدس بالتسمية» وما بقي فللابن بالتعصيب. 

ولأبي يوسف E E‏ إذ فد يجوز 
أن يمع له الأمرانء أ لا تریٰ أن رجلا لو مات وترك بنتاً وأبوين: ف 
للبنت النصفء وللأبوين السدسين"» وما بقي فللأب؛ لقوله تعالن: 

ابوت لکل واج وسا ادش ومارک إن ن کن و 4 . 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «ما أبقت الفرائض فلاولى عصبة 
ذک). 

فاستحق الأب في هذه المسألة بالتسمية والتعصيب معا وإذا كان 
كذلك» لم تخرجه التسمية مع الاين من حكم التعصيب» فوجب أن 
يستحقا الميراث على ذلك 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ومَن ترك جد مولاه أبا أبيه» وأخا مولاه لأبيه وأمه 
أو لأبيه» فإن أبا حنيفة كان يقول: ميراثه لج مولا دون أخي مولاه). 


(۱) في (ر.ح): «السدسان». 
() النساء: .١١‏ 


(۳) صحيح البخاري A1۲‏ صحیح مسلم ۵۲/۱۱. 
() في (د٬م):‏ يستحق 


کاب الولاء 


وذلك لأن من أصله: : أن الأخ لا حظ له في الميرات مع الجد وهو 
ده بمنزلة الأب 

چ (وقال ابو یوسف ومحمد: میراه بینهما نصفان). 

ان ين أصلهما: ألهما يتقان يراه تعيب نمفينء الج في 
هذا الموضع بمز ٥‏ ا خر م 7 
مسألة : ay‏ 
قال أبو جعفر : (والولاء للكيير“ وتفسيره: أن يترك المتوفئٰ اب 
مولا و ابن ابن مولاه: فیکون میراثه لابن مولاه» دون ابن اینه). 

قال أحمد : وان من هذا: أن يموت المعتقء وك فیکون 
رلاء العبد المعتق بينهما نصفين. 

لاق قات اا الاجين؛ وتر اا لم یستحق ابنه ما کان لآییه من 
الرلاءء وصار الولاء كله لابن المعتق الباقي. 


ك 9 
وروي آن الولاء للكبْر عن عمر» وعلي» وابن مسعود» واي بن 
كعب» وزيد بن ثابت» وأبي مسعود الأنصاري» وأسامة بن زيد رضي الله 
( 


٣ عنھم‎ 


(۱) الهداية والعناية ٠١١/۸‏ بدائع الصنائع ٠٠١/٤‏ . 

() وفي نسخ: : لكر : بضم الكاف» وكذلك وقع الاختلاف في كتب السنن؛ 
وفي نصب الراية :٠٠١/٤‏ «يعنون بالكبير: ما کان أقرب بأم وأب٠»‏ وفي بدائع 
الصنائع :1١4/۸‏ «ومعنى قولهم: الكبير: أي للأقرب» وهو أقرب العصية إلى 
المعتقء يقال: فلان أكبر قومهء إذا كان أقربهم إلى الأصل» الذي بنسبون إليه؛. 

(۳) السنن الكبرئ ٠۴٠۴/٠١‏ وفيه: أنه مروي عن عمرء وعلي» وعبد ا 


۸ کتاب ال ر, 


E E r 
البغلاني قال: حدثنا محمود بن آدم قال: حدثنا الفضل بن موسی فال:‎ 
e او اح ی ای م کن آي کر ا رل غو مد ر‎ 
عن أبيه عن النبي صلئ الله عليه وسلم قال : «الولاء لکښ‎ 

وأيضاً: فإن الولاء لا يُستحق باستحقاق الميراث» بدلالة أن البنت . 
أهل ميراث المعتق » ولا تستحق الولاءء ويَستحقه الاإبن» فلما سقط اعبار 
الميراث فيه» وجب أن يستحق بقرب التعصيب من المولى المعتقء وان 
أقرب إلیه من ابن ابنه» فكان أو بالولاء. 

وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا حسين بن إسحاق قال: حدث 
ابن صف قال: : حدنا ابن أبي فديك عن عبد اله بن دينار آنه سمع ابن 
عمر يقول: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «الولاء نسب لا يصلح 
بیعه ولا هېته)" 

وفي سائر الأخبار: «الولاء لُخمة كلُحمة النسبء لا تباع ولا 


(0 


وپ 


فلما جعله النبي عليه الصلاة والسلام كالنسب» دل على أنه لا 


وزيد. وينظر: نصب الراية .٠١١-١١٤۴/ ٤‏ 

() في نصب الراية ٠١١/٤‏ والسنن الكبرى ٠٠۳/٠١‏ طرق عديدة على آه 
موقوف» ولم يرد فيهما أنه مرفوع» لكن المصنف هنا رفعه من طريق ابن قانع. 

() سنن أبي داود »١٠١/١‏ مصنف عبد الرزاق موقوفاً على اين عبر 
( 1110۰( 100/4. 


س 


الولاء 
کناب 4 


E 
بوث كما لا يورث النسب".‎ 


مألة : [ميراث من أعتقته امرأة ثم ماقت ولها ولد من غير قومها] 
قال أبو جعفر : (وما أعتقته المرأة من مملوك. 
یر قومها: کان میراث مولاها إن مات لولدها 
جنایات مولاها عل قومهاء لا على ولدها). 
وإنما كان العقل على قومهاء لأنه منوب إليهم بالولاء» قال البى 
لصلاة والسلام : «مولى القوم من أنه 9 
عله الصلاة والسلام : «مولى القوم من أنفسهم»". 
آلا ترئ أنها لو كانت تميمية: كان مولاها تميمياًء ولم نسب إلى قييلة 


(r 


ثم ماتت ولها ولد من 
إن کان ذکراء وکان عقل 


ابنها 

وروي أن علياً والزبير اختصما إلى عمر بن الخطاب في ميراث 
مولئ صفية» فحكم بالميراث للزبير» وجعل العقل على علي رضي اله 
ن 

وأيضاً: فإن العقل إنما يتعلق لزومه بالنصرة» والنصرة على من تقع 
السبة إلبه ؛ لأنه معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد بقوله: «مول 
القوم من أنفسهم»: إثبات النسب» فإذاً معتاه: أنه في حكمهم في باب ما 
يلزم من العقل» ولذلك قال أصحابنا فمن کان له نسب» وعليه ولاء: بأن 


() بدائع الصنائع E‏ 

ق 

(۴) في (ر.-ح): «ولم ينسب إلى قبيلة آبيها'. 1 
) کتز العمال (۲۹۹۹۲) ۳۳٤/۱۰‏ وفیه: رواء ابن راهویه» وانظر موسو 


فقه عمر ص1۷ . 


0 ا 
عقل جنايته عل ذوي ولائه» دون ذوي نسبه؛ لأنه منسوب إليهم» و 
E a‏ ت 
في نصرتهم 

مسألة : [إقرار المشتري للعبد بأن بائعه قد كان أعتقه] 

قال : (ومّن ابتاع عبدأً ثم ر بان بائعه قد کان أعتقه» وآنکر ذو 
بائعه: کان حرا» وکان ولاؤه موقوفا). 

وذلك لأن تحت قوله معنيين : 

أحدهما: دعواه لفسخ البيع» وذلك دعوى على غيره» فلا صد 
عليه 

والآخر: إقراره بحرية العبدء وهو يملكها؛ لأن العبد في ملك 
فيصدق على نفسه» ولم يصق في إثبات ولائه من البائع» ولم يعرف 
بولائه من قبل نفسه» فجعاناه موقو . 

مسألة : 

قال بو جعفر : (ومَّن أعتق من أهل الكفر عبداً له كافراً في دار 
الحرب» ثم أسلم: لم يكن بذلك مولاه). 

وذلك لأف العبد إذا كان عربيا» فالمعنن النوجب لرقه هو بوت الله 
عليه وقهره وغلبته» وقول المولئ له: أنت حر لا يزيل ذلك ولا يصح 
فيه معنىٰ العتقء آلا ترى أنه لو قال له في الحال: أنت عبدي» وفد 
استرققتك: کان رقبقاً. 


() بدائع الصنائم ٤‏ الفتاوی الهندیة ۲۹/۰. 
() انظر: بدائع الصنائع “٤4‏ الفتاوى الهندية .٠٠/٠١‏ 


لاء 
کاب ا 3 
ذا إذا علمنا العتقء فلا يصح معن 
ركذلك التدبير ' لان من لا يصح عتقه: لا 
الندبير في باب الإثبات. 
a ^‏ 
مسألة : 
قال : (ولو استولد الحربي أمةء ثم أخرجها إلى دار الإسلام ره 
لمان أو دخلا بأمان: کانت آم ولد له). 


التق مع وجود ما ینافیه 
بصح تدبیره» إذ کان العتق آكر 


وذلك لأن الاستيلاد قد ثبت حكمه في ملك الغير» حتى إذا ملك 
احق به العتق» كمن تزوج جارية غیره» فاستولدهاء ثم مَلَکّها: ثبت لها 
حق الاستيلاد» وهو في هذا الباب يجري مجرئ النسب. 

مسألة : [بطلان عتق المسلم لعبده الحربي في دار الحرب] 

قال أبو جعفر : (ومَّن أعتق من المسلمين في دار الحرب عبداً له هناك 
حریاً: کان عتقه باطلا» ولم یستحق به ولاءه؛ للمعنی الذي ذکرنا"» 
وهو بقاء اليد المنافي للعتقء وهذا قول أبي حنبفة ومحمد"). 

ولا فرق في ذلك بین آن یکون المولیٰ مسلماً أو کافراً بعد أن يكون 
العبد حربياً؛ لوجود العلة التي ذكرنا في الجميع. 

* (وفال أبو يوسف: يكون مولاه في هذا إذا خَرَّجا إلينا مسلمين؛ 
استحساناً» ولیس بقیاس). 


() بدائع الصنائع ٠١١/٤‏ . : 

(۲) وفى المختصر ص :٤١١‏ «لأن له أن يسبيّه بعد ذلك فيسترقه؟. 

رن المختصر ص ٠٠۲‏ جعل محمداً مع أبي يوسف؛ وفي بدائع الصنائع 
: أن قول محمد في هذه المسالة مضطرب. 


YY‏ کتاب الولر, 

واحتج أو یوسف بما روي أن أبا بكر الصديق ق أعتق تسعة مر. و 
يعدب في الله بمكة: صهيباً وبلالاً وغيرهم» فکان ولاؤهم لاي ی 
وكانت مكة يومئذ دار حرب. 

قال أحمد : هذا لا يدل على موضع الخلاف بينهم» من قبل أن اي 
بكر أعتقهم وهم مسلمون» وكذا يقول آبو حنيفة فيمن أعتق عبداً مسل 
في دار الحرب: أن له ولاءء» وإنما الخلاف بينهم في العبد الحربى إؤ 
أعتقه المسلم. ٠‏ 

وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعتق زيد بن حارثةء وزی مسلم 
حينئذ» فلذلك ثبت ولاؤه منه. 

وأيضاً: فإن ذلك كان قبل فَرْض القتالء وإباحة الغنائم» فأما بعد 
إباحة الغنائم» وفَرّض القتال» فإن رقاب أهل الحرب قد صارت مباحً 
معرضة للسبي والاسترقاقء فإذا ثبت الرق في شيء منهاء لم يصح 
إسقاطه مع وجود ما ينافيه من القهر والغلبة. 

مسألة : 

قال آبو جعفر : (ولو سبي العبد المعتق بعد عتتقى مولاه إياه: كان 
مملوكا للذي سباه» في قولهم جميعاً). 

وذلك لأنه باق على حكم الحرب» وجواز عتقه عند أبي يوسف لم 
يرجه عن حكم الحرب» فهو كسائر أحرار أهل الحرب إذا سبوا: جر 


عليهم ال 


() بدائع الصنائع ٠١١/٤‏ . 


یاب الولاء E‏ 

مالة : [ميراث العبد المعتق الذي ترك بني بني مولام] 

قال : (ومّن أعتق عبده ثم مات المعتقء ء ثم مات العبد المعتّق بعد 
ذلك E Es‏ : ورتوا بالسوية؛ ولا ينظر فيه إلى 
ہواريشهم بآبائهمء وذلك 8 یرٹونه بجهم الذي كان أعتقه» وهم 
راورن في القرب من الجد) 

مسألة : [مَن ملك ذا رحم مَحْرم نهو حر 

قال : (ومَن مَل ذا رَحم صخرم منه: فهو حر علیه» وله ولاؤ). 

قال أحمد : روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مَن مَلَكَ ذا 
رم تخر فهو حر" رواه ابن عمر وعائشة وسمرة. 

فأما حديث ابن عمر: فحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا حسين 
بن إسحاق قال: حدثنا أبو عمير عيسىٰ بن محمد النحاس قال: حدثنا 
ضمرة عن سفيان عن عبد الله بن ديٽار عن ابن عمر قال: قال رسول اله 
صلی الله عليه وسلم: «مّن ملك ذا رحم مَحرم عتّى٤.‏ 

فان قیل: هذا حدیث تفرد به ضَطْرة» لم يروه غيرٌه عن سفیان. 


(۱) بدائع الصنائع ٠١٤/٤‏ 

(۲) سنن أبي داود ٠٠١٠/۲‏ جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 
۲ سنن ابن ماجه ۷۸/۲ وفي الزوائد: في إسناد طريق ابن عمر من 
كلم فيه» وقال ابن التركماني: من شك ليس بحجة على من لم يشك؛ كيف 
والذي لم يشکوا جماعة... إلخ الجوهر النقي ۰ نصب الراية ۰۲۸۰/۳ 
الهداية على البداية للغماري ۳/۸ وفيه التأكيد على صحة الحديث؛ والرد 


على من تكلم فیه. 


٤‏ کتاب اور 


قیل له: ضمرة ثقة» وروايته مقبولة وإن تفرد به" + لان م وا 
جميعاً قبول أخبار الآحاد. 

وأما حديث عائشة : فحدثناه عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا أحرر 
محمد بن الجعد قال: حدئنا محمد بن بكار قال: حدئنا إسماعل ر 
عياش عن عطاء بن عجلان عن ابن أبي مليكة عن عائشة قال ر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: «من ملك ذا رحم مَحرم: فهو ر م 

قال لنا عبد الباقي: هذا حديث صحيح من حديث عطاء. 

وأما حديث سمرة: فحدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال. 
حدثنا مسلم بن إبراهيم وموس بن إسماعيل قالا: حدثنا حماد بن سلمة 
عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من 
مَل ذا 0 

ذارحم محرم : فهو حر 

قال أبو داود": «روی محمد بن بكر البرساني عن حماد بن سلية 
عن قتادة وعاصم يعني الأحول عن الحسن عن سمرة عن النبي عليه 
الصلاة والسلام مثل ذلك». 

قال أحمد : وهو قول عمر وعبد الله بن مسعود وعطاء والشعبي. 


(۱) ینظر: الجوهر النقي OA‏ 

() انظر نصب الراية ۲۸٠/۳‏ قال الزيلعي: وروي بإسناد ضعيف من حديث 
عائشة اه. 

(۳) سنن آبي داود ۴۵۱/۲. 

() سئن بي داود .۳١۱/۲‏ 


(9) السنن الکبری ۲۹۰/۱۰ شرح معاني الآثار .٠٠١/۳‏ 


° 


a‏ اتفاق الجميع عل ا من ملك وده أو 
ع والمغان ب ۴ا تعلق بالنسب من تحريم النكاح» وهو 


بدل؛ زو جب آن بعتق علب 


HF HE E o e 


1۷ نابة‎ CT 
⁄۸ إلهدابة والعناية عليها‎ ٠٠٠۹/۳ شرح مماني الآثار‎ )۱( 


اب المفقود 


كات لفقو 


مألة : [التوقف في ارت في مال المفقوو"» وفي زواج امرآنه] 

قال آبو جعفر : (وإذا فقد الرجل: لم يسم ماله ولم تتزوج امرأله 
حتی بعلم موته). 

قال أحمد : وهو قول علي رضي الله عنه» وقال: «أيما امرأة ابتليت: 
فار خی سین موت أو طلاق". 

وروي عن عمر: «أنها تتربص أربع سنين» ثم تعتد» فإذا انقضت 
عدتهاء تزوجت ۲ . 

والأصل فيه: أن الرجل قد كان معلوماً حياته يقينًء فلا يجوز الحكم 
بزرالها إلا بيقين» كما أا متي علمنا ملكا لإنسان: لم يجز لن الحكم بزواله 
إلا بيقين. 


() يقال: فقدت الشيء: غاب عني» والمفقود في الشريعة: هو غائب لم يدر 
موضعه» وحیاته» زره ب الت ص۳٣۳‏ فنح القدیر ۳۱۸/٩‏ بدائع 
الصنائع ۱۹١/7‏ . 

() نصب الراية 4۷۳/۴ء وعزاه إل عبد الرزاق في مصنفه» موسوعة فقه علي 
ص۰1۲ فتح القدیر ۴۷۲/۵ 

السنن الكبرىٰ ۷/٥٤٠ء‏ نصب الرابة ٠٤۷۲/۳‏ 


۸ كتاب المفق 


مسالة : [من يصح الإنفاق عليهم من مال المفقود] 
قال آبو جعفر E la‏ 


ماله : فإنه لا قق على أحد منهم من ماله إلا على زوجته أو صن 
ولده» ومن يستحق عليه النفقة لو كان حاضراً بالمعروف). 


وذلك لأنهم غير مستحقين لماله بالميراث» ما لم يعلّم موته. ف ا 
رض لأحد منهم نفقة في مالهء إلا لمن يستحقها لو كان المفقود ي 
حاضراًء أو غائباً معلوماً حياته. 

[يستحسن الاستيثاق بكفيل ممن أنفق عليه من مال المفقود] 

قال : (وإن استوثتق القاضي ممن أعطاه النفقة بكفيل ثقة"ء كان 
حسناًء وإن ضمنهم ذلك من غير کفیل آخذه منه» کان حَساً). 

وذلك لأن في تضمينه احتياطاً للغائب» اثلا ينو ماله إذا حض 
وقد أنفق عليه من ماله على من عسئ أن يكون قد أخذ ذلك مرة. 

مسألة : [التصرف في مال المفقود بأمر القاضي] 

قال" : (ولا باع من عقاره» ولا من دوره» ولا من أرضه شيء دون 
القاضي). 

لأنه لا ولاية لأحدٍ من هؤلاء عليه» والمال باق على حكم ملكه حي 
ينیقن موته. 


() في (د»م) : والمختصر ص۳٤‏ : «بكفيل؟ء بدون: «ثقةا. 
() ذكر الإمام الطحاوي قبل قوله: (ولا يباع من عقاره) بعض الأحكام» وتر 
الجصاص ذكرها هناء وضكنها فيما بعدها. انظر المختصر ص ٠٠٤-٤٠۴‏ 


جاب المفقو 4 


أل : [محافظة القاضي على مال المفقود] 

قال أبو جعفر : (وإذا رفع ذلك إلى القاضي» جَعَلّ فيه َا بحفظ. 
نا بخات جلي اقساد م ولا بیع ما لا یخاف عليه الفساد منه في 
نقتم ولا في غيرها لزوجة» ولا لولد صغير» ولا لغیرهما). 

قال أحمد : القاضي منصوب لحفظ أموال الاس وإيصال ذوي 
الحقوق إلى حقوقهم» فمتى خاف اللّوى والهلاك على مال الغائب: جاز 
له أن يبيعه. 

ولا يبيع العقار» ولا ما لا يخاف عليه الفسادء لأنه لا حظ فيه 
للغانب» وهو محفوظ بنفسهء لا يحتاج إلى بيعه للتوصل إلى حفظه. 

مسألة : [ما يرخص فيه للأب المحتاج من مال ابنه المفقود] 

قال : (وكان أبو حنيفة يقول: إذا غاب الرجل وأبواه محتاجان: فلأبيه 
أن یبیع من ماله فیما یکتسي به» ویأکل من متاع ابنه» ما خلا عقاره» فإنه 
لايع منه شيئاً» وكذلك قياس قوله في المفقود). 

قال أحمد : وهذا استحسان من قول أبي حنيفة» ووجهه: قول النبي 
عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك لأبيك» وقوله: «إنما أولادكم من 
کبکم» فکلوا من كسب أولادکم»". 

NT 


وروي في تأويل قوله تعال": ما عى عله ماله و 


(۱) سبق. 
() سہق. 


ني ارسا: درروي في تاريل قول تمان: (تااتق تهت و ( ٤ق‏ 


8 كتاب المفق ر 


ڪَسَبَ 4 : أنه بعني: ما ولد» مع ما" کان استحق عليه من الو 
في البيع والتصرف في حال الصغرء فأجاز مثل ذلك فيما استحة شقن 
مما يجوز أن يستحق به الولاية عليه لأجل غيبته» وهو ما سوئ العقار. 

ألا ترئ أن القاضي يستحق عليه من الولاية في البيع والتصرف فى رر 
الصغرء فأجاز مثل ذلك فيما است استحقه لنفقته» مما يجوز أن يستحق علي 
الولاية في حال غيبته» في بيع ما سوئ العقار» مما يُخاف عليه الّوى. 

وأن وصي الأب على الكبير الغائب يبيع ما سوئ العقارء ولا يم 
العقار. 

وكذلك وصي الأم والأخ» وإن لم يستحق عليه هذه الولاية لو كان 
حاضراًء» فلذلك خص أبو حنيفة الأب بجواز بيعه لمال ابنه الغائب ما 
عدا العقار لنفقته» ولم يجزه في العقار. 

# قال : (وأما أبو يوسف ومحمد: فكانا لا يجيزان ذلك لهء إلا أن 
يقضي به القاضي). 

وذلك لأن الأب لا ولاية له على الكبير في بيع متاعه في حال الغية 
والحضور جميعا لو لم يستحق النفقة» واستحقاقه النفقة عليه لا يوجب له 
ولاية في بيع ماله» كسائر ذوي الرحم المخرم» الذين يستحقون النفقة 
على الغائب ولا يبیعون. 


عو ر 


عله ماله وا كسب 4. 
3 
() في (د. م): وما ولد لما قد کان». 


ا 
اچ ال 2 


ا يرخص للقاضي من التصرفات في مال المفقودء والقضاء على 
الغانب] 

قال بو جعفر : (وينفق القاضي على من تجب له التفقة من مال 
نود من وداه دیون اللي بر بها من مي عتهء وتن مي مړ 
اما ما کان من ذلك لا يقر به من هو عنده أو عليه فإن القاضي لا يسمع 
من بینته ولا خصومة بینه وبين من عنده ذلك). 

قال أحمد : لا يفرض عليه في الوديعة والديّنء إلا أن يعترف الذى 
عنده ذلك بالمال للمفقود» وبالسبب الذي به يستحق المفروض له ذلك 
من نكاح» أو نسب فإن جحد أحدهما: لم يكن بينهما خصومة» وذلك 
لأنه إن جحد المالء فالمدعي للنفقة يريد إثبات الملك للغائب» وليس 
هو بوکیل له» ولا خصم عنه» فلا یلتفت إل دعواه. 

وإن اق بالمال» أو جحد السبب الذي به يستحق ذلك» من نكاح» أو 
نسب» فليس هذا المدعى عليه خصماً في إثبات نسب الغائب» ولا في 
إثبات النكاح بينها وبينه» والبينات لا سمع إلا عل خصم حاضر؛ لأن 
القضاء على الغائب لا يجوز عندناء لما روى حماد بن سلمة عن سماك 
بن حرب عن حنش بن المعتمر عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن: «لا تقض لأحد الخصمين حتى 


0) 


تُسمع من الآخر» 


() سنن أبي داود ۲۷٠/١‏ جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 
وقال الترمذي: حديث حسن» الهداية على البداية ۸ السنن الکبری 


والجوهر النقي عليه 1/1 


rT‏ کات افق ر 


فإن قيل : روي في بعض الأخبار أنه قال: "إذا ارتفع إليك الخصير 
فلا تقض لأحدهما حت تسمع من الآخر. 

قيل له: اللفظان صحيحان» وهما مستعملان جمیعاًء لا زر 
أحدهما بالآخر» ويُحمل الأمر على أنه قال الأمرين جميعاء فإذا ارتنى 
یا لم يقض لأحدهما حت يسمع من الآخرء وإذا جاء أحدهما: ل 
يقض له أيضاً حت يسمع من الآخر بالخبر المطلقء الذي لم يذكر في 
حال ارتفاعهما إليه. 

وأيضاً: فإذا ثبت بالاتفاق أنه لا يقضي لأحدهما إذا كانا حاضرين» 
حتى يسمع من الآخرء سنا على ذلك حال الغيبة» ويكون المعنى فيه: أنه 
جائ أن تكون للخصم حجة يّدلي بها في إسقاط بينته. 

فإن قيل: هذا المعنیٰ موجود عند حضور وكيله» وفي سائر ما تقضون 
به عل حاضر» ويبیع به على الغائب. 

قيل له: الوكيل ومن يتوجه عليه القضاء من الحاضرين» فيلزم الغائب 
قائم مقا الغائب في الخصومةء فكأن الغائب حضرء فخوصمء فإذا توجه 
القضاء عليه لا ينتظر کون حجة دلي بها في الثاني كذلك إذا حضر 
وكيله» أو مَّن يتوجه بحضوره القضاء عليه. 

وعلىٰ أنه لو كان جواز القضاء على الغائب بحضور الوكيل والخصم 
الذي يتوجه بحضوره القضاء على الغائب أصلاً فيما اختلفنا فيه لكان 
جواز القضاء للغائب بحضور خصم تُسمع منه البينة عليه أصلاً في جواز 
القضاء للغائب وإن لم يحضر عنه خصم. 


(۱) السنن الکبریٰ ٠٤١/۱۰‏ . 


اب المفقود 


فلما اتفق الجميع على أن القضاء للغائى 
عه» مثل آن يحضر اج الورثةء دی ي جا RN‏ 
انه ويشبت ذلك لسائرهم بخصومته» ثم لم جز مع ذلك القضاء 8 
بن غبر خصم؛ كذلك جاز أن 


err 


يقضی عل الغائب بحضور خصم ولا 
يجوز قباساً عليه القضاء على الغائب من غير خصم حاضر. 


فإن قيل: قال النبي عليه الصلاة والسلام لهند امرأة ان تان خن 
قات له: إن أبا سفيان رجل شحيح » لا یعطیني ما یکفیني وولدي فقال: 
«خذي من مال آبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف»"» وذلك قضاء 
على الغائب. 

قیل له: ومن أين لك أن أبا سفيان كان غائباً حين قال لها ابي عله 
الصلاة والسلام هذا القول» حتى تجعله أصلاً لجواز القضاء على الغائب؟ 

وقد رُوي لنا في حديث لا يحضرني سنده» أن أبا سفیان کان 
ES‏ 

وعلیٰ آنه لو سلمنا لك آنه کان غاثباًء لم یدل علیٰ شيء مما ذکرت» 
من قل أن ذلك لم يكن على وجه القضاء وإنما كان على وجه الفتياء 
والإخبار بما يَسّعها فغله فيما بينها وبين الله تعال. 

والدليل على ذلك: أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسألها البينة على 
ما لاعت على أبى ي سفيان» من مع حقها من النفقة» ومعلوم أن النبي عليه 


() صحیح مسلم ۷/۱۲. 
8 د ك a1‏ 
() فتح الباري ۲۱/۹٤ء‏ الطبقات الكبرى ۱۸۹/۸ المسندرك /١‏ 


إعلاء السنن ٠٠١/٠١‏ . 


4 كتاب المفغرر 
الصلاة والسلام لم يكن ليصدقها على دعواها بغير بينةء فلم أن ذلك ر 
يكن على جهة القضاء. 

ویدل علیٰ ما ذکرنا: آنه قال لها «خُڌي من ماله ما يكفيك وولدل 


بالمعروف»»ء فجعل التقدير إليها فيما تأخذهء ومعلوم أن ما کان . افر 
النفقة على وجه القضاء» لا يكون تقديره إلى مستحقه ؛ لأن قضاء الإنساز 


لا يجوز لنفسه» فدل أنه لم يكن على وجه القضاء. 

وأيضاً: فان لم نختلف أن مّن له عل إنسان مال» فوَجَدَ له من جن 
مثلهء أنه يأخذه قضاء مما له عليه» فما في ذلك من القضاء على الغائب 
والنبيً عليه الصلاة والسلام إنما أخبرها بشيء لها أن تفعله من غير قاض. 

أرأيت رجلا له على رجل ألف درهمء فوقّعَ له في يده ألف درهم 
مثلهاء اليس له أن يَقبضها مما له عليه؟ 

فاي قضاء في ذلك» وإنما يكون القضاء على الغائب» بأن يثبت عليه 
القاضي مالا أو عقداً ببينة تشهد عنده عليه مع غيبته» وبعد حضور 
خصم عنه. 

مسألة : [المدة التي يحكم فبها بموت المفقود] 

قال آبو جعفر : (ولو أن هذا المفقود أتىئ عليه من المدة وهو مفقودُ 
ما لا یعیش مله إل لها : : قضي بموته» ثم سم ماله يوم فضي بموته 
بين ورثته الموجودين يومئذ)» ولا يرثه من مات قبل ذلك» ولا يرث 


() انظر: الهداية وفتح القدیر »۳٦۸/٠‏ بدائع الصنائع FV oT1/4‏ 141/1 
الجوهر النقي ۰ فتح الباري ٤۲۲-٤۱۸/۹‏ إِعلاء السنن ٠٠۹/۱٩١‏ 


* (ولم يوقت محمد في ذلك وقتا)» وأکثر ما قال: إن من فقد 
ش2 ار الجمَل“ دقك مات. 
ي (وذكر الحسن بن زياد عن أي حنيفة أنه إذا مضت مانة وععرون 
و 
نة من يوم ولد : : قضي بموته» ولا يقضی بموته فیما دون ذلك). 
قال أحمد : ويشبه أن تكون رواية محمد موافقة لهذه الرواية؛ لان 
الوقت الذي ذكره من اَم الجمَلء > وصفين» قد یکون بینه وبي بين الوقت 
الذي ذكره محمد لموت المفقود فيهما مائة وعشرون سنة. 
وإتما اعتبر ذلك لأنه معلوم أن أَمْر الجمَل وصقينء کان من الأمور 
العظًام المشهورة التي لا تخفى على أحد ركان في دار الإسلام وهو يعقل» 
رأنه لو كان بقي أحدٌ ممن أدرك ذلك لشهر أمره ولم خف حاله» فإذا 
لم يجدوا واحداً يذكر عنه أنه شتهد ذلك» عَلمّنا أنه ليس في العادة بقاء 
الإنسان في هذا العصر هذه المدة» فیحکم حينئذ بموته في الوقت الذي 


() أي لا يرث المفقود ممن مات قبل أن بُقضى بموت المفقود» كما سيذكر 
الشارح بعد قليل. 

صفين: موضع بقرب الرقة شمال سورية» على شاطىء الفرات من الجانب 
الغربي بين الرقة» وكانت وقعة (صقّين) بين علي ومعاوية رضي الله عنهما سنة ۳۷ ه. 
نظر معجم البلدان ۳/٤٠ء‏ تاريخ الإسلام (عهد الخلفاء الراشدين) ص۴۷٠:‏ 

() الجمَّل: كانت وقعة بين علي رضي الله عنه من جهةء؛ وبين آم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنهاء والزبير بن العوام وطلحة» وكانت الوقعة يوم الجمعة خارجح 
البصرةء وذلك سنة ۳٢‏ ه. ينظر تاريخ الطبري ۱١/۳‏ تاريخ الإسلام (عهد الخلقاء 
الراشدین) ص۸۳٤‏ . 


E‏ كتاب المفق 
بيقن أن مثلّه لا يعيش إلى مثله في العادة. 

# ثم يكون ميتاً في هذه الحال» » فیما يستحق عليه من میراه. 

جو ا اا ا ا ودن ان ن بان 
من ورثته قبل هذه المدة» بل يرث كل واحد منهم وره لأنا لم نيق 
تقدم موت أحدهما على الآخر» فصار کالقوم يغرقون ھا ا 
عليهم البيت٠‏ يورت الأحياء من الأموات» ولا يرث الأموات بعضهم ب 


بعض» وصاروا في هذا الوجه كأنهم ماتوا جميعاً مع . 


مسألة : [كيفية توزبع ميراث مَّن ترك آولاداینهم مقر 

قال أبو جعفر : (ومَّن مات وله ابنتان» واب بن ابن آبوه مفقود لا يدر 
ما حاله : فإن القاضي يجعل تَركته في ید رجل يحفظهاء فإن طلبت الابنتان 
ميراتهما منه: فإن القاضي يعطيهما النصف ؛ لا يدري لعل المفقود 


حي» ویجوز آن یکون مات قبله» فیعطیهما قل النصيبين؛ لأنه يقينٌء 
ويوقف ما سوئ ذلك؛ لأنا لا نعرف E‏ يتبيّن الأمر في 
المفقود ئ 

¥ E OF 


) الهداية وفتح القدير ١/۳۷۳ء‏ بدائع الصنائعم ١/١۱۹ء‏ ولم بذكر أبا 
يوسف» والمروي عنه مائة سنة» وقدّره بعضهم بغير هذاء وهل المعتبر موت أقرانه 
في بلده» آو جميع البلادء فإن الأعمار قد تختلف طرلاً وقصراً؟ 

(۲) هذه المسالة من المسائل القليلة التي اقتصر فبها الجصاص على كلام أبي 
جعفر» مع تصرف فليل» وذلك لوضرحها. 


5 
کا ا erv‏ 


کتاب الإکراہ 


[انواع الإكراه] 

قال احمد : قم مقدمة في الإكراه» تشتمل على عامة مسائلهء 
ورب بھا قم معانیه عل قارنهاء فتقول: 

إن الإكراه من المساط النافذ الأمرً يكون بثلاثة أشياء: 

١‏ إما بوعيدٍ بتلف تقس المكره» أو تلف بعض أعضائه. 

می ق ی ادم سید ریک توه ن 
غير خوف منه على النفس» ولا على بعض الأعضاءء أو ببس يو E‏ 
نقييد يوم» أو نحوه. 

أو لطمةء أو سط أو سوطين» هما لا يلق الإنسان افيه كير 
ضرر» أو مشقة شديدة. 1 

فأما الوجه الأول : وهو الإكراه بالقتلء أو بإتلاف بعض الأعضاء: 
فانه ينتقل حُكّم فغل المكرّه إلى المكره» فيما يتعلق به من الضمانء أر 


يجب من القصاص. 
ویلزم الفاعل حكمٌ فله فیما يستوي فيه جده وله بالقولء ویجب 
ضمان ما أتلف من المال على المكره. 


ولیس يلزم على ما أصتلنا: : الإكراه بالقتل على الكفر؛ من حيث 


کان جه وهزله سواء؛ لأا شرطنا ما کان جه وهَزله سواء من جه 


کتاب الإ . 


۳۸ 
القولء وج الكفر وهَرّله لم يتعلق حكمه بالقولء وإنما تعلق بالق 
قبل أن يقول؛ لآن من قَصَدَ أن يَجدٌ بالكفرء » أو يهزل به: : فقد کفر قر 
أن يقوله. 

وإن قلت بل قولك: جذه وهزله: سهوه وعمده: سقط هذا السؤال 
أصلاً. 

وأما الوجه الثاني : وهو الإكراه بالحبس: فلا تأثير له في حكم الأفعال 
رأسا» وحكمه ثابت في سقوط حكم الأقوال"“٠‏ التي شرطها الط 
والرضاء كالبيع» والهبةء والإقرار» ونحوهاء ولا يتعلق فيه حكم 
الضمانء لا في إيجابه» ولا في إسقاطه على واحد منهما على المكر 
ولاغان انكر 

فأما ما لا يختلف حكم جه وهَزله من جهة القول: فهو واقع مع 
الإكراه بالحبس» كوقوعه مع الإكراه بالقتل» إلا أن حكمه لا ينتقل إل 
المكره في الحبس» وينتقل إليه حكمه في الإكراه بالقتلء في باب وجوب 
الضمان عليه بالإتلاف. 

وأما الوجه الثالث : وهو الإكراه بضرب سوط أو لَطْمةء أو حبس 
يوم ونحوه زر فإنه لا تأثير له في شيء من الأقوال والأفعال» ووجوده 
وعدمه سواءً فيما يتعلتق بالفعل من الحكم» فهذه العقود عليها تدور 
مسائل الإكراه لمن راعاها وتبتها. 

# والدلالة على صحة ما ذكرنا من الوجه الأول: قول الله تعالى: 


را في خ (د» م): «الأفعال». 


یاب الإكراه 
۴۹ 


ا ¢ 


وک من رة ول طون بالایکن 4. 

روي انها نزلت في شان عما ين ياسرء وذلك أن المشرکين آخذي, 
وعدبوه» حت ا لھم الكثرة فذكره للنبي عليه الصلاة واا فقال 
: «کیف وجدت قلبك؟ قال: مطمئنا بالإیمان» قال: فان عادوا فی٩‏ 

فأسقط الله تعالىٰ عنه حكم اللفظ الموجب لتكفيره إذا ظّهر منه عل 
خير وجه الإكراه بالإكراء الذي كان من القرم» فدل ذلك عل ةن 
ذكرناء من أن الإكراه بالقتل: ينقل حكم فعل المكره إلى المكره» فيم 
بختلف فيه جه وهرله» وخطزه وعمده من القول. 1 

وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «رفع عن أمتي الخطاً 
رالنسیان وما استکرهوا علیه)". 


.٠١١ النحل:‎ )١( 
أسباب النزول للواحدي ص٣۳۲٠ التفسير الكبير ١۲/٠١٠ء فتح الباري‎ )۲( 
طرقه» فبعضها مرسل» ولکن رجاله ثقات» وبعضها ضعیف» ثم‎ ay FEAF 

قال ابن حجر: وهذه المراسیل تقویٰ بعضها ببعةں 

(۳) سنن الدارقطني ۱۷٠/٤‏ المستدرك ۲۱٦/7‏ السنن الكبرىٰ ٠٠٠۱/۷‏ 
رالحديث صححه الحاكمء وقال: على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وفي التعليق 
المغني نقل روايات الحديث» وما ورد حولهاء فمنهم من جوده» ومنهم من أنکره» 
بل كأنها أحاديث موضوعة... إلخ» وفي الهداية على البداية للغماري ٠١۷/١‏ قال: 

رحسنه النووي» وأشار المؤلف إلى رواية الكثير له بإسقاط لفظ الجلالةء بينما هور 

رفع الله ١‏ آو: وضع الله»» ثم نبه بعدم الاغترار بشوته هكذا عن الطبراني» كما ذكر* 

السيوطي في الجامع الصغيرء وذكر الغماري بأنه وهم في ذلك وينظر فيض القد بر 

للمناوي ۳٠/۲‏ بانه لم يُسلّم للنووي القول بحسنه. 


E0‏ کتاب الإ ار 


وروي أن حذيفة بن اليمان وأباه أخذهما المشركونء وحلفوهما أن ر 
ينا الي عليه الصلاة والسلام عليهمء فلما دخلا المدينةء ذكرا ذلنر 
لرسول الله صل الله عليه وسلم» وكان عليه الصلاة والسلام أراد ال 
إلى بدرء فقال النبي عليه الصلاة والسلام : الّفي لهم بعهدهمء ۰ ونستعین 
لله علیہ . 

فهذا هو الأصل في حكم الإكراه بالقتل ونحوه. 

# وأما الإكراه بالقيد والحبس: فقد روي عن عمر رضي الله عنه أن 

ss 6 E E ٤ 
. قال: «ليس الرجل بأمين على نفسه إذا ضْرب» أو أوثقء أو جوع"‎ 

وقال شریح: : الین کر والقید گی" 

ويدل عل أن الحبس إكراه: اتفاق الفقهاء على حَبّس من امتنع من 
قضاء دینه» فوقع الإجبار على الخروج عن الحق بالحبس» فدل على أنه 
إكراه. 

فقلنا على هذا: إن ما كان شرطه الطَوْع والرضا من الأقوال: فحكمه 
ساقطً عن القائل مع وجود الإكراه بالحبس والقيد؛ لأنه إذا كان 2 
الرضاي اوالخين يدل عل الك وينافي الرضا والطّوع : لم یثبت 
حکم قوله في هذه الحال. 

* وإنما قلنا: إن الحبس لا يكون إكراهاً في الأفعال» من َيل أن 


() صحیح مسلم ۱٤٤/۱۲‏ . 
() مصنف عبد الرزاق ۱۹۳/٠١ ء٤4١١/١ )۱٠٤١١(‏ وانظر موسوعة فقه 


عمر ص٤۱۲‏ . 
(۳) مصنف عبد الرزاق »٤۱۱/1)0۱٤۲۳(‏ ۱۹۳/۱۰. 


ol 
e کاب الاکر‎ 


لبس بضرورة» وأكثر ما في 2 
و فيه عدم الرضاء دوجود الكره. وذلك لا 
د تيز به ما يتعللق بالفعل من الضمان. از 

الا تریٰ ائه لو أخطاًء فایس ثوب غیرہ وہو لا یعلم: لم یختلف سکم 
بایه وعمده في باب ما يتعلق به من الضمان. 

« وأما حبس يوم؛ وتقييد يوم» وضرب سوط أو سوطين: فإنما لم 
کن له تابر في شيءَ مما ذکرنا؛ من قبل أنه لو أوعدّه بلطمةء أو شتيمة 
او ما جریٰ مجرئ ذلك: لم یکن ذلك إکراها یتعلق به حکم» فكذلك ما 
کان مثله وفي معنا" . 

سسألة : [الإكراه بالقتل أو بإتلاف بعض أعضائ] 

قال بو جعفر : (ومّن توعّده لصوص أو مَّن سواهم» بحيث لا 
ا فقالوا له: نفلك أو لتشرينٌ هذه الخمرء أو لتأكلنَ هذه 
اليتةء ففعل: كان في سعةء وكذلك لو أَوْعَدُوه بقطع بعض أعضائهء أو 
رب مائة سوط). 

قال أحمد : وذلك لأن هذا نتيجة الضرورة. لقول الله تعالى: 5 


ررم إِّ 4 والضرورة هي ما تخاف معها تلف التقس» أو تلف 
بعض الأعضاءء ألا ترى أنه لو خاف إن لم يأكل الميتة أن يتلف بعض 
أعضائه من الجوع الذي لحقه: كان له الإقدام على أكلهاء وهو على 
الأصل الذي قدّمناء في أن الوعيد بالتلف» يزيل حكم الفعل عن الفاعل؛ 


() المبسوط ۳۹/۲٤‏ بدائع الصنائع ٠٠۷١/۷‏ 
0 الأنعام: .۱١۹‏ 


E‏ کتاب الي 
وينقله إلى المكره. 

مسألة : 

قال : (ولو أَوْعَدَه بضرب سوط أو نحوه: لم يسعه الإقدام عليه). 

وذلك لأن هذا ليس بضرورة» ولا تأثير له في الحكم على ما ب 

مسألة : [التهديد بالحبس إن لم يتناول الخمر أو المية] 

قال أبو جعفر : (ولو قالوا له: لتفعلن ذلك أو لنحبسلّك: لم نبغ له أن 
يفعل ذلك). 

وذلك لما بَا من أن الحبس لا تأثير له في حكم الأفعال» وإنما يؤر 
في حكم الأقوال. 

ولأن الميتة ونحوها لا يبيحها إلا الضرورة» وليس الحبس بإكراء 
ضرورة؛ لأن الضرورة ما يخشى فيها تلف النفس» أو تلف بعضر 
الأعضاء. 

مسألة : [الوعيد بالحبس إذا لم يقر بمال في يده لغيرء] 

قال : (ولو كان الوعيد بالتلف. أو بالحبس على أن يقر بشيء من مال 
في يده لرجل» فاأَقرٌ به: کان إقراره باطلاً). ۰ 

وذلك لما وصفنا من أن الحيس يرفع حكم القول الذي شَرّطه الرضا 
والطوع» وهذا رط صحة الإقرار» كالبيع والهبة ونحوهما؛ لقول اله 
تعالی: إل اذ کوت مدره عن راض نگم € فرط في صحة الع 


0 ا۹5 


جاب الإکراه 


7 ن 
وجود الرضا 
E‏ [الإكراء على الطلاق والعتق] 
م 
قال آبو جعفر : (ومن آکره علیٰ عق عبده أو طلاق زوجت ففعل: 


جاز عليه ما فعله» وكان له علىٰ المكره ضمان قيمة العبدء ونصف المهر 
إن كان طلتق قبل الدخول وقد سى لها صداقاً» وإن لم يسم: فالمتعة). 

قال أحمد : قد تقدم ذكر الحجَاج لطلاق المكرّه فيما تقدم من هذا 
الكنابء فكرهت الإطالة بإعادته. 

وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «كل طلاق جائ 
إلا طلاق لحر" 

# وأما ما ذكره من ضمان قيمة العبد» ونصف المهر على المكره: فإن 
ذلك إنما يجب في الإكراه بالتلف» فأما الحبس» فلا يرجع به على 
المكره» وذلك لأن الحبس لا ينقل حكّم فغل المكره إلى المكره فيعلق 
علبه ضمان ما أتلف» والقتل ينقله. 

وإنما وجب له الرجوع بنصف المهر على المكره» من قبل أن نصف 
المهر الواجب بالطلاق قبل الدخول» وجوه عندنا على جهة الابتداءء 
على ما باه في الشهادات. 


(۱) المبسوط ٤۷/۲٤‏ ۱۷۲/۸ بدائع الصنائع ۷/١۱۷ء ٠1۸١‏ 
(۲) جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ۲۱۸/۲ الستن الكبرى 
۷ قال الترمذي: هذا حدیث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حدیث عطاء بن عجلاد؛ 
وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث. اه وانظر تحفة الأحوذي» وفيه الاتفاق 


على ضعفه. 


6 کتاب الک , 
ولما ذکرنا من أن استحقاق البضلع على الزوج قبل الدخول ر. E.‏ 
جهته: : يسقط عنه ضمان جميع المهرء کالردةء وتقبيلها ابن الزوج لشهرة 
فلما أكرهوه على الطلاقء ولزمه به في حقها نصف المهرء ۰ وکان المک, 
هو المستحق للبضع عليه قبل الدخول» لأن حكم فعله انتقل إليه: وج 
أن يكون ضمان ذلك عليه . 
مسألة : [ما يترتب على إكراه تزويج الرجل بمهر كمهر المثل أو أكر] 
EEE‏ على تزويج امرأة على عشرة آلاف درهم» ويي 
مثلها كذلك» فتزوجها: کانت زوجته» ولم یرجع على المکره بشيء). 
وذلك لأن البضع له قيمة في دخوله في ملك الزوج» ومن أخرج شيا 
من ملك غیره» وعوّضه بازائه مثله: لم یکن عليه فیه ضمان» آلا تری أن 
من أتلف لرجل مالاً: لم يكن عليه أكثر من ضمان مثله. 
# قال : (وإن كان صَدَاق مثلها دون عشرة آلاف: رَجع على من 
أكرهه بالفضل الذي في الصداق الذي تزوجها عليه على صداق مثلها). 
قال أحمد : هذا الذي ذكره أبو جعفر من الرجوع بالفضل على 
المكره: ليس بسديد» والجواب عن أصحابنا فيه بخلافه؛ لأن الزوج في 
هذه الحال لم يلزمه إلا مقدار مهر المثلء وذلك لأن الإكراه في هذا العقد 
تناول معنیین : 
أحدهما: ملك البضع»› ويستوي فيه جده وهزله. 
والآخر: التسمية» وشرطها المع والرضاء فلم يلزم الزوج بها إلا 


(۱) المبسوط 1۲/۲٤‏ بدائع الصنائعم ۱۸۲/۷ الهداية والعناية ٠٠١۸/۸‏ 


چې الاکراه 6 


هر المثل؛ ولم يلزمه الفضل بت فکیف یرجع علیٰ المکرہ ہیا لو 
٤ e‏ 
وعسیٰ أن یون ابو جفر قاسه عل شاهدین شهدا عل رجل أنه 
زوج هذه العرأة عل عشرة آلاف درهم» وهر مثلها آلف درهم اگ 
اام بذاك» وهو جاحدء؛ ثم رجعا عن الشهادة: فيغرمان الفضل عن 
هر المغل. 
رليست هذه من تلك في شيء؛ لأن الحاكم قد ألزمه العشرة الآلاف 
كلها بشهادتهماء فلذلك لزمهما غرم الفضل» وفي مسألة الإكراه لم يلزمه 
إلا مقدار مهر A‏ 
مسألة : [ما بترنب على إكراه المرأة علي الزواج بمهر ممين] 
قال أبو جعقر : (وإن كانت المرأة هي المكرهة على ذلك دون 
الرجلء ومهرٌ مثلها أكثر مما تزوجها عليه : جاز النكاح» ولم يکن لها على 
من أكرهها على ذلك شيء٠‏ وكان الزوج بالخیار إن کان کفؤاً لھا : إن شاء 
تم لھا صداق مثلهاء وتا على نكاحهماء وإن أب ذلك: فرق بينهماء 
ولا شيء عليه لها). 
وذلك لأن عقد النكاح يوجب لها مهر المثلء ما لم يكن هناك 
نسميةء والتسمية في مسألتنا كانت على إكراه» فلا جوز علیها ما حطته 
من قيمة البضع› وهو مهر المثل» لأن شط ذلك الطَوع والرضاء 


(۱) في (دء م): «بما لم يضمنه» 
() وقد تقدمت هذه المسألة في الشهادات 
(۳) بدائع الصنائع ۱۸٤/۷‏ المبسوط ٠٠٤/۲٤‏ 


3 


يوجد منه الرضا بالزيادة على المسكًى» فتقول له: إن اخحترت المقام م 
فأتمم لها مهر المثل؛ لأن ذلك موجَب العقدء ما لم يكن المسمی دون 
برضاهاء والتسمية منها كذلك كانت عن إكراه» فلا يجوز عليها هذا إز ٠‏ 
یکن دخل بھا. 

# ولا يلزم الزوج شيء من المهر إن أب أن يزيدء فقرّق بینهماء من 
قبل أن الفرقة جاءت من تبلهاء كما لو رَوّجت نفسها غير كفء. أي 
قصّرت في المهرء» ففرّق الأولياء بينهما قبل الدخول: لم يكن عليه شيء 
من المهر. 

# فإن كان دخل بها مكرهة: فلها كمال مهر المثل؛ لأن ذلك قيية 
البضعء وهو المستحق بالعقد» ما لم يحطً عنه» والحطيطة كانت عر 
إكراه» فلا يثبت حكمهاء ولا سبيل للزوج إلى إسقاط شيء منه؛ لأنه قد 
استوفئ البدل» بحيث لا سبيل له إلى رفع . 

مسألة : [الإكراه على الرجعة] 

قال أبو جعفر : (ومن أكره على الرجعة: صحت رجعته» ولا شيء ل 
على من أكرههء وهو بمنزلة الطلاق» والعتق» والنكاح). 

قال أحمد : ومما يستوي حكمه في وقوعه بالإكراه وغيره: الأبمان 
والنذور. 


وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «أربع مققلات مبهمات» لبس 


() في (ر.ح): «فسخه؛» وانظر: المبسوط 1٤/۲٤‏ بدائع الصنائع ٠۸9/۷‏ 


چب الاکراه ۷ 
جاب الإکدا___ ٤‏ 
ھن ر الطلاق. والعتاق» والنكاح» والنذر“ 

وروئ آبو هريرة رضي اله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلم أنه قل 
ا جدهن جد وهَڙلهن جد: الطلاق. والعتاقء والنکاح». 

ومعناه: ن جهن وهَڙلهن في الحكم سواء. 

وأا الأنْمان: فالأصل فيها: حديث حذيفة وأبيه حين أخذها 
اشر کون» وحافوها آن لا يمينا لبي عليه الصلاة والسلام عليهم فلما 
وجرا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام؛ وهو يريد الخروج إلى بدرء وأرادا 


فأخبر عليه الصلاة والسلام بصحة لزوم حكم اليمين على وجه 
الإكراه فصار ذلك أصلا في الأيمان والنذور؛ لأن النذر في حكم 
اليمين» لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا نذر في 
معصية» وکفارته کفارة یمین». 
ولانه حق لله تعالن» تعلق لزومه بقوله» کالیمیر. 


(۱) السنن الکبریٰ .۳٤۱/۷‏ 

(۲) سنن أبي داود ٥١۷/۲‏ المستدرك ٠۲٠٦/۲‏ وقال صحيح ووثق 
عبد الرحمن بن أردك» إلا أن الذهبي قال عنه في تلخيصه: فيه لين» السنن الكبرى 
۷ شرح السنة ٠۲۱۹/٩۹‏ 

(۳) سبق. 


(0) سبق 
() بدائع الصناتعم ۱۸/۷ المہسوط ٠١١ ٩۳/۲٤‏ الهداية 1۸۱/۸ 


6۸ کاب الاو 


مسألة : [الإكراه على بيع العبد] 

قال آبو جعفر : (ومّن أکره علیٰ بیع عبده» فباعه: لم يجز بی) 

قال أحمد : وذلك لأن شَرْط جوازه الرضا والطَرع» لقول اله تمان 
وآ کت رہ عن راض سگم 4 

ولأن ما أوقع من ذلك بإكراء» فهو كالموفع على شَرْط الخيار؛ لان 
شط الخيار معناه: أن لا يجوز علي في هذه المدة إلا برضاي واختياري 
فكذلك الواقع على الإكراه» وكذلك كل عقد يلحقه الفسخ بشرط الخيار. 
مثل الكتابة» والإجارةء والقسمة ونحوها. 

والعتق لا يصح بشرط الخيار فيه» بل يقع» ويبطل الخيار» وكذلك 
النكاح» والطلاقء والرجعةء والأيمانء فلذلك تفذت هذه الأشياء مم 
الإكراه. 

٭ قال أبو جعقر : (ولو أعتقه المشتري بعد ما قبضهء والبائع مكره: 
جاز عتقه» وکان مولاه بالخیار: إن شاء ضمّن المکره قیمته» وإِن شاء 
ضمنها المشتري» فإن ضمنها المكره: رجع بها على المشتري» وإن 
ضمنها المشتري: لم يرجع بها على المكره). 

٭ قال : (ولو کان أعتقه قبل آن یقبضه: کان عتقه باطلاً). 

قال أحمد : جا وع جف ی ار لم يصح لما وصفتا من آذ 
شرطه الرضا والمطوع» وذلك معدو م مع الکر فهو من وجه يشبه اليم 
المشروط فيه خيار البيع» في باب امتناع جواز بيع المشتري» وهبتهه 


(۱) النساء: ۲۹. 


o 
ti جاب الور‎ 


رحو ذلك من التصرف الذي يجوز أن يلحقه الفسخ. 
رمن وجه يُشره العف الفاسد» في 
ررض » رامتناع جوازه قبل القبض. 
وسن وجه غارفهما جميعاً ومو ال المشتري في سات الهو 
بعد القبض: لم يجز بيعه» فإن أجاز البائع المكرّه اليع: جاز يي 
المعتري» وفي شط خيار البائع لا يجوز بيع المشتري وإن أبطل الاي 
خاره» بل هو من هذا الوجه يشبه المشتري شراء صحيحا بنا إذا ق 
بغير أمر البائع قبل نقد الثمنء وباعه: فللبائع تقض بيعه» فإن ليده 
المشتري الثمن: جاز بيعه. 
٭ وإنما کان کم البيع الواقع على الإكراه ما وصفناء من قبل أن 
العقد رقع بغر رضاه» وله الخيار في إجازته وفسخه من جهة الكم: y۷‏ 
لأن هناك فسادا في نفس العقد» لكن من جهة عدم رضاه» ولا من جهة 
شرط الخيار ؛ لأنه لم يكن هناك خيار مشروط. 
# وإنما كان له الخيار: من طريق الحكم» مع وقوع تسليط البائم 
للمشتري على التصرف على وجه الإكراه» كما أن البيع الصحيح يوجب 
من البائع تسليط المشتري على التصرف. 
# وإنما امتنع جواز تصرفه فيه قبل القبض: من طريق الحكم» فمتى 
وتصرف؛ ثم آجاز المكرء ال : ا وان کک 
تصرف المشتري فيه إلا في العتق؛ لأن تسليطه إياه وقع 1 
E‏ 4 التسليط من جهة البائم 
واا تد حت بی ایق س تی وجرد شای ی ا ی 
عليه مع وجود القبض. والإكراه لا يمنع صحة اتسا 


ا عتق المشتري فيه بعد 


هلو باعه 


to‏ کتاب الإو ر 
لو آکره حتیٰ أمر رجلا بعتق عبده» فأعتقه : لذ علقه. فالتسليط على العتر 

وإن وقع عن إكراه» فهو كالعتق الموقع على الإكراه» فينفذ. ویصے. 
والببع وسائر وجوه التصرف» لا يصح مع الإكراهء فكذلك التسلبط ك 

# وأما إذا أعتقه المشتري قبل القبض: : فإنما لم يجز عنقه من قبل آ 
العقد فاسد» لعدم رضا البائع» وشبّهه محمد برجل اشتریٰ عبداً بال 
درهم إلى الحصاد أو الدياسء فإن أعتقه المشتري قبل القبض: لم يغز 
عق ES‏ 

ن أبطل المشتري الأجل قبل حلوله: تم البيع» كذلك البائع إذا كان 
: لم يجز البيع » وله الخيار في إجازته» ولا يجوز عن المشتري قبل 
القبض» ویجوز بعده على ما بيّا. 

# وحكى أبو جعفر (عن محمد أنه قال في غير كتاب الإكراه: إن ع 
المشتري جائز قبل القبض وبعده). 

ووجهه: أن التسليط على العتق قد وجد من جهة البائع ؛ لأن اليع 
الات يوجب جواز عثق المشتري. 

* وأما وجه قوله: إن البائع بالخيار: إن شاء ضمّن المكره قيمة عبدهه 
وإن شاء ضمنها المشتري إذا أعتقه المشتري بعد القبض: فهو أن فغل 
المكرّه ينتقل حكمه إلى المكره فيما يتعلق به من حكم الإتلاف» فلما 
أكرهه على التسليط على العتقء وقد نفذ عِثق المشتري» كان له أن يضم 
القيمة» كما لو أكرهه على العتق» ا4 ى 

فإن ضمًنها المكرة: رجع بها على المشتري Es‏ 
شهدوا أنه باعه عبده بالف درهم إلى سنة» ثم رجعوا: فيضمنهم البالع 
القيمة حالة أنهم يرجعون على المشتري بالشمن إل أجله» ويقومون فه 


یاب الإکراه 


HE 
بقام البائع » وكالغاصب الأول إذا ضَمن: دجع بالقيمة على الغا‎ 
الغا دلت لا ولف اشر ابد سح ہیی تر ع‎ 
1 عل ما بنا‎ 

وإن شاء البائع ضمّن المشتري ؛ لأنه هو المتلف له بالعتز 
رالمضمون عليه بالقبض'. 

سالة: قن أكره علئ دل شخم فمل 

قال أبو جعفر : (ومَن أکره على ثل رجل» فقتله بالسيف. فإن أب 
حنيفة رحمه الله كان يقول کر ولا بقتل المأمور المكره» وال 
آبو يوسف"": عل الآمر الجر ضمان" دية المقتول في ماله» ولا شيء 
على المأمور» وقال زفر : يتل المأمور). 

قال أحمد : محمد مع أبي حنيفة في هذه المسألةء وأبو يوسف وحده 
في جواب المسألة. 

وجه قول أبي حنيفة ومحمد: أن حكّم فعْل المكره متتل إلى المكره 
بدلالة ما اتفقوا عليه من وجوب ضمان ما أتلفه المأمور من المال على 
وجه الإكراه على المكره» وكذلك العتق» والطلاق» وما جرى مجراه لا 


(۱) انظر: المبسوط 4٩ ٩٤-٩۹۳ ٩۰-۰٩ ٥٦-۰٤/۲٤‏ بدائع الصنالع 
۷ الهدایة ۱۹۷/۸ . 

)فن (ر.ح): «وقال أبو يوسف ومحمد)» وفي المختصر ص۱۱٤‏ بدون ذكر 
محمد والصواب أن رأي محمد مع أي حنيفة » کما ذکر الشارح بعد قلیل. وکما هر 
في الهداية والبدائع والمبسوط. 

(۳) في (د» م): «ليس على المكره إلا ضمان؛. 


, کتاب الک‎ tor 


خلاف بيهم في هذه المعاني» فدل على أن كم قعل المكره الما 
متعلن بالمکره. 

ألا ترىئ أنه إذا أظهر الكفر على وجه الإكراه: لم يتعلق حك 
بالمكره» لوقوعه على وجه الإكراه» كذلك سائر الأفعال التي يختلف فيي 
حكم العمد والسهو. 

ومن الدليل على ذلك: اتفاق الجميع على أن للمكره ه والمأمور بقتلد 
آن يجتمعا على قتل المكره» كما لو قَصسَدَه بالسيف ليقتله : : کان لکل واحر 
أن يقتله» فدل عل أن حكّم فعله متعلق به» وراجع إليه ومن أجله آباح 
دمه بإکراهه» کما یبیحه بحَمله عليه بالسیف» فصار المکره ٠‏ في هذا الوجه 
كالآلة له في قله كانه قد شد السيف على يده؛ ثم أخذ يده فضرب 
المقتول به» فيكون القصاص عليه» دون المكره. 

فان قیل: يلزمکم عل هذا الاعتلال إبطال عتق المكرّه» وطلاقه؛ لآن 
حكْم فعله منتقل إلى المكره» فكان المكره هو المعتق والمطلّق. 

قيل له: لا يجب ذلك؛ لأا قد اقدنا العلة جا با مقط هذا 
السؤال» وهو أن ذلك مما يَختلف فيه حكم السهو والعمد والعتق 
ونظائره مما يستوي فيه حكم السهو والعمدء ففارق ما وصفنا بالدلائل 
الموجبة لذلك. 

فان قیل: فهلاً جعلت المكرّه كالفاعل لسبب القتل من غير مباشرةء 
مثل حافرٍ البئر في الطريق» والشهود إذا شهدوا بما يوجب القصاص» ثم 
رجعوا. 

قیل له: لو كان كذلك» کان لا يجوز استباحة دمه بإکراههء فلما جاز 
استباحة دمه بالإكراه» دل على آنه في معنىٰ فاعل القتل مباشرة» ألا تر 


یاب اللإكراه 


إن حاف البثرء ایرد 3 سارن رتم انس اراح وی 

فإن قیل : هلا آوجبت على المكر 
اکر قله کات کاله نخد اورا هي و یبا خط وی . 
هذا الوجه ا 8 الإكراه بالضرورة يبح اني 
خا ; 2 إتلاف نفس غیره لإحیاء نفسه؛ لان الله تعال 
قد سوئ بينهما في حرمة الدم. 

قیل له: ما قدمناه من الدلائل کاف في إسقاط هذا السؤال؛ لأن ما 
ذكرت من بقاء دمه على الحظر في حت المأمورء لم يمنع إياحة دم الىكره 
له على ذلك» لأجل إكراهه» فدل على أن حكم هذا القعل متعلق به دون 
المأمور. 

وأما الحظر: فلا يوجب كون دمه مضموناً عليه بالقصاص والمالء لہ 
تریٰ آن رجلا لو دخل دار الحرب بأمان: لم يجز له نل أحد متهم لما 
أعطاهم من الأمان؛ فإن قتلهم : لم تكن دماؤهم مضمونة. 

وكذلك من أسلم من أهل الحرب» قد حظر دمه» وحَمَّه يإسلامه 
ولو قله مسلم قبل أن يخرج إلى دار الإسلام: لم يكن دمه مضمونا عليه 
فغير جائز أن نجعل الحظر علة في ضمان الدم. 

ولو أن رجلا وجب له نل رجل في قصاص: کان الذي يجب له من 
ذلك: قله بالسيف» فلو أحرقه بالنار: کان مسيثا» ولم يجب عليه شيء. 

فان قال قائل: هلاً أوجبت عليهما جميعاً القصاص. 

قيل له: لما واقَّتنا على وجوب القصاص على المكره فقد ثبت 
اتقال حكّم فعله إليه» فإذاً حكّمه ساقط عن المأمورء إذ غير جائز اتتقال 


حكم فعله إلى الآمر» وبقاء حكّمه على الفاعل» لاستحالة كون فعله 


ter 


٠‏ القصاص» كما قال زفرء إذال إل 


tot‏ اتاب الإ 


منتقلً عن الفاعل إليه» وباقياً على الفاعل من الوجه الذي ثبت حك 
الآمر. 

ولأن نظير ذلك معدومٌ في الأصول» ومتى خرج جواب مسالة الل , 
من أن يكون له نظير في الأصول: سقط . 

فإن قيل : فأنت تجيز انتقال حكمه إلى المكرهء مع بقائه على المأمور, 
لأنه لو أكرهه على العتق» تعلق حكمه بالآمر فيما يلزمه من الضمان, 
وحكمه ثابت أيضاً على المأمورء في باب نفاذ عتقه» وثبوت ولاه منه 

قيل له: لم ننكر ما أنكرناه من هذا الوجه؛ لأن حكم الفعل تعلق 
بالآمر في هذا الموضعء من غير الوجه الذي تعلق بالمأمور» وفيما وصفن 
يتعلق بالآمر» من حيث تعلق بالمأمور» من حيث أوجبت عليهما جمياً 
القصاص. 


عل 


وقد يمكن أن يحتج في سقوط القصاص عن المكره بعموم ما روي 
عن النبي عليه الصلاة والسلام: «رقع عن أمتي الخطأً والنسيان» وما 
استکرهوا عليه“ ؛ حین لم يفرق بین القتل وبين غیره. 

مسألة : [الإكراه على الزني] 

قال أبو جعفر : (ومن أكره على أن يزني بامرأة» فزن بهاء فإن أا 
حنبفة كان يقول: بُح في ذلك» كما يح لو أتاه على غير إكراه ثم رجع 
عن ذلك فقال: إن كان الذي أكرهه سلطاناً: لم َد وإن كان غير 
سلطان: حد» وهو قول أبي يوسف. 


ا 
() انظر: المبسوط 14/۲٤‏ بدائع الصنائع 1۷۹/۷. الهداية ٠۷۷/۸‏ 


پاب الاکراه 
5 420 
وقال محمد: إذا أكرهه غير سلطان ممن إكراهه كإكراه السلطان: ؛ 
بح وقياس قول زفر في ذلك أنه يُحَد. E‏ 
قال أحمد : 


0 


المشهور من قول أبي يوسف أنه مع 
المسألة ٠‏ 


محمد في هذه 
وجه قول أي حنيفة في وجوب الحد إذا أكرهه غير السلطان: أ 
نئ ل يكوت إلا بالشهوة والانتشار: وظهور ذلك منه ينافي الكراهت 
ا والرضاء فصار الفعل واقعاً على جهة الم رجت 
الحد. 
فإن قيل: الشهوة والانتشار قد يقارنهما ترك الفعلء فإذاً لیس 
وجودهما ما يزيل الإكراه على الفعل. 
قیل له: معلوم من حال الكاره والخائف انتفاء الانتشار منه» 
رالانبعاث للجتاع؛ فإذا وجدناهما على حال ينافي حال المكرّه» علمنا 
أ تاه :طعا غير مکره) وليس يمتتع أن يظهر من المكره إکراهٌ له عل 
الفعل» وهو مع ذلك يفعله طائعاً غير مک كما لو أكره على الكفرء 
فقصد إلى إظهاره طائعاً غير مكره: لَزمه حكم الكفر» ولم یزل عنه ظهور 
الإکراه من غيره عليه. 
وأما إذا أكرهه سلطان: فإنه لا حدً عليه استحساناً. 
وکان أبو الحسن الكرخي رحمه الله يقول: يحتمل أن يکون المراد: 
الخلبفةء فإن كان هذا مراده: فإن وجه زوال الحد عنه: أن السلطان زالت 
إمامته بإكراهه له على الزنئ؛ لأنه صار فاسقاًء فحصل الزن وليس هناك 


() انظر المبسوط .۸۸/۲٤‏ 


t01‏ کاب الإو 


إمام يقي الخدرقيهء قيسقط: 

کمن زنیٰ» ولیس إمام» ٹم ولي إمام: فلا بحد وکمن زنی في ور 
الحرب» ثم حرج إليناء فلا يُحد؛ لان إقامة الحد إلى الإمامء فإذا لم يى 
في حال الفعل من يقيمه: لم يجب في تلك الحال» وٳذا لم يجب في سير 
الفعل: لم يجب بعد ذلك. 

ألا ترى أنهم قالوا: إن الإمام نفسته لو أت ما يجب عليه فيه الحد: ل 
بحد؛ لأنه زال بفعله هذا عن الإمامة» فلم يكن هناك من يقيم الحد. 
فيسقط » كالزنى في دار الحرب. 

قال أبو الحسن: فإن كان أراد به سلطاناًء وفوقه غيره» نحو الأمرا 
والعّمّال: فإن وجه سقوط الح فيه: أن هذا قائم مام الإمام» ومن شأنه 
أن يتوصل إلى إسقاط الحدودء فلما أراد أن يتوصل إلى إثبات الحد 
وإیجابه: لم یجب» ولم یثبت» وهذا استحسان من قول . 


KRik## 


() المبسوط ,۸۸/۲٤١‏ الهداية والعناية ۱۸۲/۸ بدائع الصنائع ۱۸٠/۷‏ 


كتاب القسمة 


[أنواع القسمة"] : 

قال أحمد : القسمة على وجهين: 

ادها تيز الحفوق ومر مااع القسمة فيه على الأجزاءء نحو 
المكيل والموزون إذا کان بین رجلَيْنء ألا تریٰ أن کل واحد متها ي گا 
له بالقسمة القن الذي كان يملكه قبل القسمة. 

فما كان منها على هذا الوجه: : فليس فيها معنئ البيع؛ لأن كل واحدٍ 
منهما' آخذ لحقهء ومن أجله قالوا: إن رجلين لو اشتريا كر حنطةء ثم 
اقتسماه : کان لکل واحد منهما آن يبیع ما حَصل له مرابحة عل نصف 
الثمن. 

والوجه الثاني: هو بمنزلة البيع» وهو ما نَع القسمة فيه على القيمةء 
فما حَصل لكل واحد متهما بالقسمة: فتصقه ما كان له َل القسمةء 
والنصف الآخر کأنه اشتراه بما سلّمه إل شريكه. 

ألا ترئ أن كل واحد منهما قد يجوز أن يحصل له بالقسمة أكثر مما 


و جاء في بدائع الصنائع E ٠١/۷‏ عبارة عن إفراز بعض 

> الهدا 

الأنصياء إعن بعض» ومبادلة بعض يعض» وينظر: ائيس الفقهاء ص۲۷۲٠‏ الهداية 
وشروحها .۳٤۷/۸‏ 


oA‏ کتاب الف 
كان له في الأصل من الآخر"" نحو أربعين شاة بین رجلین. اقتسار 
على القيمة: قد يجوز أن يحصل لأحدهما خمسة وعشرون شاةء وللار 
خمسة عشرة شاةء ومن أجل ذلك قالوا: إن ما حصل لکل واحد می 
بالقسمة : لا يجوز له بيْعه مرابحة على الثمن الذي اشتراه به قبل الق 

مسألة : [قسمة الدار التي يملكها شخصين إذا طلب ذلك أحدهما] 

قال آبو جعفر : (وإذا كانت الدار بين رجلين» فطلب أحذم 
قسمتهاء وأبى الآخر» فارتفعا إلى القاضي : تظرَ القاضي في ذلك فان 
كانت مما يقع لكل واحد منهما بالقسمة ما ينتفع به: قسَمَّها بينهما). 

وذلك لآن القسمة مستحقَةٌ لكل واحد منهما بالملك إذا کان له فى 
القسمة منفعةء أو لم يكن عليه فيها ضرر؛ لأن كل جزء من الدار إذا كان 
بينهماء فكل واحد منهما منتفع بنصیبه» ونصیب غیره» وله أن يمع غبره 
من الانتفاع بملكه» فصارت القسمة من حقوق الملك في هذه الحالء 
فلكل واحد منهما المطالبة بحق ملكه. 

# قال : (وإن لم ينتفع واحد منهما بما يقع له بالقسمة: لم يقسمها 
بينهماء حتى يرضيا بذلك). 

وذلك لأن كل واحد منهما إذا لم ينتفع بنصيبه بعد القسمة» ويتفعان 
به قبل القسمة: فهذه قسمة على ضرر»ء ولا يجوز للقاضي إيقاع القسمة 
على ذلك؛ لأن المطالب بالقسمة في هذا الوجه» إنما يقصد الإضرار 
بنفسه وبشریکه» وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا 


() في (دء م): «الأجزاء». 
() المبسوط ۲/٠١‏ العناية والكفاية ۸م بدائع الصنائع ۱۷/۷ 


اب القسمة 


رر ولا إضرار في الالام . 
روزي غه 2 2 و آنه قال: «لا تع" عل آها 
رات الاقيما الخمل القضبةه . ا 
ولان ما لا تع فی فلیس بحق لہ؛ وإذا لم یکن حا له لم بی 
قاي الخ عليه؛ لأن القاضي إنما جير الناس على أداء الحقوق ر 
زلزمهم لغيرهمء فأما ما ليس بح للطالب فإن القاضي لا يُجبر عليه. ك 
اة : [قسمة الدار إذا كان فيها نفع كبير لأحدهما دون الآخر] 
قال : (وإن کان الذي يصيب الطالب بالقسمة ينتفع به لکثرته. ولا 
بتتنع الآخر بنصيبه لقلته : قسَمَّها بينهما). 
وذلك لأن للطالب حقاً في هذه القسمةء وهو الانتفاع بملكه متميزا 
عن ملك غيره» ومع غيره من الانتفاع بملكه» والذي أباها إنما يريد 


(۱) مسند أحمد (۲۸۹۲) ١٠١/١‏ المراسيل لأبي داود ۲۹٤‏ السنن الكبرى 
٠‏ وفي هامش المراسيل: حديث حسن بطرقه وشواهده. الهداية على البداية 
۸.. وبين طرقه» ومعظم الروايات لم تذكر لفظة: «في الإسلام»» إلا في مراسيل 
أي داود» وفيما رواه الطبراني في الأوسط وقال عنه: إن سنده حسن وصحيح. 

التعضية: التفريق» وعضً الشيء: ورعه وفرقه» والذي لا يحتمل القسم مثل 
الحبة من الجوهرء وأراد بعض الورثة القسم: لم يجب إليه» ولكن يباعء ثم يقم 
ثمنه. لسان العرب 1۸/۱١‏ 

) السنن الكبرى ١۳۳/٠١‏ المراسيل ۰۲۷١‏ سنن الدارقطني» وفي التعليق 
المغني: في إسناده صديتق بن موسي بن عبد الله بن الزبير» وهو ليس بالحجة. الهداية 
على البداية ٠٤/۸‏ . 


aD‏ کتاب ال 
الانتغاع بملك غيره» فيُجبر على القسمة. 
مسألة : [مطالبة الورثة الكبار بقسمة دار أقروا آنها ميراث آبیهم] 
قال بو جعقر : (وإذا كانت الدار بين ورثة كبار أصخاءء فأقروا عر 
القاضي أنها ميراث بينهم عن أبيهمء وأرادوا منه قسمتها بینهم: فانه لو 
يُجيبهم إلى ذلك» حتى يقيموا البينة على ميراثهم إياها في قول أبي حنيفة 
وقال أبو يوسف ومحمد: يلزمهم إقرارهم» ويقضي به عليهم. 
ويقسمها بينهم على ذلك»› ويشهد أنه لم يقض في ذلك بشيء على أحر 
سواهم). 
قال أحمد : وجه قول أبي حنيفة : أنهم إذا اعترفوا بالميراث» فق 
أقروا ببقائها على حكم ملك الميت؛ لأن الورثة يخلفون الميت في ملكه. 
ألا ترئ أنهم يردون بالعيب على بائع الميت» والقاضي جائز التصرف 
على الأموات» فلو قسَمَها بينهم بغير بينة» وكانت القسمة فيها على معن 


() أدب القاضي للخصاف بشرح الجصاص ص ۹٠40ء‏ شرح أدب القاضي 
للصدر الشهيد ١١١/٤‏ تبيين الحقائق ۲۹۸/١‏ الهداية والعناية .۳١۷/۸‏ 

وفي التبيين والهداية أن كلام الجصاص على خلافه» وأنهما وافقا الخصاف فيما 
ذهب إليه» وكذا قال الصدر الشهيد في شرح أدب القاضي. 

وهذا الخلاف الذي ذكروه ليس في شرحه للمختصرء كما جاء عنهمء وإنما 
أورده الجصاص في كتاب مختصر اختلاف العلماء فقط ۴۳۲۲/٤‏ حي قال: «... 
وطلب صاحب النصيب الكثير القسمة: قسمنّه» وكذلك إن طلبها الآخرء وإن كان 
واحداً منهما لا ينتفع بنصیبه: لم أقسمه حت يجتمعاء وما کان في قسمته ضرر: 
كالثوب والحمام والحائط : لم أقسمه حتى يجتمعا. ينظر بدائع الصنائع ٠٠٠/۷‏ 
المبسوط .٠١/٠١‏ 


ہں القسمة 
کا ا 


لما قدّمناء والدار محفوظة بنفسهاء لا يخاف عليها الهلاك. اکان ن 


ف على الميت بقولهم» ولا يجوز له أن يتصرف عل 


الميت 
بقولهم. 
فریل حکم ملكه بالقسمة 


وليس هذا بمنزلة الدارء إذا كانت في أيديهم على جهة الشراءء أو 

ل فيقسمها وإن لم يقيموا البينة؛ لأن ملك المشتري ملك مستائف 
تی ھ کی کم ہکا لبا :فد ت کی رمان کر ی قا 
ززذلك صدقهم علئ آنفسهم» وقسَمَها بينهم. 

ولا شبه آيفاً العقارً ما سواه من العروض عند أبي حنيفة» فيقسمها 
وإ إن اعترفوا بھا میراثاًء ولم يقيموا بينةء من قبل أن العروض بُخشى عليها 
الى والهلاك» وفي قسمتها حفظ ”' للميت إن كان الأمر على ما قالراء 
أعني الورثة؛ لأن كل واحد منهم يصير ما حصل له بالقسمة في ضمانه 
حت إذا هلك» ضَمتّه» وقبل القسمة هو باق على حكم ملك الميتء 
ل ف ضمان أحد» والدار ليست كذلك؛ لأنها لا تضمن بالغصب 
ا 

وأيضاً: قد ثبت للقاضي التصرف على الأحياء في بيع العروض» 
لأجل الغيبة إذا حاف عليها الفساد أو الهلاك » ولا يثبت له التصرف عليه 
في العقار بمال. 

» قال : (فكذلك العروض في الميراث» فإن لم قم عليه بينة: جاز له 
أن يقسمها). 

قال أحمد : ولا حلاف بينهم أنه متي قامت البينة على الميراث» وق 


() في (ر.ح): «حظ). 


1Y‏ کتاب الف 


حَضر من الورثة النان: أن العقار يمسم ولو كان ذلك بينهم من غ 
الميراث. 

ولا حلاف بینهم أیضاً أنه لا يقسم إذا كان بحضهم غاثباًء وذلك ل 
تصرف القاضي جائز على الميت» فلا يبطل حق الحضور إذا أراري 
القسمة لغيبة الغائب منهم» مع جواز تصرفه على الميت في إيصال ذوي 
الحقوق من مستحقي ميراثه إلى حقوقهم ٠‏ كما يعطي الموصيئ له وصيه. 
ويقضي دينه مع غيبة بعض الورثة. 

وأما إذا كان بينهم من غير جهة الميراث» وبعضهم غائب» فإن غيت 
لا توجب للقاضي ولاية عليه في القسمة» فلذلك لم يقسمه بينهم وإن 
قامت البينة على الشراء. 

# وذهب أبو يوسف ومحمد في إيجابهما على القاضي قسمة العقار 
وإن لم تقم بينة على الميراث": أنها في ملكهم في الحالء فيقسمها 
علیهم» ولا یجعله قضاء علیٰ غیرهمء کما لو كانت بينهم من جهة 
الشراء“. 

مسألة : [تحرّي العدل في قسمة الدار] 

قال آبو جعفر : (وإذا فسمت الدار بين أهلهاء فأصاب بعضهم 
موضعاً منها بغير طريتٍ اشتّرط له فيها في القسمة» فان کان له مَمْسَح مما 


جه 


() في (ر.ح): «ووجه قولهما في مسألة الميراث إذا أقروا بالعقار من غير بينة 
فيقسمهاا. 

() مختصر اختلاف العلماء ۳۲۱/۲ بدائع الصنائع ٠۲۲/۷‏ الهداية ٠۲١۲/۸‏ 
المبسوط ۰۹/٠١‏ تبيين الحقائق .۲٠٦/۹‏ 


پاب القسمة 


ai 
إي به إلى الطريق: أمضيت القسمة» وإلا: أبطله».‎ 


اخ کان لہ جع ی ای سیا اس وو ا 
ا وساوی صاحبه فيما أصابه؛ لأن كل واحد ينتفع بنصیبه ولا 
رر عليه فيما أصابه. يبه و 

وأما إذا لم يكن له مَفتحء فهذه قسمة فيها ضر على أحدهماء وذلك 
غير مستحق عليه بالملك ؛ لأن الذي استحقه كل واحد منهما بحر مله: 
4 الأنصباءء وفي إلحاق الضرر بأحدهما دون الآخر: ي التعديل؛ 
لأن التعديل هو المساواة فيما استحقاه بالملكء فلا تجوز القسمة على 


ا 
مسألة : [كيفية القسمة والذَرْع في العو الذي لا سمل لهء والمكس] 
قال أبو جعفر : (وكان آبو حنيفة يقول في العُلو الذي لا سل له 
رفي الل الذي لا علو له: بحسب في القسمة ذراع من الل بذراعين 
من العلو. 
وكان أبو يوسف يقول: يُحسَّب كل ذراع من العلو بذراع من السفل. 
وقال محمد: يقوم كل ذراع من اللو على أن لا سمل له» وكل ذراع 
من السفل عل أن لا علو له). 
قال أحمد : الأصل في ذلك عند أبي حنيفة: أن القسمة إنما هي 
تعديل الأنصباء» وتعديلًها إنما يكون بحسب منافعها. 
والدليل على أن القسمة تتضمن اعتبار المنافع: اتاق الجمبع على أن 


() بدائع الصنائع ۲۰/۷ المبسوط ۲٤/٠١‏ 


E‏ اب الق 
كل واحد منهما إذا لم ينتفع بنصيبه: لم يستحق القسمة على صاحبه ,, 
يقسمه القاضي بينهما إذا أب ذلك أحدهما. 0 

فإذا ثبت هذا الأصلء ر أبو حنيفة اعتبار منافع السفل والملر 
باصل ا وبين أبي يوسف ومحمد فيه خلاف» وهو آنه پنو! 
إن العو إذا كان لرجل» وسفلَّه لآخر: فليس لصاحب لعلو آذ يز 
بنائه» ولا بعلي فوقه علواً آخر. 

وإذا كان ذلك من أصلهء فالذي لصاحب العلو بغير سفل منفئ 
واحدة» وهي الانتفاع بالغلى الذي هو فيه فحسب» ولا یمکنه الانتفاع 
بسفله» ولا أن بيني فوقه علواً آخر فيتتفع به. 

وأما صاحب السفل بلا عَلْوٍ: فله أن ينتفع بوجه البيت» وله أن 
بُسفل» فیحفر تحته بیتاً آخر» فیحصل له منفعتان» ولیس له الاتفاع 
بالعلو؛ لأنه لخيره» وإنما عدم جهة واحدة من المنفعة. 

وأما صاحب البيت الکامل الذي له سفل وعلو» فله ثلاث جهات من 
المنافع : وجه البيت» وسقله» وعلوه» فصار للبيت الكامل ثلاث منافع. 

فقال أبو حنيفة على هذا الأصل: إن مائة ذراع من العلو الذي لا سمل 
له» پإزاء ثلاث وثلاثین ذراعا وثلٹ ذراع من البيت الكامل الذي له سمل 
وعلو؛ لأن للييت الكامل ثلاث منافع» E‏ 
واحدةء ومائة ذراع من السفل الذي لا علو له يإزاء ستة وستين ذراعاً 
وثلثي ذراع من البيت الكامل؛ لأن للسفل الذي لا علو لد منفعتین ؛ 
وللبيت الكامل ثلاث منافع. 


() في (ر): «بّه»: ضبطت الكلمة هكذا بتشديد الياء. 


جاب القسمة 

ومائة ذراع من العلو الذي لا سمل له بإزاء 
الذي لا علو ل٠‏ لأن للعلو الذي لا فل له جهة اة سن الج 
وللسغل الذي لا علو له جهتانء فصار ذراعان في العلوء بز 
السقل٠‏ 7 

نتن اخ من السفل الذي لا ل ل راما اعطق رامين من ميو 
الذي E E‏ الكامل: أعطى ثلائة أذ من 
العلو الذي لا سفل لهء وإذا خذ ذراعا من البيت الكامل: أعطى من 
السفل الذي لا علو له ذراعاً ونصفاً على ما با 

٭ رآما آہو يوسف : فلما کان من أصله : أن لصاحب العلو أن يبني في 
عُلوه ما لا يضر بالسفل» صار للعلو عنده جهتا منفعة» كصاحب السفل 
سواءء فلذلك حَسَّب ذراعا من العلوء بذراع من السفل. 

٭# وقد أجاب محمد في كتاب القسمة عن هذه المسألةء بجواب 
تشكل به المسألة على قارئها إذا لم يهم مَرَاده» وذلك أنه قال: وقال أبو 
يوسف : يحسب العلو بنصف» والسفل بالنصف» وينظرٌ كم جملة ذَرْع كل 
واحد منهماء فيطرح من ذلك النصف. 

وليس هذا جواب المسألة التي ابتدأ بذكرها في العلو الذي لا سفل 
له» والسفل الذي لا علو له وإنما هو جواب البيت الكامل مع العلو بغير 
فل» والسفل بغير علو؛ لأن البيت الكامل يعدل ذراع منه عنده ذراعين 
سفل» والسفل بغير علو ہی ‌ 
من العلو الذي لا سمل له والسفل الذي لا علو له 

فإذا كان العلو عشرة أذرع» ردها إل خمس أذرع؛ لأنها بإزاء خمسة 
ا الكاملء وكذلك السفل إذا كان عشرة أذرع؛ عها خمسة 


أذرع من البيت الكامل. 


خمسین ن ذراعاً من ال 


3 كتا القسمن 

فحصل الخلاف بينه وبين أبي حنيفة من وجهين: 

أحدهما: أنه يجعل السفل الذي لا علو لهء والعلو الذي لا قر ن 
في التقدير واحدا» يجعل ذراعاً من هذاء بذراع من هذا 

والثاني: أنه يحسب ذراعين من العلوء أو السفل بإزاء ذراع من البيت 
الكامل. 

وأبو حنيفة يجعل ذراعين من العلوء بذراع من السفلء ويجعل ذراعً 
من السفلء بثلثي ذراع من البيت الكامل. 

# ثم نرجع إلى مسألة كتاب القسمة فنقول: إن محمداً أراد أن ين 
أن العلو والسفل عند أبي يوسف واحد» وأن كل واحد منهم يحسب 
بالنصف مع البيت الكامل وإن لم يذكر البيت الكامل في السؤالء فهذا 
معناه. 

وأبو يوسف له اعتبار آخر بعد ذلك وهو: أنه إذا حسب ذراعين من 
العلوء أو من السفل بذراع من البيت الكامل» فإنما يحسب ذلك مساحة 
بغير بناء» ثم يقوم البناء في العلو والسفل على ما يساوي» کذا حکیٰ عنه 
بشرٌ بن الوليد. 

قال أحمد : وينبغي أن يكون هذا الاعتبار مذهب أبي حنيفة أيضاًء إذ 
غير جائز إسقاط حكم البناء مع تفاضل القيّم» وأن اعتبار أبي حنيفة الذي 
ذكرنا في تعديل العلو بالسفل» والسفل بالبيت الكاملء إنما هو في 
الساحة. 

وأما محمد : فإنه اعتبر القيمة في الساحة والبناء جميعاً؛ لأنها تختلف 


کتاب القسمة 


1Y 
ينها في البلدان والمواضع ء على حسب رغبة الاس فيي‎ 
ا : [كيفية قسمة الدور المختلفة بين بين المشت رٍكْن]‎ 
قال أبو جعفر : (وقال آبو حنيفة في الدور المختلفة: إن كل واحدة‎ 


منها تَقسم على حدة. 

وقال یو يوسف ومحمد: على ما يراه القاضي أصلح لهم في جنع 
الأنصباء لكل" واحد متهم في دارء أو تفريقها في الدور» فإن رأ قسمة كل 
واحدة على حدّة أصلح : : قَسّمَّهاء وإن رأ آن يقسم بعضها في بعضی: :فعًل). 

لأبي حنيفة رحمه الله : أله لا حلاف ينهم أن الأجناس المخلنة له 
قم بعضها في بعض إلا بتراضيهم» وأنها مت فُسمت كذلك اتنا 
ا ولم تكن القسمة المسَحقة بالملك والدور بمنزلة الأجناس 
المختلفةء لتفاوتها واختلافها. 

ألا تری آنه لو تزوج امرأة على دار: لم يكن ذلك تسمية صحيحة» 
كما لو تزوجها على ثوب» أو دابة: لم يكن تسمية » وكان لها مهر المثل. 

a a‏ کأجناس الثیاب 
والدواب» ولو فسا القاضي وهي تيع : كان قد أجبر مَّن أبى القسمة على 


(r) 


اليع» وهو لا يستحق عليه البيع بحق الملك 


(۱) مختصر اختلاف العلماء ۰۳۲۷/٤‏ بدائع الصنائع ۲۷/۷ البسوط 
۷,6٥‏ تبيين الحقائق ۰۲۷۲/۵ الهداية ٠۳٣۹/۸‏ 

() في (ر.ح): «من جميع الأنصباء ولكل“. 

() مختصر اختلاف العلماء ۳۲٤/٤‏ المبسوط 1۸-۱۷/٠١‏ بدائع الصناتع 
۷ 


۸ کتاب الف 


E CEE E‏ ی 

قال أبو جعفر : (ولو اختلفوا في مقدار الطريق التي رفع من الد 
بينهم : رأفعت الطريق بينهم على سعة باب الدار). 

وذلك لأنه قد استحق الدخول من أي نواحي الباب شاه٠‏ فيستحق 
الاستطراق من داخلها على حسب ما استحقه بالدخول. وليس لواح 
منهم أن يمنع صاحب الطرق من الاستطراق في حقه. 

مسألة : 

(ولا یقسم حائط ولا ثوب بین مالکیہ إلا بتراضیهما). 

وذلك لأنها قسمة على ضررء وقد روي عن النبي عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «لا ضرر ولا إضرار في الإسلام. 

وروی آبو عاصم عن ابن جريج عن صديق بن موسي عن محمد بن 
أبي بكر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تعضية على أهل 
الميراث» إلا ما احتمل القسمة»". 

وأيضاً: فإن القسمة إنما هى تمييز الحقوق وتعديلهاء وهى القسمة 
المستحقة بالملك» فأما إتلاف جزء من مال كل واحد منهماء فإن ذلك 
غير مستحق بالملك» فلا ُجبر واحد منهما علیهء ألا تر آنه لو کان 
بينهما لؤلؤة» أو ياقونة: لم يجز أن يكسرها ويقسمها بينهما. 


(۱) المبسوط ۲٠/٠١‏ بداتع الصنائم .۲٠/۷‏ 
(۲) سبق 
()سبى. 


كناب القسمة 

مألة : [تحرّي القاسم العدل] 

قال : ی اې آن يقسم في شيء مما ذکرن 
دنرطه لبعض آهل القسمة على بقيتهم ما قَذَرّ على ذلك). 

قال أحمد : يعني أنه لا يُدخل في القسمة دراهم» ولا غیر ما اقتسما 

bS 0»‏ ا 
عل" لأجل زيادة قيمة ما يأخذها أحدهماء وذلك لأن لزوم الدراهم 
إنما يكون من طريق البيع» وهما لم يأمراه بالبيع والشراءء وإنما مرا 
بالقسمة. 

وأيضا: فإن القسمة إنما هي تعديل الحقوق» وتمييرٌ ملك كل واحد 
منهماء وإفراه عن ملك غيره» وهذا معنى مسحو بالملك» ولا يشحو 
بالملك أخذ دراهم» ولا إعطاؤها بالقسمة. 


برد شيء 


مسألة : [عدم جمع القاسم أنصبة الشركاء إلا باتفاتهم] 

قال آبو جعفر : (ولا ينبغي له أن يَجمع نصيب بعضهم مع نصيب 
بعض» إلا باتفاقهما جميعاً على ذلك). 

وذلك لأنه إذا جمع نصيب اثنين في موضع› لم يتميز بذلك نصيب 
كل واحد من نصيب صاحبه» والقسمة إنما هي تمييز الحقوق» وإفراها 
من حق الغير. 

وأيضاً: فإنه بحتاج مع ذلك إلى قسمة ثانية» فلا ينبغي أن يفعله إلا أن 
يرضيا بذلك. 


(۱) في (ر» ح): «ولا غر مال قسما عليه؟. 


$V‏ کتاب ال 


ی 

قال أبو جعفر : (ولا ينبغي أن يقسمها بينهم حتىٰ يقوّمها ذراعاً ذرائ 
علیٰ ما یتناهی إلیه کل ذراع منها من شارع؛ ومن غامض ۰ ثم بصرری 
صورة؛ ثم يقرع بينهم عليها). 

وذلك لأنه لا يصل إلى تعديلهاء والتسوية بين أنصبائها إلا من هذا 
الوجه. 

وأما القرعة: فإنما هي لتطييب النفوس» وقد روي «عن النبي عليه 
الصلاة والسلام في قسمة خيبر: أنه جعلها سهاماء وأقرع فيها»". 

وآنه قال للرجلين اللذين اختصما i ER‏ 
«استهماء وتوخًا الح ویُحلّل کل واحد منکما صاحبه 

«وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفراً قرع بین نسائ“ . 

ولا حلاف بين آهل العلم في جواز القرعة في القسمةء والمعنىٰ فيها 
تطبيب النفوس» لثلا يسبق إلى ظنٌَ بعضهم أن غیره اوثر علي ولیس فیها 
إبطال حق واحد منهم. 

ولو اقتسموها بغير قرعة : جاز بالاتفاق أيضاً. 


() الغامض: المطمثن المنخفض من الأرض» ودار غامضة: إذا لم تكن على 
شارع. لسان العرب (غمض) ۲٠٠/۷‏ 

0( تفدم» وينظر السيرة النبوية لابن هشام مع الروض الأنف ٠٤۹/4‏ عيوذ 
الأثر .۱۸١/١‏ 

() سنن أبي داود ۲۷۱/۲ وتقدم. 


)٤4(‏ سبق 


کا ا۷ 


وذکر محمد في کتاب القسمة: أن القياس أن لا تجو تجوز القسمة على 
لترعة وآنه أجازها استحساقا. 
وجه القياس: أن القسمة في معن ابع وا لډ بر 
بالقرعة؟ لأنه في معن بيع الملامسة والعتابذة التي نه النبي عليه الصلاة 
راللام عنها إذ كان موقوفا على فل يوقعه غير العقد. إلا أنه رلك 
التياس» وأجازهاء لما ورد فيها من الآثار. 
ولأن القسمة مستحَقةٌ بالملكء جير الحاكمٌ عليهاء وقد کان للحاکم 
أن يعيّن ملك كل واحد منهم بغير قرعةء فأجازها بالقرعة أيضاً لتفي 
التهمة عله“ 
مسألة : [مراعاة جعل المقسوم سهاماً على نصيب الأفل] 
قال آبو جعفر : (وینبغي له أن بُجرّی“ ما یحاول قسمته بین أهله من 
الدور والعقارء على أقل أنصباء أهلها فيهء ثم بقع بين آهل القسمة بعد 
آن ين لهم ن من حرج سهمه أولاً أعطاه جزءه من الدار من الجائب 
الكذا منهاء ثم مما يليه» حتىٰ يستوفي حقه» ثم يفعل ذلك بهم واحداً 
واحدأء حت يستوفوا أجزاءهم كذلك). 
وذلك لأنه لاب لصاحب الأقل من أن يَحْصُل له نصيبّه متميزا من 
غیره» ولا یمکنه أن یجزئه على قدر أنصبائهم؛ لأنه لا يأمن أن يخرج 
النصيب الأقل لصاحب الأكثر» والنصيب الأكثر لصاحب الأقلء ولكنه 


(۱) سنن ابي داود ۲۲۸/۲ 
۳( بدائم الصنائع ۷ المبسوط ١١ ۲١ ۷ ۰۳/۱۹١‏ الهداية ونتائج 
الأفكار عليها ۳٠١/۸‏ الدر المختار وحاشية رد المحتار ۲١۱/۲‏ 


VY‏ جا اش 


يجزته على الأقلء كأنه إن كان أقل الانصباء فيها الفْن. جزأه آئمااء فن 
كان لواحد فيها النصف: أعطاه أربعة أثمان من جانب واحدء ولا يمز 
نصیبه؟ لأن فيه ضرراً عليه" . 

مسألة : [التصرفات التي يحق للمقسوم له علا في حقه أو حق الغير] 

قال أبو جعقر : ومن أصابه في قسمته حُجرة قل وعو من 
دار» فأراد أن يفنح في حائطها باباً من حُجرة له سواها في دار 
أخرئ. ليتطرق من تلك الحجرة في هذه الدار: : لم يمع مما يفعله في 
حائطه. 

نم بغر إن كان ساك الحجرتين واحداً: لم يمع من التطرق في هذه 
الدار. 

وإن كان ساك هذه الحجرة التي من وراء هذه الدار» غير ساك 
الحجرة التي وقعت له من هذه الدار: لم يكن له أن بتطرق فيه). 1 

قال أحمد : المسألة أ أنه وقعت له حجرة» ولها طريق في دار قوم“ 
وله دار ر أخرى لف الحجرةء مح منها باباً إليهاء ليستطرق الحجرة. 
وطريقها في الدار التي لخيرهء فیکون اعتباره على ما ذكرء وذلك لأن 
ساكن الموضعيّن إذا كان واحداً: فله أن يَصيْر من إحداهما إلى الأخرى 
بحقٌ السكنىٰ» فله أن يستطرق حينئذ من الحجرة التي هو ساكنها في 
طريقها إلى دار القوم. 

وأما إذا كان ساكن الدار التي حَلّف الحجرة غير ساكن الحجرة: فليس 
لساكن الدار آن يستطرق الدار التي فيها طريق الحجرة؛ لأنه لما لم يكن له 


(۱) بداتم الصنائم ۱۹/۷ الدر المختار وحاشيته رد المحتار .۲٠۲/۲‏ 


ان القسمة 
کتاب Vf‏ 


حق السكن في الحجرةء فهو إنما يصير إلبها على جهة الاستطراق إل 
إلدارء فصار بمنزلة من استطرق طريقاً شارعً إل دار ليس 


لیس له فیها حق 
الاستطراق» فليس له أن يفعل ذلك لا باذن صاحبه“ 
مسألة : [ادعاء أحد الشركاء ااي القسمة] 
قال آبو جعقر : (ومَن ادع غلطاً من أهل القسمةء أر حا بعد وفرع 


القسمةء وأنكر ذلك أصحابه» ستل البينة على ذلك» فإن أقام بينة عليه: 
فخت القسمة ثم استؤنفت إن طلب ذلك أهلّها). 

قال أحمد : لا يصق مدعي الغلط إلا ببينة؛ لأن القسمة محمولة 
عا الصحة؛ > كسائر العقود إذا وقعت» هي محمولة على الصحةء ل 
يُصدق مدعي الفساد على ما يدعيه إلا ببينةء فإن أقام بينة : ات خب لأنه 
استدرك بها حقاً لنقسر". 

مسألة : [قسمة غير العقار عند طلب أحد الشركاء] 

قال أبو جعفر : (وإذا كانت الغنم بين جماعة» فطلب بعضهم 
فسمتها: قسمت» وكذلك الإبل» والبقر» والثياب» والدواب» والحنطةء 
والشعير). 

قال أحمد : معناه: أن كل صنف من ذلك يقَسّم على حدةء ولم برد 
به أن بعضها يسم في بعض؛ لأن الأصناف المختلفة لا يسم بعضها في 
بعض إلا بتراضي الجميع. 


() بدائع الصنائعم ۷ المبسوط ۲۳/۱۵ 
() المبسوط 14/٠١‏ بدائع الصنائع ٠۲١/۷‏ 


32 کتاب الق 

مسألة : ا 

قال أبو جعفر : (وأما الرقيقء فإن أبا حنيفة كان لا يقسمهم. و 
روتف رنه قم ارقن رایع فاسرای: 

وجه قول أبي حنيفة : أن القسمة تعديل الحقوق على المساواةء وذلك 
غير ممكن في الرقیق» لتفاوت ما بين بني آدم 

قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الناس كإبل مائةء لا تجد فيها 
راحلة». 

وفي خبر آخر: «أنه ليس شيء يفي الواحد منه بألفٍ من جنسهء إلا 
بنو آدم». 

وقال الشاعر: 
ولم أر أمشال الرجال تفاوتاً إلى الفضل حتى عد آلف بواحد 

وإذا كان كذلك» وكانت هذه المعاني التي ينبغي فيها التعديل 
والمساواة» غير مضبوطة في الرقيق» لم تصح قسمتهم. 

فإن قيل : قد يمكن قسمتهم على اعتبار القيّم. 

قیل له: لا اعتبار بالقيمة في ذلك» دون تعدي المنافع» وهذا سدید 
على ما ذکرنا من قوله في اعتبار السقلء والعُلو بالمنافع» وداٌلنا عل 
وجوب اعتبار المنافع » وأن مَن لم تحصل له منفعة بالقسمة» لم يستحق 
القسمة على شريكه. 


ی ی ا صحیح مسلم ۱۰۱/۱٩‏ 
۲) لم أقف عليه 


اب القسمة 
کا v٥‏ 


والقيمة فإنما يُصار فيها إلى ظاهر حال دون المعاني التي پتفاوت 
فيها الناس“ وظاهر الحال لا يدل على ما وصفنا؛ لان تلك المعاني من 
العقل“ وال والفهم» والصبرء ء والحلمء والوفاءء والصدق. 
والشجاعة ٠‏ وحسن الخلق» والدينء وما جریٰ مجری ذلك. وهذه معاني 
مبتغاة من الرقيق» لا سبيل إلى الإحاطة بهاء والوقوف على كنهه 

وآما سائر الحيوان فليس يبغ منه شيءَ من ذلك وال ت ا 
يمكن مشاهدته في الحال» وهو الشدة» والعبولة والسمّن في القت 
والمأكول من الحيوان» والجري في الفرس» وذلك كله يمكن الوصول 
إل معرفته في الحالء من غير تفاوت يقع فيها. 

٭ وأما أبو يوسف ومحمد» فإنهما جَعَّلا الرقيق كسائر الحيوانء فى 
إيجاب قسمته على القَيّم. 

مسألة : [قسم الرقيق ومعهم ثياب غيرها] 

قال أبو جعفر : (وإن كان مع الرقيق سواهم من الثباب أو غيرها: قَسَمٌ 
ذلك بينهم » وأدخل فيه الرقيق في قولهم جميعا). 

قال أحمد : قد ذكر محمد هذه المسألة في كتاب القسمة على ما ذكره 
أبو جعفر» وهي محمولة على أن الملأك تراضَوا بالقسمة؛ لأنه لا خلاف 
بينهم أن القاضي لا يقسم الأجناس المختلفة بعضها في بعض. إلا أن 
بتراضوا بالقسمة عليهاء فيكون ذلك بيعا يقع بينهم بالتراضي. 

(0) العبولة: عل الشيء عبالة فهو عَبّل» مثل: ضحم ضام فهو ضخم٠‏ 


وزنا رمعنئ» ورجل عل الذراع : ضخم الذراحء وامرأة عبلة: تامة الخلق. المصاح 
المنیر (ع.ب.ل) ۳۸/۲. 


V7‏ کناب الق 
فأما القسمة المستحقة بحق الملك. وما جير القاضي عليه مې 
فإنما يكون في الجنس الواحد» لا في الأجناس المختلة بها ر 
بعض» فما ذكر من قسمة الرقيق مع الثباب محمولة على التراضي 
مسألة : [اشتراط الخيار في القسمة] 
قال أبو جعفر : (ولا بأس بشرط الخيار في القسمة). 
قال أحمد : ما يجوز في البيع من هذه الشروط: فهو جائز في 
القسمة» وما لا يجوز مثله في البيع : لا يجوز في القسمة؛ لما وصفنا من 
أن الة لقسمة الواقعة على القيّم هي في معنى البيع. 
مسألة : [حكم الشفعة وخيار الرؤية في القسمة] 
قال أبو جعفر : (ولا شفعة في قسمة» ولا خيار رؤية). 
قال أحمد : يعني أن القوم إذا اقتسموا داراً بينهم: لم تجب فيها شفعة 
للجار؛ لأن الشريك أولى منه» ولا تحسب لبعضهم على بعض» لما فيه 
من فسخ ما دخلوا فيه من القسمة. 
ويدل عليه أيضاً: ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام: «فإذا وفعت 
الحدود فلا شفعة»". 


وإيقاع الحدود هو القسمة» فنفى الشفعة بالقسمة» كما لو قال: 
إذا وَهَبً: فلا شفعة» وإذا تزوج على دار: فلا شفعة: يعمل به نفي 


(۱) المبسوط ۳٠٦/۱١‏ بدائع الصنائم ۲۱/۷. 
() المبسوط ٠/٠١‏ بدائع الصنائع A/V‏ 
(۳) صحيح البخاري ۳٤٥/٤‏ . 


اب القسمة 


VY 
عة بهذا العقد.‎ 

واا فان كل داحد منهم شريك فيما وقع له بالقسمة من جهة 

ابه وليس لا صحابه شركة قائمة بعد القسمة فيما وقع له» فالشريك 


إو ممن لا شركة له في حال الأخذء رئ أن وجيت له ك 
)عر كة ثم قاسم : بطلت شفعته » لبطلان ما به استحق. 

وأما قوله: ولا خبار رؤية فمعناه: ولا شفعة في خيار رؤية» وهو أن 
پهتري دارا لها شفیع » فسلّم الشفعة والمشتري لم يكن رأ الدار» فردّها 
عل بائعها بخيار الرؤية: ع ی دار لانه لیس حکمه حکم 
ايع المستقبّلء وإنما هو بمنزلة فسخ البيع بخيار الشرطء وبموت العبد 
قبل القبض» وذلك لأنه عاد إليه بغير قبوله» والبيع لا يكون إلا بالتراضي. 

وليس يعني أن لا خيار رؤية في القسمة ؛ لأن خيار الرؤية قد يجب في 
القسمة عنده. 

مسالة : [حق الولي في القسمة عن مال الصغير] 

قال أبو جعفر : (ولأبي الصغير» ووصيّه أن يقاسما على الصغير). 

نال أحمد: كل من له ولاية في التصرف في الشراء والبيع: فله 
الفسمة؛ لأنها في ر معن البيع". 

مسالة : [إذا ورد الاستحقاق على المقسوم] 


قال بو جعفر : (وإذا کانت الدارٌ بین رجلین نصفين» فاقتسماهاء 


() بدائع الصنائع ۲۸/۷ الهداية والعناية ٠۳۳٣/۸‏ 
() المبسوط ٠٠/٠١‏ بدائع الصنائع ٠۸/۷‏ 


VA‏ تاب القسمة 


فأخذ أحدهما الثلك من مقدّمهاء وقيمّه ستمائة درهم٠‏ وأخذ الآ 
الثلثين من مؤّرهاء وقيمتها ستمائة درهم» ثم اسأحق نصف ما في ير 
صاحب المقدام» إن أبا حنيفة رحمه الله قال في ذلك: يرجع صاح 
المقدم على صاحب المؤخر بربع ما في يده وإن شاء أبطل القسمة 

وقال أبو يوسف ومحمد": يرد ما بقيّ في يده ويبطل القسمة. 
ویکون ما بقي من الدار بینهم نصفین). 

وجه قول أبي حنيفة في إيجابه التخيبر بين الرجوع بما يخصه فيما في 
ية الآغرء ون فخ الب :إن اة في ذلك لما كانت في معني الع 
بما قدّمناء صار کمن اشتری دارا بدار» فاستحق نصفهاء فالمستحق ذلك 
من يده بالخيار: إن شاء فسخ البيع» ورجع بالدار التي سلّمها إلى البائع. 
وإن شاء رجع بحصة ما اسسَحَق فيما في يده وهذا اتفاق بينهم في البيع» 
فكانت القسمة عنده بمثابته. 

وإنما قال: برجع بربع ما في يد الآخر: من قبل أن ملكهما قد تبن آنه 
قد كان الباقي من الدار» وقيمته تسعمائة ؛ لأن المستَحَق ثلثمائة» فينبغي 
أن ترد هق الا ب ما فين تخت ران خضل لکل واحد دا 
ما قيمته أربعمائة وخمسون» وفي يد صاحب المقدّم ثلثمائة بعد 
الاستحقاق» فيرجع مما في يد صاحبه بما قيمته مائة وخمسون»ء وذلك 
ربع ما في یده. 

* وأما أبو يوسف ومحمد: فإنهما ذَهَبَا في ذلك إلى أنه قد تين أنه 


(1) وفي رواية أبي حفص رحمه الله: ذكر محمداً مع أبي حنبفةء وهو الأصح. 
نقله السرخسي. في المبسوط ٥ء‏ بدائع الصنائع .۲٤/۷‏ 


جاب القسمة 
¥4 


با را اتل الق ؛ لأنه لا تجوز فسمة الشريكين دون 
الثالث 

مسألة : [البيع قبل القسمة دون إذن الشريك] 

قال آبو جعقر : (وإذا كانت الدارُ بين رجلين» » فباع أحذهما نصيبه من 
بیت منها : فلشریکه أن یبطل بیعه). 

وذلك لأنه لو جاز بيعه» لحصل لهما شريك ثالث في بعض الدارء 
دون بعض» وفيه ضرر على الشريك؛ لأنه يقاسم المشتري البيت وحده» 
دول شائ الدارء ويقاسم البائع بقية الدارء یری تمت فنها وخی ان 
کان استحق ءا بحق ملکه في الدار جَمْع نصیبه في موضع منهاء فلیر 
للشريك إبطال حقه من ذلك. 

مسألة : [الأشياء التي يصح بيعها من الشريك قبل القسمة] 

قال بو جعفر : (ولو كانت ثياب بين رجلين» أو عَم أو ما أشبه 
ذلك مما يُقَسّم» فباع أحدهما حصلَّه من شاة» أو من ثوب» آو مما سو 
ذلك منها: لم يكن لشريكه أن يطل ذلك عليه في رواية محمد» وکان له 
أن بطل ذلك عليه في رواية الحسن بن زياد . 

وجه رواية محمد: أنه لا ضرر على شريكه في مشاركة المشتري إياه 
في الشاة» وليست مثل مسألة الدار؛ لأن في تفريق نصيبه في الدار ضررا 
علبه» وليس في تفريق نصيبه في الغنم ضرر؛ لأنه لا یمکن أن یکون 


(۱) المبسوط »٤٤/٠١‏ بدائع الصنائع ۲٤/۷‏ 


(۲) في (ر.ح): «جمیع؟. 
(۳) ورواية الحسن هي اختيار الطحاوي» كما في المختصر ص۱۸٤‏ 


وأا وجه رواية الحسن: فهو أنه قد استحق بالملك إفراد نصيبه من 
نصیب شریکه» ورفع الشركة والشيوع في ملكهء وجواڑ بیعه بطل عليه 


۳ 


حقه في هذا الوجه؛ لأن الشركة تبقئ أبداً بينه وبينه فيها 

مسألة : [حكم إقرار الشربك في دار ببيت منها لثالث أو وصيت] 

قال آبو جعفر : (ومَّن کان بینه وبین رجل دار» فأقرٌ بیت منها لرجل. 
وأنكر ذلك صاحبه: قسمت آلذار ين الشريكين: فإن وقع البيت في 
نصيب المقر: دقع إلى المقَرّ لهء وإن وقع في نصيب المنكر: قم ما 
أصاب المقر بالقسمة ب بين المقرٌ وبين المقَرّ له» يضرب المقَرٌ له بذرع 
البيت» ويّضرب فيه الق بدَرْع نصف الدار بعد البيت» فيكون لكل واحد 
منهما ما أصابه منه). 

قال أحمد : أما مادامت الشركة قائمةء فالمقرٌ غير مصدق في إفرار 
لما فيه من الضرر على شريكه» حب ما قلنا في بيعه لنصیبه من بيت 

وأما إذا اقتسماء ء فن وكّع البيت في نصيب المقرً : سلّمه إليه» لاعترافه 

نه اوی به منه» کمن اشر تریٰ عبداً ثم قر به لغیره. 

TS‏ : فإن المقرً له يضرب فيما في يد المقر 
بمثل ذرْع اة ویضرب امقر بذع نصف الدار بعد البيت» فيكون 
نصيبه بينهما على ذلك؛ لأن إقراره قد تضمن أن الدار مثلاً إن كانت مائة 


(۱) مختصر اختلاف العلماء ٤‏ /۴۳۲۹. 


با القسمة 
کاب A1‏ 


زراع» والبيت عشرون ذراعاء فقد زعم في إقراره أن البيت للمقر له وان 
زي تبقى من الدار بعد البيت ثمانون ذراعاًء له منها التصف: أربعرن. 

فإذا حصل في يده بالقسمة خمسون ذراعاًء اقتتمها هو والنة لب 
فرب فيه المقر له بعشرين ذراعاء والمقر بأربعين ذراعاء فیکون بینها 
على ذلك. 

فان قیل: فهو إِنما قر له ببیتٍ بعيْنه» فكيف يجوز أن يأخذ من غير ما 
أله به؟ 

قيل له: من قبل أنا قد أعطينا المقرٌ بدل ما سلَّم من البيت لشريكه. 
وإذا حصل له البدل» ثبت فيه حق المقَرّ له. 

قال أحمد : وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في دار بين رجلَيّن» أوصیٰ 
أحدهما ببيت منها بعَيّنه لرجل»ء ثم مات» فقسمت الدارء فإن وَكّعَ ايت 
في نصيب الميت: كان البيت للموصىئ له» وإن وقع في نصيب الآخر 
كان للموصئ له مثل ذرع البيت كله فيما أصاب الموصي الميت. 

وهذا يستمر على ما ذكرنا في الإقرار؛ لأن الموصى له قد تعلق له 
الحق في استحقاق البيت كله إذا حصل في نصيب الميت؛ لأنه يصير 
بمنزلة من لم يزل كان مالكاً له» وكان"“ مستحقا بالقسمة» والقسمة من 
حقوق الملك» فإذا ثبت له الح من هذا الوجه» في استحقاق البيت كله 
لو وقع في نصيبه» كان كذلك حکمه إذا وقع في نصیب صاحبهء كما قد 
قلنا في الإقرار؛ لأنا قد سلّمناه إلى الشريك بالبدل الذي حصل للميت 
بحق ملکه. 


() في (د» م): «إذ کان». 


AY‏ کتاب الفس: 

وأما محمد فإنه وافقهما في الإقرارء وخالفهما في الوصية. قر 
فيها: إن صار البيت للميت. أخذ الموصى له نصفه؛ لأن النصف الآ 
مَلَكَه من جهة الشريك» فكان فيه بمنزلة رجل أوصى بدار غيره لرجل. ر 
ملکهاء فتبطل وصیته فیها. 1 

وإن حصل البيت في نصيب الشريك: كان له مثل نصف ذَرْع البيت. 
کرجل أوصیٰ بعبدہ لرجل› ثم قله رجل بعد موت الموصي: فيستحق 
الموصئ له قيمته. 

قصل بينه وبين الإقرار» بأن الإقرار حكمه ثابت في حق المقَر له 
على المقَرء سواء كان في ملكه أو في ملكه غيره؛ لأن من أقرَ بعبد غيره 
لرجل» ثم ملكه بعد إقراره: جاز"" إقراره فيه» فلذلك صار له بجميع در 
البيت» إذا صار البيت بالقسمة لشريكه. 

وأما الوصية فلا تنفذ إلا في ملكه؛ لأنه لو أوصى بعبد غيرهء ثم 
ملكه: لم تنفذ وصيته فيه» فلما كان مالكاً لنصف البيت يوم الوصيةء لم 
تصح وصيته في النصف الذي لا يملكه» فلذلك اختلفا عنده". 


Kk 


() في (ر.ح): «نفذ». 
() مختصر اختلاف العلماء .۳۲۹/٤‏ 


کتاب المأذون له 
في التجارة 


مسألة : [حكم الإذن للعبد والأمة بالتجارة] 

قال أبو جعفر : (وجائر للرجل أن يأذن لعبده ولأمته في التجارةء 
بالعّيّن كانا أو غير بالعيّن » بعد أن يكون الصغير منهما يقل التجارت. 

قال احمد : قال اله تعالی: ن يِنَب عا ملكت أن 
تکوم إن لنم فوم کا4 . 

فاقنضى عمومه جوا كتابة الصغيرء كما اقتضى جواز كتابة الكبير؛ 
لأن الصغير الذي يعقل يصح منه الابتغاء كالكبير. 

ودل على جواز الإذن لهما في التجارة؛ لأن الكتابة لا محالة توجب 
له التصرف في التجارات» إذ لا يتوصل إلى أدائها إلا بها. 

فاستفدنا من الآية معنيين: 

أحدهما: جواز الكتابةء والآخر: جواز الإذن في التجارة. 

() المأذون له هو: العبد أو الصبي الذي أطلتق له التصرف إذ الإذن لغة 
الإعلام» وشرعاً: فك الجر الثابت بالرق شرعاًء ورفع المانع من التصرف حكما ٠‏ 
وإثبات اليد للعبد في كسبه. الهداية ونتائج الأفكار ۸ بدائع الصناتع ٠۹۳/۷‏ 
طلبة الطلبة ٠٠٠‏ البناية ۸ المبسوط ۰۲/۲۵ 

النور: ۳۳. 


At 


ربوم اللفظ مج بد ندعل ما دل عاية ام رت ن اتر 
زالكر: فو عاهعا نجميعا: 
وأيضاً: فلما كان المولى مالكاً لذمة العبد ولرقبته بدلالة أنه لو أو 
عليه بديّن: جاز إقرارهء وع فیه» كما لو أقر برقبته : صح إقراره ووجې 
أن يجوز إذنه له في التجارة؛ لأنه تصرف فيما يملكه منه. 
اشا : فإن الرلى اك اباب العبده واخ 2 وفي الإذن 
له في التجارة: توصل إلى آخذ كمه فوجب أن يعمل إذنه في جواز 
تصرفه. 
وأيضاً: فإن العبد جائز التصرف على نفسه؛ لأنه بالغ من أهل 
التكليف» وإنما استَحَق الحجر لح المولى» وللا يلزمه بتصرفه وأقواله 
ما يستحق به عليه ملكه» فإذا زال عنه الحجر: جاز تصرفه؛ لزوال المعن 
الذي من أجله منَع التصرف. 
ومما يدل علىٰ جواز الإذن وإن كان صغيراً: قولّه تعالى: « ول 
ایی ی إا موا اليح ن ءاسم منم دش 4 . 
ومعلوم أن الابتلاء لا يمكن ولا يصع إلا بالإذن له في التجارة 
والشراء ء والبيع» وإذا جاز الإذن للصغير الحرّ في التجارة: كان العبد 
الصغیر وی بجوازه لوجهين: 


أحدهما: آنا لا نعلم أحدا فرق بينهما. 
والثاني: أنه أملك لعبده منه لولده. 


١ النساء:‎ )( 


المأذون له 
کاب 2 A2‏ 


ولأنه لما ملك رفع الجر عن ولده وليس الحجر حت ل 
ده لحقه» ولأجل ملکه هو أولیٰ بأن لی“ 

وقد روي جواز إذن العبد في التجارة عن جماعة من اسلف من 
ى يحكى عنهم بين الصغير والكبير. 

مسألة : [الإذن للعبد في بعض التجارات فقط] 


۰ فرقع حجر 


قال آبو جعفر : (ومن أذن لعبده في خاص من التجارات: كان بذلك 
مأذوناً له في جميع التجارات). 
قال أحمد : وذلك لأن الإذن في التجارة إطلاق من حج آلا تریٰ 
أن العبد يتصرف به على نفسه بارتفاع حَجره» فوجب أن لا يتبعّض» كما 
لا بختص زوال حجر الصغير بالبلوغ بنوع من التجارات دون غير 
وکالعتق لما استحق به ارتفاع الحجر» استحق به جواز التصرف في سائر 
التجارات. 

نضا فإنه إذا أذن له في نوع من التجارات: فقد رضي بإغلاق رقبته 
في الدَّن فيما سم من التجارات» فلا فرق حيئئذ بينها وبين غيرها من 
التجارات؛ لأنه لا حقً للمول في أن یکون ثبوت الدين من جهة شراء 


ا فی 


الحنطة وال دون غیرهماء وما لیس بحق له : لم يعمل نهیه 


( احکام القرآن للجصاص »۳٥۱/۲‏ بدائع الصنائع ۱۹۴/۷» ٠1۹۹‏ 
المبسوط ۲/٠١‏ الهداية ۲۱۲/۸. 

(۲) هكذا في النسخ» مع أن الحنطة هي البرُ؛ فليلاحظ: 

() مختصر اختلاف العلماء ۲٠٠/١‏ الهداية ٠۲٠۷/۸‏ بدائع الصنالع 
۷ 


A1‏ کتاب المأذون نے 


مسألة : [ إذن المولى لمبده في العمل بالخياطة] 

قال أبو جعفر : (وكذلك لو أذن له أن يعمل في الخْيّاطين: كان بذلن 
مأذوناً له في التجارات كلها). 

وذلك لأن إذنه له في العمل في الخْيّاطينء إذن منه في تل الى 
وضمانهء واستئجار حانوت يقعد فيه وشراء آلات الخيّاطين» واستجا 
الأجراء لهاء وذلك ربمن التجارات» فوجب أن يصير إذناً في سائرها. 

مسألة : [تفويض العبد بشراء ثوب أو لحم ونحوه] 

قال أبو جعفر : (ولو قال له: اذهب فاشترٍ ثوباً من فلان» فاقط 
قميصاًء أو اشتر من فلان طعاماًء فكله» أو اشتر لحماً بدرهم: لم يكن 
بهذا مأذونا له في التجارة). 

قال أحمد : كان القياس عندهم على ما قدّمنا من الأصل أن يكون 
مأذوناً له إلا أنهم تركوا القياس» فلم يجعلوه مأذوناًء وذلك لأنه لم 
يفوّض إليه أمر التصرف في التجارة» وإنما أمره بضرب من الخدمة. 

ولو جعلناه بذلك مأذوناًء لكنًا قد جعلنا المولى ممنوعاً من استخدام 
عبده؛ لأنه متئٰ عَلم أن هذا الضرب من الاستخدام يؤديه إلى إغلاق 
رقبته في دیون الغرماء: امتنع من استخدامه» ولا خلاف أن المولى مالك 
لاستخدامه» فوجب أن لا يكون ذلك إذناً 

مسألة : [دفع أدوات استسقاء الماء للعبد والإذن له ببيه] 


قال أبو جعفر : (ولو دفع إليه حمارأًء وراوية" فقال له: استق الماء 


() الراوية: المزادة من ثلاثة جلودء ومنها قوله: اشترى راوية فيها ماء. المغرب صر ٠٠۲‏ 


اون له 
کناب المادو EAV‏ 


ني هذه الراوبة على هذا الحمارء ثم بعه» أو قال له: انقل علیہ کذا وکن 
إلأجر فهو مأذون له في التجارة). 

لأنه قد فض إليه التصرف في البيع والإجارة على الإطادق. فمار 
ذلك إذنا من نوع من التجارات» فحصل مأذوناً له في التجارات کله 

مسألة : [بعض الصور التي يعد السكوت فبها إذتا] 

قال آبو جعفر : (ومَن رآی عبده یشتري ويبیع» كما یشتري الا 
له في التجارة» فسكت عنه» فلم ينهه: كان إذناً منه له في التجار). 

وذلك لأنه متصرّف على نفسه» وللمولیٰ حق في تصرفه» فصار 
سكوته رضاء كما أن المشتري لما كان متصرفاً على نفسه» وللشفيع حو 
في تصرفه : كان سكوته عن الطلب مسقطاً لحقهء كذلك المولى في تصرف 
عبده. 

ولیس کمن رأیٰ رجلا یبیع عبد" فلا یکون سکوته إجازة لبیعه؛ 
لأن بائع عبد غيره متصرف على مالك العبدء لا على نفسه» والوكالة لا 
تبت بالسكوت» والعبد متصرف على نفسه. 

ألا تریٰ أن المولى لا يلزمه شيءٌ مما تصرف فيه من النجارة بإذنهء 
كما أن ١‏ شتري مت ف على نفسه دون الشفيع» فکان به أشبه منه 
بالوکیل. 

کف اق سن الأفبة إلا 
# قال آبو جعفر : (ولا يکون للسکوت حکم في شيءِ من ا ۳ 


اذون 


بدائم الصنان 
() مختصر اختلاف العلماء ٠٠٠/١‏ المبسرط ٠٠/۲١‏ بدائع الماع 
۷ ؛ الهداية وشروحها ۲۱۹/۸. 
() أي عبد الرجل الراثي. 


کتاب المأذون ل 


EAA 
في هذا وفي سكوت البكّر إذا زوّجها الوليء وقد بيه في النكاء.‎ 
وسكوت الشفيع).‎ 

قال آحمد : سكوت الشفیع يفارق سكوت المولیٰ؛ وسکوت اکر 
من جهة» ويشبه من جهة. 

فأما الجهة التي يفارقهما فيها: فهي أن سكوته عن الطلب وقت علمه 
بالبيع » لا يبطل شفعته حتىٰ يقوم عن المجلس» أو يشتغل بشيء غيره يدل 
على إعراضه عن الطلبء مثل ما قالوا في خيار القبول» وفي تخيير 
لرا وتخا مى الان الملن بالمجلن: 

وأما البكر فإن سكوتها رضاء وليس لها في المجلس فسخ بعد 
سکوتها بدا 

وكذلك المولیٰ إذا سکت عن عبده وهو يراه يشتري ویبیع. 

وقد كان الشيخ أبو الحسن" رحمه الله يقول: إن الشفعة لا تصير حقاً 
إلا بالطلب» ليس أنها كانت حقاً بنفس العقدء ثم بطل بالسكوت. 

[مسألة : بيع الشخص لعبد غيره بين حضرة مالكه دون إنكاره] 

قال آبو جعفر : (ومنه الغلام يباع بمَحضره» وبعلمه بذلك» ثم بقال 
له: قم مع مولاك» فيقوم» فذلك إقرارٌ منه بالرق). 

قال أحمد : هذا الضرب محمول على دلالة الحالء فيصير كالنطق 
به» ولهذا نظائر من الأصول: 


() في (ر.ح): «وليس يعتبر فيه المجلس بعد». 
() أي: الكرځي. 


پاب المأذون له 
ا ۸4 


منها: الرجل يقم إل قوم عنده ماتدة عليها طعام. 
بأکلواء وتصير دلالة الحال کالنطق به. 

ومنها: الخانات التي في الأسواق» يجوز للإنسان دخولها بغي 
اتغذان؛ لأن حصولها علیٰ هذه الحال» کالإذن منه له في دخولها. 

وقد روي في تأویل قول اله تعالی: ‏ مک جا أن بد زاوی 

فا ملک 4 : أن المراد به الخانات“ 
نها ملح المراد ب 

وقیل: قوله تعالی: فا مح € : أن المعن: فبها حاجة لكم. 

ومن ذلك: ما يجده الإنسان في الطرق والمزابل من اللّرىء والخرق: 
أنه جائ له آخذهاء والانتفاع بها وإن لم يكن من المالك لها إذن في 
أخُذها؛ لأن حصولها على هذه الحالء كالإذن في أخذها. 

مسألة : [سكوت البائع عن المشتري في القبض دون دفع الثمن] 

قال أبو جعفر : (ومنه: الرجل يبيع الشيء بالثمن الالء فيكون له 
حَبْسّه حت يبرا المشتري من الثمنء فإن بض مشتريه» وهو يراه فلا 
ينهاه: فذلك إذن له في قبّضه). 

قال أحمد : الذي أحفظه عن أصحابنا من ذلك في الهبة واليع 
الفاسدء إذا قَبّضّه الموهوب لهء والمشتري بحضرة الواهب والبائع بعد 
العقد: فيكون قبضاً عن العقد» وتصح به الهبةء ويجوز به تصرف 


قيجوز لهم أن 


(۱) النور: .٠۹‏ 
() الدر المنثور للسيوطي ٠.٠۷١١/١۸‏ 


۹۰ کتاب الماذرن ل 
O E A Ch‏ 
لم ینهه؛ لأنها لا تصح إلا بالقيض؛ فجرى القبض مجرى القبول 
کان القف مقا بالتجلي» "ركاف لواهب قدا آوجب له یرل ابيا 
الهبة لهء فقد أوجب له القبض الذي هو في حكم القبولء وتعلق هذا 
القبض بالمجلس. كما تعلق القبول بالمجلس. 

وقالوا: لو قبضه بعد افتراقهما عن المجلس: لم يصح كما لو فير 

هو المعنى في بض الهبة في المجلس مع السكوت» ثم أجروا 

E 
جميعاً في تعلق وقوع الملك فيهما بالقبض» > والأصل هو الهبة على ما با‎ 

فأما ما ذكره أيو جعفر في البيع الصحيح: : فان کان حقطّه عنهم 
رواية» فیشبه أن یکونوا حملوه على ما دكزنا في البح الفاصد وأن مثله 
إذا كان إذنا في قَبْض غير مستحق» فلأن يكون إذناً في العقد الصحح 
والقبض المستحق اول" . 

مسألة : [بعض التصرفات التي يمع منها المأذون] 

قال آبو جعفر : (وليس للمأذون له في التجارة» ولا للمكائب أن 
ُقرضا). 

وذلك لأن القرض تبرعٌ ومعروفاًء وهما لا يملكان ذلك كا لا 
يملكان الهبة والصدقة. 


0 بدائع الصنائع ۱۹۲/۷. المبسوط ٠۳-١٠/۲١‏ الهداية ۲٤/۸‏ شرح 
مختصر الطحاري لاإسبيجابي (خ) ۲/ لوحة .۲٠٠١‏ 


یاب المأذون له 


ولأن فيه استهلاك العين» وجَعلَها 
ا فصار كالكفالة. 


2۹1 
دینا من غير نفع یعود به علیهما فی 


اة : [إعلان شخص بأن سيده قد أذن له في التجارة] 

قال أبو جعفر : ومن قم من العبيد مصراً من الأمصارء فر أن 
ye‏ قر أذن له في التجارة» : وسع الناس أن يبايعوه» وحكمه حکم 
الآذون له غیر أنه لا یباع حتیٰ يحضر مولاه» فبْقرٌ بالإذن). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أن أخبار المعاملات مقبولةًء ما لم 
غلب في الظن خلافهاء ألا ترئ أنا لو علمنا عبداً لإنسان» فرأيناه في يد 
خر وقال: وکاني پیعه: وتنا شراءه من 

وكذلك لو جاء رجل إلى رجل آخر بجاريةء أو ثياب» أو دراهم» 
زنال: أهداها إليك فلان: وسعه قبول خبره» وض ما ذكر أنه هديةء 


وتصرٌف فيه. 
وكذلك مَن جاء إل آخر وقال: قد وكلك فلان بیع جاریته هذه: جاز 
له قبول خبره وبیعها. 


ومنها: الإذن في دخول منازل الناس: یجزی“ فيه قبول خبر سار 
المخبرين» وقد نهى الله تعالىٰ عن الدخول إلا بإذن بقوله تعال: لا 


وو 


ەور r:‏ ا 6 س ے0 
نایز رڪ کی تت ايها : 


ات الفا i‏ 
( شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي۲ /۰ بدائع الصنائعء الهدابة 
۸ء بدائع الصنائع ۱۹۷/۷ 


(۲) النور: ۲۷. 


FY 


وخبر العبد في مسالتنا من أخبار المعاملات٠‏ فيسع الناس قبولهء ار 
أن ذلك لا يجوز على مولاه اذا حضر: فانک الإذنء كما لا يجوز عل 
المالك إذا قال: لم أهب» ولم أهدء ولم أوكل. 
ولا يباع حت يحضر المولٰ؛ لأن فيه إزالة ملكه» وحْكماً عليه وو 
يجوز ذلك عليه في حال غيبته لو كان الإذن معلوماء فكذلك إذا لي 
)0 
يعلم '. 
مسالة : [توقيت الإذن] 
قال أبو جعفر رحمه اله: (ومَّن أَذنَ لعبده في التجارة شهراً: كان 
مأذوناً له أبدا بغير وَقّت). 
وذلك لما قدّمنا من أن الإذن في التجارة إطلاق من حَجْرء فلا يصح 
توقيته» كالبلوغ والعتق اللذين يستفاد بهما جواز التصرف» فلا يكون 
تصرفهما موقوتاًء كذلك الإذن في التجارة. 
فإن قيل: فينبغي أن لا يصح الحجر بعده؛ لأنه يقتضي توقيت الإذز 
بعده. 
قيل له: ليس كذلك. ألا ترئ أن البلوغ مع إيناس الرشد يوجبان زوال 
الحجرء ثم لا يمتنع أن يستحق الحجر بعد ذلك» لزوال عقلٍ أو سء ولا 
يوجب ذلك جواز توفيت زوال الحجر في الابتداء بالبلوغ". 


(1) شرح مختصر الطحاوي للإسييجابي (خ) ۲/٠٠۲ب‏ الهداية والعناية 
۸ تبیین الحقائق ۲۱۸/۵ بدائع الصنائع ۱۹٤/۷‏ 
() المبسوط ۱۷/٠١‏ . الهداية والعناية ۲٠۱۳/۸‏ 


کاب المأذون له 


<r 
مالة : [الحجر على مأذونِ له بالتجارة]‎ 
قال ابو جعفر : (وللمولی آن حجر على عبده الماذون له غر آنه بپ‎ 
یون حَجره عليه حجر إلا في جَمْع من أهل سوق).‎ 
وإنما ان له أن يحجر عليه ؛ لأن الإذن لم يرل ملكه» وجواز تصرن‎ 
زله أن بحجر علیه» کما کان له أن یأذن له.‎ 
رإنما اعثبر صحة الحجر بمحفتر جماعة من أهل سوقه؛ لأنهم فر‎ 


صاروا مغرورین بالاذن له في التصرف والمداينةء فلا يرتفع ذلك إلا 
بالعلم» كما أن الوكيل لا ينعزل بالنهي دون العلم به" . 

مسألة : [الفرق بين توقيت الإذن وتوقيت الحجر] 

قال أبو جعفر : (وإن قال له: إذا جاء عَدٌ فقد حجرت عليك: لم يكن 
حَجراً في يومه» ولا في غده). 

قال أحمد : قوله: : إذا جاء عَذٌ فقد حَجَرتُ عليك: قیت منه لذن 
وقد يا آنا أن الإذن لا يتوفّت لو شرط التوقيت فيه بَذءا في حال الإذنء 
فكذلك بعد وقوعه وصحته. 

وليس كذلك قوله: : إذا جاء غد فقد أذنت لك؛ لأن ذلك إذنْ مطل 
غبر موقت» وإنقا خو علق پمجيء وفت: ألا ترئ أنه لو قال له: إذا جاء 
غد فأنت حر: لم يوجب ذلك أن تكون الحرية مؤقةء وإنما اقنضى ذلك 
وا بوتت ريصح تعلتق الإذن بمجيء الوقت» كما يصح تعلق 
العتن والطلاق» وجُوّز تصرف الصغير بمجيء وقت؛ لأن جميع ذلك كله 


() بدائع الصناتع ۰۲۰۹/۷ تبیین الحقائق ۲٠٠/١‏ 


 نوذأملا کتاب‎ KH 
اقا و‎ 

وقد شبّه شيوخنا قوله: إذا جاء غد فقد حجرت عليك: بقو ل الزوے 
للمطلقة ENS EA E‏ 
فلا يتعلق على الأخطارء كما لا يتعلق إثبات الأملاك على الأخطا 
كذلك الرجعة والحجر. 

وقوله: إذا جاء غد فقد أذنت لك: كقوله: إذا جاء غد فأنت طالق“ 

سال [بيع المأذون إذا وجبت عليه الديون وطالب الغرماء] 

قال أبو جعفر : (وإذا وجب على العبد المأذون له في التجارة ديون 
فطلب غرماؤه بيعَه فيها: باعه القاضي لهم فيهاء فقضاهم ثمنه من 
ديونهم» فإن فتلت لهم منها قضللة : كانت على العبد إذا أعتق). 

قال أحمد : الدين ثابت في ذمة العبدء ويستوفى من رقبتهء لإمكان 
استيفائه منهاء فلهم المطالبة ببيعه» لاستيفاء الدين من رقبته» والشمن بدل 
الرقبة فيقوم مقامها. 

ثم لا يعون العبد بشيء حتى يعتق؛ لأنهم قد استوفوا بدل رقبته 
مرة» فكأنهم قد أخذوا الرقبة نفسهاء » فسقط حقهم من الرق» والدَينٌ باق 
في ذمة العبد» بمنزلة عبد محجور عليه أقرً بديْنء فيلزمه في ذمته» ولا 
يباع فيه» حتىٰ إذا عق اٌعوه؛ لن الذمة التي فيها الدين لم تبطل: بل 
صحت» وثبتت بالعتق» فلذلك اتبعو.“ 


() بدائع الصنائع ۱۹۲/۷ المبسوط .۱۸/٠١‏ 
() مختصر اختلاف العلماء ١/٠۲۳ء‏ شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (خ) 
۲ بب بدائع الصنائع ۲٠٠/۷‏ المبسوط .٠٤4/٠١‏ 


اب الماذون له 
445 
مسالة : [تعلق دين المأذون لها بولدها وأرشها] 
قال آبو جعفر : (ومّن آذن لأمته في التجارةء فولدت ولد من ا 
مولاهاء أو قثت عيّهاء فوجب أرشهاء وعليها دَيْنٌّ: کان ذلك مصروقً 
في دينهاء وٳِن لم يکن عليها ديْنٌ: : كان ذلك لمولاها خارجاً من تجارتها). 
قال أحمد : : انما ثبت حق الغرماء في استيفاء ديونهم من الولد ن 
قبل أن الدين حق ابت مستقر في ذمتهاء بُستوفی من رقبتهاء ٠‏ فيسري ذلك 
الحق في الولد» كسائر الحقوق الثابتة في الرقاب» فيسري في الأولادى 
نحو الاستيلاد والكتابة والرهن ونظائرها. 
وليس كالجناية ؛ لأن الجناية ليست عندنا حقاً ثابتاً فى الرقية؛ لأنها 
توجب الخيار للمولى في الدفع أو الفداءء فلا توفي الرقبة بنفس 
الفعل"“ حت يختار المولى إثباتها فيها. 
يدل علي هذا: أن المولئ لو أعتقه: بطلت الجثايةء ولم يبطل الدين» 
ولو باعه المولى: كان للغرماء فسح بيعه» ولم يكن لولي الجناية ذلك 
فلذلك افترقا. 
وأرش عينها بمنزلة قيمة رقبتها لو فتلت؛ لأنه بدل جزء من أجزانها 
# وإنما كان الولد للمولى» ولم یکن من تجارته: من قل آنه جز من 
أجزانهاء لم تستفده من تجارتهاء وليس من كسْبهاء ولم يملكه المول 
اشا م جیتها فلم يجز تصرفها فيه کما لا يجوز تصرفها في بیع 


() في (دء م): «يستقر في الذمة بنفس العقد. 


0 کتاب المأدون ل 


[مسألة :] 

قال آبو جعفر : (وإن لَحقَها دَيْن بعد الولادة: لم يكن لغرمائها علن 
ولدهاء ولا على أرشها سبيل» وهما لمولاها). 

وذلك لأن الديّن َحقَهاء والولدٌ والأرش بائنان منهاء فلا يسري س 
الديّن فيهماء آلا ترىئ أنه لو كاتبها: لم يدخل الولد في کتابتهاء ولم 


يستحق ارش يدها 
قال : (وإن هبت لها هبة» وعليها دين : صْرفت في دينها). 
لأنها من گسبها. 


وإن لم يكن عليها دينٌ: كان لمولاها خذها؛ لأنه لا حق لأاحد 
فیها. 
* قال آبو جعفر : (فإن لم بأخذها حتى لَحقَها دين : صرفت في قضاء 
دټّها) 

وذلك لأنها من كَْهاء ألا ترىئ أن لها أن تتصرف فيهاء فلا يختلف 
حكمها أن تكون استفادتها قبل الدين أو بعده. 

وليست بمنزلة الولد؛ لأن الولد ثبت فيه حق الخرماء من جهة 
السراية» وحق السراية لا يثبت إلا في حال اتصاله بالأم. 

# وإذا أخذ المولى الهبة من يد العبد بل أن يلحقه دين» ثم لَحقَّه 
دين: لم يكن للغرماء على الهبة سبيل ؛ لأنها قد خرجت من تجارة 
العبد قبل لحَاق الدين» ألا ترئ أنه لا يجوز تصرف العبد فيها بعدما 
أخَذها المول» فلم يثبت فيها حق الغرماء» وليست هي من مال العبد 


اب المأذون له 


0 
في هذه الحال 


مسألة : [ما ثبت للغرماء إذا أعتق المولى العبد المد 

قال : (ومَّن أعتق عبدّه وعليه دير”: فللغرماء أن يض ا المون 
من قبمته ومن الدين» وإن شاؤوا رجعوا على العبد بجميع د دهم 

واختبارهم لتضمين المولى: لا يبرى“ العبدء وكذلك اتباعهم العبد: 
لا یری“ المولى). 

وذلك لآن المولى في هذه الحال بمنزلة الضمين عن العبد في مقدار 
ما لزمه للغرماءء وذلك لأن الدين باق على العبد بعد العتق» > ولزم المول 
القيمة بإتلافه الرق الذي قد كان ثبت فيه حق الغرماء» فصار في هذا الوجه 
في حكم الكفيل » فلذلك لم يكن باع الغرماء العبد مرا للمولى مما لزمه 
بالعتق. 

مسألة : [ثبوت الخيار للغرماء إذا دبّر المولى المأذونَ له المديون] 

قال : (ولو لم یعتقه المولیٰ» ولکنه دبّره: کان لغرمائه أن يضمَنوا المولٰ 
القيمة إن كان دنهم مثل القيمةء ولا يعون العبد بشيء حتى يعتق). 

وذلك لأن القيمة تقوم مقام العين» والرقً باق مع التدبير» فصار 
كالييع إذا استوفوا الثمن: لم يبعا العبد في يد المشتري حتى يعتق؛ لأنهم 
قد استوفوا البدل مرةً مع بقاء الرق» وليس كذلك العتق؛ لأن الرق قد 
زال» فإنما يتبعون ذمة العبدء والمولى بمنزلة الكفيل عنه في مقدار ما 


[iy 


(۱) مختصر اختلاف العلماء ۲۳۳/۵ء بدائع الصناع ٠۲٠۳/۷‏ 1 


کتاب الماذون لى 


AA 
ولو جعلنا لهم بعد‎ ٠ وأيضاً: فإن المولىٰ لا يجوز أن يَغْرم البدل مرتين‎ 
تضمين المول القيمة أن يتبعوا المدبّرء لكانوا يستوفون ما يأخذونه منه‎ 
من مال المولئ؛ لأن كبه لمولاه» فيكونون قد استوفوا البدل مرتين من‎ 
ملك المولى» وليس كذلك العتق؛ لأن ما يأخذونه من العبد بعد العتق.‎ 

ليس بمال للمولل؛ لأنه قد ملك أكسابه بالعتق. 

مسألة : [حكم رجوع الغريم عما اختاره] 

قال : (وإن اختار بعضُهم اثبع المول» وبعضهم باع المدبّر: لم يكن 
لمن اختار منهم المولء أن يرجع إلى المدبر حتى يَعتقء وكذلك من 
اختار اثبع المدبّر: لا يرجع إلى المولى» ومن ابع المولء فإنما بَنبعه 
بحصته من دين لو البعه هو وسائر الغرماء). 

وذلك لما ّا من انتفاء جواز اع المولى والمدبر جميعاً في حال 

واحدة» فأشبه الغريم من هذا الوجه المغصوب في اختياره لاثباع الغاصب 

الأول أو الثاني» وأيّهما اختار اتباعه: لم يكن له بعد ذلك الباع الآخر؛ 

لأنه قد أبرأه» إذ ليس له اتباعهما جميعاً في حال واحدة» وإنما الع 

المولى بحصته التي كانت تصيبه لو اتبعه مع سائر الغرماء. 

# ولم يتبعه بجميع القيمة: من قبل أن القيمة وجبت على المولى لهم 
جميعا لو اتبعوه» فإذا أبرأء أحدهم» لم يكن للباقي إلا ما كان نصيبه لو 
اتبعوه معه. 

وأيضاً: فلو جعلنا له اثباع المولئ بالقيمة كلها إذا اختار الباقون اثباع 
المدبّرء لحصل على المولى بالعتق ضمان البدل مرتين على ما ب . 


(۱) بدائع الصنائع ۰۱۹۸/۷ المبسوط .٥٦/٠١‏ 


یاب المأذون له 
F4‏ 


E 

قال بو جعفر : (ولا يكون العبد المأذون له محجوراً عليه بتدیره 
إبا وتصير الأمة محجوراً علیها بالاستیلاد استحسانً) 

وذلك لأن اير لا ينافي ابتداءَ الإذنء وكذلك الاستيلادء فوجب 
أن لا یکون حجر إلا أنه رك القياس في الاستيلادء فجعله حجراً 
لجريان العادة بصونها وحجبها عن التصرف بعد الاستيلدر. 

مسألة : [تصرف المولى في كسب المأذون بالعتق] 

قال : (وإذا أعتق المولى عبداً لعبده المأذون له في التجارةء ولا دين 
عليه : فعتقه جائڙ؛ لأنه لا حق لغيره فيه وإن كان عليه ديْن: قإن أبا حنيفة 
کان يقول: عتقه بال ثم رجع فقال: إن كان الدين الذي عليه يحيط 
بقیمته وما في يده : فعتقه باطل» وإن كان الدين أقل من ذلك: كان عتقه 
جائزاء وضمن قيمة العبد الذي أعتقه. 

وقال أبو يوسف ومحمد: عتق المولیٰ في هذا کله جائز» وعليه ضمان 
قبمة العبد المعتق). 

قال أحمد : الأصل فیه: أن العبد متصرف على نفسه» وما یشتریه 
بتقل إليه» ويستحقه الول من جهة العبد» ألا ترىئ أن المول لا يلزمه 
ضمان ما يحصل على العبد من الثمن» فأشبه المولى الوارث إذا كان على 
الميت دْن» فيمنع الميراث إذا كان محيطأً بالتركة » ولا يمنعه إذا كان اقل 

كذلك المولء لما كان إنما يملك كسب العبد من جهة العبدء وجب 


() المبسوط »۳٠/٠١‏ الفتارى الهندية ۸۸/٩‏ 


00۰ کتاب المأذون ل 
أن يكون ما على العبد من الدين مانعاً من وقوع الملك للمولى إذا أحاير 
بقیمته» وبما في یده. 

ألا ترئ أن الغرماء أحق بكسب العبد من المولىء كما أنهم أحق 
بميراث الميت من الوارث. 

# وفصل أبو يوسف ومحمد بينهم» من جهة أن الميت قد كان مال 
للمال في حياته» فمنع ما عليه من الدين من انتقال الملك إلى الوارث. 

وأما العبد فليس يصح له ملك فالمولى هو المالك لماله في 
الحالین» کان عليه دين أو لم يكن» إذ لم يتوسط ملك من خرج من ملکه 

إليهء وملك المولى ملك غيره. 

مسألة : [بعض ما يجوز للمأذون من التصرفات] 

قال آبو جعفر : (ويجوز للعبد المأذون أن حط من ثمن ما يبيعه 
ليب كما يبظ القجار): 

قال أحمد : كل من ملك الإقالة» ملك الحط للعيب بمقداره. 

ويجوز تأخيره للثمن» وهو العبد المأذون له» والصبي المأذون له 
والمضارب. وشريك العنان» لكل هؤلاء الحط بمقدار العيب» ويجوز 

تأخيرهم لثمن أيضاًء كما ملكوا إسقاط الثمن بالإقالة. 
وما الوكيل بالبيع فلا يجوز له شيء من ذلك على الآمر» من قل 

أنه لا يملك التصرف في الثمن» وذلك ضَرْبً من التصرف فيه" . 


() بدائع الصنائع 1۱۹4/۷. الفتاوئ الهندية .۸٠/١‏ 
0( بدائع الصنائع ۱۹٤/۷‏ الهداية ۲۲۲/۸. الفتاوئ الهندية .۷۳/١‏ 


کناب المأذون له 


مسألة : [حكم بيع المولىٰ للمأذون له المدبون] 

قال آبو جعفر : (رمن باع عبده وعلیه دبنٌ: فلغرماته ابطال بیی). 

وذلك لان حقهم في سعاته واکتاه» كلهم في شنت پم ان 
پازا مه ما شازداء فیمنعوا المولی من الخ وپسرفرا دیرتپن ر 
سعایتء آلا ترئ أنه يجوز أن لا يفي الثمن بالدين. أو بثو عل 
المشتري» فلهم آن يقولوا: قد يمتنا استيفاء جميع ديوننا من كله 
فنحن نستوفيها منه. 

مسألة : بيع المولى للمأذون المديونء ثم غياب المول] 

قال : (وإن باعه» وسلّمه إلى المشتري» ثم غاب: فلا خصرمة بين 
الخرماء وبين المشتري في قول أبي حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف: هم 
خصمٌّ له» ويقضي لهم في بیع العبد بما کان يقضي به لهم لو کان مرلاه 
انرا : 

وجه قول أبي حنيفة ومحمد: أن الغرماء إنما يريدون فخ ملك 
المشتري» وإثبات ملك البائعم؛ لأن حقهم استيفاء الدين من ملك البائعء 
وليسوا حصماء في إثبات ملكه» فلم يكن لهم أن يخاصموا المشتري فيه. 

وعلى هذا الأصل قالا في المشتري إذا باع الدار» ثم جاء الشفيع ٠‏ 
فوجدها في يدي المشتري الثاني والمشتري الأول غائب: أنه لا خصومة 
بينه وبين الذي هي في يده؛ للعلة التي وصفناء وهي أن حق الشفيع 


() الخلاف فى هذه المسالة مقيد بحال إنكار المشتري للدينء وأما ذا أقر 
المشتري بديونهم» وصدأفهم في دعو الدين: كان للغرماء أن يردوا الع بلا 


خلاف» ينظر الهداية والعناية والكفاية ۲۳۷/۸. 


0۲ کتاب المأذون لى 


بالعقد الأول إنما ثبت في ملك المشتري الأولء وقد حصل هناك مل 
ليس الشفيع بخصم في فسلخه لإثبات ملك المشتري الأول. 

# وخالفهما أبو بوسف في هذه المسالة كمخالفته إياهما في مسان ب 
الاو و جا اا ان المستحق لما كان خصاً 
للمشتري في استحقاق ملكهء لأنه مالك في الظاهرء كذلك الغرماء 
والشفيع فيما وصفنا. 

وفصّل أبو حنيفة بينهماء سن هة أ الق ين أنه کان مالکاً 
للأصلء وأن البائع والمشتري واحدٌ منهما ليس بمالك» فلذلك کان 
خصماً للمشتري في استحقاق ملكه مع غيبة البائع» وأما مسألة المأذون 
والشفعة» فإن المولى" والشفيع إنما يريدان فسخ ملك المشتري» وردّه 
إلى ملك البائع» وليسا بخصم في إثبات ملك البائع » فلذلك اختلفا. 

ولأبي حنيفة أيضاً: اتفاق الجميع على أن الغرماء لا يستحقون بيعه إلا 
بمحضر من المولیٰ» فكيف يكون خصما في فسخ بیع لا يستحقون معه 
استيفاء الثمن منه في الحال إلا" بعد حضور البائع؟ 

N : مسألة‎ 

قال أبو جعفر : (فإن كانت ديونهم مؤجلة» فإن ما قال في 


(۱) في المخطوط : «وأما أبو يوسف فشبهها؛. 

() هكذا: «المولى؛: في نسخ المخطوطء ولكن الكلام لا يستقيم معهاء 
والصواب والله أعلم: «فإن الغريم٠»‏ يؤكد هذا ويوضحه قوله بعده: ولأبي حنيفة أبفاً 
اتفاق الجميع على أن الغرماء. 


(۳) في (د» م): بدون: «إلاء 


پاں المأذون له 
کا ی E‏ 


لا 

إلمأذون الكبير : إنه سبيل للغرماء إلى إبطال بيع المولى ل بدينهم الأجل) 

وذلك لاأنهم ليس لهم حق الاستيفاء ء في الحال. فكيف بفسخون بب 
إا فسخوه لم يستحقوا به شيعا؟ ولكن إذا حلت ديونهم: کان لھم ت ٤‏ 
بضمنوا المولىٰ قيمة العبد إذا كان دینهم بیلغهاء وذلك ا 
الحال كانوا يستحقون بيع العبدء وأخدٌ ٹمنه ولو کان فائماً. والمولىٰ هو 
E‏ فيخرم القيمة كما يغرمها لو أعتقه. 

قال أبو جعقر جعقر : (وقال محمد بعد ذلك في نوادره: : إن للخرماء إبطال 
پيعه بدينهم الآجل› كما یکون لهم إبطاله بدينهم العاجل). 

ووجه ذلك: أن حق الغرماء ثابت وإن كان مؤجلاًء إذ كان التاجيل 
غير مانع صحة ثبوت الدين في ذمته» وفي جواز بيعه إبطال حقهم من 
السعي» ولیس له ذلك E:‏ 

ما إقرار المأذون بالدين والغصب] 

قال أبو جعفر : (وإقرار المأذون له بالدین» والأصوب. واستهلاك 
الأمرال جائ 

وذلك لأن ذلك كله ضمانه ضمان الأموالء وليس يجري مجرىٰ 
التبرع والمعروف» ألا ترئ أنه لو أقرً بأحذ شيء على وجه السْم. أو 

DEE ر‎ 

البيع الفاسد: جاز إقراره» وضمان الغصب كضمان ما وصفناء فوجب ان 


() في (د» م): «لهم». 
() بدائع الصنائع ٠/۷‏ الهداية ۲۳۵/۸ تبيين الحقائق ٠٠٠۷/١‏ 


4 کناب الارن 


وجهة أخرئ: وهي أنه لما كان مطلق الحجر في التجارات وجب أن 
يُصدَق في ضمان المستهلكات كالحر. 

E : مسألة‎ 

قال أبو جعفر : (وإن قل المأذون له في التجارة رجلا خفا: قبل 
لمولاه: ادفعه 2 ولي الجنايةء أو افده بالدية » فاي هذين فَعٌل: آنه 
غرماؤه بدتهې فباعوه فيه) 

قال أحمد : لا يقع بين أصحاب الدين وأصحاب الجناية مزاحمة في 
اسشتخقاق العبدء وذلك لأن تعلق كل واحد منهما بالعبد علیٰ غير وجه 
تعلق الأخرة وذلك لأن الديْن في الذمة» ویستوقی من الرق والمکسب. 
والجناية متعلقةً بالرقبة على شرط اختيار المولى تسليمهاء وغير متعلفة 
بالذمة. 

يدل على هذا: أن المولى لو أعتقه: بطلت الجناية من الرقبةء ولم 
يبطل الدين. 

وأيضاً: فإن الجنايات بها الرقاب في الأصول» ولا تستحق 
الرقاب بالديون» ألا ترىئ أن قل العمد سح به رقبة الح 
تستًحق رقبته بالدين» فتثبت الجناية في رقبة العبد» حسب بوتها في رقية 
الحرّء ويثبت الخطأ في الموضع الذي يثبت فيه العمد فيما يصح استحقاق 


فلما كانت رقبة العبد مما يصح أن تستَحقء وملك بالجناية الخطأء 
خوطب فيه المولى بالدفع » أو الفداء حسب ما استحق رقبته في العمدء 


( في (د٬م)‏ «أن من قتل العبدء يستحق به رقبة الحرا. 


المأذون له 
و 0د 


ره أن له الخيار في الخطاًء لأن حق الولي في هذا الوجه فى المال فإذا 
توفي بدل جتايته من المال» لم يكن له حق في الرقبةء وقي العبد ست 

ني القود» فليس حول تله إلى المال إلا برضا الولي» ۰ وهما وان اختلغا 

من هذا الوجهء الم بختلفا من حیث ثيوت كل واحد منهما في الموضع 
ني بيت فيه الآخر. 

وأما الديون فإنها تشبت في الذمم» ولا ُستحق بها الرقاب في 
الأصولء فلذلك لم يخاطّب المولى فيها بالدفع أو الفداء» وبع العبد 
فيه واستوفي ديه من منه» إلا ان يودي المولیٰ عنه دیته. 

فثبت بما وصفنا امتناع وقوع المزاحمة بين أصحاب الدين» وأصحاب 
الجنايةء ولكنا نقول للمولى: إن لم تختر ن تفديّه من الجناية حتى برخ 
رقبته منهاء فادفعه إلى أصحاب الجناية ؛ لأنهم لا حق لهم إلا في الرقبة 


فى هذه الحال. 
فإذا أحذوهاء قيل لهم: إن هذه الرقبة لم تجب لكم إلا معيبة بالدينء 
فليس لكم أن تستحقوها صحيحة غير معيبة» فيبْعوها الآن لأصحاب 


الديون؛ لأنا لم ندفعها إليكم إلا على شريطة بقاء الدين فيها. 

مسألة : َع المأذون الجاني للغرماء حال غياب ولي الجنابة] 

قال أبو جعفر : (فإن حضر غرماؤه» وغاب ولي الجناية: بع للغرماء 
في دينهم» وبطل بذلك حق صاحب الجناية إذا كان القاضي هو الذي 
باعه). 

قال أحمد : لو كان أصحاب الجناية حضورأً» كان أصحاب الدين 
وی بیع رقبته بعد دفعها إليهم» E‏ 
بيعه» فإذا بيع لهم» ثم حضر أصحاب الجناية : بطل حقهم» من قبل ا 


کتاب المأذون لے 


0۹ 
رددناه إلبهم» لكان بيعه مسسحقاً للغرماءء فلا معنیٰ لفسخ بیع یحتاح ا 
إعادته". 

مسألة : [حکم الكفالة والمكاتبة من المأذون] 

قال بو جعفر : «ولیس للمأذون له أن یکفل بنفس ولا بمال) 

لأنه تبرغ ومعروف. 

1 

قال : (وله أن يأذن لعبده في التجارة). 

لأن ذلك من التجارة» كما له أن يكل بالبيع والشراه. 

مسألة : 

قال اولس له أن يكات): 

لأن الكتابة ليست من التجارة» وتصرفه مقصور على التجارة. 

وليس كالمكائب في هذا؛ لأن تصرف المكاتّب ليس بمقصور على 
التجارة» بل هو جائز في كل ما يستعين به على أداء المكاتبة» ما لم يكن 
فيه إتلاف. 

مسألة : 

قال : (وليس له أن يزوج عبده ولا أمته» في قول أبي حنبفة ومحمد). 

أما العبد: فلأنه يلزمه المهر والنفقةء فلا منفعة تحصل لهء وأما 
الأمةء فلأن تصرفه مقصورٌ على التجارة» وليس التزويج من التجارةء ألا 


() بدانعم الصنائعم ۷ .۲٠١‏ الهداية والعناية .۲۲١/۸‏ 


ہاں المأذون له 
اب الماذر N‏ 
ع٠‏ إن الأمة المأذ فی ا ا 
ري 0 | في الجارة 9 نفسهاء ویجوز أن تؤاجر 
زفهاء فجعلوا منفعة لبضع غير داخلة في التجارةء وسانرً المنافع داخلة 
ن 
فيها. 
وقال ابو یوسف: له آن یزوج آمته؛ لأنه یجعل ما لیس بمال» ومر 
البضع مالا بعقد النكاح» كالأجرة“. 
مسألة : [إقرار المأذون بالدين بعد الحجر علب] 
قال أبو جعفر : (ومن حجر على عبده المأذون له في التجارة» ثم قر 
العبد بعد ذلك بديّن» وفي يده شيء من كسبه في حال التجارةء فإن أب 
حنيفة قال: إقراره جائز فيما في يده» وقال أبو یوسف ومحمد: لا يجوز 
إفراره على حال). 
لأبي حنيفة : أن بقاء يده عليه علیٰ ما کان» وجب جواز إقراره؛ لأن 
الحجر لا يصح فيه مع بقاء اليد الموجبة؛ لجواز الإقرار به بدءاً. 
والدليل على ذلك: أن المولى لو أخذ من يده شيعا في حال الإذنء 
صار محجوراً عليه فیما تناوله المولیٰ بزوال بده وإن كان في تفسه باقاً 
على حال اللإذن. 
ولهما: أنه لو تصرف فيه بعد الحجر بالببع والشراء: لم يصح 
بالاتفاق» فدل على ثبوت الحجر فيه. 
ولأبى حنيفة: أنا إنما قلنا إن حكم الإذن باق فيما في يده لا في أذ 


) بدائع الصنائع ۱۹۷/۷ الهداية والعناية ۲۲٠/۸‏ المبسوط ٠۸/۲١‏ 
(۲) في المخطوط «الموجبة كانت لجواز". ظ 


0۰۸ کتاب المأذون ل 


يثبت في رقبته ضماناً أو ديتاً من غیره» وفي جواز شراته وبیعه إلا 
ضمان في غير ما في يده فلذلك لم جز 

مسألة : [ثبوت حق الشفعة للمأذون له المديون] 

قال : (والعبد المأذون له في التجارة: في الشفعة بينه وبين مولام 
وبینه وبين غیره کالحر). 

قال أحمد : يعني فیما بینه وبين مولا إذا کان عليه ديْن؛ لأنه إذالم 
یکن عليه دین: اله المولاة لا حت لأحد فيه» فلا يصح فيما بينهما 

(r 

حكم العقد 

مسألة : [مصالحة المأذون له عن عبده من القتل العمد] 

قال أبو جعفر : (وللمأذون له أن يصالح عن عبده من القتل العمدء 
وليس له آن يصالح من ذلك عن نفسه). 

وذلك لجواز تصرفه في عبده» وامتناعه في نقسه 

مسألة : [مّن حجر علیٰ عبده وقد کان عبده اشتریٰ عبداً واذن ۵] 

قال أبو جعفر : (ومَّن حجر على عبده وقد كان عبده قبل ذلك اشتریٰ 
عبدأء فأذن له فى التجارةء فإن أبا حنيفة كان يقول: إن كان على الأول 
ديْن: فالحجر عليه حجر على عبده» وإن کان لا ديْن علیه: کان عبده 
مأذونا له في التجارة على حاله. 


(r) 


(۱) بدائع الصنائع ۲٠۷/۷‏ المبسوط ۸1/۲١‏ 
() بدائع الصنائعم ٠۹١/۷‏ الهداية ۳٤١١/۸‏ . 
() الفتاوى الهندية ٠١١/١‏ . 


اب الماذون له 
ل 04 
وقال أبو يوسف ومحمد؛ العبد الثاني محجور عليه: كان على العبد 
الأول دين أو لم یکن). 


قال أحمد : الذي ذكره من قول أيي يوسف ومحمد لا أعرف. 


الال أن الأول إذا کان عليه دین» ا 
ما في يده» فهو في هذه الحال إنما استفاد الإذن من جهة العبد الأول» 
من جهة المول» فلما حجر المولٰ على الأول» صار 
عليه إذ كانت صحة إذنه متعلقة بإذن الأو 
بالحجر» کما لو مات» صار محجوراً عليه. 
وأما إذا لم يكن على الأول دين» فإذن الثاني غير متعلتق بالأول؛ لن 
تصرف المولیٰ جائز فیه» فصار کرجل وکل رجلا ٻشيءء وأمره أن وکل 
به غبره إن شاءء ففعل» ثم عَرّل الأول» فلا يكون عزلاً للثاني؛ لأن الثاني 


استفاد التصرف من > جهة الموكلء لا من جهة الوكيل" الأولء فلا يبطله 
عرزل الأول". 


الثاني محجوراً 
ل٠‏ والأول قد بطل إذنه 


مسألة : [إباق المأذون له يمذ حجرأ عله] 

قال أبو جعفر : (وإذا أبق العبد المأذون له فى التجارة: صار محجوراً 
عليه بالإباق). 1 

وذلك لأنه لو كان باقياً على الإذنء لما كان آبقاً؛ لأن للمأذون له أن 
يتصرف في البلدان» فلما حصل آبقاً بمسيره إلى ذلك الموضعء عَلمت أنه 
غير مأذون. 


() في (ر.ح): «من جهة الوكيلء لا من جهة الموكل؛. 
() بدائع الصنائعم ۲٠٠/۷‏ الفتاوئ الهندية ٠۸۸/١‏ 


01۰ 

ألا تریٰ أن المکاتّب لا يكون آبقاً بخروجه إل موضع؛ لان ل 
الخروج إليه» وليس للمولى مَنْعه منه» وذلك مسسحق له بعقد الكتابة ٠‏ ف 
يحصل له به حكم الإباق» فلما حصل العبد آبقاًء علمنا أنه خارج عن 
الإذن» فصار محجوراً عليه 

وأيضاً: فإن الإذن ضَرَباً من التصرف في العبدء والإباق يمن 
التصرف فيه بالبيع والهبة ونحوهماء فيبطل الإذن أيفا. 7 

مسألة : [الإذن بالتجارة للمدبّر وآم الولد] 

قال : (وجائزٌ للرجل أن يأذن لمدبّره وأمٌ ولده في التجارة). 

لأنه يملك رقبتهما وأكسابهماء ألا ترى أنه لو أقرًّ عليهما بدين: جاز 
إقراره» ویستوفی من کسبهما". 

مسألة : 

قال أبو جعفر : (ومّن قال للناس: هذا عبدي» وقد أذنت له في 
التتجارة » فبايعوه» ففعلواء ثم احق أو كان حراً: فلأصحاب الديون 
أن يضمنوا المولى الأقل من قيمته» ومن ديونهم). 

قال أحمد : لا يكون غاراً إلا أن يقول: هو عبدي فبایعوه» فإن قال: 
هو عبدي» قد أذنت له في التجارةء ولم يقل : بايعوه : لم یکن غار ولم 
يکن عليه شيء ٳذا استّحق» أو وجد حرا 


() بدائع الصنائع .۲٠۰۷/۷‏ الهداية والعناية ۲۲۷/۸ الفتاوئ الهندية ٠۸۷/١‏ 
المبسوط .۳۲/۲١‏ 

() الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير ص۳٦٤.‏ العناية على الهداية 
۸ء البحر الرائق ۹۸/۸. 


یاب المأذون له 


011 

ولو قال: بایعوه» ولم يقل: هو عبدي: لم یلزمه ایضاً شی ے۰ 
بقول: هو عبدي»ء وذلك لانه ٳذا قال: هو عبدي ا ا 
داي ایدو فق شرم من 


e a‏ لهم؛ لأنه قد أمرهم بدفع أموالهم إليه 
له: < ذلك كضمان رقت 1 
ب ن رقبته لھم متیٰ لم پصلوا إل حقوقهم. 

٭ ولا یغرم من الکسب شيتا؛ لأنه جائرٌ أن يكون» وجائرٌ آن لا 
یکون. 

وإذا لم يقل: بايعوه: فلم يوجد منه أمرٌ بدفع أموالهم إليهء وإذا لم 
بقل : هو عبدي» لم يضمن لهم تسليم رقبته بدينهم. 

# وقد روئ ابن سماعة عن محمد بن الحسن: أنه يكون غار بقوله: 
هو عبدي» قد أذنت له في التجارة: لأن الإذن له في التجارة» يتضمن 
أمرهم بمبایعته. 

مسألة : [هدية المأذون له وإطعامه الطعام] 

قال : (ولا بأس بقبول هدية المأذون له في التجارة» وأكّل طعامه» 
ورکوب دابته للعارية). 

قال أحمد : كان القياس عندهم آن لا يجوز شيء من ذلك ؛ أنه لن 
من التجارةء وهو تبر ومعروف إلا أنهم تركوا القياس فيه» لما ردي 
عن النبى عليه الصلاة والسلام: آنه كان جيب دعوة السار ك" 

«وأن سلمان أهدی له رطا وهو مملوك»› فقبله وکل منه٠‏ وام 


() بداتع الصناتع ٠۲۰۱/۷‏ البحر الرائق ٠٠١١/۸‏ 
() صحيح البخاري» مع فتح الباري ٠٤9۹/٩‏ 


o۱۲‏ کتاب المأذون لے 


أصحابه فأكلوا». 

وأيضاً: فإن الناس لا يتمانعون في العادة من مثلهء فصار مأذونً 
فيه من طريق العادةء كما تتصدق المرأة من بيت زوجها بالکسر من 
الخبز ونحوهاء فيجوز بغير إذن الزوج» إذ ليس في العادة مَل 
قل 

مسألة : [حكم الهبة وكسوة المأذون غيرء] 

قال : (ولا يجوز قبول هبته ولا کسلوته)؛ لما ذکرنا من القیاس". 

مسألة : [ثبوت نسب ولد المأذون له إذا ادعاه المولى] 

قال : (وما ولدت آمة المأذون له في التجارة من ولَدِ» فادعاه المولى: 
ثبت نسبهنه)ء ولك لأنها ملك يمينه“. 

مسألة : 

قال بو جعفر : (وإذا أذن للعبد أحدٌ مويه في التجارة» ولم يأذن له 
الآخر فيهاء فادّان ديْناً: قيل لمولاه الذي أذن له في التجارة: أذ ديه » وإلا 
بنا نصييك ف). ۰ 

وذلك لأن إذن الآذن منهما يجوز في نصيبه خاصة» دون نصيب 
شریکه» کا يجوز بیغه اوهبته وإقرآزه في انصیبه احاصة؛ دون تصیب 


(۱) تاريخ الإسلام (السيرة البنوية) ص ٠١٠-٠٠١‏ 
() مجمع الأنهر ٤٤۹/۲‏ البحر الرائق .٩۳/۸‏ 
() بدائم الصنائعم 1/۷ 

() بدائع الصنائع ۱۹۹/۷ . البحر الراتق ۹۸/۸. 


یں الماذون ل 
o1۲ :‏ 


یاحبهء فیستحق بالدین نصیبه خاصةء دون زي يب الآنر ٠‏ 
مسألة : [الرهن والارتهان من المأذون] 
قال آبو جعفر : (رللعبد المأذون له في التجارة أن يرهن ويرت 
وذلك لأنه يملك الاستيفاء والإيفاءء والرهن لاویفاءء والارتهان 
للاستيفاء» وهو يملك ذلك بنفسه في مبایعته وعقوده". 
مسألة : [إقرار المأذون له بدين في مرض موته] 
قال أبو جعقر : (وما أقر به المأذون له من دل ف مض ٠.‏ 
r‏ من دين في مرض موته: جاز 
عليه غير أنه يبدأ بدين الصحة» كالحر إذا أقر في مرضه وعليه دين في 


الصحة). 

رولك الان حى رما الصحة قد تعلق بالعين في مرضه فلا يُصدق 
عل أن يجعلها بإقراره لغيرهر”. 

مسألة : 


قال أبو جعفر : (وشهادة النصارى على العبد النصرانى المأذون له 
جائزة في الديْن ون کان مولا مسلماً). 1 

وذلك لأن الخصم في هذه الحال هو العبدء والشهادة واقعةً عليه 
دون المول» فاعتبر هو في نفسه في حكم الشهادة» دون مولاه. 

فان قیل: لما کان في هذه الشهادة ضررٌ على المولء وجب أن لا 


(۱) مختصر اختلاف العلماء ۰۲۳٠/۵‏ المبسوط ٠٤۲/۲١‏ 
() الهداية والعناية ۲۱۷/۸ بدائع الصنائع ٠٠۹١/۷‏ 1 
(۳) البحر الرائق ۹۲/۸ مجمع الأنهر ۲ الفتاوى الهندية ٠۹۲/١‏ 


o\t‏ ا المأذرن نى 


تُقبل؛ لأنه مسلم» ولا تجوز شهادة النصراني فيما يضر بالمسلم. 

قیل له: إذا كان هو الخصم دون المولىء لم يُعتبر ما يلحق | ا 
الضررء ألا ترى أن نصرانيّن لو شهدا على امرأة نصرانية بقتل العمد 
جازت شهادتهما وإِن کان زوجُها مسلما یلحقه بقتلها ضرر؛ لانها هي 
الخصم فيه دونه فكذلك ما وصفنا. 

مسألة : [ما يبطل الإذنء وما لا يبطكه] 

قال أبو جعفر : (ومّن أذن لعبده في التجارة» ثم أغمي عليه : لم يخرج 
العبد من اللإذن). 

وذلك لأن الإغماء لا يستحق به الولايةء وهو بمنزلة النوم في هذا 
الوجه. 

* قال : (ولو جن جنوناً مطبقاًء أو ضار مختوهاً: خرج بذلك العبد 
من الإذن). 

وذلك لأنه قد استحق الولاية عليه بجنونه» وصار بحيث لا يصح منه 
تصرف» فبطل إذنه لعبده» وكيف يتصرف العبد فى هذه الحال من جهته» 
وهو لا يملك الولاية على نفسه وفى ماله. 

[مسألة : إذن الرجل لولده الصغير فى التجارة] 

# قال أبو جعفر : (وللرجل”" أن يأذن لابنه الصغير في التجارة). 


رو 


وذلك لقول الله تعالی: وباو ال حى إا بلطا أيکح ٠4‏ 


(۱) في مختصر الطحاوي ص۲۸٤:‏ «وللعبد. 
(۲) النساء: .٦‏ 


)اب المأذون له 
والابتلاء لا يكون إلا بإلإذن في التجارة 

ویدل عليه أيضا: قوله تعالیٰ: وگوت عن ابی فل إا اصاخ ن ی 
رن الوم خو گم 74 . 

وهو عموم في سائر وجوه المخالطةء ويدخل فيها التجارات“ 

مسألة : [التغرير بأهل السوق بالإذن لصبي بأنه ابن الآذن] 

قال بو جعفر : (وإذا قال الرجل لقوم: هذا ابني» وقد أذنت له في 
التجارة» فبايعوه» ثم ثبت أنه ابن لغيره: : کان عليه ضمان ما صار عليه من 
الدين لغرمائه» بالغ ما بلغ). 

وذلك لما بنا في العبد؛ لأنه قد عَرّهم في إثبات ديونهم في ذمته» 
ووجوب استيفائها من ماله ؛ لأنه يملك ذلك من ابنه» کما یملکه من عبده 
على الوجه الذي با إلا أنه يلزمه عجان جمع الدين في هله الحالء إذ 
لبست رقبته مما تُستَحق بالدین» فیکون غاراً لهم من رقبته» وصار بمنزلة 
من قال لر جل : بايع فلاناء فما بايعته به من شيء فهو علي: فبلزمه ضمان 

(r) 

ما بایعه به . 
مسألة : [عدم ثبوت دين على المأذون لمولاء] 
قال أبو جعفر : (ولا یکون للمولیٰ علیٰ عبده دين بمال). 


(۱) البقرة: ۲۲۰ 
0 داتع الصنائع ۷ مختصر اختلاف العلماء ۰۲۳۸/٠١‏ البحر الرا 


.A/۸ 
. ٠١٠١/۸ البحر الرائق‎ )۳( 


4 


x 


01 کتاب المأذون لے 


وذلك لأنه ملکه» کما لا ثبت له على نفسه؛ لان ما يبت علن 
نفسه» إنما بطل لأنه يستوفي” من ملكه» فلم يصح. 
مسألة ؛ [مبايعة المأذون لمولاه] 
قال بو جعفر : (وجائز لمولاه بيعهء والابتياع منه). 
قال أحمد : وهذا إذا کان عليه دين ؛ لأن العبد يثبت له في هذه الحال 
دَيْنْ على المول» والمولى لا سبيل له على ما في يده» فيجوز آن يأخز, 
مته بېدل. 
وإِن کان المولیٰ هو البائع منه: لم ثبت له في ذمة عبده دَيْن» ولکن له 
أن يحبس السلعة حت يستوفي ثمنهاء فإن سلمها قبل قبض الثمن: بطل 
حقه؛ لأن حقه قد سقط من العین» ولا یثبت له علیٰ عبده ديْن. 
ولو لم يكن على العبد ديْنٌ: لم يصح البيع بينهما؛ لأنه مال مولام لا 
حق لغیره فیه. 
ولیس کالمضارب في جواز بیعه من رب المال» وشرائه منه؛ لأن 
المضارب له حق في المال» فهو في ذلك كالأجنبي. 


HEH # 


(۱) في (د»م): لا يستوفي». 
() بدائم الصنائع ۱۹١/۷‏ مجمع الأنهر .to/Y‏ 


ہں الكراهیة 
ا a۷‏ 


کتاب الكراهية 


مسألة : [كراهية صلاة الإمام في المحراب الذي لا بُرى من ] 

قال آبو جعفر : (ویکر٥‏ للإمام أن يكون مقامّه في الصلاة فى 
الطاق» ولا نرئ بأسا أن يكون مَقَامه في المسجد» وسجوذه فى الطاق). " 

قال أحمد : يعني بالطاق: المحراب إذا كان طاعتاً في الحائط پیكن 
أن غيب فيه الإمام ببدنهء حتی لا بصره من علیٰ جنبتیه» وکذا کانت 
محاريب الكوفة قديماً. 

وقد روي كراهة ذلك عن بعض السلف. 

ووجه ذلك: أنه إذا كان مَقامّه في الطاق: لم بُبصره من عن جانبيه 
فیقتدوا به. 


وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إنما جعل 


(1) الكراهية في الاصطلاح: فيما روي عن محمد رحمه لله نم: ان کل مکرره 
حرام» إلا أنه لما لم يجد نصا قاطعاً في الحرمة فلم بُطلق عليها لفظ الحرام؛ بل أطاق 
لفظ الكراهية» وفي الحلً قال: لا بأس به» وعندهما: الكراهية أقرب إلى الحرام» 
وروي عنهما أيضاً: أن المراد هو التحريم كقول محمد. ينظر الهداية ٤٤١/۸‏ أنيس 
الفقهاء ص۲۷۹ البحر الرائق ٠٠۸٠/۸‏ 

(0) بنظر مصنف ابن آبي شيبة الآثار لمحمد بن الحسن ص۲۱٠‏ 


O1۸‏ کتاب الکراه 


الإمام لیوتم به». 

وقال: «ليلني منكم أولوا الأحلام واللّه". 

وقال: «اثتمّوا بي“ ليام بکم من بعدکم» ولا یزال قوم يتاخرون 
حتیٰ يۇخرهم الله" . 

کر هذا يوجب الاقتداء بالإمام» والقت منه» وفي مقامه فر 
الطاق» ما يمنع أكثر أهل الصف من ذلك. 

فإن قيل: فأهلٌ الصف الثاني ومن بعده لا يرونه» وليس يكره للماأموم 
القيام في الصف الثاني. 

قیل له: لأنه یری بين يديه من يقتدي بالامام فيتبعه» والڏين عن 
جانبي الطاق بينهم الحائط » فلا يَصلُون إلى الاقتداء به. 

# وأما إذا كان مَقامه في المسجدء وسجوذه في الطاق: فلا بأس؛ 
لأنه قد حصل لهم ما ينبغي من معن الاقتداء“ ٠‏ 

مسألة : [كراهة إعادة الجماعة في مسجد جامع صل فيه إما] 

قال أبو جعفر : (ويكره أن تُعاد الجماعة في مسجد قد صلى فيه 
إمامّه» إذا كان ذلك المسجد من المساجد التي يؤذن فيهاء ويقام» وتجمع 


(۱) صحبح البخاري ۰۱۳۸/۲ صحیح مسلم ۱۳۱/۲ . 
() صحیح مسلم Ê‏ 


اا صحیح مسلم ۱٥۸/٤‏ . 
() كتاب الآثار لمحمد بن الحسن صا۲ء شرح الجامع الصغير للصدر 
الشهبد خ لوحة ١١أء‏ الهداية وشروحها .۳٠٠-۳١۹/۱‏ تببين الحقائق ٠٠١/١‏ 


یاب الكراهية 


0۹ 
ها الصلوات» ولابأس به في المساجد التي لا يردن يي ل 
تجمع فيها الصلوات). فز 
وجه الكراهة فيما ذكر : اتفاق الفقهاء على ترك إعادة الأذان والإقامة 


فوجب أن تكون الجماعة مثله؛ لأ 
إقامة. 

وأيضا: قد روي «أن النبي عليه الصلاة والسلام کان غاب عن 
ا > فصلیٰ أصحابه في المسجدء > فلما رَجَع عَذل إلى أهله» ِنَع 
بهم" 

ولو كانت إعادة الجماعة سائغة في المسجدء > لما ترکها؛ لأن فعلها 
في المسجد أفضل منه في غيره. 

وشا لو :خازت اغادة: الي اة لما احتيج إلى إمام راتب لإقامة 
الصلوات ولكان لكل طائفة أن تجيءء فتؤدن وتقيم» وفي هذا دلیل عل 
نها لا تعاد. 

فإن قيل: روي أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلاً يصلي وحده 
في المسجد» فقال: من يتصق على هذاء فيصلي معه»". 


1 
ن لجماعات لا صلی بغیر آذاني ولا 


() أخرجه الطبراني في الأوسط (١١٦٤)ء‏ وقال في مجمع الزوائد ٤9/۲‏ : 
رواء الطبراني في الكبير والأوسط» ورجاله ثقات» وينظر ماكتبه محقق حاشية ابن 
عابدين (طبعة د/ حسام فرفور) 11٤/۲‏ 
بي داود ۱۳۵/۱ مسند آحمد (۱۱۰۱۱) ٤۳۹/۳‏ السنن الكيرى 
حبان والحاکم ووافقه 


() سنن 
304/F‏ شرح السنة ٠٤۳١/۳‏ وفي هامشه: صححه ابن 


الذهي. 


o1۰‏ کتاب الکراه 


وذلك بعدما صلىئ النبي عليه الصلاة والسلام فيه جماعة. 
تیل 4 : لما كان ما ذكرنا من ركه الجماعة في المسجد٠‏ وفطلها زي 
أهله دلالة على النهي عن الإعادة: كان استعماله أولى؛ لأن الحظر 


والإباحة متى ورَدا : كان خبر الحظر اول عندنا. 
# وأما المساجد التي ليس لها إمامٌ راتب يقيم فيها الصلوات» فجاتر 
يها إعاذةً الجماعة» وذلك لأنها بمنزلة البقعة من الأرض إذا صلى فيي 


اغ لا يمتنع إعادتها لغيرها". 

مسألة : [كراهة الأذان جباًا 

قال آبو جعفر : (ویکره للرجل أن یؤذن جُنباً» ولا یکره أن يون عل 
غیر وضوء). 

وذلك لأن الأذان مسون لصلاة الجماعة كحضور المد تر 
لصلاة الجماعة» فلما تُهى عن دخول المسجد جُنْبا: كان الأذان كذلك؛ 
لمشارکته دخول الك اوضق 

وكما لم يكره دخول المسجد على غير وضوء: لم يكره الأذان". 

مسألة : [استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في البنيان والعمران] 

قال أبو جعفر : (ويكره استقبال القبلة بالقرج في الخلاء في المتازل 


() الأصل لمحمد ب بن الحسن .٠۳٤/١‏ بدائع الصنائع ١/١١٠ء‏ الدر المختار 
وحاشية رد المحتار .٠٠٥١/١‏ 

() شرح الجامع الصغير (خ)ء لوحة ١٠ب‏ بدائع الصنائع ٠١٠/١‏ الكتاب 
مع اللباب ٠٠/١‏ الهداية وشروحها .۲۲٠/۱‏ 


كاب الكراهية 
: 0۱ 


رالصحاري جميعاً. 

قال : ولا يروي عن يي حنيفة في استقبالها للبول شيءَ غلبن علمناه وقال 
محمد : يكره استقبالها للبول أيضاً). 

والأصل في ذلك: دی أي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: 
قال رسول اله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتيتم الغائطء فلا تستقبلوا 
القبلةء ولا تستدبروهاء ولکن شرٌقوا أو غربوا. 

قال أو أيوب: قدسا الشامء فرأينا مراحیض قد عملت نحو القبلةء 
نحن تحرف عنهاء ونستغفر الله تعالی. 

IT‏ بو هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
«إنما أنا لكم مثل مل وال و أعلّمكم: إذا أتيتم الغائط» فلا تستقبلوا 
القبلة» ولا تستدبروها»". 

فعموم هذين الخبرين يوجب حَظر استقبالها في سائر الأماكن؛ لأنه لم 
يفرّق فيه بين البيوت والصحاري. 

ويدل عل أنه قد أريد به البيوت قول أي أيرب: مدنا الام 
فرأینا مراحيض قد ع عملت نحو القبلة» فنحن تحرف عنهاء ونستغفر الله 
تعالئ٤.‏ 

فعَقلَ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيوت» لولا ذلك لما قال: 
ونستغفر الله. 


(۱) صحیح البخاري ٠۳۹۱/۱‏ صحیح مسلم ۰۱9۲/۳ 
(۲) سنن ابن ماجه (۴۱۷) ۰1۳/۱ سنن بي داود ۲/۱ 


o۲‏ کتاب الک راهن 


فان قيل: روي عن جابر أنه قال | "نه نبي الته تعالیٰ أن نستقبل القبنة 
ببول» فرأينّه قبل أن بض بعام يستقبلها»"'. 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما آنه قال: «إنما نه عن ذلك في 
القضاءء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك : فلا بأس به“ 

قیل له: أما حديث جابر» فلا وجه للاحتجاج به؛ لاأنه لم يفرق فب 

بين البيوت والصحاري» ولو كان حدیثه مستعمَلاً على ما اقتضاه ظاهره. 
ااا ارعان ارت و الشجاری ا 

وأيضاً: لو ثبت أن المراد في حديث جابر استقبالها في البيوت. لكان 
خبر أبي أيوب الأنصاريء وأبي هريرة قاضياً عليه لاتفاق الجميع عل 
استعماله» واختلافهم في استعمال حدیث جابر رضي الله عنه. 

وأيضاً: فإن في خبرنا حَظره» وفي خبرکم إباحته» ومتیٰ اجتمع خبران 
في أحدهما حَظر وفي الآخر اة : : كان خبر الحظر اُوگیٰ» عام كان أو 
خاصاً. 

وأيضاً: فان في خبرنا أمر وفي خبرهم فعلاًء والفعل والأمر إذا 
اجتمعا: فالأمر أولئ. 

وأما حدیث ابن عمر رضي اله عنهماء فإنه قوله» ولا يُقضیٰ به في 
فع قول النبي عليه الصلاة والسلام» بل قول النبي عليه الصلاة والسلام 


(۱) سنن أبي داود ۳/۱» سنن ابن ماجه (۳۳) ۰1۵/۱ نیل الأرطار ۰۹۹/۱ 
رفبه: رواه الخمسة إلا النسائي» وحسنه الترمذي» ونقل عن البخاري تصحيحه. 

(۲) صحیح البخاري ۰۱۹۸/۱ سنن آبي داود ۰۲/۱ سنن ابن ماجه )۳۲٣(‏ 
A‏ 


جاب الكراهية 
i‏ 
قاض عل کل قائل ° 
مسألة : [كراهية ترك سجود التلاوة] 
قال : (ويكره ترك السجود عند التلاوة في الصلاة وغيره) 
لقول الله تعالیٰ: # ودا فرئ علوم قران رة جدود 4 فعتفهم عل 
ترك السجود عند التلاوةء وعمومه يقتضي وجوبه عند تلاوة سائر القرآن. 
إا ن ال یع متفقون عل سقوطه فیما عدا موان aE‏ 
نالفط رات اکت ای فرعن الود دبا شام 
ویدل عليه فوله تعالی: ‏ لما ماتا د إا ڈ ڪا پا عر 


سجّنًا 4» فجعله من شرائط استحقاق إطلاق اسم الإيمان. 
انشا من جهة النظر: اتفاق الجميع على جواز فعله لتاليها ۴ 
الصلاةء لر كانت تفلا لما جاز أن يزیدها فيها؛ ؛ لاتفاق الجميع على أنه 
لا تمل في الصلاة بزيادة سجدة“ 
مسألة : [كراهية دخول الجنب المسجد] 
قال أبو جعفر : (ويكره للجنب دخول المسجد من غير ضرورة» فإن 
کان به ضرورة: تيم » ودخل» کما في بثر في مسجد لا یجد غیره). 


(۱) ت تببين الحقائق ١/۷٦١ء‏ الهداية وفتح القدیر ٠۳٣۱/۱‏ 
() الانشقاق: ۲۱. 

٥ السجدة:‎ )۳( 

(6) الهداية وفتح القدير ٠٤٠١/١‏ تبيين الحقانق ٠۲٠١/١‏ 


o4‏ كتاب الكاهي 


والأصل فيه: حديث أفلت بن خليفة عن جسرة بنت دجاجة عر 
عائشة رضي الله عنها قالت :قال :رسول الف صلی اله عليه وسلم حین رأ 
أبوابَ بیوت أضجابه اة إل النسجد: #سدرا هذه الأيوآب ‏ فاني لو 
أحل المسجد لحائض ولا جنب" ٣‏ 

وفيه الدلالة من وجهين على صحة قولنا: 

أحدهما: عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «ولا أحل المسجد 
لحائض ولا لجنب»» وهو على الاجتياز والقعود. 

والثاني: أنه معلوم أنه آمرهم بس الأبواب؛ لئلا يجتازوا وهم جب 
في المسجد؛ ؛ لأن الكلام عليه حرج فدل أنه هو المراد. 


وأيضاً: لما وافَقَنا الخصم على النهي عن الجلوس في المسجدء كان 
الاجتياز كذلك» كما أنه لما كان منهياً عن الجلوس في ملك الغير» كان 
الاجتياز مثله في الحظر. 


وأما قوله تعالیٰ: ولا جُشْبًا إلا عار سیل حى تيلو" : فإن 


المراد به حقيقة الصلاة لا المسجد» لقوله تعالى: لا مروا الصاو 


(1) سنن أبي داود ٠۳/١‏ تهذيب التهذيب (أفلت)ء وأشار إلى أن هذا 
الحديث من مرويات: أفلت» والعلماء فيه على فريقين: منهم من ضعفه» ورده 
لضعف أفلت» ومنهم مَّن فَبله» وأن ابن خزيمة أخرجه في صحيحه ٠۳٠٦/١‏ الهداية 
على البداية (۲۰۹) .۴٠/۲‏ وفيه قال البخاري: وجسرة: عندها عجائب» وينظر 
كشاهد للحديث صحيح البخاري ۹/۷. 

.٤۳ النساء:‎ )( 


جناب الكراهية 
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ایز شکری عق تنلا اون را مشت لتر تیر ۰۰ 
ea aN‏ 

كما قال النبي عليه الصلاة 
غریب» وكأنك عابر سبیل»". 

يعني المسافر في ترك الركون إلى الدنياء والرغبة في المقام فيهاء ولا 
جائز لنا صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدلالة. 

ویدل عل ذلك: قوله تعالیٰ: وانشم سگری حی نموا ما شروو 4. 

والقراءة لا تتعلق بالمسجده وإنما تتعلق بالصلاةء فدل أن المراد 
حقيقة الصلاة". 

مسألة : [تخصيص شيء من القرآن لشيء من الصلوات] 

قال آبو جعفر: (ویکره أن بنخذ شيءٌ من القرآن لشيء من 
الصلوات). 

وذلك لأنه لو أبيح ذلك» لم يُوْمّن على مرور الأوقات أن بظنه الناسُ 
مسنوتاًء أو واجباًء كما قد سبق الآن إلى ظنٌ كثير من الجهال في مثلهء 


حت إذا ترك قراءة سورة الجمعة في ليلة الجمعة» وفراءة ( الع ل 


والمعنن 


ة دالسلام لاين عمر: هكن في الدنيا کانك 


.٤۳ النساء:‎ )( 

() صحیح البخاري .۱۹٩/۱۱‏ 

(۳) تحفة الفقهاء ۳۲/۱ المبسوط .١٠۸/١‏ 

() هذا في زمن الإمام الجصاص (۲۰۵ ه-٠۳۷‏ ه)» فکیف في زماتنا اليوم؟ 


o1‏ کناب لاهين 


چ 


نیڈ 4 ۰ السجدة في يوم الجمعة: استنكروه. فقصد اها العلم حي 
الدین وصیانته أن يُلْحَق به ما ليس منه. 

وكما روي عن بعض السلف كراهية صوم ستة أيام من شوال ٠‏ مع م 
روي فيه من الحديث؛ خوفا أن تكون المداومة عليها سببا لإلحاقي 
بالفرض. 

كما روي عن النبي صل الله عليه وسلم «النهي عن أن يصام يوم 
الجمعة» إلا أن يكون قبله يوم» وإلا أن يوافق يوما كان يصومه أحذن". 

مسألة : [كراهية جعل مقدم الجنازة على أصل العنق] 

قال آبو جعفر : (ويكره أن يضع الرجل مقَدَمٌ السرير - يعني الجنازة _ 
على أصل العنق من الجانب الأيمن). 

وذلك لأن هذا يشبه حمل الأمتعةء وقد خولف بحملها حمل 


() هذه الكراهة مروية عن الإمام مالك انظر تنوير الحوالك ٠۲۲۸/۱‏ بداية 
المجتهد م الهداية للغماري ۲٠۹/١‏ والحديث رواه مسلم 01/۸ «من صاأم 
رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر»ء وهذه الكراهية مقيدة بما يأتي 

أن يکون الصائم ممن يُقتدیٰ به» وأن يكون صيامها متصلاً بيوم العيد. وأذ 
يكون صيامها متتابعاًء وأن يُظهرها الصائم معتقداً سنة الاتصال. 

فإن انتفى قيد من هذه القيود: لم تكره. وينظر جواهر الإكليل شرح مختصر 
خليل للشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري .٠٤١/١‏ 

(۲) صحيح مسلم ۱۸/۸ وانظر الكتاب للقدوري ۷۷/١‏ الهداية وفتح القدير 
۱ 


ناب الكراهية 
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الامتعةء آلا تریٰ آنھا لا تحمل عل دا 

مسألة : [كراهية السدل في الصلاة] 

ركز الال في الصلاة). 

فالآو یکر : وذلك لما حدثنا دعلج بن أحمد قال: دنا موسي ب 
ا قال: حدثنا الحسن بن عیسیٰ قال: حدثنا عبد الله بن المبارك قال: 
حدثنا الحسن بن ذكوان عن سليمان الأحول عن عطاء عن أي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام «نهى عن السدل فى الصلاءء 
وأن يخي فاء في الصلاةه. ي 

مسألة : [كراهية وضع اليد على الخاصرة في الصلاة] 

قال بو جعفر : (ویکره الاختصار في الصلاة). 

قال أحمد : يعني أن يضع يده عل خاصرته» وذلك لما رو هشام 
بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: «نهی رسول الله صل 
الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلات“. 


() المبسوط ۰٥٦/۲‏ بدائع الصنائع .۳٠۹/۱‏ 

() السدل: سدل الثوب سدلاً: من باب: طلب» إذا أرسله من غير أن يضم 
جانببه. قیل: هو أن يلقي علیٰ رأسه» ویرخیه على منکبیه. المغرب ص۲۲۱ء وقال 
الكاساني في بدائع الصنائع ۲۱۸/۱: «ذكر الكرخي أن سدل الثوب هو أن يجعله على 
رأسه» أو على كتفيه» ويرسل أطرافه من جوانبه»» وبنظر الهداية وفتح القدير ٥۹/1‏ 

(۳) سنن أبي داود ٠١١/١‏ المستدرك ۳۸٤/١‏ قال الحاكم: صحيح على 
شرط الشيخين» قال الذهبي في التلخيص: على شرطهما 

() صحيح البخاري ۰1۸/۳ صحیح مسلم ۰۳٣/۵‏ 
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قال حماد بن زيد: ذكر أيوب هذا الحديث. فقال أبوب: إنما قال 
E‏ 

مسألة : [الصلاة على بساط فيه تصاوير] 

قال أبو جعفر : (ولا بأس آن يصلي الرجل على بساط فيه تصاوير. 
ولا يسجد على التصاوير). 

قال أحمد : الأصل في ذلك: أن قوماً من المشركين قد عظّموا الصور 
حت عبَدوهاء فكل فعل ظاهره يضاهي فعل من عظمها: فهو مکروي 
والتصاوير على البساط غير مكروهة؛ لأنه يوط ويبتذل» فلا يشبه حال التعظيم. 
ويكره السجود عليها؛ لأنه يشبه فعل المعظمين لها بالتقبيل» ووضع 
الخد 

والأصل فيه : ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في بيته سرا 
عليه تصاويرء فأَمَرَ أن بطع وسائده". 

فنهیٰ عن تعليقه؛ لمضاهاته فعّل الكفار في تعظيمهاء وأباح فَطعَه 
وسائد؛ لأآنها نبل وتوطأً. 

وروی سليمان بن أرقم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة «أن النبي 
عليه الصلاة والسلام رخص في التماثيل ما كان يوطأء وكره ما كان 


ا" 


() السنن الکبریٰ ۲۸۷/۲» وذكر أن الحديث من طريق أيوب فيه لفظ 
التخصرء ولكن بغير سند المؤلف. 

() صحیح مسلم ۱٤‏ /۸۹. 

(۳) سنن آبي داود ۰۳۹۲/۲ سنن الترمذي (۲۸۰۷)» وقال: حسن صحیح. 


ہاں الكراهية 
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مسألة : [حكم الصلاة إذا كانت التصاوير فوقه أو بين يدي] 

قال أبو جعفر : (ويكره أن يصلي وفوق رأسه فى السقف تصارر . |. 
بحذائه أو بين يديه صورة معلقة ء أو في البيت تصاويرء ولا بفسد ذلك 
ملاته). 

وذلك كله لما وصفنا من مضارعته لفعل المشركين في تعظيم الصور 

مسألة : [حكم الصورة في الثوب». وعلى الساط] 

قال : (وتكره التصاوير في الثوب» ولا تكره في البسط» وما کان من 
التمايل مقطوع الرس : فليس بتماثيل). 

وذلك لما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا الفضل بن العباس القرطمى 
قال: حدثنا محمد بن زنبور قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي 

3 عن مجاهد عن أبي هريرة: «أن جبريل عليه السلام استأذن على 
النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اذخل. قال: وكيف أدخل وفي البيت 
سر فيه تماثيل حَيْلٍ ورجال؟! فإما أن تقطع رؤوسهاء وإما أن تجعلها 
اطا بوطا": 

مسألة : الس الحرير] 

قال بو جعفر : (ويكره لباس الحرير للرجال والصبيان من الذكور» 
وكذلك الذهب والفضة). 

رذلك لما روي عن علي رضي اله عنه: «آن البي صل انه علي 


ة ١١‏ تبيين الحقائة 
() تدم الحديث» وينظر شرح الجامع الصغير (خ)ء لوحة ٠١‏ تبين الحقائق 


٠۳٠۲/۱ الهداية وفتح القدیر‎ ١ 


of»‏ کتاب الكراهية 


وسلم أَحَدَ حريرأ فجعله في يمينه» وأخذ ذهباً فجعله في شمالهء ن 
قال: إن هذَيْن حرام على ذكور أمتي»'. 

وذلك عمومًٌ في الرجال والصبيان. 

فإن فيل : الصبيان لا يجوز أن يتناولهم حكم التحريم. 

قیل له : يجوز أن يتناولنا فيهم » بان لا سهم إياه. 

ورو مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن عمرو بن دينار عن 
جابر قال: «كنا عه عن الغلمان» ونتركه على الجواري» يعني 


لخر : 
وروئ أبو عثمان النهدي عن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة 
والسلام «نهىٰ عن الحريرء إلا ما كان هكذا أو هكذا إصبعين» أو ثلاثاء 
أف ازا" 
وروى عمر رضي الله عنه أيضاً أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
)£( 


«إنما لبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. 


(۱) سنن أبي داود ۰۳۷۲/۲ سنن ابن ماجه )۳٣٤٩(‏ ۲۹۷/۲ وقد بسط ابن 
حجر الكلام عن الحديث وقال: ونقل عبد الحق عن ابن المديني أنه قال: حديث 
حسن» ورجاله معروفون. التلخيص الحبير .0١/١‏ 

(۲) سنن آبي داود ۳۷۳/۲. 

(۳) سنن أبي داود ۳۹۹/۲ صحیح مسلم ۰٤۷/۱٤‏ سنن این ماجه )۳٣۳۸(‏ 
4/۲ 

.۲٤٥/۱۰ صحیح البخاري‎ )٤( 


ہاں الكراهية 
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e 2 pp TE ل‎ 

ی فی ج الاه مې العامة باقر غين ماروي في 
الخبر 

وأيضا: فلما كان لبس الحرير والذهب محظوراً على الرجالء وج 
أن يُجتّهما الصبيان الذكور؛ للا یعتادوه» کما بجت ر الخسن 
وسائر المعاصيء للا يعتادوهاء ويجترئوا عليها. 

قد «أمر النبي عليه الصلاة : 

ر a‏ يه الصلاة والسلام بتعليمهم الصلاة» والضرب 
عليها قبل البلوع“ ٠‏ 

وكما يجب علينا تلقيتهم الإسلام» وإعلامهم جُمَّل شرائعه» وقد قال 
الله تعالیٰ: یا E‏ اما و نش ک وای ت۵4 ا ار 
رعلّموهم» كذا روي في التفسير“. 

مسألة : [نقط المصحف وتعشيره] 

(ويكره النقط» والتعشير" في المصحف). 


() ثوب مضلع: موشئ على هيئة الأضلاع. النهاية لابن الأثیر ٤۳۳/۲‏ فتح 
الباري .۲٤٤/۱٠١‏ 

(۲) سنن أبي داود ۳۷۲/۲ فتح الباري لابن حجر ۲٤٤/۱۰‏ 

(۳) سنن أي داود ١٠١/١‏ سنن الدارقطني ۰۲۳٠/٠‏ المستدرك للحاكم 
۳/١)۷0‏ التلخيص الحبير ۱۸4/١‏ وذكره طرقه ورواياته. 

() التحريم: 1. 

)0( جامع البيان للطبري ۸ آحکام القرآن» ۰۳٠٤/١‏ تفسیر ابن كثير 
ctlolt‏ وانظر بدائع الصنائع ۰۳۰/٥‏ تبيين الحقائق ٠٠٤/١‏ 

() التعشير: هو كتابة العلامة عند منتهىٰ عشر آيات. العناية ٠٤۹1/۸‏ وتنظر 
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قال أحمد : روي عن عبد الله بن مسعود كراهة ذلك وقال: «جردوا 
القرآن»”. 

وينبغي أن لا يكب في مصحف القرآن غير القرآن. 

ويدل عليه: أن أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم لما أشك 
عليهم اَم سورة الأنفال وبراءة» أنهما سورة واحدة» أو سورتان: ل 
يكتبوا بينهما: بسم الله الرحمن الرحيم» إذلم يعلموا موضعها". 

قال أحمد : وکان أبو الحسن رحمه الله یقول: لا یکره ما يكنب من 
تراجم السور في أوائلهاء حسبما جرت العادة به في كنبها؛ لأن فيها الإبانة 
عن معن السور» وهي كما كتب: بسم الله الرحمن الرحيم: في أوائلها 
الل س 


لآثار السلف في ذلك: المصنف لابن أبي شيبة .1٤۹/ ٦‏ 

(1) مصنف ابن أبي شيبة ١/١١٠ء‏ الإتفان في علوم القرآن ۱۷١/۲‏ وفيه: أن 
کلام ابن مسعود یحتمل آحد وجهین: جردوه في التلاوة» ولا تخلطوا به غیره. أو: 
جردوه في الخط من النقط والتعشير. 

وقال البيهقي : الأبين أنه أراد لا تخلطوا به غيره من الكتب. 

() ينظر الفتح الرباني ترتيب مسند أحمد ٠١٤/١۸‏ المستدرك ۳٠٠/۲‏ قال 
الحاكم: حديث صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي عليه» فتح الباري ٠۲٠۲/۸‏ وفي 
القول المسدد قال: وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم» وأقره الذهبي. اه قال ابن 
حجر: لا يحتج به في ترتيب القرآن الذي بُطلب فيه التواتر... إلخ. 

() بدائع الصنائع ٠١۷/١‏ تبيين الحقائق ٠/١‏ الهداية ۹41/⁄۸٤ء‏ إلا ان 
الزيلعي أوردها على الجواز في الجميع آي النقط والتعشيرء وعلله بأن في ذلك حفظا 
للآي والإعراب» وحَمَل قول ابن مسعود بأن ذلك في زمنهم؛ لأنهم كانوا ينقلونه عن 


كناب الكراهية 
مسألة : [نقش المسجد وتذهيبه] 
قال آبو جعفر : (ولا بأس بش المسجد بالجص وماء الذه. 
وذلك لأن عشمان رضي الله عنه قعل ذلك بمسجد الننى علب إل ? 
رالسلام؛ والصحابة متوافرون» فلم ينكره منهم أحر“. جي لي 
فإن قيل: روي: «أن في هذه الأمة مسخاًء وقذقاء حسفا وذلك إذا 
زخرفت المساجد» وزوّقت المصاحف»". 
قیل له: يحتمل أن يكون مراده إذا أريد به الرياءء وزينة الدنياء لا 
وفعله عندنا عل هذا الوجه مکرو.". 
مسألة : [شد الأسنان المتحر كة بالذهب أو الفضة] 


قال بو جعفر : (ومَن تحرکت سئه» ولم تبن منه: فلا بأس بان يدها 


النبي صل الله عليه وسلم كما آنزل» وكانت الفراءة سهلة عليهم» وكانوا يرون النقط 
مخلاً بحفظ الآي» ولا كذلك العجمي في زمانناء فيستحسن؛ لعجز العجمي عن 
التعلم إلا به. 

۲ وکان ذلك في سنة ۲۹ه» حيث وسع المسجدء وبناه بالحجارة المنقوشة» 
رجعل عَمُدّه من حجارة فيها رصاص» وسقفه ساجاً. تاريخ الطبري ۰1٨7/۲‏ تاريخ 
الإسلام (عهد الخلفاء الراشدين)» ص۳۲۷ وليس في هذه الكتب أن عثمان نقشه 
بماء الذهب. 

2 الجامع الصغير ص1٤ء‏ وعزاء للحكيم الترمذي» وآنه ضعيف» وكذلك في 
کنز العمال ۲۱۰/۱۴. 

() بدائع الصنائم ۷/٠‏ الهداية والعناية ٠۳٠۸/١‏ نبيين الحقائق ٠٠۸/١‏ 
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بالفضةء وكره أبو حنيفة أن يدها بالذهب. ولم ير به محمد بأساً). 

قال آبو بكر" : كان أبو الحسن الكرخي يحكي عن آبي حنيفة رجوعً 
عن هذا القولء و أنه لم يَرَ بأساً أن يَشدّها بالذهب» وذَهَب فيه إل ا 
روي أن رجلا جَدَع أنفهء فجعل عليه أثْفاً من فضةء فأنتن ايه فأمره 
النبي صلی الله عليه وسلم أن يتخذ أنفاً من ذهب . 

ولأن هذا لا يُراد به اللبس والزينة » فكذلك شد السنٌ بالذهب. 

وفي الجامع | لصغير مثل ما ذكره أبو جعفر عنه. 

ووجهه": ما بُرویٰ عن النبي صلی الله عليه وسلم «أنه قال في 
الذهب: هذا حرام على ذكور أمتي»“. 

ولأنه ليس في شدّه بالذهب منفعةء ألا ترىٰ أن سائر منافع الأسنان 
زائلةٌ مع الشد من المضغ ونحوه» ولا معن فيه غير التزين به وذلك 

(o) 
.' مکروه‎ 


(1) مسألة حكم التختم بالذهب والفضة ذكرها الطحاوي هنا في المختصر 
ص١۳٤٠‏ ولم توجد هنا في الشرح» ونصّها: (ويكره التختم بالذهب للرجالء ولا 
نر به بأساً للنساء» ولابأس بالتختم بالفضة للرجال والنساءء ولا نریٰ بأاً إذا کان 
الفص فيه حجر أن بُجعل فيه مسمار ذهب). اه لكن سيذكر الشارح حكم التختم 
فیما بعد» فلعله استغنیٰ بها عن ذکرها هنا. 

() جامع الترمذي ٠٦٥/۳‏ سنن أبي داود »٤0۹/۲‏ شرح السنة ۲١/١٠١ء‏ 
وفي الهامش: وحسه الترمذي» وصححه ابن حبان» وينظر نصب الراية ۲۳۹/٤‏ 

() أي وجه القول بكراهة شده بالذهب. 

)٤(‏ تقدم. 

(o)‏ شرح الجامع الصغير للصدر الشهيد (خ) لوحة ۱۹۷| بدائع الصنائم 


كاب الكراهية ars‏ 

مسألة : [كراهية لحم الأنان ولبنها] 

قال ابو جمفر : (ویکره لحوم الان" اانه 

وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهى ع أكلهاء 
وقد با ذلك فيما سلف ا 

وإذا ثبت تحريم أكلهاء فكذلك لبنها؛ لأن أحدا لم فرق بينهما. 

فإن قيل: لا يكون تحريم لحمها أصلاً في تحريم لبنها؛ لآن بات آدم 
عليه الصلاة والسلام محرّمات اللين. 

قیل له: هذا سؤال ساقط؛ لأنا لم ترد اللحم إلى اللبن قياساًء وإنما لم 
نرق بينهما باتفاق الجميع أنه لا فرق بين لبن الأتانء وبين لحمها فى 
الحظر والإباحة» فلما ثبت تحريم لحمها: كان كذلك حكم لبنها. 

وعلى أنا لو قسناه على اللحم لم يبد ولم يلزم عليه لبن الإنسانء 
وذلك لأن العلة الموجبة لتحريم لحم الحمار: نجاسته» وكل ما حرم لحمه 
لنجاسته» فكذلك حكم لبنه» بدلالة الكلب والخنزير» لما كانت لحومهما 
محرمة للنجاسةء كان كذلك حكم ألبانها. 

ويدل على أن تحريم لحم الحمار لنج.سته: ما روي في قصة خيبر «أن 


(r 


النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإكفاء القدور» وقال: إنها رجس؛ 


٥؛‏ تبيين الحقائق ٠١/١‏ . 
() الأنان: الأنلى من الحمير. المصباح المنير (أتن) 
() ينظر كتاب الصيد والذبائح من هذا الشرح؛ تحريم الحمر الأهلية 
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o1‏ کناب کرام 


وأما الإنسان فلم يحرم لحمه لنجاستهء بل تعظيماً لحرمته. فلذلان 
اختلفا 

وأيضاً: روي أن النبي صل الله عليه وسلم ركب حماراء يقال ل 
يَعْقور» وأردف رجلا خلقه» فأصابه من عرقه فأمر النبي عليه الصلاة 
والسلام بغسله». 

فاللبن مثل العرق؛ لأنهما جميعاً رطوبة مجتلبة من بده" . 

مسألة : [ما يباح النظر إليه من النساء المحارم] 

قال أبو جعفر : (ويكره أن ينظر الرجل من ذات مَحُرمه إلى بطنهاء 
وظهرهاء ولا بأس أن ينظر إلى رأسهاء وصدرهاء» وذراعهاء ونحوها من 
الأعضاء). 

وإنما جاز له النظر إلى رأسهاء وصدرهاء وذراعهاء ونحوها من 
الأعضاء؛ لقوله عز وجل: « َا ثرت َه إلا لبولتهت أر 
مابآبھرے 4 . 

فذكر ذوي المحارم في إباحة النظر إلى رأسهاء ومعلوم أن المراد 


(۱) لم أقف على هذا النص أو الحادثة» ولكن في كتب السير ما يدل على أنه 
کان من ضمن دوابه صلی الله عليه وسلم حمار يقال له: یعفور» وأنه نفق منصرفه من 
الحج» تاريخ الطبري ۲۱۹/۲. 

۳( شرح الجاع الصغير للصدر الشهيد (خ) لوحة 1۹١‏ الهداية ونتانج 
الأفکار 1۹/۸٤-١٤4ء‏ تبيين الحقائق ٠١/١‏ الدر المختار مع رد المحتار :۳٤١/١‏ 

.۳١ النور:‎ )( 


يناب الكراهية 
orv‏ 
موضع الزيتة من نحو النحرء وهو موضع القلادةء والذر 


ا 
السوار» والساق موضع الخلخال. و 


الأ 8 2 

وفرق بینهم وبين جانب بقوله تعالی: وڳ لا یی ر َه 
e‏ زينتهن 

قيل في التفسير : الكحل والخاتم» فدل عل صحة ما ذكرنا. 

ودل عله: : ما روي ١ن‏ النبي صلى اله عليه وسلم قال لعائثة في 
ان أفلح : : ليلج عليك» فإنه عمك" . 

فخصّه دون الناس بإباحة الدخول إليهاء فلولا أنه يستبيح النظر منها 
إل ما لا يجوز لغيره النظرء لما ص به. 

رأيضاً: لما خصً النبي صلى الله عليه وسلم ذا المحرم بجواز السفر 
بالمرأةء ومََم الأجنبي: دل على أن ذلك إنما هو لأنه يجوز له النظر منها 
إلى أعضاء لا يجوز مثله للأجنبي. 
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n 


ألا تر أنه سو بينه وبين الزوج في إباحة السفر بهاء بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثة 
أيام إلا مع ذي محرم أو زوج 


(۱) النور: .۳١‏ 
جامع البیان ۰۹۳/۱۸ وهو قول ابن عباس وغیره. 
(۳) صحیح البخاري ۰۲۹۹/۹٩‏ صحیح مسلم ۷ 
)٤(‏ صحیح مسلم ۱۰۲/۹ صحيح البخاري .tot/Y‏ 


oA‏ ِ کتاب الکراهین 


وأيضاً: أهل العلم متفقون على أن للأمَّة أن تسافر بغير مرم وكان 
جائزاً الجميع الناس النظر إلى رأسهاء وذراعهاء وما أشبههما من 
أعضائهاء وكان جميع الناس في جواز السفر بها كذي المخرم للمرأةي 
فدل علئٰ انه جائڙ لذي المحرم ن ينظر منها إلى ما يجوز للأجنبي من 
النظر إلى الأمة. 

٭ وأما النظر إلى الظهر» والبطنء فلا يجوز لأحد من ذوي المحارم. 
وذلك لقول الله تعالی: « ورن يظهرونَ ند 

فحَكّم بتحريمها بتشبيهه إياها بظَّهّر أمه» فلولا أن النظر إلى الظهر 
محرم» لما وقع التحريم بتشبيهه إياها بظهرهاء كما لا يقع بقوله: أنت علي 
كرأس أمي» أو كوجههاء وإذا ثبت ذلك في الظهرء كان النظر مثلهء 
لاتفاق الجميع على أن لا فرق بينهما. 

وأيضاً: قال اله تعال: فل إتمؤری يسوا ِن آبصسرهم 4 . 

فغض البصر واجب عن كل عضو من أعضائهاء إلا ما قام الدليل 
علیه» وهو ما به بقوله تعالی: اریت رَه لا لولهب ار 


ارو 4 


() المجادلة: ۳. 

() النور: ۳۰. 

() النور: ١۳ء‏ وانظر للمسألة: شرح الجامع الصغير (خ)» لوحة ۹۷١ب‏ 
۸.ل المبسوط  , ٠١‏ بدائع الصنائع ٠٠٠/١‏ الهداية 0۹/۸)٤ء‏ تبيين 
الحقاثق ٠۹/٩‏ . 


كناب الكراهية 

مسألة : [حكم أبوال الإبلء ولحم الفرس] 

قال : (وكره أبو حنيفة أبوال الإبل). 

وذلك لقيام الدلالة على نجاستهاء وموضعه في أول الكتاب. 

* (وكرة لحم الفرس)ء وقد باه فيما سلف. 

ولم یر أبو يوسف ومحمد رحمهما الله بذلك با 

مسألة : [حكم أكل الزنبور] 

قال : (وكره أبو حنيفة رضي الله عنه أكل الزنبور). 

وذلك لعموم قوله سبحانه: حرم مت عَليَک ألميَةٌ 4 وحص البي 
ان العلل وسلم من هند الماد : السمك» والجراد بقوله عليه الصلاة 
والسلام: «أحلّت لنا ميتتان ودمان»“. 

فإن قيل : هلا قلت عليهما الزنبور» وسائر ما لا دم له. 

قيل له: لأن المخصوص لا يقاس عليه إلا أن تكون علته مذكورة مم 
ورود التخصيص. 

وأيضاً: فهو قياس منتقض؛ لأنه يقتضي إباحة أكل الذبانء 
والعقارب» وهي من جملة الخبائث. 


DÎ 


(۱) ينظر كتاب الطهارة من هذا الشرح. 
(۲) الدر المختار وحاشية المحتار ۳۰/۹ الهداية ٤۲۰/۸‏ . 
() المائدة: ۳. 


4ق 


o‏ كتاب الكراهة 


فإن قيل : قد ألحقت بالدمين المذكورين في الخبر غيرهماء هع فر 
علة القياس المذكورة في خبر التخصيص› وهو دم السمك. 

قیل له: لم تُلْحقه بهما قياماً؛ لأن إباحة السمك منا قبل سح دمه: 
حكم بطهارة دمه» فصار منصوصاً على إباحته في فحوئ الخبر". 

مسألة : [ اتخاذ الخرقة لمسح العَرَق] 

قال : (ويكره حَمْل الخرقة التي يمسح بها العَرَق). 

قال أحمد : كان أبو الحسن رحمه الله يقول: وجدت عنهم أن وجه 
کراهته: لما فيه من التشبه بالمجوس 

فإن قيل : فهم يلبسون الطيالسة والقَمّص» وليس بمكروه لنا 

قیل له: یجوز آن یکونوا فرقوا بینهماء »> من جهة أنه کان عندهم أن 
المجوس يتديّن به وليس لبس الثياب على هذا الوجه. 

وكان أبو الحسن يقول: وجهه عندي: أن فيه ضرباً من التصلمء 
وتصفيل الوجه» فهو كتف اللحية» وما أشبهه". 


() الهداية ٤۱۹/۸‏ فتارى قاضي خان» والفتاوئ البزازية ٠۳۸/۳‏ بدائع 
الصنائع .۳٠/١‏ 

)( شرح الجامع الصغير الشهيد (خ)ء لوحة 1ب بدائع الصنائع .٠۲۹/١‏ 
الهداية ٠٤0۹/۸‏ تبيين الحقائق ٠١/١‏ . 

وقد أورد الزيلعي المسألة بعدم الكراهة» وقال: الصحيح: أنها لا تكره؛ لأن 
المسلمين قد استعملوا في عامة البلدان مناديل الوضوء» والخرق لمسح المخاطء 
والعرق» وعمل شيء يُحتاج إليه» وما رآه المؤمنون حسناًء فهو عند الله حسن» حتى 
لو حملها من غير حاجة: كره. اه. 


اب الكراهية 

سألة : [حكم التختم بغير الذهب والفضة] 

قال: ه التبخت 

قال» یکره الخ بالجدید؛ وبا شوئ لفن ل ارز زز 
خاصة). 

وذلك لما روي «آن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتاً ر. 
حديد» ثم ألقاه» وكرهه» واتخذ خاتماً من فضة». ن 

وأا ا 2 آذ النې صلی الله عليه وسلم قال: «الذهى 
والحربر حرام على ذكور أمتيء حل لإناثها»". : 

مسألة : [كراهية الصلاة على الجنازة فى المسجد] 

قال : (ويكره أن يُصلى على الجنائز فى المسجد). 

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود السجستانى قال: 
اا حك قال حدثنا يحي بن سعيد القطان عن ابن أبى ذئب قال: 
حدثني صالح مول التوأمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : من صلئ على جنازة في المسجد: فلا شيء ٠»‏ 


o1 


() لم أقف على هذا اللفظء ولكن له شاهد في سنن النسائي ۰۱۷٥/۸‏ تاريخ 
الإسلام (السيرة النبوية) ص٥٠٠‏ وأورده من طريقين»ء ثم قال عن الثاني: ولم يدرك 
سعيد خالدأً» سنن أبي داود 4٠۷/۲‏ وينظر البداية والنهاية لابن كثبر 0/١‏ وبين 
أن أحادیث اتخاذ الخاتم من فضة ترد أحاديث اتخاذ الخاتم من حديد» وأنها ضعيفة. 

() جامع الترمذي ٤٠/۳‏ وتقدم» وانظر شرح الجامع للصدر الشهيد (خ)٠‏ 
لرحة ٠۹۷‏ أء الهداية ٠٤٥۷/۸‏ بدائع الصنائع .٠١۳/١‏ تبيين الحقائق ٠1١/١‏ 

(۳) سنن أبى داود .۱۸٠/۲‏ وفي نسخة: «فلا شيء عليه»» قال النووي: ولا 
ف و ان آي نة O14)‏ ۳ معالم السنن ٠۳۱۲/۱‏ نصب 


ot‏ کتاب الکراهین 

وحدثنا عبد الله بن جعفر بن فارس الأصبهاني قال: حدثنا يونس ر 
حبيب قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن مال 
مولى التوأمة عن أي هريرة» قال النبي عليه الصلاة والسلام؛ من صل 
على جنازة في المسجد: فلا شيء لها. 

قال صالح: «وأدركت رجالا ممن أدرك الي عليه الصلاة والسلام, 
وأبا بكر رضي اله عنه إذا جاؤواء فلم يجدوا إلا أن يصلوا في المسجد. 
رجعواء ولم يصلوا»*. 

وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مَن تيع جنازة 
فصل عليها: فله قيراط» ومن تبعها حت يفرغ منها: فله قيراطان. 
أصغرهما مثل اح" 

ومعلومٌ أنه لا يستحق إحباط ما وعد من الثواب إلا بمواقعة 
المحظورء فلما لم يجعل النبيٌ عليه الصلاة والسلام لمن صلى على جنازة 
في المسجد شيئاً: دل على أنه محظور. 

فإن قيل : روت عائشة رضي الله عنها: «أنْ النبي عليه الصلاة والسلام 

, 1 3 0( 
صل على سهيل بن بيضاء في المسجد» 


الراية .۲۷١/١‏ شرح معاني الآثار 4۹۲/١‏ وينظر إتحاف السادة المتقين للزبيدي 
حع فقد أثبت رواية : فلا شيء له» وذكر توثيق صالح مول التوأمة. 

(1) مصنف ابن أبي شيبة ٤٤/۳‏ وليس فيه عمن أدرك رسول انه صلىْ انه عله 
وسلم» بل عمن أدرك أبا بكر وعمر وغيرهما من الصحابة رضوان اه على الجميع 

(۲) صحیح البخاري »۱٥۳/۳‏ صحیح مسلم ۱۳/۷. 

(۳) صحیح مسلم ۳۸/۷ 


عاب الكراهية 
o‏ 
قبل له: ذا کان خبرنا يقتضي يققضي الحظرء وهذا الخبر الإباحة: فخ 
النهي اوی 1 
وأيضا: في بنا ما ليس في خبرهم» ففي خبرنا: مر وڼي خير 
فع والفعل والأمر إذا اجتمعا: كان الأمر أولاهما بالاستعمال. 8 
أيضا: 1 
وأيضاً: بحتمل أن يكون صل عليه في مسجد الجنائزء وذلك اوه 
عندتا. 
وقد روي: «أن النبي عليه الصلاة والسلام أفرد للجنائز مسجد 
كذا كان يحكي شيخنا أبو الحسن الكرخي. 
وهذا يدل على كراهتها في مسجد الجماعةء ولولا ذلك لما أفردت 
فإن قيل : روي أنه صي علي عمر رضي الله عنه قي المسجد» وذلك 
بحخضرة الصحابة". 
قيل له: يجوز أن يكونوا خَشوا الفتنة في إخراجه إلى الجبانة"» 
كما نقل علي رضي الله عنه ام کلثوم من دار عمر رضي الله عنهم» 


(1) صحيح البخاري مع فتح الباري ۳ عن ابن عمر عن النبي صل الله 
علبه وسلم «فأمر بهماء فرجما قريباً من موضع الجنائز عند المسجدهء رفي الفتح: 
«ودل حديث ابن عمر المذكور على أنه كان للجنائز مكان معد للصلاة ة عليها»» وينظر 
مصنف عبد الرزاق ۲۹/۳. ابن أبي شيبة .٤٤/۳‏ 

() معالم السنن ۳٠۲/١‏ فتح الباري ٠٠١١/۳‏ 

() أي المقبرة. المصباح المنير ٠۹۹/١‏ 

() في (د»م): عل علي رضي الله عنه بام کلثوم رضي اه عنهاء صل عليها 


ott‏ کتات الکراهیة 


خوفاً من السة“ 
مسألة : [كراهية اللعب بالشطرنج والنرد] 
قال : (ويكره اللعب بالشطرنج» واللّردء وكل اللهو). 


ت 


وذلك لقول الله تعالن: * E‏ ت 
فم عليه » وأوعد عليه بالعقاب 


وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: الست من و ولا الد 


4 


وقد روي في النهي عن اللعب بالشطرنج عن النبي عليه الصلاة 


في دار عمر رضي الله عنه!. 

(۱) مصنف عبد الرزاق ۳٠/۷‏ السنن الكبرى ٤۳٦/۷‏ موسوعة فقه علي 
ص۷۳٤۰‏ وانظر تبیین الحقائق ۲٤۳-۲٤۲/۱‏ المبسوط 1۸/۲ : 

.٦ لقمان:‎ )۲( 

(۳) تفسير القرآن العظيم .٤٥۱/۳‏ 

() الدَّد: اللهو واللعب» ومعنى تنكير الدد في الجملة الأولئ: الشيرع 
والاستغراق» وان لا يبق شيءَ منه الا وهو مته عنه» ي ما آنا في شيءَ من الهو 
واللعب» وتعريفه في الجملة الثانبة؛ لأنه صار معهوداً بالذكر» كأنه قال: ولا ذلك 
النرع منيء وإنما لم يقل: ولا هو مني؛ لأن الصريح آكد وأبلغ. النهاية ٠٠۹/۲‏ 

() المعجم الكبير ۳٤۳/٠۹‏ السنن الكبرىٰ ١٠/۲۱۷ء‏ الجامع الصغبر 
ص٥٤٤‏ ورمَرَ له بالصحةء وينظر فيض القدير للمناوي .٠٠٠/۰‏ 


جاب الكراهية و 
د 
والسلام خا 
وروي آن عليا رضي الله عنه مر بقوم یلعبون بالشطرنج. فقال . چ 
ا بالشطرنج . فقال 
ی ای اس ما عککنون 4 ؟ ٠‏ . 
وهذا يدل على كراهة شديدة لذلك". 


)١(‏ جاء في نيل الأوطار ۸: روئ ابن کشر في رشاده: أن اول ظهور 
الشطرنج في زمن الصحابة» وضعه رجل هندي يقال له: صصة. قال: وروي 
الببهقي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه أن علياً قال في الشطرنج: هو من 
البسرء قال ابن كثير: وهو منقطع جيد» ثم ساق الأقوال حولهء قال ابن كثير: 
والأحاديث المروية فيه لا يصح منها شيءء ويؤيد هذا ما تقدم من أن ظهوره كان 
في أيام الصحابة. اه 

والحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في التردشير» ثم 
اختلف الفقهاء هل الشطرنج في حكمه» أو شر منهء أو دونه» ولكل قول جماعة 
قاثلة به 

وذكر النووي ن الجمهور يرون تحريم اللعب بالنرد. قال: وأما الشطرنج فمذهبنا 
أنه مكروه» ليس بحرام» وهو مروي عن جماعة من التابعين» وقال مالك وأحمد: 
حرام» قال مالك: هو شر من الّردء وألهىٰ عن الخير» وقاسوه على النرد» وأصحابنا 
يمنعون القياس. وقال البخوي: كرهه الشافعي كراهة تبزيه» لا كراهية تحريم» إلا من 
يقار به: فیحرم. 

ينظر صحيح مسلم ٠١/٠١‏ شرح السنة ۲ السنن الکبریٰ .۲٠۲/۱۰‏ 

(9) قال هذا تمثلاً بالقرآن كما في سورة الأنبباء: آية ٠٥۲‏ وانظر السنن الكبرى 
۷,۰ تفسیر القرآن العظیم ۱۹۱/۳ 

(۳) تبيين الحقائق ٠۳٠/١‏ الهداية ۰٤۹۸/۸‏ بداثع الصنائع ٠۲۷/١‏ البحر 
الرائق ۲۰۷/۸. 


o‏ کتاب الکر ين 


مسألة : [حكم الاحتكار» وتلقي الر كبان] 

قال : (ويكره الاحتكار""» والتلقي"" في الموضع الذي بضر ذو 
بأهله» ولا نرئ به بأساً في موضع لا بضر ذلك بأهله). 

وذلك لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في «النهي ا 
الحكرة» وعن تلقي الركبان». 

وهذا محمول على حال يضر فيها ذلك بأهله. 

وإذا لم يضر بأهله: فلا حق لأحد فيه» ولا يكره 


عليه الصلاة والسلام أنه قال: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم م 


o 
۰ بعض؟‎ 


فأباح الربح في ذلك» والبيح بما يريد من الثمن إذا لم يضر بأهل 
البلد". 


() الاحتكار: حبس الطعام للغلاءء والاسم الحكرة. 

وقال ابن عابدين: الاحتكار شرعاً: اشتراء طعام ونحوه» وحَبّسه إلى الغلاء 
اربعین یوماًء ینظر: المغرب ص٤۱۲‏ » رد المحتار ۴۹۸/۲. 

() التلقي: صورته: أن يخرج من البلد إلى القافلة التي جاءت بالطعامء 
ويشتري منها حارج البلدء وهو يريد حبسه» ويمتنع عن بيعه» ولم يترك القافلة حت 
تدخل البلد. حاشية رد المحتار .۳۹۹/٩‏ 

AF » ۱٦۰/۱۰ صحیح مسلم‎ )۳( 


() صحبح مسلم ۱٦١/۱۰‏ . 
() الهداية ,٤۹4١/۸‏ الدر المختار وحاشية رد المحتار ۳۹۸/٦‏ تبيين الحقائق 


7/ بداتع الصنائم 09 


جاب الكراهية 


مسالة : [حكم لبس الحرير والديباج» وتوسدهما] 

الد وکات بر حيغة یکره لیس الجر اندرا رل یری ا 
پنوسدهماء والتوم علیهما). ولا بر بان 

فأما اللبن: : فلما روي عن التبي عليه الصلاة وال 

لبس الحرير" 


ا یل روئ نخدا و A nei‏ 
o‏ حریرا وقال «هذان حرام على ذکور 


م في نهيه عن 


متي 

وهذا الإطلاق يتناول سائر وجوه المنافع» من اللبس وغيره. 

قیل له: : ليس الحرير محرماً بعينه باتفاق الجميع ؛ لأنه يجوز الانتفاع به 
بالشراء والبيع » فدل على أن النهي مقصورٌ على جهة الليس. 

وأيضاً: لو كان النوم عليه محظوراً كحظر اللبس» لورد به النقلء 
كوروده في اللبس» لعموم الحاجة إليه. 

وکان محمد یکره ذلك کله ويذهب فيه إلى ظاهر الخبر". 

مسألة : [حكم استعمال آنية الذهب والفضةء ولبس الحرير] 

قال : (ويكره الأكل» والشرب» والادهان في آنية الفضة والذهب» 
ولا نر بأساً بالإناء المفضًض)”. 


() سبق» وانظر صحيح البخاري ۰۲۳٤۲-۰‏ صحیح مسلم ۰۴۱/۱٤‏ 


(۲) سبق. 
(۳) الهداية ٤٥٤4/۸‏ . بدائع الصنائم ٥‏ تبيین الحقائق ٠٠٤/١‏ 


(5) المفضض: المموه بالفضة» أو المر صم بالفضة لسان العرب ٠۸/۷‏ 


OA‏ کتاب الكراهية 


أما وجه الكراهية : فما روئ حذيفة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلد: 
والسلام ”نه عن الشرب في آنية الذهب والفضةء وقال: هي لھم فی 
الدنياء ولكم في الآخرة"". 

وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من شرب في آح 
الذهب والفضة» فكأنما بُجرجر في بطنه نار جهنم" . 

فإذا ثبت ذلك في الشرب: كان الأكل مثله؛ لحصول الاتفاق عل 
تساويهما في الحكم. 

وما الادهان: فهو قياس عليه؛ لأن استعماله على هذا الوجه لإصلاح 
الجسم كالأكل والشرب. 

# ولا بأس بالإناء المفضض» كما لا يكره عَلَّم الحرير في الثوب 
وکره لبس الحریر» وکما بشرب بيده وعلیه خاتمه". 

مسألة : [إعادة السن البائنة وتشييتها] 

قال : (ویکره لمن بانت سنه أن یعیدها). 

وذلك لأنه ممنوع ن ينتفع بشيء من الأسنان بعد ما بانت» والأصل 


فيه : قول الله تعالی : صمل لار کنات )یاه ونوا 0 . 


(۱) صحبح البخاري ۷۷/۱۰ صحیح مسلم ۰۳٣/۱٤‏ سنن أبي داود ۳۰۳/۲ 

0( صحیح مسلم ۳۰/۱٤۲‏ صحیح البخاري ۰۷۹/۱۰ سنن ابن ماجه 
TT /Y (TEOA EoD‏ 

(۴) الهداية 4£1/۸ء بدائع الصنائع ٠۳۲/١‏ تبيين الحقائق .٠١/١‏ 

.۲٠-۲١ المرسلات:‎ )( 


یاب الكراهية 
: 4 


فافادنا ذلك دفن الإنسان بعد موته» ودفن ما بین ر 
يېین منه من شعره 

ر وعظمه. 2 من شعره. 

«ولعن النبي عليه الصلاة والسلام الواصلة. 

وهي التي تصل شعر الإنسان بشعرهاء فدل على آنه لا يجوز الانتفان 
فكذلك السن بعد السقوط. 

ال : (ورُوي عن أبي حنيفة آنه أباح ذلك ؛ ؛ لأن العظم لا يلحقه حكم 
الموت). 

قال : (وأبو یوسف لا یری به بأساً). 


(۱) صحيح البخاري ۳۰۷/۱۰ صحيح مسلم .٠٠١/٠١‏ والواصلة والوصل: 
أي الزيادة فيه من غيره وذهب الليث ونقله أبو عبيد عن كثير من الفقهاء» أل المتع 
من ذلك وصل الشعر بالشعر» وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر» من خرقة 
وغيرهاء فلا يدخل في النهي ٠‏ وفيه بحث جيد. ينظر فتح الباري ۳۰۷/۱۰. 

() بداتم الصنائع “Y/‏ البحر الرائق 1۸1/۸ء وانظر قرار مجلس مجمع 
الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع سنة ۸١١٠ه‏ بجدة» بشأن اتتفاع 
الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً وميتأً» ومما جاء فيه : 

١‏ يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه» مع 
مراعاة التأكد من أن التفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليهاء 
وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود» أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له 
أر لإصلاح عيب» أو إزالة دمامة تسيب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً. 

تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية 
لشخص آخر» كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استنصال العين لعلة مرضية. نقلا عن 
مجلة البحوث الفقهية المعاصرةء العدد الثالث» السنة الأول ١٠٤٠ه»ء‏ ص٠٠"‏ 


00۰ کتاب الک او 


مسألة : [ما يرخص للرجال من الحرير) 

قال : (ولا نری بأساً بلہس ما کان مدا حر . ولحمته غير حر 
ویکره لس ما کان لُخمته حریرا» وسداه غير حریر في غیر الحرب. رو 
نریٰ بأساً به في الحرب» وما کان حریراً کله فإن آبا حنیفة کان یکرهه في 
الحرب وفي غيرها). 

قال أحمد : علق الحكم بالظاهر من الثوب» فإن كان حريراً: كرهه. 
وإن كان غير حرير: لم يكرهه» وذلك لأن السدى مستهلك غير ظاهر. 
فلا حکم له. 

وقد روي نحو ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

وروي عن جماعة من الصدر الأول رضي الله عنهم لبس الحْر 
وسداه یکون حریرا. 

ولا خلاف نعلمه في إباحة ما کان لحمته حریرا» وسداه غير حریر في 
الحرب» ولأنه يكون جلَة وسلاحاً في الحرب» وفيه إرهاب للعدو. 

فإن قيل : فهلاً أبحت الحرير المُصْمَت" في غير الحرب. 

كما روي: «أنَ النبي صل الله عليه وسلم رخص لطلحة بن عبيد اه 
رضي الله عنه في لبس الحرير». 


(1) سدئ الوب: داخله» أي حَشوه» ولُحمته: أي ظاهره» ما يظهر في المنظر 

() ثوب مُصمَّت: على لون واحد» وفي باب الكراهية: الذي ا 
ابریسم» وقیل: هو ما ینسج من إبریسم غير مطبوخ» ثم طبخ ویصبغ على لون واحد 
المغرب (صمت). 

المشهور أن الرخصة للزبير» وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهماء فال 


اهية 

اب الكر دد 

تیل له: إنما رخص له لضرورة كانت ابات ذلك ل ر ر 
ززي لم يمكنه الامتناع منه إلا به. e‏ 

وقد اتفق الفقهاء عل أن هذا المعنى غير ميرم ليس الحرير نى ن 
e‏ ي 

وکره أبو حنيفة المصْمَّت في الحرب؛ لاتفاق الناس على تحريم 
اتعماله في غير الحرب. 

نم اختلفوا فيه في الحرب» فاعتبر أبو حنيفة عمو م النهي فيه. 

وقد یمکن آن یستغتیٰ بما مداه غير حریرء ولُحمته حرير» في کونه 
سلاحاً: عن لبس الحرير المصمت» » فلما لم یکن فيه ضرورة. إذ قد قام ما 
وصفنا مقامه : لم يبحه. 

فإن قیل: لما لم يكن للسدی حكم؛ لأنه مستهلّك» سقط اعتباره. 

قبل له: إن الشيء إذا لاق جنسه: لم صر مستهاكاً فيه» وإذا لاق 
غير جنسه: كان الحكم للغالب» ألا ترى أن قطرة من لبن لو وقعت في 
کرز من ماء: لم یکن لها حکم» وکان مستهلَکا» ولو وقعت في لبن مثله» 
لم يکن م تهلکا. 


ابن حجر: تنيبه وقع في «الوسبط؛ للغزالي: أن الذي رخص له في لبس الحرير حمزة 
بن عبد المطلب. وغلطوه» وفي وجه للشافعية: أن الرخصة خاصة بالزبير وعبد 
الرحمن. فتح الباري ۲٤۳/٠١‏ وبالرجوع لترجمة لطلحة في سير أعلام النبلاءء 
والإصابة» لم يذكرا أنه رخص له بلبس الحرير» وينظر لجواز لبس الحرير عن 
الضرورة صحيح البخاري »۲٤۳/٠١‏ صحيح مسلم ٠9۲/1٤‏ 


oo‏ اراک اه 


٭ وقال أبو يوسف ومحمد: لا بأس بابس الحرير المصمت فو 
الحرب 

مسألة : [حكم تقبيل اليد والفم» والمعانقة] 

قال : (ويكره للرجل أن يبل فم الرجلء أو يده أو شيا منه). 

وذلك لما حدثنا ابن قانع قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: حدث 
حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد بن سلمة ويزيد بن زريع وغيرهما عن 
حنظلة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه «آنهم قالوا يا رسول 
الله : أينحنى بعضصنا لبعض إذا التقينا؟ قال : لاء 

قالوا: فیعانق بعضنا بعضاً؟ قال: لا. 

قالوا: فبقبّل بعضنا بعضاً؟ قال: لا. 

قالوا: فیصافح بعضنا بعضاً؟ قال : تصافخُوا». 

وروى عبيدة بن حسان عن قتادة عن أنس قيل: «يا رسول الله إن 
المشركين إذا التقوا: قبل بعضهم بعضاء وعانق بعضهم بعضاء فقال عليه 
الصلاة والسلام: قبلة المسلم أخاه: المصافحة»". 


0 


)1( شرح الجاع الصغير (خ)ء لوحة 1ب بدائع الصنائع ٥‏ ؛, تبیین 
الحقاتق ٠١/١‏ الهداية ٤٥۲/۸‏ البحر الرائق ٠۹۰/۸‏ . 

() جامع الترمذي ۳۹٦/۳‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن» سنن ابن ماجه 
۴/۲7 شرح السنة ۲۹۰/۱۲. 

() عزاه في الجامع الصغير للمحاملي في أماليه» وللخرائطي وابن عدي وابن 
شاهين» ورمز له السيوطي بالصحة٠‏ لكن المناوي في فيض القدير ٥٠٥/٤‏ نقل عن 
الذهبي في ترجمة أحد رواته أنه يروي أحاديث منكرة» وهذا منها۔ 


کناب الكرامية 


oof 
ن قیل: قد روي عن کعب ك أنه ص‎ 
بان قیل دوي «عن كعب بن مالك آنه ق يد النبي عليه الصلاة‎ 
والسلام"‎ 
وان أعرابباً استاذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن بق ر‎ 
ودی فأذن له“ في أخبارٍ اح غیرها.‎ 


أبا عبيدة بن E‏ الله عنه قل يد عمر بن الخطاب 
ضي الله عنه» حين قدم الشام» 

قل له: ومن أصلنا: أن الحظر والإباحة | 
اریخ : oie‏ الحظر يقضي على الإباحة. 

ون ا ار أن الأمر والفعل إذا اجتمعا: فالامر آوكي. 


# قال : (وكره بو حنيفة المعانقةء ولم ير بأساً بالمصافحة). 


ذا ورداء وفقدنا عم 


وذلك لحديث أنس رضي الله عنه الذي قدّمن. 
فان قيل: روي «آن النبي صلی الله عليه وسلم عانق علا“ رضي اه 


(۱) لم أقف على هذا النص» ولكن له شواهد» فانظر: سنن أبي داود 4۷1/۲» 
شرح السنة ۲۹۲/٠١۲‏ وأورد حديث زارع» وكان في وفد عبد القيس... إلخ» وفي 
هامشه: أخرجه أبو داود» وفي سنده: أم أبان لا تعرف» وباقي رجاله ثقات. 

(۲) لم أقف عليه. 

9 السنة ۲۹۲/١۲‏ البداية والنهاية ٥۷/۷‏ والذي فيه: «أنه أراد ذلك 
ا فترجّل أبو عبيدة» وترجّل عمر» فأشار أبو عبيدة ليقيّل يد عمر» فهم عمر 
فيل رجل أبي عبيدة فكف أبو عبيدة» فكفاً عمر؟. 

(4) في الصفحة السابقة. 
() الذي في كتب السنة والسير «أنه تلق جعفر بن أبي طالب فالتزمه؛ وقبل ما 


oof 


عنهء وعانق أبا الهيشم بن التيهان". وآن أصحاب النبي صلى اله ع 
وسلم كان أحدهم إذا دم من سفر» عانق صاحبه". 
قبل له: قد ببّا أن خبر الحظر أولى من خبر الإباحةء وأن الأمر رى 
بالاستعمال من الفعل. 
# قال : (وروي عن أبي يوسف: أنه لم ير بأساً بالمعانقة للأئر)”. 


بین عی٤‏ سن أبي داود 1٤٩/۲‏ وفي شرح السنة ۲۹۲/۱۲: حديث آبي داوو 
رجاله ثقات» لكنه مرسل» وفيها: «أنه عانق جعفر بن أبي طالب» وقبّله عند قدو 
من أرض الحبشةء وأمکن من يده حتئ فبّلت» وأنه عانق زيد ين حارثة حين فده 
المدينة. جامع الترمذي ۳۹۹/۳» شرح السنة ۲۹٠/٠١‏ وفي هامشه: وسنده 
ضعيف» فتح الباري .٠٠/١١‏ 

() لم أقف عليه. 

() شرح السنة ۲۹۲/۱۲. 

() ينظر تبيين الحقائق ٠٠/٠‏ الهداية ۸/ ٥٠4۸ء‏ بداتع الصنائع .٠۲٤/١‏ 

قال البغوي في شرح السنة ۲۹۲/٠١‏ بعد ذكره لما جاء من النهي عن المعانقة 
والتقبيل» وما جاء إباحة ذلك فال: وليس ذلك بمختلف» ولكل وجه عندنا: فأما 
المكروه من المعانقة والتقبيل: فما كان على وجه الملَق والتعظيم» وفي الحضرء وأما 
المأذون فيه: فعند التوديع» وعند القدوم من السفرء وطول العهد بالصاحب» وشدة 
الحب في اله» ومن قبل فلا يقبل الفم» ولكن اليد والرأس والجبهةء وإنما کره ذلك 
في الحضر فیما بُرئ؛ لأنه یکثر 

وتنظر تعليقة طويلة مفيدة للشيخ أبو الوفا الأفغاني في تحقيقه لمختصر الطحاوي 
ص ۳۸٤؛‏ فيها نقول عديدة عن أئمة المذهب الحنفيء وأن المعتمد جواز ذلك إذ 
کان عل وجه ابر وبخاصة يد أهل العلم والفضل. 


چب الکراهی 
وډ 

اة : ابيع أراضي مكة] 

قال : (وكره أبو حنيفة بيع أراضي مک وروی کن اې ری ا 
ان به). ا 

لأبي حنيفة : قول الله تعالى: : اتہر انکر ر ری سن رھ ی ڑب 
آل یار 04 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الحرم كلش 

ریدل عان أ لمرد الحرم کله قول تان: (رتر رز یری 


ر4 


2 


وذلك حکم جار في جميع الحرم. 


وهو نحو قوله تعالیٰ: لن يلها إل لبتي 4 » وقوله تعالی: 
هدابع اة 4 والمراد : الحرم كله“. 
وروی عبد الرحيم بن سليمان الرازي عن إسماعيل ب بن إبراهيم بن 


o الحج:‎ ( 


() الأموال (۱۹۹) ص٥۸‏ تفسیر القرآن العظیم .۲۲٤/۳‏ أحكام القرآن 
للجصاص ٠٤١/٤‏ التفسیر الکبیر .۲٤/۲۳‏ 

() الحج: 0. 

() الحج: ۳۳. 


.٩٥ المائدة:‎ )9( 


() التفسیر الکبیر ۹٤/۱۲‏ 


00٦‏ کتاب الکرام 


المهاجر عن أبيه عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن ار 
صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل بيع بيوت مكةء ولا إجارتهاء"'. 

وروي عثمان بن آبي سليمان عن نافع بن جبير بن مطعم عن علق 
بن نضلة قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأبو بکر» وعمر. 
وعثمان رضي الله عنهم» ورباع مكة تدعئ: السوائب» من احتاج سكن 
ومن استغنیٰ سکن" . 

«وكان عمر رضي الله عنه يمنع أهل مكة أن يغلقوا الأبواب عل 
بيوتهم» فقالوا له: إنك تَضمَننا ما يرق من الحاجء فأذن لهم في تغلق 
الأبواب»". 


وروي عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال: «منیٰ مناخ“ 


(۱) الأموال »)١١۲(‏ ص٤۸‏ السنن الكبرئ »٠٠/٦‏ تفسير القرآن العظيم 
۳ء موسوعة فقه ابن عمر ص۲٠۳‏ قال البيهقي في سنته: إسماعيل بن إبراهيم 
بن مهاجر: ضعيف. وأبوه غير قوي» واختلف عليه. قال ابن التركماني بعد ذكره 
الحديث» وأنه في السنن من طريقين: أخرجهما الحاكم في مستدركه» وصحح 
الأول وجعل الثاني شاهداً عليه. 

() سنن ابن ماجه ٠۲۰۰/۲ )۳۱٤٤(‏ وفي الزوائد: إستاده صحيح على شرط 
مسلم» السنن الكبرى ۳٠/١‏ . 

(۳) الأموال )۱١۷(‏ ص۸۵» مصنف عبد الرزاق »۱١/١‏ موسوعة فقه عبر ص۷۹۲٠‏ 
تفسير القرآن العظيم ۲۲٤/۳‏ إلا أنه ليس فبها: "إنك تضمتنا ما يرق من الحاج»- 

() مُناخ: من الإناخة» أي مكان مباح لكل من أراد أن ينبخ فيه» وينزل لقضاء 
نسكه» والانتفاع به» دون الاستحقاق والتملك. 


جاب الكراهية 
E4‏ 
»0 


A 

فوج أن بكون ذلك حكم جمیع الحرم؛ لأن من من الحرم. 

ال ووی أن ا i‏ 2 

فان قبل" ردي ان انمي صلی انه عليه وسلم قال: دمل ترك لن متي 
من رباځ؟؛ ۽ حين بلع دار التبي صلی الله عليه وسلمء وهذا یدل ر" 
آنه كان ملكها بالخلبة» ولذلك جاز بيعها. ا 

قبل له: بجوز أن يكون ذلك کان قبل نزوله قرله تعایل: سب 
الف فيو واتار 4 . 

اة : [حكم جعل الراية في عنق العبد وتقيده] 

قال : (ویکره للرجل أن يجعل الراية في عنق عبد ولا یکره له 
تقییده). 

وذلك لأن الراية مَنْلة وشهرة» والقيد عقوبة» والمثلة متهي عنهاء 
والعقوبة مأمورٌ بها لمستحقهاء كما يَضربه للتأديب'". 


(1) جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذي ۹۹/۲ سنن ابن ماجه ٠۷١/١‏ . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن» فال صاحب كتاب تحفة الأحوذي: مدار الحديث 
على حسيكة» وهي مجهولة» وينظر فيض القدير للمناوي .۲٤٤/١‏ 


اس 
الحج: ٠١‏ وانظر كتاب الآثار لمحمد بن الحسن ص۷1٠‏ تبيين الحقائق 


.٤۹١/۸ الهداية‎ ١ 
الراية: حديدة مستديرة على قدر العنق» نجعل فيه ومنه حديث قنادة في‎ )4( 
٠۲۹۱/۲ العبد الآبق: «كره له الرايةء ورخص في القيد. النهاية لابن الأثیر‎ 
٠٠٠٠/١ الهداية‎ ۳۲/١ تبيين الحقائق‎ )( 


o0۸‏ کتاب الکر امین 
مسألة : [كراهية أكل السلحفاة] 
0 


قال : (ويكره أكل السَلَحَقًاة)". 
لأنه قد ثبت تحريم أكلها إذا ماتت» بقوله تعال: حرمت 


َة 4 وإذا صح ذلك في الميتة منهاء كانت المذبوحة بمثابتها؛ لأن 
أحداً لم يفرق في حيوان الماء بين موته وذبحه". 

مسألة : [الانتفاع بشيء من أجزاء الخمر] 

قال : (ويكره دردي“ الخمر أن يمتشط به التساء). 

وذلك لأنه نجس؛ لما خالطه من أجزاء الخمر. 

مسألة : [كراهية ابتداء الكافر بالسلام» وحكم إجابتهم ] 

قال : (ويكره ابتداء الكافر بالسلام). 

لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا تَبدؤرهم 
بالسلام». 


(1) ذكر الطحاوي في المختصر المطبوع ص٤٤٤٠‏ قبل هذه المسألة مسألة 
(كراهة الانتفاع بشيء من الخنزيرء أو يباع» إلا شعره» فإنه لا بأس به للخرازين 
الانتفاع به)ء ولم يذكرها الجصاص في شرحه. 

() المائدة: ۳. 

() الهداية 4۱۹/۸ البحر الرائق .١۷۳/۸‏ 

() دردي: الخميرة التي تترك على العصيرء والنبيذ ليتخمر» وأصله: ما بركد 
في أسفل كل مائع» كالأشربة والأدهان. النهاية لابن الأثير .٠٠١/۲‏ 

. ۱٤۸/۱٤ سنن أبي داود ۲ صحیح مسلم‎ )٩( 


كناب الكراهية 
EEÎ‏ 


# قال : (ولا ترى برد السلام عليه باً إذا لم يزد على قرل: 
ا و 

وذلك لما روي عن أنس رضي الله عنه : أن أصحاب رسول ات صا 
اه عليه وسلم» ورضي عنهم قالوا: یا رسول اله ! إن أهل الكتاب يسلمون 
عاینا فکیف نرد علبهم؟ قال: قولوا: وعلی ٩۱»‏ 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ل شر فان ق م و 
«إذا سلموا عليكم » إنما يقولون السام" علیکم. فقولوا: وعلیکم». 

قال أحمد : : وقد «ذكر إبراهيم عن علقمة قال: : صَحبْنا عبد الله بن 
مسعود في سفرء ومعنا ناس من الَهَاقين» قال: فأخذوا طريقاً غير 
طريقنا» فسلّم عليهم» » فقلت لعبد الله : اليس هذا یکره؟ قال: ئه بح 
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الصحبة» 
«وقال الأعمش: قلت لإبراهيم: أختلف إل طبيب نصراني. أأسلم 
عليه؟ قال: نعم» إذا كانت لك إليه حاجة: : فلم عل» ۱ 


(۱) صحیح البخاري ۳۹/۱۱. 

() السام: الموت. شرح السنة ۲۷۰/۱۲ 

(۳) صحیح البخاري ۳۱/۱۱. 

)٤(‏ مصنف عبد الرزاق (۳٤۹۸)ء‏ ١/۲٠ء‏ موسوعة فقه عبد الله بن مسعود 
ص٣۳۲.‏ 
() حلية الأرلياء ۲۲٦/٠‏ موسوعة النخعي ص۷٤۰۳‏ وينظر تبيين الحقائق 
٠١‏ الدر المختار وحاشية رد المحتار ۰٤۱۲/١‏ بدائع الصنائع ١/۲۸٠ء‏ في 
الدر المختار قال: ويجوز السلام على الذمي لحاجة. 


01۰ کتاب الکراهیۓ 


مسألة : [كراهية أكل الضب] 

قال : (وكره أبو حنيفة" كل الضب). 

وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «آنه تھی عن أكل 
ال 

فإن قیل : روي أنه قال: «لا آکله» ولا أحرّمه. 

قيل له: إذا اجتمع خبر الحظر» وخبر الإباحة: فخبر الحظر عندنا 
(O,‏ 
ول . 

مسألة : [بيع السلاح لأهل الفتتة] 

قال : (وكره بيع السلاح من أهل الفتنة» وفي عساكر الفتنة» ولا بأس 
ببيعه في الأمصار» وممن لا نعرفه من أهل الفتنة). 

وكل ذلك لأن في بيعه من أهل الفتنة معونة لهم عليهاء كما يكره بيع 
السلاح من أهل الحرب. 


() «وأبو يوسف ومحمداء كما في المختصر ص١٤٤ء‏ أما الطحاوي فقال: 
ونحن لا نری به بأساً. 

(۲) سنن أبي داود ٠۳۱۸/۲‏ السنن الكبریٰ ٠۳۲۹/۹‏ قال البيهقي: وهذا ينفرد 
به إسماعيل بن عياش» وليس بحجة» وما مضئ في إباحته أصح منه» واه أعلم. 
وقال الخطابي: وقد روي في النهي عن لحم الضب حديث ليس إسناده بذاك. معالم 
السنن .۲٤٠/٤‏ وانظر شرح معاني الآثار» وما أورده الطحاوي تأييداًء وأنه لا يرى 
بأکله بأساً ۱۹۷/٤‏ . 


(۳) صحیح مسلم ٩۷/۱۳‏ صحيح البخاري .٥٤0/۹‏ 
() بدائع الصنائع ٠۳۷/١‏ البحر الرائق ٠۷١/۸‏ . 


یب الكراهية 


وأما بيعه في الأمصار : فلا باس په لان نرهم محمولٌ على الجواز 
ای کت ا ا کو ا نے 9 یوران , | 
إلفحة ما لم نتيقن 

مسألة : [سفر المرأة من غير محرم] 

قال : (ويكره للمرأة الحرة أن تسافر سفراً ثلاثة أيام إلا 
مَخْرم» أو زوج). 

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ل يحل لامرأة تؤرن بالته واليوم 
الآخر أن تسافر ثلاثة أيام إلا مع ذي رحم مَحْرم» أو زوج" . 

٭ ولا بأس أن تسافر الأمة بغیر محرم؛ ؛ لأنها بمثزلة ذوات المحارم 
فې جواز النظر منها للأجنبي إلى ما يجوز النظر إلى الحرائر ذوات 
التخا": 

مسألة : [حكم إخصاء الإنسان» وكسبه» واستخدامه] 

قال : (وكره أبو حنيفة رحمه الله كسب الخصيان» وملكهم 
واستخدامهم). 

لأنهم لولا رغبة الناس فيهم لما أخصواء فكان في اقتنائهم معونة عل 
إخصائهم» وذلك ا ومحرم» لقول النبي صلی الله عليه وسلم: دلا 


۱ 


مخ .دي 


() الهداية ٤4۹۲/۸‏ . تبيین الحقائق ۲۹/۱ البحر الرائتق ٠۲۰۲/۸‏ 


E) 
۳ ت‎ a 
۸/١ رد المحتار‎ ٤1۹/۸ تبيين الحقائق الهداية‎ )۳( 


o1۲‏ کتاب الکر اهن 


0 


إخصاء في الإسلام» 

# قال : (ولا باس بإخصاء البهائم)؛ لما فيه من المنفعة لبهي 
وللناس 

مسألة : [إنزاء الحمير على الخيل] 

قال : (ولا بأس بإنزاء الحمير على الخيل). 

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: «آنَ النبي صلئ الله عله 
وسلم حص بني هاشم بكراهة ذلك لهم" 

وقال عبد الله بن الحسن”“: كانت الخيل قليلة في بني هاشم فأحب 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أن يكثر فيهم. 

ويدل على إباحته: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من ركوبه 
البغلة» واتخاذها» ولو کان مکروهاً ما اتخذهاء ولا ركبها. 


() السنن الکبریٰ ۲٤/۱۰‏ ونقل المناوي في فيض القدیر ۳۸۰/٦‏ عن ابن 
حجر أن سند مضت وروي موقوفاً عل عمر رضي الله عنه. 

() يكون من إنزاء الحمير على الخيل ما يسمّى: البغل» والبغلة» فهو حيوان 
هجين مولّد من الحمار والفرس غالباًء أو من الحصان والأتان» ويكون أقوى من 
أبويه» ويقاوم الأمراض» معجم الوسيط ٦4/١‏ موسوعة حلب المقارنة .٠١۴/۲‏ 

ن الو 3 

() لم أقف على ترجمته» أو لعله: عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنهم (۷۰ ۔ .)۱٤١‏ ینظر تقریب التهذیب .)۳۲۷٤(‏ 

() تاريخ الطبري» ذكر أسماء بغال رسول الله صلىٰ الله عليه وسلم وفيه 
(كانت «دلدل» بغلة النبي صلى الله عليه وسلم أول بغلة رُئيت في الإسلام) ٠٠۱۸/۲‏ 


پاب الکراھیة o‏ 
فإن قیل روي «أنٌ علياً رضي الثه عنه قال للنبي صلی الله عليه م وشل 
ديت اليه بثلة: : لو حَمَلنا الفلان - يعني حماراً - على الفلانة - يعني 
ا , جاء منها هذا» فقال رسول اه صلی الله عليه وسلم : : إنما يفعا 
لین ۷ لمر 
ل لا دلالة فيه على النهي؛ لاحتمال أن يكون المراد الذين لا 


رتباط الخيل» وما فيه من الثواب على البغال؛ لأن ارتباط 


0 


ببلمون فضيلة | 


رغال لا ثواب فيه 
a E‏ 
إإأفمال التي ببتغىٰ بها الثواب» والثه أعلم بالصواب". 


FH 


تم كتاب شرح مختصر الطحاوي 
لأبي بكر الرازي الجصاص 
وله الحمد 


جيم 


معالم السنن ٠۲۹۲/۲‏ 
(۱) سنن آبي داود ۲ السنن الكبرئ 1 
٣/۸‏ بين 


(۲) الهداية ٩۷/۸‏ البحر الرائق 


TINS 


جاء في آخر نسخة قونية ما يلي : 

«تم شرح مختصر الفقه لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن 
سلمة بن عبد الملك الطحاوي الأزدي» من أصل أربعة أجزاء» صلعةَ لي 
بكر أحمد بن علي الرازي. 

وكان فراع تمنخه في يوم عاشوراء» سنة ثلاث عشرة وسبعمائة» عل 
يد أفقر عباد الله إلى رحمته» وأحوجهم إلى عفوه وغفرانه: محمد بن 
محمد بن عبد الكريم التبريزي"" عفا الله عنهم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلئ الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسلیماًء وحسبنا الله» ونعم الوكيل. 

بلغ مقابلة وتصحيحاً بأصله المنقول منه بحسب الطاقة والإمكان" 


(۱) جاء في الدرر الكامنة لابن حجر :۱۸۹/٤‏ «محمد بن محمد بن عبد الكريم 
التبريزي شمس الدين ابن نظام الدين المقرى“ ابن الغزي» مات سنة في الكهولةة. 
اه. وعن سنة وفاته» فهناك نسخة من الدرر الكامنة جعلتها سنة ۷٠١‏ ه» وجُعلت 
في صلب الصفحة» وكنب في الحاشية: وفي نسخة ف: (١۷)ء‏ هكذا بدون تحديد 
الرقم الثالث» سخ هذا الکتاب کان سنة ١۳١۷ء‏ كما تقدم آثفاً» مما بؤكد أن 
وفاته بعد سنة ۷۱۳ه» واش أعلم. 

(۲) من قوله: وكان فراغ نسخه... إلى هناء خاص بنسخة قونية فقط» وجميع 
النسخ نفلت كلام الإتقاني. 

وجاء في نسخة طوب قابي سراي باسطنبول مايلي: «كتب العبد الفقير الضعيف 
المحتاج إلى رحمة ربه اللطيف: حاجي محمود شاه أرسلان داود» غفر الله له 


90 
ا ۶ 
وبخط مغاير لما سبق» كتب في آخر نسخة قونية ما يلي : 
(رأيت بخط الشيخ قوام الدين الإتقاني الفارابي مكتوباً على النسخة 
إلتي قابلت هذه النسخة عليها ما مثاله: 


وق ال الضعيف أبو حنيفة أمير كاتب» المدعو بقوام الفارابى 
الإتقاني" : 


هذا الكتاب"" الذي عَمله الشيخ الإمام الذي لا بسي غبارء في علوم 


ولوالديه ولجميع المسلمين 
وقع الفراغ يوم الخميس الثامن من شهر رمضان المعظّم كَذره» من شهور عام 
راح وثمانمائة هجرية» حامدا ومصلباً ومسلماًء 
قد بلغت المقابلة بقدر الوسع والإمكان على يد أفقر عباد الله» وأحوجهم إلى 
غفرانه: أيوب فُطلوبك الحتفي» عامله الله بلطفه الجلي والخفي» بتاريخ الرابع عشر 
ذي الحجة» من شهور عام واحد وثمانمائة هجرية» وذلك بالمدرسة المرغتمية 
بقارة مصر المحروسة» حميت عن البليةء حامداً ومصلاً ومسلما اى 
(۱) الإتقاني: أمير كاتب بن أمير عمر العميدء ابن العميد أمير غازي الشيخء 
الإمام العلامة قوام الدين أبو حنيفة الفارابي» المولود سنة 1۸١‏ ه بفاراب» ناحية 
وراء نهر سيحون» وقد اشتغل ببلاده» ومر قدم دمشق سنة أربع وأربعين 
وسبعمائة» وظهر فضله» ودخل بغداد» ورلي قضاءها» كما درس في الظاهرية 
بدمشق» ثم انتقل إلى مصرء وعَظّم قدره عند الخليفة (صرغمتش). وجعله شيخ 
مدرسته التي بناها له. ينظر الفوائد البهية ص٠9‏ 
وانتفع به الطلبةء وكان رأساً في الحنفية» بارعاً في الفقه والعربيةء له عدة 
مصنفات أشهرها شرح الهداية» المسمئ: غاية الببان ونادرة الأقران» توفي رحمه الق 
سنة ۷١۸‏ ه. ينظر الطبقات السنية ۲ الجواهر المضية ٠٠۲۸/۴‏ 
() وجاء في آخر نسخة الإتقاني عدة سطور من مقدمة كلام الإتقاني هذا لم 


ا 


o7‏ س ت 
الإسلامء وهو الإمام أبو بكر الرازي رحمه اللهء كتابً لم يصنف مثله فيز 
إلى يومنا هذاء فليس الحَبَرٌ كالمعاينةء ولن صف مثله إلى يوم الغيامة 
فمن فاته قد فاته جل مَطلٍَ ٠‏ ومن ناله قد نال جل المرب 
ألا إن من ناء نخْري ر عالم فقد حاز في التببان أقصى المّراتب 
أبو بكر الرازي لمو إماسّا إمامً الهدى شيخ التقى ذو المَناققب 

ولكنه هُجر» وفقد عن أيدي الاس في سائر البلادء ولا يكاد يوجد 
إلا شاذاً نادراًء وذلك كان بسب تراني الطلبة وتكاسلهم» وقلة رغتهم 

في التحقيق » واكتفائهم بالمختصرات التي لا ثبع ولا تفع والذي يوجد 
من تسه أيضاً لا يوجد إلا سقيماً. 

وإني قد أصلحت من نسختي مواضع تحتاح إلى الإصلاح بقدذر 
وء فما شد منها فسأصلحه بعونه تعال إذا قَسَحّت لي المدة» أو 
يجي من ل فما إن فتاء :اله تعال: 

ف أضلحت ما فات آولا سئة إحذئ اواخمسين وسبعمائة بمضر: 
فصح إن شاء الله تعالیٰ» کتبه آمیر کاتب 


وكان أبو بكر الرازي أخذ العلم عن الشيخ أبي الحسن الكرخي» وهو 


ينقلها ناسخ نسخة قونية» ونقل ما بعدهاء وهي: (حرر الكراسات المعدودة من هذا 
الكتاب العبد الضعيف: أمير كاتب بن أمير عمرء المدعو بقوام الفارابي الإتقانيء 
بدمشق المحروسة» في الثالث من شهر ربيع الأول» من سنة ثمان وأربعين وسبعمائة 
هجرية مصطفوية» من نسخة سقيمة جداً). اه 

(۱) قوله: «ثم أصلحت...: جاء بين هلالين بخط أمير كاتب لَحقاً في حاشية 
الأصقحة. 


1¥ 


عن بي سعيد البردعي" “ وهو عن أبي خازم القاضر . 1 
پن بان“ وهو عن محمد ٻ بن الحسن الشيياتي» وهر ع ار ر ن عیسیٰ 
اله عنه» وهو عن حماد» عن إيراهيم النخميء ا 
بن مسعود رضي الله عنهم» عن النبي صلئ الله عليه وسلم. 
وكانت وفاة أبي بكر الرازي سنة سبعين وثلثمائةء وولد سنة خم 
وثلمائة ».اه كلام الإتقاني. ر 
(O.‏ 


٭# وکان الفراغ من مقابلة هذه النسخة في يوم الخميس» تاسع شهر 


(۱) بو سعید البردعي» أحمد بن الحسينء قال القرشي في ترجمته: أحد 
الفقهاء الكبار» وأحد المتقدمين من مشايخنا ببغدادء قرأ الجامع الكير ثاشمائة مرت 
أو أربعمائة مرة قبل مجيئه بغدادء تفقه على أبي علي الدقاق» وعلي بن موسي بن 
نصیر» تفقه عليه أب بو الحسن الكرخي» وأبو طاهر الدباس القاضي» وآبر ع 2 
الطبري» قتل في وقعة القرامطة مع الحجاج سنة ۳١۷‏ ه. رحمه الله تعالى. ينظر 
الجواهر المضيتة ٠١۳/١‏ الطبقات السنية ٠۳٤١/١‏ الفوائد البهية ص ٠۹‏ 

() عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي آبو خازم» أخذ عن عيسئٰ بن أبانء قال 
الذهبي : كان ثقة ديناً ورعاً عالماًء أحذق الناس بعمل المحاضر والسجلات» بصيراً 
بالجبر والمقابلة» فارضاً ذكيأء كامل العقل» وبرع في المذهب» مات سنة ۲۹۲ه 
ينظر سير أعلام النبلاء ٥۳۹/٠۳‏ الفوائد البهية ص ۸ 

(۳) عيسى بن أبان بن صدقة بو موسئ» الإمام الكبير» تفقه على محمد بن 
الحسن»ء وعن الطحاوي» سمعت بكار بن قتيبة يقول: سمعت هلال بن يحي بقول: 
ما في الإسلام قاض أفقه من عيسىٰ بن أبان» مات سنة ١۲۲ه.‏ ينظر الجوامر 
المضيئة 1۷۸/۲ . الفوائد البهية ص١١٠‏ . 


(6) هذه السطور من نسخة قونية فقط» وفيها سطر مكتوب في في الهامش لم أنمكن 


من قراءته. 


Ca 
ربيع الآخرة» سنة اثنين وسبعين وسبعمائة» على ياد العبد الفقير‎ 
المعترف بالتقصيرء الراجي عقو رب ولطقه الخفي: عمر بن البابن‎ 

۱ و 

ل" الإتقاني في أول فصل في كيفية القسمة من كتاب السير": 
«قاله أبو بكر الرازي في شرحه لمختصر الكرخي» وله أحكام القرآن. 
وشرح الجامع لمحمد بن الحسن» وشرح الأسماء الحسنى» وله السلطان 
المتين» وله شرح المناسك للاإمام محمد». اه 


RRR RK 


قال العبد الضعيف سائد بن محمد يحي بكداش المعتني - بفضل 
الله وتوفيقه - بإخراج الكتاب» ومراجعته» وتصحیحه» وتنسیقه» وإعداده 
للطباعة: قد تم الفراغ من ذلك - ولل الحمد والملّة - في المدينة المنورةء 
في يوم الجمعة بعد العصرء في الثالث عشر من شهر محر الحرام» من 
س آلف وأربعمائة وثلاثين» من هجرة سيد الأولين والآخرين» سيدنا 
محمد عله الصلاة السلام» سائلا المولى ذي الجلال والإكرام جمیل 


العاقبة وحن الختام 
E FEF ¥‏ 

() لم أقف عليه. 
() هذا التعليق من نسخة جار الله باسطنبول. 


(۳) لعله في غاية البيان شرح الهداية للإتقاني. 


رهادر التحقیق 


د 
مصادر النحقيق 
(في الرسالة لدل من آول كتاب الطهارة إل آخر كناب الح 


(ما بعد مقدمة التحقيق من المجلد الأولء مع المجلد الثاني) 


١۔‏ الآثارء محمد بن الحسن الشيباني» تت ۸۹اه ومعه: الإيثار بمعرفة 
رواة الآثارء لابن حجر العسفلاني» ط۷/1١4١هىء‏ إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية» كراتشي» باکستان. 

الإتقان في علوم القرآنء جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. 
ت۹۱۱ه» تقديم وتعلیق: د/ مصطفی البغاء ط١/۷٠٤٠ه‏ دار ابن كثير. 
دمشق 

٣‏ الإجماع٠‏ لابن المنذر محمد بن إبراهیم» ت ۳۱۸ ه» تحقيق د/ فؤاد 
عبد المنعم أحمدء نشر الشؤون الدينية» قطرء ط۷/۲١٤٠ه.‏ 

ھ۳۷٠ت أحكام القرآن» أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص»‎ -٤ 
تصحيح الشيخ محمد بشير الغزي الحلبي» تصوير دار الكتاب العربي» بيروت‎ 

أحكام القرآن» ظفر أحمد التهاوني» ومحمد شفيع» ومحمد إدريس 
الكاندهلوي» وجميل أحمد التهاوني» نشر إدارة القرآن. كراتشي 
ط۱ /۰۷٤هھ‏ 

٦‏ أحكام القرآنء لابن العربي محمد بن عبد اله ت١٤١ه.‏ تحقيق 
علي البجاوي» تخريج محمد عبد القادر عطاء ط١/۸١١٤١ه‏ دار الكتب 
العلميةء بيروت. 


0V۰‏ ر التحقي 


مكتبة النهضة الحديثةء مكة المكرمة. 

۸ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. للشوكاني محمد بن 
علي» ت ١٠٠٠ه.‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبيء ط١/١١١٠١ه.‏ 

-٩‏ الاستيعاب في أسماء الأصحاب» لابن عبد البر يوسف بن عبد اله 
ت۳٦٤ه»‏ (مطبوع بذيل الإصابة)» ط/ دار الفكرء بيروت. 

١‏ الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمانء زين الدين بن 
إبراهيم بن نجيم الحنفي» ت٠۹۷ه.‏ ط/٠٠٤٠ه»‏ دار الكتب العلميةء 


یروت 

-١‏ الإشراف على مذاهب العلماء (المجلد الرابع)ء لابن المنذر محمد 
بن إبراهیم» ت۳۱۸ھ تحقيق أبو حماد صغير أحمدء نشر دار طيبةء 
الرياض» ط١.‏ 

۲- الإشراف على مذاهب أهل العلم» لابن المنذر محمد بن إيراهيم» 
ت۳۱۸ھ تحقیق د/محمد نجیب سراج الدين» ط١/١١٤٠ه‏ إدارة إحياء 
التراث الإسلامي» قطر. 

۳- الإصابة في تمييز الصحابة» لابن الحجر العسقلاني أحمد بن عليء 
ت۲٠۸ه.‏ وبذيله: الاستيعاب» دار الكتاب العربي» بيروت. 

-٤‏ الأصل» لمحمد بن الحسن الشيباني» ت۸۹١ه.‏ تحقيق أبو الوفاء 
الأفغانيء دائرة المعارف العثمانية» حیدر آباد الدکن» الهنده ط۱/١۳۸١ه.‏ 

-١‏ إصلاح المنطق» يعقوب بن إسحاق السکیت» ت٤٤۲ه»‏ شرح 
وتحقيق أحمد محمد شاكر» وعبد السلام هارون» ط٤/دار‏ المعارفء 
القاهرة» مصر. 


ادر التحقیق ۷۱ 
0 
١١‏ أصول السرخسي» محمد بن 
2 الوفاء الأفغاني٠‏ دار المعرفةء بيروت. 
۷ الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثارء للحازمي» ت٤۸ه‏ 
تحقيق د/ عبد المعطي أمين قلعجي» ط ۱٤۱۰/۲‏ جامعة الدراسات 
الإسلامية ٠‏ كراتشي. 
۸- إعلاء السننء ظفر أحمد العثماني التهانوي» ت٤۳۹١ه‏ إدارة 
الفرآن والعلوم الإسلاميةء كراتشي» المكتبة الإمداديةء مكة المكرمة 


أحمد السرخسيء کے کے 


۹ الأعلامء خير الدين الزركلي» ط۱۹۸۹/۸ء دار العلم للملاين» 


وت 
١‏ الأم» للإمام الشافعي محمد بن إدريس» تصحيح محمد زهري 
النجارء دار المعرفةء بیروت» ط۳۹۳/۲١ه_.‏ 
١‏ الاموالء لأبي عبید القاسم بن سلام» ت٤۲۲ھ‏ تحقیق محمد 
خليل هراس٠‏ ط١/١١١٠ه.‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
۲ الأوسط في السنن والإجماع والاختلافء لابن المنذر محمد بن 
إبراهیم » ت۱۸ ۳ه ط١/١٠٠٠ه.‏ دار طيبةء الرياض. 
۳- أنيس الفقهاءء فاسم القونوي» ت۹۷۸ه. تحقيق د/أحمد بن عبد 
الرزاق الكبيسي. ط١/٦١٤٠ه.‏ دار الوفاء» جدة 
-٤‏ الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان» نجم الدين بن الرفعة 
الأنصاريء ت١٠۷ھ‏ تحقيق د/ محمد أحمد الخاروف» ط/١٠٤٠ه»‏ دار 
الفكر. بيروت» نشر مركز البحث العلمي» جامعة أم القرئ» مكة المكرمة 
OE‏ انى علاء الدين أ بن 
-١‏ بدائع الصنائع في رتيب الشرائع» للكاساني علا بي بکر بن 
مسعودء ت۸۷٥ھ‏ ط ٠٤١۲/۲‏ هه دار الكتاب العربي» بيروت. 


oV‏ مصادر التحقين 
- بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لابن رشد الحفيد محمد بن أحمد 
ت۹۹٠ه.‏ وبذيله: الهداية في تخريج أحاديث البدايةء للغماري أحمد بن 
الصديقء ط١/۷١٤٠ه‏ عالم الكتب» بيروت 

۷- البناية في شرح الهداية» للعيني محمود بن آحمد» ت ۸۵۵م. 
تصحيح المولوي محمد بن عمر الرامفوري» ط ٠٤۰۰/۱‏ بيروت. 

۸- التاريخ الصغير» للإمام البخاري محمد بن إسماعیل» ت١١۲ه.‏ 

۹- تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 

٠‏ تاج التراجم في طبقات الحنفية» زين الدين قاسم بن قطلوبغاء 
ت۸۷۹ھ تحقیق محمد خیر رمضان یوسف» ط۱۳/۱٤۱ه»‏ دار القلم» 
دمشق. 

١‏ التاریخ» یحیی بن معین» ت ۲۳۳ ه» دراسة وترتيب وتحقيق د/ 
أحمد نور سيف» ط١/۱۳۹۸ء‏ نشر مركز البحث العلمي» جامعة أم القرى» 
مكة. 

۲ تاريخ بخداد» للخطيب البغدادي أحمد بن علي» ت سنة ۳٦٤ه‏ 
دار الكتاب العربى» بيروت. 

۳ تأویل مختلف الحديث» لابن قتيبة عبد الله بن مسلم» ت ١۲۷ه»ء‏ 
صححه وضبطه محمد زهري النجار» مكتبة الكليات الأزهريةء طبعة/ 
1ھ 

٤‏ تحفة الفقهاء» علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي» ت ۳۹ه» 
تحقیق د / محمد زكي عبد البرء ط/۲. إدارة إحياء التراث الإسلاميء قطر. 

-١‏ تذكرة الحفاظء للذهبي محمد بن أحمد» ت ۸٤۷ه‏ دار الكتب 
العربية؛ بيروت» مصورة عن طبعة حيدر آباد. 


ادر ال EA ê‏ 
ترب مسند الإمام الشافعي» رتبه محمد عابد السندي 

اک ت يوسف علي الزواوي» وعزت العطارء طا/ ٠م‏ 
و نشر الحقافة فة الإسلاميةء القاهرة. هھ 


٣۷‏ تطور النقود في ضوء الشريعة الإسلامية مع العناية بالنقود الكتاية 
ر/ أحمد حسن الحسني» اه دار المدني» جدة. 
۸ التعلیق المغني على سنن الدار 
إلآبادي. (مطبوع بذيل سنن الدار قطني). 
۹ تفسير الجلالينء جلال الدين محمد بن آحمد المحلي 
وجلال الدين عبد الرحمن السيوطي» ت١١۹هء‏ دار المعرفة 


قطني محمد شمس الحق العظبم 


۰ ت٤۸1ھ‏ 
بیروت» لبنان. 

٠‏ تفسير القرآن العظيمء لابن كثير الدمشقي» ت٤۷۷ه»‏ ضبط وتعليق 
حسین إبراهیم زهران» ط۲/ 4ه دار الفکر» بیروت. 

-١‏ تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني أحمد بن علي ت ۸۲م 
تحقیق محمد عوامة» ط۲/ ۰۸٤۱ه.‏ دار الرشيد» حلب» سورياء 

۲- تكملة المجموع للنووي» تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكيء 
ت ۸ه (مطبوع مع المجموع). 

۳ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لابن حجر 
العسقلاني أحمد بن علي» ت ١١۸/ه»‏ تصحيح السيد عبد الله هاشم اليماني. 

ه۱٤١٤ تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» ت ۵۸۲ هھ ط۱/‎ -٤ 
دار الفكر.‎ 

- تهذيب السنن» (سنن أبي داود)ء لابن القيم محمد بن أبي بكرء 
تا٥۷هھ»‏ مطبوع بذيل مختصر سنن آبي داود للمنذريء ومعالم السنن 
للخطابي» تحقيق محمد حامد الفقي» مكتبة السنة المحمديةء القاهرة. 


oV‏ مصادر التحفن 


٩‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن جرير الطبري. ن 
۰م ط۲/ ۳۷۳١ه.‏ مكتبة مصطفى البابي الحلبي 

0Y‏ الجامع (سنن الترمذي)٠‏ محمد بن عيسى الترمذي. ت ۲۷۹ھ 
تحقیق وشرح آخمد محمد شاک الجزه (۲-۱)ء ط۱۹۰۸/1ه: وار الکن 
ال روك 

E2‏ الجامع الصغير» محمد بن الحسن الشيباني» ت ۱۸۹ھ وبذیله 
شرحه: النافع الكبير» محمد عبد الحي اللكنوي» ت ١١۳١اهء‏ طا/ 
١ه‏ عالم الكتب» بيروت. 

۹- الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحمد القرطبي» ت١۷٦ھ‏ دار 
الفكر. 

١‏ الجرح والتعديلء لابن أبي حاتم الرازي» ط ٠۳۷۱/١‏ ه. دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

-١‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية» عبد القادر بن محمد القرشي. 
ت ١۷۷۵ھ‏ تحقيق د/ عبد الفتاح محمد الحلوء طبعة عيسى البابي الحلبي. 
۹ھھم. 

۲- الجوهر النقي في الرد على البيهقي» علاء الدين بن علي الماردينيء 
الشهير بابن التركماني» ت ١٤۷ه.‏ ( مطبوع بذيل السنن الكبرى للبيهقي) 

۳ حاشية رد المحتار على الدر المختار» محمد أمين الشهير باين 
عابدین» ت ۲۵۲٠ھ‏ ط۲/ ١۳۸١ه»‏ مصطفى البابى الحلبي» القاهرة 

- حاشية السندي على سنن النسائي» نور الدين بن عبد الهادي 
السندي» ت ۱۱۳۸ھ ( مطبوع بذيل سنن النسائي) 


ادر التحقیق 
ډاډ 


هه_ الحجة على أهل المدينة محمد بن الحسن الشيباني ت ۸۹١ه.‏ 
بق السيد مهدي حسن الكيلاني القادري» ط۳ ۳ه عالم الکب. 
و 
٩ه‏ حروف المعاني» عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي» ت ٣٤١‏ 
یت مء مؤسسة الرسالةء يروت 
۷ه حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أ 


دار الفکر» بیروت. 


بو نعيم الأصبهاني» ت ١۳٤م‏ 


۸ الخراج» يحيىٰ بن آدم القرشي» ت ۲٠٣ه»‏ تصحيع وشرح أحمد 
محمد شاكر» ط/۲٠‏ مكتبة دار التراث» القاهرة. 

۹- الخراج» أبو یوسف یعقوب بن إبراهیم» ت ۱۸۲ه» تحقیق د/ 
محمد إبراهيم البناء دار الإصلاح» مصر. 

٠١‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في آشناه الرجالء أحمد بن عبد الله 
الخزرجي الأنصاري اليمني» ت بعد ۹۲۳ ه. قدمه واعتنى بنشره عبد الفتاح أبو 
غدة» ط٤/‏ ١١٤٠ه.‏ مكتب الطبوعات الإسلامية» حلب. 

١‏ الدراية في تخريج أحادیث الهداية» لابن حجر العسقلاني أحمد بن 
علي» ت ۲٥۸ه»‏ .صححه وعلق عليه السيد عبد الله هاشم اليماني المدنيء دار 
المعرفة» بيروت. 

۳ دلائل النبوةء أبو نعیم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
تحقیق د/محمد رواس قلعه جي» وعبد البر عباس» ط/٩۰٤۱‏ هه دار 


ت ١۳۰٤ھ‏ 


النفائس؛ بيروت. 

دلائل التبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» للبيهقي أحمد بن 
الحسين البيهقى ۸٥٤ه.‏ تحقيق د/عبد المعطي قلعجي» ط۱/١١۴٠ه؛‏ دار 
الكتب العلمية بیروت. 


0۷ مصدر الح 
٤‏ ذكر أخبار أصفهان. أبو نعيم أحمد بن عبد اله الأاصبهاي. 
ت۳۰ ٤ه‏ ط /لیدن» سنة ۱۹۳٤‏ م. 


٥‏ زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن القيم محمد بن بي کر بت 
١ه‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوطء ط ٠١٠1/۳‏ ى 
مؤسسة الرسالةء ومكتبة المنار الإسلاميةء بيروت. 

-١‏ زهر الربى على سنن النساتي المجتبىٰ» جلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي»ء ت ١١۹ه.‏ (مطبوع بذيل سنن النسائي المجتبىئ). 

۷- سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد القزويني» ت۲۷۹ھ تحقیق محمد 
فؤاد عبد الباقي. 

۸- سنن أبي داودء سليمان بن الأشعث السجستاني» ومعه: (معالم 
السنن) للخطابی» تحقیق عزت عبيد الدعاس» وعادل السید» ط۳۸۸/۱١ه.‏ 
دار الحديث» حمص» سوريا. 

۹- سنن الدارقطنی» على بن عمر الدارقطني» ت ۳۸۰ھ تحقیق 
عبد الله هاشم اليمانيء وبأسفله: (التعليق المغني على الدارقطني)ء للعظيم 
آبادي» دار المحاسن» القاهرة» ۱۳۸١‏ ه. 

-١‏ سنن الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي» ت 
٥‏ هھ تحقيق فؤاد أحمد زمرلي» وخالد السبع العلميء ط ٠٤١۷/١‏ ه٠‏ 
دار الكتاب العربی» بيروت. 

-١‏ السنن الكبرئء للبيهقي أحمد بن الحسين» ت ٤٥۸‏ ه. وبذيله: 
(الجوهر النقي)ء» صورة عن ط ٠١٤١/١‏ ه» حيدر آباد الدكنء الهند. 

۲- سنن النسائي (المجتبئ)ء للنسائي أحمد بن شعيب» ت٣٠٣هء‏ 
مكتب تحقيق التراث الإسلامي» ط ٠١١١/١‏ ه دار المعرفة» بيروت. 


در التحقيق 
ادر 2 
oV‏ 


٣٠ر‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي محمد بن أحمدء ت ۾ 


. ۷ هھ. نحقیق 
ناۋوط› ط ۱۹۸۲/۲ م› مؤسسة الرسالةء بيروت. 


یب الار 
K‏ ة النبوية» لابن هك 5 

8 ا 2 e‏ الملك بن هشام الحميري ت ۳۱۸ 
ی تحقیق مصطفی “ وابراهیم الأبیاري» ط ۱٤۱۰/۱‏ ى دار الخير. 
بیروت 

٥‏ شرح آدب القاضي»ء شرح وإملاء أبي بكر الجصاص» ت ۳۷۰ ى 
نحقيق د /فرحات زيادة» الجامعة الأمريكيةء القاهرة» ط١.‏ 

شرح الجامع الكبير» لمحمد بن الحسنء لأبي بكر الرازي الجصاص 
أحمد بن علي» ت ۳۷۰ هھ (مخطوط). 

۷- شرح الزيادات» الحسن بن منصور الأوزجندي (قاضي خان)» 
مخطوط. 

۸- شرح صحیح مسلم» للنووي یحییٰ بن شرف» ت ٦۷1‏ هھ 
ط/١١٤١ه.‏ دار الكتب العلميةء بيروت. 

۹- شرح فتح القدير للعاجز الفقير» لابن الهمام محمد بن عبد الواحد 
السيراسي» ت١۸1ه»‏ (مع بقية شروح الهداية)ء دار إحياء التراث العربي» 
بیروت. 

۰ شرح الكوكب المنيرء محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي (ابن 
النجار)» ت ٩۷۲‏ ه. تحقيق د /محمد الزحيلي» ود/نزیه حماد» مركز إحياء 
التراث الإسلامي» بجامعة آم القرئ» مكة المكرمة. 


٥۲١ت شرح مختصر الطحاويء علي بن محمد الإسبيجابي»‎ ۸١ 
شرح مختصر الطحاوي» علي‎ 


(مخطوط). 


Sv‏ مصادر التحق 


۲ شرح معاني الآثار» للطحاوي أحمد بن محمد ت٣۳۲ھ‏ تمصب 
محمد زهري النجارء ومحمد سيد جاد الحقء ترقيم وفهرسة د/بوسف عبر 
الرحمن المرعشليء ط ٠٤۱٤/١‏ هه عالم الكتب. بيروت 

۸۳ صحيح ابن خزيمةء لابن خزيمة محمد بن إسحاق» ت١١٣ه‏ 
تحقیق د/محمد مصطفی الأعظمي» ط۱۳۹۸/۱ هه المكت الاسلامي. 
بیروت. 

٤‏ صحیح البخاري» محمد بن إسماعیل البخاري» ت٣١۲ه‏ تحقيز 
د /مصطفی دیب البغا» ط ۱٤۰۷/۳‏ ه» دار ابن کثیر» دمشق. 

٥۵‏ صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج القشيري» ت١١۲ه‏ نحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقى» مطبعة دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة. 

٦‏ الضعفاء الكبيرء للعقيلي محمد بن عمروء تحقيق د/عبد المعطي 
أمين قلعجي» ط/١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

۷ الضعفاء والمتروكون (ضمن المجموع في الضعفاء والمتروكين). 
أحمد بن شعيب النسائي» ت۳٠۳ه‏ تحقيق عبد العزيز السيروان. 

ط۵/۱٠٠٠ه.‏ دار القلم» بيروت. 

۸ طلبة الطلبةء للنسفي نجم الدين عمر بن محمد» ت 0۳۷ هء 
مراجعة خليل الميس»ء ط ٠٤١٦/١‏ ه دار القلم» بيروت. 

۹ عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء لابن سيد الناس 
محمد بن محمد» ت٣٤۷۳ه.‏ تحقيق: د/محمد العبد الخطراوي» ومحي 
الدين مستوء ط١/١١١٠‏ ه» مكتبة دار التراث» المدينة المنورةء ودار ابن 
ٹیر یروت : 

ءه۲۷٣ت غريب الحدیث» عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري»‎ ١ 
ه. دار الكتب العلميةء بيروت.‎ ١٠۸/١ ط‎ 


هادر التحقیق 
۹ 


١تح‏ الباري شرح صحيح البخاري٠‏ لابن حجر ال 

ا اواد عبد الاة ا جر العسفلاني. ت ۲ 
ی تحقیق محمد فؤا بد لباقي ٠‏ دار المعرفة بير وت. 

الفصول في الأصول» للجصاص أحمد ين علي ت ٠بم‏ 
تحقیق د /عجيل جاسم النشمي» ط۰/۱١۱‏ ه.؛ وزارة الأرفان. ايىر 

۳ الفصول في الأصول (أبواب الاجتهاد والقياس). للج 2 و 
د/سعيد اه القاضي٠‏ ط٠/٠۱۹۸مء‏ المكتة العلميةء لاهر ا 

ي بة العلميةء لاهور. 


- الفصول في سيرة ال 

-٤‏ الفصول في سيرة الرسول إسماعیل بن کثیر» ت٤‏ ۷۷ء تحقيق 
د /محمد عيد الخطراوي» ومحيي الدین مستو» ط ۱٤۱۳/١‏ ه دار التراث. 
بالمدينة المنورة» ودار ابن كثير» بيروت. 

-٥‏ الفهرست» لابن النديم محمد بن أبي يعقوب إسحاق» تحقيق رضا 
تجدد بن علي المازندراني» ط ۱۹۸۸/۳ م دار المسيرة. 

-٦‏ القاموس المحیط» محمد بن یعقوب الفیروز آبادي» ت ۸۱۷ هھ 
نحقيق مكتب التراث» ط ٠٤١۷/۲‏ هء مؤسسة الرسالةء بيروت. 

۷- الكامل في ضعفاء الرجالء عبد الله بن عدي الجرجاني ت ۴٠۵‏ 
ه ط ۱٤۰٤/۱‏ ه دار الفكر» بيروت. 

۸- كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس البهوتي» ت ٠٠91‏ 
هه راجعه وعلق عليه هلال مصیلحي مصطفیٰ هلال ۱٤۰۲/1‏ ه. دار 
الفكر 

4- كشف الأستار عن زوائد البزاز على الكتب الستة» نور الدين علي بن 
أبي بكر الهيثميء ت ۸۷ہ تحقیق حبیب الرحمن الأعظمي؛ ط۴۹۹/۱' 


ه» مؤسسة الرسالة» بيروت. 


0۸۰ مصادر التحقيق 


-٠١‏ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي. علاء الدين عبد 
العزيز بن أحمد البخاري» ت٠۷۳ه.‏ ضبط وتعليق وتخريج محمد المعتصم 
بالله البخداديء ط ٠١١١/١‏ ه. دار الكتاب العربي» بيروت. 

-٠١‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد اه 
الشهير ب: (حاجي خليفة)» صورة عن طبعة عام ١٤۱۹م‏ تركيا. 

۲- كيف تزكي أموالك؟ د/عبد الله الطيار» ط ٠٤١١/١‏ ه. دار الوطن 
لتر الرياش: 

۳ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» علي بن زكريا المنبجي» ت 
1 هھ تحقیتی د /محمد فضل المرادء ط ٠٤١٤/۲‏ هه دار القلم» دهشق» 
والدار الشاميةء بيروت. 

-٠٤‏ لسان العرب» لابن منظور عبد الله بن محمد» تحقيق عبد الله علي 
الكبير» ومحمد أحمد حسب اله» وهاشم محمد الشاذلي» دار المعارفء 
القاهرة. 

-٠‏ المبسوط» للسرخسي محمد بن أحمده ت ٤۸۳‏ ه» طبعة دار 
المعرفة» بیروت» عام ٠٤١۹‏ ه. 

۹- مجالس ثعلب» أحمد بن یحییٰ ٹعلب» ت ۲۹۱ ه» تحقیق د/عبد 
السلام محمد هارونء ط ٠٤٠١/٤‏ ه» دار المعارف» القاهرة. 

۷- المجموع شرح المهذب» محيي الدين بن شرف النوويء 
ت١1۷ه»‏ مع تكملة السبكي» وتكملة محمد نجيب المطيعي المصري» ت 
٠٦‏ هھ دار الفکر» بیروت. 

۸- مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء نور الدين علي بن أبي بكر الهيثميء 
ت ۸۰۷ هھ ط۱۳۸۷/۲ه. دار الکتاب العربي» بيروت. 


8۸۱ 
2 
حمده ت ٤0٥١‏ هھ تحقیق | 
ما 5 الآفاق الجديدة ر بو تحقيق أحمد 
بر مخ الطاري این بن محمد الطحاري» ات ۴١‏ ى 


قيتق أبو الوفا الأفغاني» لجنة إحياء المعارف النعمانية ټخیدر آباد الدكر 
لهند ط/٠‏ ۰ هھ دار الكتاب العربي القاهرة 
-١١‏ المدونة الكبرئ» امام مالك بن أنس الآصبحي» ت ٠۷۹‏ هن 
زطه وصححه أحمد عبد السلام» ط١/١٠١٠‏ هء دار الكت العلمة 
ر 
- مراتب الإجماع؛ لابن حزم علي بن أحمد» وبذیله (نقد مراتب 
الإجماع» لابن تيمية)٠‏ دار الكتب العلمية. 
۳- المراسيل» سليمان بن أشعث» آبو داود السجستاني» تحقيق عبد 
العزيز عز الدين السيروان» ط ٠٤١١/١‏ ه دار القلم» بيروت. 
-٤‏ مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبد الله وعلي سليمان 
المهناء ط ٠٤١١/١‏ ه» مكتبة الدارء المدينة المنورة. 
- مسائل الخلاف في أصول الفقه» الحسين بن علي الصيمري» ت 
١‏ ه» تحقيق راشد بن علي الحالي» رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير من 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الریاض» عام ٠٤١٤‏ ه- ٠٤١١‏ ه. 
-١‏ المستدرك على الصحيحين» للحاكمء ت ٤٠١‏ ه دائرة المعارف 
العثمانبة» حيدر آبادء الهندء سنة ٠١۴۳۴‏ ه. 
۷- المسندء لاإمام أحمد بن حنبل» ت ۲١١‏ ه» طبعة المكتب 
الإسلامي» بيروت 


0۸ مصادر التحقبن 


۸- المسند» للإمام أحمد بن حنبلء ت ۲٢۲۱‏ هه تحقيق وشرح ١١‏ _ 

٠‏ الشيخ أحمد محمد شاكرء ٠)۲١ - ٠١(‏ والدكتور الحسيني عبد المجير 
هاشم واشتراك الدكتور أحمد عمر هاشم في الجزء .)۲١(‏ دار المعارق. 
ط ۱۳۹۸/۳ ھ۔ 

4- مشكل الآثار» أحمد بن محمد الطحاريء ت ٣۲١‏ هھ دانرۃ 
المعارف العثمانبة» حيدر آباد الدكنء الهند» سنة ٠۳۳۳‏ هء تصوير دار 
صادر» بیروت. 

-٠١‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير+ للرافعي أحمد بن محمد 
المقري الفبومي» المكتبة العلمية» بيروت. 

-١‏ المصف» عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ت ۲١۱‏ ه. تحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمي» المجلس العلمي» کراتشي» ط۳۹۰/۱١ه.‏ 

- المصلّف في الأحاديث والآثار» عبد الله بن محمد بن أبي شية» ت 
٣ه‏ تقدیم وضبط کمال یوسف الحوت» ط۹/۱١٤٠‏ هھ دار التاج. 
بیروت. 

۴۳- معالم السنن شرح أبي داود» حمد بن محمد الخطابي» ت ۳۸۸ 
هھ (مطبوع بذيل سنن أبي داود)» تحقيق عادل السيدء وعزت عبيد الدعاس. 

-٤‏ معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحموي» ت ٠۲١‏ ه» تحقيق 
فريد عبد العزيز الجندي» ط ٠١٠١/١‏ ه دار الكتب العلميةء بيروت. 

°- المعجم الصغير (الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني) 
سلیمان بن أحمد بن یوب الطبرانی» ت ۳٠۰‏ ه» تحقيق محمد شكور 
محمود الحاج إمرير» المكتب الإسلامي» بيروت» دار عمارء عمان. 
ط ۱٤۰٥/۱‏ ھ. 


اور التحقيق 
ا 2A‏ 


1 سلیما 

e a‏ 0 بن أحمد الطبرانيء ج٣‏ و و 
وي غب لمجيد السلفي» ط١/١٠٠٠‏ ى. وزارة الارقاف. ا 
ر جمهرري 

ا 8 
لإاب اليعجم المفهرس الفا الحدیت لري ري رش ازن 
ف ان: دار الدعوة» استانبولء» ۱۹۸۸ ھ. E‏ 
۱۲۸- معجم المؤلفين؛ عمر رضا كحالةء دار إحياء التراث العريي. 
وت 
المج الؤديطة مجمع اللغة العربيةء القاهرة» قام بإخراج هذه 
الطبعة د/إبراهيم آنيس» ود /عبد الحليم متتصر» وعطية الصوالحي» ومحمد 
لف الله أحمد» المكتبة الإسلامية» استانبول» تركيا. 

-١‏ معرفة السنن والآثارء أحمد بن الحسين اليهقى» ت ٤0۸‏ ه. 
تحقيق السيد أحمد صقرء المجلس الأعلىْ للشؤون الإسلاميةء القاهرة 
مصر» طبعة بتحقيقق الدكتور عبد المعطي قلعجي» ط۱۱/۱٤۱‏ هھ دار 
الوفاءء القاهرة. 

-١‏ المغنى» لابن قدامة عبد الله بن أحمدء ت ٠۲١‏ هى 
د/عبد الله بن عبد المحسن التركي» ود/عبد الفتاح محمد الحلوء ط١/١١٤٠‏ 
ه» هجر للطباعة والنشر والتوزيع › القاهرة. 

-٣‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» أحمد بن 
مصطفیٰ» الشهیر ب طاش كبري زاده» تحقيق كامل بكري» وعبد الوهاب آبو 
النور» دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

1 > الهو المعرو 

۳- مقدمة ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري؛ المعرو 


بابن الصلاح» مصرء عام ٠۳۲۲‏ ه. 


پیر 


5 مصادر النحقيز 


-٤‏ المناسك (من الكافي)ء للحاكم الشهيد محمد بن محمد (ل 
ضمن كتاب الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني ليحل محل مناسك الأصل. إر 
مناسك الأصل مفقود» تحقيق أبو الوفا أفغاني) 

-٠‏ الموطأء للإمام مالك بن أنس الأصبحي» ت ٠۷١۹‏ ه. (رواية 
محمد بن الحسن الشيباني)ء تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ط/۲. المكتة 
العلمية» بيروت. 

-١‏ الموطأء مالك بن نس (رواية يحيى الليثي)ء» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» ط/٦١٤٠‏ هى دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۷- ميزان الاعتدال في نقد الرجالء للذهبي محمد بن أحمده ت 
۸ه تحقيق علي محمد البجاوي» وفتحية علي البجاوي» دار الفكر العربي. 

۸- ناسخ الحديث ومنسوخه» لابن شاهين عمر بن أحمده ت 
٥ه‏ تحقيق سمير أمين الزهيري» ط ٠١١۸/١‏ ه» مكتبة المنارء الزرقاء. 
الأردن. 


۹- النافع الكبير شرح الجامع الصغير» لمحمد بن الحسن» محمد عبد 
الحي اللكنوي» ت ٠٠١‏ ه» (بذيل الجامع الصغير)» ط ٠٠٠٦/١‏ ه» عالم 
لكب نرزتة: 

-٠١‏ نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار (تكملة شرح فتح القدير)» 
لقاضي زاده أحمد بن قودر» (مع فتح القدير). 

-١‏ نصب الراية لأحاديث الهداية» عبد الله بن يوسف الزيلعي» ت 
۲ه ط/۲. تحقيق ونشر المجلس العلمي» كراتشي» باكستان. 

- نوادر الفقهاء» محمد بن الحسن التميمي الجوهري» ت حوالي 


٣۰‏ هه تحقیق د/محمد فضل عبد العزیز المرادء ط ٠٤۱٤/١‏ هى دار 
القلم» دمشق» والدار الشامية» بيروت. 


ا بز 0۸8 

جج أ النهاية في غريب الحديث والأئرء لابن الأثير المبارك بن محمد 
ی ۱۹ ھا ت طاهر أحمد الزاوي» ود/محمود الطناحي» طبع عيسى 

2 ي» طبع عي 

ابي الحابي“ ال 

ل الأرطار شرح منتقىٰ الأخبار» للشركاني محمد بن علي ت 
ا ف وار الكتب العلمية» بيروت. 

ه٤٠‏ الهداية في تخريج أحاديث البداية (بداية المجتهد لابن رشد)ء 
اا اة بن الصديتق الغماري الحسني» ت ۱۳۸۰ هه ومعه باعل 
a‏ ن: (بداية المجتهد ونهاية المقتصد)ء لأبي الوليد محمد بن أحمد بن 
a‏ مید ت ٥۹٩‏ ه» تحقيق بوسف عبد الرحمن المرعشلي؛ 
رعدنان علي حلاق؛ ط ۱۰۷/۱ هه عالم الكتب» بيروت. 


HOF OF OH e 


Î‏ «صاد, ال 


مصادر التحقبق 
(في الرسالة الثانية من كتاب البيوع إلى آخر النكاحء مع الدراسة عن الكا 
(أول المجلد الأولء مع المجلد الثالث. والرابع) 


١‏ الآثار» محمد بن الحسن الشيباني» ت/۸۹٠‏ هه إدارة القرآن 
وعلومه» کراتشی» باکستان» ط ۰۷/۱٤۱ه.‏ 

-٣‏ أحكام القرآن» أبو بكر أحمد بن علي الجصاص» ت/ ۴۷۰ هى 
تصحيح الشيخ محمد بشير الخزي الحلبي» تصوير دار الكتاب العربي بيروت 
(۴ج). 

۳- أحكام القرآن» أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» ت/ ۴۲١‏ ه. 
(مخطوط مصور من ترکیا). 

-٤‏ أخبار أبي حنيفة وأصحابه» للصيمري حسين بن علي» ت/ ٤۳١‏ ه 
طبع إدارة ترجمان السنة» لاهور» باکستان» ط۲/۳١٤٠/ه.‏ 

٥‏ أخبار مكة وماجاء فيها من الآثار» للأزرقي محمد بن عبد الله ت/ 
٠‏ ه. تحقيق رشدي صالح ملحس» مطابع دار الثقافة» مكة المكرمة. 
ط ۱٤۰۳/٤‏ /ھ. 

٦‏ اختصار علوم الحديث» لابن كثير إسماعيل بن عمر» ت/٤‏ ۷۷ هھ 
وعليه: الباعث الحثيث» للشيخ أحمد شاکر» ت/۱۳۷۷ ه» طبع دار الكتب 
العلمية» بيروت. 


ري ادر التحقيق SAV‏ 


۷ الاختيار لتعليل المختار» عبد الله بن محمود الموصلي. ت/ ۸۳ ھے. 
ات الشيخ محمود أبو دقيقةء تصوير دار المعرفة» بيروت. 


أدب القضاءء للسّروجي أحمد بن إبراهیم» ت/۷۱۰ ه» نحقیق شيخ 
س العارفين صديقي ٠١١۸/‏ هء (رسالة ماجستير جامعة أم القرئ) 

الإرشاد في معرفة علماء الحديث» أبو يعلى الخليليء ت/ا٤٤»‏ 
تحقیق د/ محمد سعيد إدريس» مكتبة الرشد» الرياض. 

١‏ الإشراف على مذاهب العلماء» (المجلد الرابع)ء لابن المنذر محمد 
بن إبراهیم» ت/ ۳۱۸ ه» تحقيق أبو حماد صغير» دار طيبةء الرياض. 

١‏ الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني أحمد بن علي 
ن /۸۵۲ ه وبهامشه: الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن عبد البر بویت 
3 عبد اله ت/ ٤٦۳‏ ه» تصوير دار الأحياء التراث العربي» بيروت» 
۳/1 ھ. 


۲- أصول السرخسي» محمد بن أحمد السرخسي» ت/۸۳) ه تحقيق 
الشيخ أبو الوفا الأفعاني» دار المعرفة » بيروت. 

٣‏ أطلس تاريخ الإسلام» د/حسين مؤنس» الزهراء للإعلام العربيء 
القاهرة» ط ٠٤١۷/١‏ ه. 

١‏ إعلاء السّن» ظفر أحمد العشماني التهانوي» ت/٤۳۹٠‏ هه إدارة 
القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي» المكتبة الإمدادية » مكة المكرمة. 

٠ الأعلام خير الدين الررکّلي» ت/۳۹۹٠ ه» دار العلم للملاين‎ ١ 
م۰‎ ۱۹۸٤/1 بیروت» ط‎ 


OANA‏ مصادر النحقيق 

-١‏ الإفصاح عن شرح معاني الصحاح؛ يحي بن محمد بن هبيرة, 
ت/٠٦٠‏ ه. تصحيح وتعليق الشيخ محمد الدباس. نشره الشيخ محمد راغب 
الطباخ» المطبعة الحلبية» حلب» ط ٠۳١١/۲‏ هم 

۷ الأ مع المختصر للمزنيء الإمام محمد بن إدريس الشافعي. 
ت/٤۲۰‏ هھ تصحيح محمد زهري النجارء دار المعرفةء بيروت. 

۸- الإمام آبو جعفر الطحاوي فقيهاء عبد الله نذير» رسالة دكتوراه, 
(جامعة أم القرئ)ء سنة/۸١٤٠‏ ه. 

۹- الإمتاع بسيرة الإمامين الحسن بن زياد وصاحبه محمد بن شجاع 
رحمهما الله» محمد زاهد الكوثري» ت/١۳۷٠‏ ه» مطبعة الأنوارء القاهرة 
۸ھ 

١‏ الأموال الشرعية وبيان جهاتها ومصارفهاء لأبي عبيد القاسم بن 
سلام» ت/٤۲۲‏ ه» تحقیق محمد خلیل الهراس» عام/۱۳۸۸ ه» تصوير 
دار الفكرء القاهرة» منشورات مكتبة الكليات الأزهرية/١١٤٠‏ ه. 

-١‏ الأموال» لحمید بن زنجویه» ت/۲۵۱ هھ تحقیق د/ شاکر ذیب 
فياض» مركز الملك فيصل» الرياض» ط ٠٤١١/١‏ ه. 

- إنباء الغمر بأنباء العمر» ابن حجر العسقلاني» ت/۲٠۸‏ هه دائرة 
المعارف العثمانيةء حيدر آباد الدكن» تصوير دار الكتب العلمية» بيروته 
ط ۱٤۰1/۲‏ ھ. 


۳- إنباه الرواة على أنباء النحاةء للقفطي علي بن يوسف» ت/٤1۲‏ هى 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي» القاهرة» مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت» ط١/١١)٤٠‏ ه» مصورة E‏ دار الكتب بالقاهرةء 
سنة/ ۱۹٥۵‏ م. 


بماد التحقيق 
0۸۹4 


٤۹۳ / الإنباه على قبائل الرواةء لابن عبد البر یوسف بن عبد الله ت‎ ٤ 
ر‎ ٠۲۰٥/۱ ى تحقيق إبراهيم الأنباري» دار الكتاب العربي» یروت ط‎ 


١‏ الأنساب» للسمعاني عبد الكريم بن محمد ت/1۲ه هھ تحقیق 
عبد الرحمن المعلمي» دائرة المعارف العثمانيةء حیدر آباد الدکن. 
۲/۱ ھ. 


الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزانء لابن الرفعة نجم 
الدین» ت/۷۱۰ ه» تحقيق د/ محمد الخاروف. 

۷- البحر الرائق شرح كنز الدقائق» (مع منحة الخالق لابن عابدين) لابن 
نجيم زين الدين بن إبراهيم» ت/٠۹۷‏ ه دار المعرفة» بيروت» ط۲. 

۸ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» أبو بكر بن مسعود الكاسانىء 
ت/۵۸۷ه» صورة عن ط١‏ لشركة المطبوعات العلمية» (۷ مجلد) 

۹- بداية المجتهد ونهاية المقتصد»ء لابن رشد محمد بن أحمد بن 
محمد» ت/٠۹٠‏ ه» ط/۷. دار المعرفة» بيروت. 

١‏ البداية والنهاية» لابن كثير إسماعيل بن عمر» ت/ ۷۷٤‏ ه» حققه 
أحمد أبو ملحم» وآخرون» دار الكتب العلمية» بيروت. 

١‏ بلدان الخلافة الشرقية» تأليف كي لسترنج» ترجمة: بشير فرنسيس» 
کورکیس عواد» ط۲ مؤسسة الرسالة» بیروت/١۱۹۸م.‏ 

۲ بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني» محمد زاهد 
الکوثري» ت/ ۱۳۷۱ ه» کراتشي» باکستان» مصورة عن ۱۳٣٣/۱1‏ ه» 
مكتبة الخانجي. 

۳ بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني = سبل السلام. 


0Q۰‏ مصادر النحقيق 

٤‏ البناية في شرح الهداية» محمود بن أحمد العيني» ت4 د۸ هى 
تصحيح محمد عمر الرامغوري ٠‏ دار الفکر» بیروت» ط ٠٤۰۰/۱‏ ه. 

۴ تاج التراجم في طبقات الحنفية» قاسم بن قطلوبغاء ت / ۸۷۹ ه 
صورة عن طا مكتبة المشنئ» بغدادء باكستانء كراتشي ٠٤١١‏ ه. 

٣‏ تاج العروس من جواهر القاموس»› محمد بن محمد الشهير بالسيد 
مرتضئ الزبيدي» ت/ ٠۲٠١‏ هه طا المطبعة الخيرية 

۷- تاريخ التراث العربي (فؤاد سزكين)» ترجمه إلى العربية محمود فهمي 
حجازي» طبع جامعة الإمام محمد بن سعود» الرياض ٠٤١١‏ ه. 

۸ تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي أحمد بن علي» ت/ ٤٦۳‏ ه دار 
الكتاب العربى» بيروت. 

۹- تاريخ الخلفاء» للسيوطي عبد الرحمن بن أبي بکر» ت/ ٩۱۱‏ هى 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادةء القاهرة ۱۳۷١‏ ه. 

۰ تاریخ دمشق» لابن عساکر علي بن الحسن» ت/ ۵۷١‏ هى 
(مخطوط). 

-١‏ تاريخ الطبري تاريخ الرسل والملوك)ء محمد بن جرير الطبري 
ت/ ۰ه تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط/٤.‏ 

۲- تاریخ یحییٰ بن معین» یحییٰ بن معین» ت/ ۲۳۳ هه تحقیق د/ 
أحمد محمد نور سيف» مركز البحث العلمي» جامعة أم القرئ. 

۳- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقء عثمان بن علي الزيلعي» ت/ 
۳ه دار المعرفة» بيروت. 

-٤‏ نتمة فتح القديرء لابن الهمام (نتائج الأفكار)ء لقاضی زاده آحمد بن 
محمد» ت/ ٨۸‏ ه = فتح القدير لابن الهمام. 


ي ادر التحقيق 
۹۱د 


_. التحرير في أصول الفقه. لابن الهمام محمد بن عبد الراحر‎ ٤٥ 
هه ومعه تيسير القحريرء لامر بادشاه» مطبعة الباني التي القهة‎ ۸٩ 


۵۰ هھ 


٦‏ تحفة الأشرافء للمزي يوسف بن عبد الرحمن» ت ۷٠٤۲‏ هى 
نحقيق عبد الصمد شرف الدين» الدار القيمةء بمبي. الهند. ط ۱۳۸٤/۱‏ ه_ 


١۷‏ التحفة الخبرية على الفوائد الشنشورية في شرح المنظرمة الرحية. 


للباجرري ابراهیم بن محمد» ت/ ۱۲۷۱ ه» مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
القاهرة» ۱۳١۹١‏ ه. 1 ٠‏ 


4۸- تحفة المحتاج إل أدلة المتهاجء لابن الملقن عمر بن علي ت/ 
٤‏ ه تحقيق عبد اله اللحياني» دار حراء» مكة المكرمة. 

۹- تخريج الأحاديث والآثار الواردة في كتاب الأموالء د/عبد الصمد 
بكر عابد» رسالة دكتوراه جامعة أم القری/ ٠٤١٤‏ ه. 

.ه۷٤۸ تذكرة الحفاظ » للذهبي شمس الدين محمد بن أحمد» ت/‎ ٠ 
تصحيح عبد الرحمن المعلمي» دار الفكر العربي.‎ 

-١‏ تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلمء لابن جماعة بدر 
الدين» ت/ ۷۳۳ ه. دار الكتب العلمية» بيروت. 

- الترغيب والترهيب» عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» ت/ 91“ 
هه تحقیق مصطفی محمد عمارة» دار الفكر/ ٠٤١١‏ ه. 

۳- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعةء لابن حجر العسقلاي 
أحمد بن على» ت/ ۸٠۲‏ ه. دار المحاسن للطباعة. 

- تفسير القرآن العظيم» لابن كثير إسماعيل بن عمر» ت/ ۷۷١‏ م 
مطبعة عيسئ البابي الحلبي» مصر. 


a‏ مصاد التحقيق 


٠٥‏ التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)ء فخر الدين الرازيء ت ٠١١‏ ه. 
المطبعة المصرية/ ۱۹۳۸ ه. 
-١‏ تقريب النهذيب» لابن حجر العسقلاني آحمد بن علي ت 


۲ه تحقيق الشيخ محمد عوامةء دار البشائر الإسلامية٠‏ بيروت. 


ط ۱٤۱۱/۳‏ ھ. 

۷- تقريرات الرافعي على حاشية ابن عابدينء عبد القادر بن مصطفي 
الرافعی» ت/۳۲۳٠‏ ه. دار إحياء التراث العربي. 

۸- تكملة الإكمالء لابن نقطة محمد بن عبد الغني» ت/1۲۹ ه. 
تحقيق د/ عيد القيوم عبد رب النبي» مركز البحث العلمي» جامعة آم القرئ. 
مكة المكرمةء ط ٠٤١١/١‏ ه. 

۹- تكملة مجموع النووي للسبکي» تقي الدين علي بن عبد الكافي» 
ت/١۷۸‏ ه» مع المجموع للنووي. 

١‏ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء أحمد بن علي 
بن حجر العسقلاني» ت/۲٥۸‏ هھ تصحبح عبد الله هاشم اليماني» ۱۳۸١‏ ه. 

-١‏ التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر يوسف 
بن عبداله» ت/1۳٤‏ ه. وزارة الأوقاف» المغرب. 

۲- تهذیب التهذیب» لابن حجر أحمد بن على ت/۲٥۸0‏ ه دار 
صادر» بيروت» تصوير عن ط ٠٠١/١‏ ه» دائرة المعارف العثمانية» حيدر 
آبادء الهند. 

۳- تهذيب اللغة» للأزهري محمد بن أحمدء ت/٠۳۷‏ ه. الدار 
المصرية للتاليفء تصوير دار الكتاب العربي» ۱۹١۷‏ م. 


ممادر التحفيق 

s4۳ 

-٤‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال 

ت/۵٤۷‏ هه دار المامون للتراث» دمشق 
المحفوظة بدار الكتب المصرية 


للمزي جمال الدين يوسف. 
٠‏ نسخة مصورة عن النسخة الخطة 


٥‏ الثقات٠‏ لابن حبان محمد بن حبان البستي 


تٽ/o4‏ ه٠‏ مؤسسة 


الكتب الثقافية ٠‏ تصوير من طبعة حیدر آبادء الهند/ ٩۷۳‏ 


3 ١ھ‏ دائرة المعارف 
فتاه 


١‏ الجامع لأحكام القرآنء اللقرطبي محم ين الخد ن07 ى 
تصحيح أحمد عبد الحليم البردوني» مطبعة دار الكتب المصريةء 
ط ۱۹/۱ م. 

۷- جامع الأصول من أحاديث ال لرسول يا لابن الأثير مبارك بن محمد 


الجزري» حا هه ققق می جامد الفقي٠‏ نشر رئاسة البحوث 
العلميةء السعودية» ط١/١۷١٠‏ ه. 


۸- جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري بي جعفر محمد بن 
جریر» ت/۳۱۰ ه٠‏ ط۲٠‏ مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ط۳۷۳/۲٠‏ ه. 

۹- الجرح والتعديلء لابن أبي حاتم الرازي عبد الرحمن بن محمد» 
ت/۳۲۷ هء ط/١.‏ دائرة المعارف العثمانيةء حيدر آبادء الهند. 


۷١‏ جمهرة الأمثال» للعسكري أي هلال الحسن بن عبد الله (أواخر القرن 
الرابع)» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» وعبد المجيد قطامش» المؤسسة 
العربية الحديثةء القاهرة» ط ۱۳۸٤/١‏ ه. 

-١‏ جمهرة أنساب العرب» لابن حزم علي بن أحمدء ت/ ٤01‏ هء 
نحقيق عبد السلام هارون» دار المعارف» مصر» ط۱/ 1۹۷۱م. 

- الجواهر المضية في طبقات الحنفيةء للقرشي عبد القادر بن محمد؛ 
ت/ ۷۷١‏ ه تحقيتق عبد الفتاح الحلو» مطبعة عيسئ البابي الحلبي. 


o44‏ مصادر التحقين 


۳- الجوهر النقي في الرد على البيهقي. علاء الدين بن علي المارديني. 
الشهير بابن التركماني» ت ۷٤١‏ ه = السنن الكبرئ للبيهقي. 

الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» أبو بكر بن علي الحدادي 
ت/ ۸٠١‏ ه المكتبة الإمداديةء باكستان» ملتان. 

٥‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة 
الدسوقي» ت/ ٠۲۳١‏ ه = الشرح الكبير. 

-١‏ حاشية السندي على سنن النسائي» أبو الحسن نور الدين بن عبد 
الهادي السندي» ت/ ۱۱۳۸ ه = سنن النسائي. 

۷- حاشية الشلبى على تبيين الحقائقء أحمد بن محمد الشلبي» ت/ 
۱ هھ = تبيين الحقائق. 

۸- الحاوي» للماوردي علي بن محمد» ت/ ٤060‏ ه» کتاب 
النكاح» (رسالة دكتوراه» جامعة أم القرئ)ء تحقيق عبد الرحمن شميلة 
الأهدلء ٠٤١١۷‏ ه. 

۹- الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي» محمد زاهد الكوثريء 
ت/ ٠۳۷١‏ ه» مطبعة الأنوار المحمديةء القاهرة. 

٠‏ الحجة على أهل المدينةء محمد بن الحسن الشيباني» ت/ ٠۸۹‏ ه» 
تعليق مهدي حسن الکيلاني القادري» عالم الکتب» ط ٠٤١۳/۳‏ ه. 

١‏ حجة القراءات» لابن زنجلة عبد الرحمن بن محمد (توفى أواخر 
القرن الرابع الهجري)ء تحقيق سعيد الأفغاني» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط٤/6 ١‏ ه. 


باد التحقيق 
E‏ 


ا 

م ای ررب فاش رشي ب ی 
مفحة من طبقات الفقهاءء محمد زاهد إزى ؛ . 0 
د او ر ا 3 الکوثري. ت/ ۳۷١‏ هھ دا 
الأنوار للطباعةء القاهرةء ٠۳١۸‏ هم 2 

ت ن المحاضرة فى تار ا 

کے حن ضر في تاریخ مصر والقاهر؛ اشر جه 
ن / ٩۱۱‏ هه تحقیق محمد الفخ م N‏ 
e‏ بو الفضل إبراهيمء طبعة عيسى البابي الحلبي» 
القاهرة؛ 

الخراج» لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم» ت/ ۱۸١‏ ه. المطية 
اللفيةء القاهرة» ط ۱۳۹۲/٤‏ ه. : 

٥‏ خزانة الأدب ولب لسان العرب» عبد القادر بن عمر البغدادي» 
ت/ ۱۹۳ ه» تحقيق عبد السلام هارون» دار الكتاب العربي» القاهرة. 
۷ھ 

1 الدر المنثور في التفسير المأثورء للسيوطي ت۹۱۱ه. دار الفكرء 
بیروت» ط ۱٤١۳/۱‏ ه. 

۷ الدراية في تخريج أحاديث الهدايةء لابن حجر العسقلاني أحمد بن 
علي» ت/ ۸٥۲‏ ه» تصحيح عبد الله هاشم اليماني» دار المعرفةء بيروت. 

۸ ديوان زهير بن أبي سلمئ» (توفي قبل البعثة بسنة)» مع شرحه لثعلب 
أحمد بن یحییٰ» ت/ ۲۹۱ ه» دار الكتب المصرية› القاهرة» ٠١١۳‏ ه. 

4 رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين محمد أمينء 
ت/۲٣۱۲ه»‏ مع: قرة عيون الأخيار» لولده علاء الدين» مصطفى البابي 
الحلبي» ط۲/ ۱۳۸١‏ ه. 

- أدلة ٤‏ الصنعان 

١‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للأمير الصنعاني 

محمد بن إسماعیل» ت ۱۱۸۲ ه» دار الفكر. 


۹ مصادر التحقيق 

۱ سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد القزویني» ت/ ۲۷۵ هھ تحقیق 
محمد فؤاد عبد الباقي. 

سن آي داود»ء سليمان بن الأشعث السجستاني» ت/ ۲۷۵ هى 
تعليق عزت الدعاس»ء وعادل السيدء دار الحديث» بيروت. 

٣‏ سنن الترمذي»› محمد بن عیسیٰ بن سورة الترمذي» ت/ ۲۷۹ ه. 
تحقيق أحمد محمد شاكرء لأول جزئين» ثم الثالث لمحمد فؤاد عبد الباقي 
والآخرين لإبراهيم عطوة عوض.» دار إحياء التراث الإ سلامي» بيروت. 

/ سنن الدارقطني» مع التعليق المخنيء علي بن عمر الدار قطني» ت‎ -٤ 
تصحیح عبد الله هاشم يماني» دار المحاسن للطباعة» القاهرة.‎ ھ٥۵‎ 

سنن الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» ت/ ۲١۵‏ هى 
تعلق عبد الله هاشم انی الناشر حدیث آکادي» باکستان. 

-١‏ السنن الكبرى للبيهقي» ومعه الجوهر النقي» أحمد بن الحسين 
البيهقي» ت/ ٤٥۸‏ ه» توزيع دار البازء مكة» مصور عن طبعة دائرة المعارف 
العثمانية» حیدر آباد الدکن» الهند» ط ٠۳٤٤/۱‏ ه. 

۷- سنن النسائي» مع شرح السيوطي» وحاشية السندي» والفهارس› 
أحمد بن شعيب النسائي» ت/۳٠۳ه.‏ باعتناء الشيخ عبد الفتاح أبو غدةء دار 
البشائر الإسلامية» ط ٠٤١١/١‏ ه. 

۸- سیر آعلام النبلاءء للذهبي محمد بن أحمد» ت/ ۷٤۸‏ ه أشرف 
على تحقيقه وخرج أحاديثه شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالةء بيروت» 
ط۲ /1۹۲م. 

۹- السيرة النبويةء لابن هشام عبد الملك بن هشام» ت/۸٠۲ه.‏ تحقيق 


مصطفى السقاء طبعة مصطفئ البابي الحلبي» القاهرة» ط ٠۳۷١/۲‏ ه. 


mm 


و ادر التحقيق 


ا 


E4 

قرات :الد فی أ من ذ 

شذرات الذهب في أخبار مَّن ذهب» عبد الحي بن العماد الحنبلي 

ے/ ۱١۸۹‏ ه دار المسيرة» بيروت» ط ۱۳۹۹/۲ هھ ` 3 

٠٠١‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك»ء عبد الله بن عقيل 
74 ه» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء دار النكر ت 
۱۳۹۹/۹ ه. 0 

۲ شرح آدب القاضي» للخصاف» ت/ ۲٠١‏ ه.» للجصاص أحمد 
پن علي» ت/ ۳۷۰ ه» تحقیق فرحات زيادة» قسم النشر بالجامعة الأمريكية 
بالقاهرة. 

۴۳- شرح الجامع الكبيرء لمحمد بن الحسن الشيباني» للجصاص أحمد 
بن علي» ت/ ۳۷۰ ه» (مخطوط). 1 

-٤‏ شرح الخرشي على مختصر خليل» محمد بن عبد الله الخرشي؛ 
ت/ ۱۱۰۱ هھ دار صادر» بیروت. 


٥۵‏ شرح دیوان لبید بن ربیعة» ت /۱٤ه»‏ للطوسي» تحقيق د/إحسان 
عباس“ الکویت» ۱۹۱۲ ه. 

17 - شرح السراجية في علم الفرائض» للسيد الشريف الجرجاني علي بن 
مت ۸١١‏ ه» مطبعة وزارة الأوقاف» بغداد» ۱۳۹۹ ه. 

۷- شرح السنة للبغوي»› الحسين بن مسعود؛ ت/ ۵۱١‏ ھے تحقیق 
شعيب الأرناؤرط المكتب الإسلامي؛ يروت 


eT‏ صحیح ملم (المنهاج بش چچ مسلم بن الحجاج)؛ 


0۹۸ مصاد, التحقيق 


٠۹۴۳ شرح العقيدة الطحاويةء لابن أي العز علي بن علي ت/‎ ٠٠۹ 
ت الاقف مؤسسة الرسالةء بيروت.‎ ٠ ه» تحقيق د/عبد الله التركي‎ 
هھ‎ ۱٤۰۸/۱ ط‎ 

-٠١‏ الشرح الكبير على مختصر خليل» أحمد بن محمد الدرديرء ت؛ 
١‏ هھ دار الفكر. 

-١‏ شرح الكوكب المنير» لابن النجار الفتوحي محمد بن أحمدء ت/ 
۲ ه. تحقيق د/محمد الزحيلي» ود/نزيه حماد» مركز البحث العله 
بجامعة أم القرئ» مكة المكرمة» ٠٤١١‏ ه. 

- شرح معاني الآثار المختلفة المروية عن رسول اله صل الله عليه 
وسلم في الأحكام» أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» ت/٠۳۲ه.‏ تحقيق 
محمد زهري النجار» ومحمد سيد جاد الحق» دار الكتب العلمية» توزیع دار 
الباز» مكة. 

۳- شرح منهاج الطالبين (كنز الراغبين)» مع حاشيتي قليوبي وعميرة» 
جلال الدين محمد بن أحمد المَحَلي» ت/ ۸٠٤‏ ه» طبعة عيسى البابي 
الحلبى» القاهرة. 

-٤‏ الشعر والشعراءء لابن قتيبة عبد الله بن مسلم» ت/ ۲۷۱ هى 
تحقیق أحمد شاکر» دار المعارف بمصرء ٩٦۱۹م‏ 

°- الصحاح»ء للجوهري إسماعیل بن حماد» ت/ ۳۹۳ ه» تحقيق 
أحمد عبد الغفور العطارء دار العلم للملایین» بیروت» ط ٠٤١۲/۲‏ ه. 


-١‏ صحيح ابن خزيمةء» محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري» ت/ 


۱ هھ تحقیق د/مصطفیٰ الأعظمي» شركة الطباعة العربية السعودية 
المحددة» الرياض» ط ٠٤١١/۲‏ ه. 


ادر التحقیق 
د 


۷- صحيح البخاري (الجامم المنر ۴ 
a‏ اا الصحيح المختصر من أ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وستنه وآیامه)» محر ا 

ت /٣١۲ه.‏ (مع الفتح) = فتح الباري. 


CH ت‎ A 
+ بن الحجاج القشيري اسای ری ا‎ 0 E 3 
هى تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث‎ 


بن إسماعيل البخاري. 


العربي» بيروت. 
- الضوء ١‏ رن ال 

۹- الضو لامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي شمس الدين محمد ب 
عبد الرحمن» ت/ ه٠‏ دار مكتبة الحياةء بيروت. 

-١‏ طبقات الحنابلة» محمد بن بي يعلٰ الحنبلي» ت/ ٥۲١‏ ه دار 
المعرفة» بيروت. 

-١‏ الطبقات الکبری» محمد بن سعد» ت/۲۳۱ه» دار صادر» 
بیروت» ۱۹۹۸م 

-١‏ طابة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية» للنسفي نجم الدين بن 

فص» ت/ ٥۳۷‏ هھ مکتبة المثنیٰ ببغداد» ٠۳١١‏ ه. 

۳- عقد الجُمّان في تاريخ أهل الزمان» للعيني بدر الدين محمود بن 
أحمد» ت/ ۸5٩‏ ه» (مخطوط). 

-٤‏ عقود الجواهر المنيفة في أدلة ذهب الإمام أبي حنيفة» محمد 
مرتضٰ الزبيدي» ت/٠٠۲٠ه.‏ تصحيح عبد الله هاشم اليماني» مطبعة 
الشبکگی: القاهرة. 

-٠‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني بدر الدين محمود بن 
أحمد» ت/ ۸۵۵ هھ دار الفکر» ۱۳۹۹ ه. 

- غاية البيان (شرح على الهداية للمرغيناني)ء أمير كاتب الإتقانيء 
ت/ ۷۵۸ هھ (مخطوط). 


مصادر التحقيق 


5 

۷- غاية النهاية في طبقات القراءء لابن الجزري محمد بن أحمدء ت 
۴ ه» عني بنشره ج. برجسراسر» ط۱/۱١۳١ه»‏ مكتبة الخانجي بمصر 

۸- غريب الحديث والآثار» لأبي عبيد القاسم بن سلام. ت 
٤ه‏ تحقيق محمد عبد المعين خان دائرة المعارف العثمانية » حيدر 
الهندء ٤٦۱۹م‏ تصویر دار الكتاب العربي» بیروت ۱۳۹۱ ه 

۹- فتاوی ابن الصلاح» عثمان بن عبد الرحمن» ت/۴٤1ه‏ = 
مجموعة الرسائل المنيرية. 

-٠‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري٠‏ لابن حجر العسقلاني أحمد بن 
على» ت/ ۸٥۲‏ ه. المكتبة السلفية» دار الفكر. 


-١‏ فتح الغفار بشرح المنار» لابن نجيم زين الدين بن إبراهيم» ت/ 
٠١‏ هه بمراجعة الشيخ محمود أبو دقبقة » مطبعة مصطفى البابي الحلبيء 
القاهرة» ٠۳٣١/۱‏ هے. 

-١‏ فتح القدير للعاجز الفير (شرح الهداية)» مع بقية شروح الهداية» 
كمال الدين محمد بن عبد الواحد» المعروف بابن الهمام» ت/۱٦۸‏ هه دار 
إحياء التراث العربي» بيروت ٩(‏ ج). 

۳- الفتح المبين في طبقات الأصوليين » عبد الله مصطفى المراغيء دار 
الكتب العلميةء بیروت» ط ۱۳۹٤/۲‏ ه. 

ءه۳۷١/ت الفصول في الأصول»ء للجصاص أحمد بن علي»‎ -٤ 
تحقيق د /عجيل جاسم النشمي» وزارة الأرقاف في الكويت» ط١/١٠٠٤٠ ه»ء‎ 
ه تحقيق‎ ٠٤١١ مع تتمة له (رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية)ء سنة‎ 


تخ ا 


ادر التحقیق 


۴۵ فهرس القهارس والانار 

ادس والائبات ومعجم المعاجم وال د ا 

1 ا لمشيخات. عد 
بن عبد الكبير الكتاني» ت/۳۸۲١ى,‏ فی 5ران ن ا 
الإسلامي» بیروت» ط ٠٤١۲/۲‏ ه. 


کان ي 


٦‏ ھرس بدائع الصتائع؛ د/عصمت اہ عنایت الل (لم یط ہی 
م بطع 


0 الفهرست»‎ ٣۳١ 

2 ابن النديم محمد بن إسحاق» ت/۳۸٤ه.‏ وا 
المعرفة» بیروت» ۱۹۷۸ م. 

۸- الفوائد البهية في تراجم الحنفيةء ا ت 
٠٠‏ هه دار المعرفة» بيروت. 7 ٣‏ 

۹- فوات الوفیات» محمد بن شاكر الكتبي» ت/ ۷٣٤‏ ه. تحقز 
د/إحسان عباس» دار صادر» بیروت. 

-٠‏ فيض القدير شرح الجامع الصغير» للسيوطي» عبد الرؤوف 
المناوي» ت/ ٠٠١١‏ هء دار المعرفةء بيروت. 

-١‏ القاموس المحيط» محمد یعقوب الفیروز آبادي. ت/۸۱۷هھ. 
مطبعة مصطفئ البابي الحلبي» القاهرة» ٠۳۷۱‏ ه. 

- القوانين الفقهية في تلخيص مذهب الملكية والتنبيه على مذهب 
الشافعية والحنفية والحنبليةء لابن جزي الغرناطي محمد بن أحمده 
ت/١٤۷ه.‏ مكتبة أسامة بن زيد» بيروت. 

۳- الكشاف في معرفة من له رواية في | لكتب الستة» للذهبي محمد بن 
أحمدء ت/۸٤۷ه.‏ تحقيق عزت عطية» وموسىٰ محمد علي دار الكتب 
الحديثة » القاهرة» ط۳۹۲/۱١ه.‏ 

-٤‏ الكامل في التاريخ؛ لابن الأثير عز الدين علي بن محمدء 


ت/ 1۳۰ھ دار صادر» بیروت› ١٦۱۹م.‏ 


التحق 


۲ مصاد ۱ 


-٠‏ الكامل في ضعفاء الرجال؛ لابن عدي عبد اله الجرجاني. 
ت٥٣۳ھ‏ دار الفکر» بیروت» ط ۱٤١٤/۱‏ هھ 

كتائب أعلام الآخبار» للكفوي محمود بن سلیمان» ت/۹۹۰ه. 
(مخطوط). 

۷ ۔- کشاف القناع عن الإقناع» منصور بن يونس البهوتي» ت/۱١۱۰هھ.‏ 
تعليق جلال مصيلحي» مكتبة النصر الحديثةء الرياض. 

۸- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد اله 
جلبي » المعروف بالحاج خليفةء ت/ ۷٦١٠٠ه.‏ ط /تركياء وكالة المعارف. 

۹- الكفاية شرح الهداية» جلال الدين بن شمس الدين الخوارزمي 
الكرلانيء ت/۷1۷ ه = فتح القدير. 

»ه١٠۹٤/ت الكليات» لأبي البقاء الكفوي أيوب بن موسیٰ»‎ -٠١ 
م٠۹۸١ بعناية عدنان درويش» ومحمد المصري» نشر وزارة الثقافة بدمشق»‎ 

-١‏ اللباب في شرح الكتاب (شرح مختصر القدوري)» عبد الخني بن 
طالب الغنيمي» ت/ ۲۹۸١ه.»‏ تحقيق محمود النواويء المكتبة العلميةء 
بیروت» ۱٤١١‏ ه» توزيع دار البازء مكة المكرمة. 

۲- لسان العرب» لابن منظور محمد بن مكرم» ت/ ۷١١‏ هء طبعة 
مصورة عن طبعة بولاق مع تصريبات وفهارس» الدار المصرية للتأليف. 

۳- لسان الميزانء لابن حجر العسقلاني أحمد بن علي» ت/۲١۸هء‏ 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بیروت» ط ۱۳۹۰/۲ ه. 

-١‏ لوامع الأنوار البهية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضيةء 
للسفاريني محمد بن أحمدء ت/۸۸٠١ه.‏ المكتب الإسلامي» بيروت» 
ط ۱٤۰0/۲‏ ھ. 


ادر التحقیق 
1۳ 


٠١١‏ المبسوط» للسرخسي محمد 


ن اح 2 
ت ط٣‏ ج ۰ ت / ۸۳٤ھ‏ دار ال 
یرد 


٠ أمعرفة‎ 


٠١١‏ مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخار للنء. 
طاهر» ت/ 1 هھ حیدر آباد الدکن» الهندء ٠۳۸۷‏ 1 
۰ ت 


۱۷ مجمع الزوائ 0 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء الهيثمي نور الدين علي بن آبى بكر. 
ت / ۸ه دار الكتاب العربي» بيروت» ط۲. ي جن ابي بجر 

۸۔ المج ث 1 i‏ . 

لمجموع شرح المهذب» النووي يحي بن شرف ت/١۷٠ه.‏ 
دار الفكرء بيروت» مع تكملة تقي الدين السبكي علي بن عبد الكافي. 
ت/٦٥۷‏ هھ (ج ٠١‏ + ج۲١)ء‏ وتكملة محمد نجيب المطيعي» ت/ ١١٤٠ه.‏ 
(ج۱۳ ج“( 

۹- مجموع فتاوئ ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم» ت/ 
هھ جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد العاصمي النجدي» نشر الرئاسة 
العامة لشؤون الحرمين» مكتبة النهضة الحديثةء مكة المكرمة ٠٤٠٤‏ ه. 

-٠‏ مجموعة حكم وآداب» ياقوت بن عبد اله المستعصمي» ت/ 
4ه مطبعة الجوائب» ترکیاء ۱۲۹۸ ه. 

ءه١١١١ مجموعة الرسائل المنيريةء إدارة الطباعة المنیریةه‎ -١ 
تصوير دار إحياء التراث العربي» بيروت.‎ 

۲- المحلىٰء لابن حزم علي بن أحمدء ت/٦٥٤‏ هه تحقيق أحمد 
محمد شاكرء دار الآفاق الجديدة» بيروت. 


۳- مختار الصحاح» محمد بن آبي بکر الرازي» ت/٦٦٦‏ هه دار 


الكتب العلمية» بيروت» توزيع دار الباز» مكة المكرمة. 


£ مصادر التحقيق 

-٠٤‏ مختصر سنن أبي داودء للمنذري عبد العظيم بن عبد القوي 
المنذريء ت/1٥٠‏ ه = معالم السئن. 

-٠‏ مختصر الطحاوي» الطحاوي أبو جعفر أحمد بن محمد 
ت/٠۳۲ه.‏ تحقيق أبو الوفا الأفغانيء إحياء المعارف العثمانية» حيدر آباد 
الدکن» تصویر دار الكتاب العربي» یروت ۱۳۷۰ ه. 

= مختصر القدوري» أحمد بن محمد القدوري» ت/۲۸٤ هى‎ -١ 
اللباب للميداني.‎ 

۷- مختصر المستدرك» للذهبي محمد بن أحمده ت/۸٤۷‏ هھ = 
المستذرك. 

۸- مراتب الإجماع» لابن حزم علي بن أحمد» ت/01٤‏ ه» ومعه 
(نقد مراتب الإجماع» لابن تيمية)» تحقيق محمد زاهد الكوثري» تصوير دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

۹- المراسیل» لأبی داود سليمان بن الأشعث» ت١۲۷ه»‏ تحقيق 
شعيب الأرناؤوط» ط ٠٤١۸/١‏ ه» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

-٠‏ مرآة الزمان في تاريخ الأعيان» سبط ابن الجوزي يوسف بن 
قزأوغلي» ت/٤٥٠‏ ه» (مخطوط). 

-١‏ المسافر وما يختص به من أحكام العباداتء د/أحمد عبد الرزاق 
الکبیسی» ۱٤١۹/‏ ه. 

-المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» 
ت/٥۰٤‏ هھ دار الكتاب العربي» بیروتق. 

۳- مسند الإمام أحمد بن حنبل» ت/٠١۲‏ ه» المكتب الإسلامي» 
بیروت» ودار صادر» بیروت» تحقیق أحمد شاکر» ط۱۳۹۸/۳هھ. 


ادر التحقیق 
e‏ 
انفد اع لعزم غر ين مید ازيو ري رق ر 


ا الباغندي» ت/۳۱۲ هھ تحقیر هال ن 


ا 
يخ محمد عوامة 5 

اشرآن» دمشق» ط ۱٤۰٤/۲‏ هھ ایخ جوامه» يزه لوم 
-٥‏ مشارق الأنوار عل صحاح ا 


ثار» القاضي عیاخ 
اليحصبي“ ت/ 04٤‏ هھ | كتبة العتيقة ي عياض بن موسئٰ 


۽ تونس» دار التراث. 

1ي مشكل الإثارء الطجازي آبو جعفر آحمد بن محمد ت/۲۲۱ ی 
رإئرة المعارف العثمانية»ء حيدر آباد الدکن» الهندء ٠۳٣۳۳‏ هى 
صادر. 

۷- المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء للرافعي» أحمد بن محمد 
المقري الفبومي» ت/١۷۷‏ ه. 


تصویر دار 


۸- المصتّف. عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ت/۲۱۱ ه نحقيق 
حييب الرحمن الأعظمي» ط ۳۹٠/١‏ ه» تصوير المكتب الإسلامي» بيروت. 

۹- المصَف في الأحاديث والآثار» أو بكر عبد الله بن محمد ابن أبي 
شیة» ت/٣۲۴‏ هه الدار السلفيةء ١۳۹۹/۲1‏ ه. 

-٠١‏ معالم السنن مع مختصر سنن أبي داود» للمنذري أحمد بن محمد 
الخطابي» ت/ ۸ه تحقيق محمد حامد الفقي» مكتبة السنة المحمدية. 

١۱۔-‏ معانی القرآن» أبو جعفر النحاس» ت/۳۳۸ه تحقيق محمد 
علي الصابوني» مركز البحث العلمي بجامعة أم القرئ» مكة المكرمة» 
۸/۱ ه. 

۲ المعجزة الخالدة» د/ حسن عتر» ط۰۹/۲٤۱هھ.‏ 

۳ معجم البلدانء لياقوت بن عبد الله الحموي»؛ ت/٣۲ه‏ دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 


7 مصادر التحقبق 


٠4‏ - المعجم الصغير» للطبراني سليمان بن أحمده ت/١٠۳ه.‏ باعت, 
كمال يوسف الحوت» مؤسسة الكتب الثقافية ٠‏ بیروت. ط ۱٤۰١/۱‏ هے 

-٥‏ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع. للبكري عبد اله ب 
عبدالعزيز» ت/ ٤۸۷‏ ه. تحقيق مصطفى السقاء عالم الكتب. بيروت. 

-١‏ معيد النَعَم ومبيد التَقَم» للبكي تاج الدين بن عبد الوهاب 
ت/١۷۷‏ ه» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط ٠٤١۷/١‏ ه. 


۷- مغاني الآخيار في رجال معاني الآثار» للعيني بدر الدين محمود بن 
أحمد» ت/ ۸٥۵‏ ه (مخطوط). 

۸-_ المغرب في ترتيب المعرب» ناصر الدين بن عبد السيد المطرزي. 
ت/ ٦٠١‏ ه تحقيق محمود فاخوري» وعبد الحميد مختارء مكتبة أسامة بن 
زید حلب» ط ۱۳۹۹/۱ ه. 

4- المغني» ومعه الشرح الكبيرء لابن قدامة موفق الدين عبد الله بن 
أحمد» ت ٠۲١‏ ه. دار الكتاب العربي» بيروت. 

-٠١‏ المغني في ضبط أسماء الرجال في معرفة كني الرواة وألقابهم 
وآنسابهم» للفتني محمد بن علي الهندي» ت/۹۸1ه. دار الكتاب العربيء 
بیروت ۱۳۹۹ هھ. 

-١‏ المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني الحسين بن 
محمد» ت/ ۲ ه» تحقیق محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بیروت. 

۲ مقالات الکوثري» محمد زاهد الكوثري» ت/١۷١١ه.‏ القاهرة 

۳ الملل والتْحَل» للشهرستاني محمد بن عبد الکریم» ت/ ٤۷۹‏ هى 
تحقيق محمد سيد كيلاني» مطبعة مصطفی البابي الحلبی» ۱۳۸۷ ه. 


ري ادر التحقيق . 
1 

٠٤‏ المنتقى شرح موطأً الإمام مالل 
ر ٠مم‏ مالك للباجي 


۷ هه مطبعة السعادةء القاهر ا 


ط ۳۳۱/۱ هى 
٠٠١‏ مهام الفقهاء (في تراجم الحنفية)ء مید امي چن رای 
الأدرنوي» ت/ ٠١۳١‏ ه» (مخطوط). E‏ 
۰۹ موارد الظمآن إل زوائد این حبانء للهيٹمي 
پر ت/ ۸۰۷ هھ تحقیو محمد عبد الر 
الرياض. 


NY 


نور الدين علي بن أ 
زاق حمزة» مكتبة المعارف» 


موسرغة فة عك ا بن مسعود رضي اله عنهء د /محمد رواس 
قلعجي» مركز البحث العلمي» جامعة أم القرئء مكة المكرمة. 
اھ 

۸- الموطأء الإمام مالك بن 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي. 

۹- الموقظة في علم مصطلح الحديثء للذهبي محمد بن أحمد»ء ت/ 
۸ ه» تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية 
حلب + دار البشائر اللإسلامية» بيروت» ط ٠٤١١/١‏ ه. 


آنس» ت/ ۱۷۹ ه. تحقیق محمد فاد 


-١‏ ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفقء للمرجاني 
هارون بن بهاء الدین» ت/ ۱۳۰١‏ هھ قزان» روسیاء ۱۲۸۷ ه. 

-١‏ النافع الكبير في شرح الجامع الصغير» لمحمد بن الحسن الشيبانيء 
ت/ ۱۸۹ ه» شرحه محمد عبد الحي اللكنويء ت/٤٠١١ه,‏ إدارة القرآن 
الكريم والعلوم الإسلامية» كراتشي» باکستان. 

١‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء لابن تغري بردي يوسف؛ 
ت/ ٤۸۷ه»‏ مصورة عن طبعة دار الكتب» وزارة الثقافة مصرء أما الأجزاء 


e. 
مصادر النحقيق‎ 


A 
الأربعة الأخيرة» فهي بتحقيق فهيم محمد شلتوت. الهيئة المصرية العامة‎ 
للتألیف» ۱۹۷۰م‎ 

۳- نصب الراية لأحاديث الهدايةء عبد اله بن يوسف الزيلعي. 
ت/۲٦۷ه‏ دار إحياء التراث العربي» بیروت» ط ۱۳۹۳/۲ ه. 

٤‏ - نكت الهيمان في نكت العميان» للصفدي خليل بن آيبك. ت/ 
٤ه‏ المطبعة الجماليةء القاهرة» ۱۳۲۹ ه. 

٠١‏ النهاية فى غريب الحديث والأثرء لابن الأثير مجد الدين المبارك بن 
محمد الجزري» ت/ ٦٠٠ه»‏ تحقيق طاهر أحمد الزاوي» د /محمود محمد 
الطناجي» المكتبة الإسلامية. 

-١‏ نواسخ القرآن. لابن الجوزي عبد الرحمن بن علي» ت/ ۵۹۷ هي 
تحقيق محمد أشرف المليباري» مركز إحياء التراث الإسلاميء الجامعة 
اللإسلاميةء المدينة المنورة» ط ٠٤١٤/١‏ ه. 

۷- نيل الأوطار شرح منتقئ الأخبار» محمد بن علي الشوكاني» ت/ 
۰ هھ دار الجیل» بیروت. 

۷- الهداية شرح بداية المبتدي» علي بن أبي بكر المرغيناني» ت/ 
۳ ه» المكتبة الإسلامية. 

۸- هدي الساري» لابن حجر العسقلاني = فتح الباري. 

۹-الوافي بالوفيات» للصفدي خليل بن آيبك» ت/ ۷٦٤‏ هھ باعتناء 
جمعية المستشرقين الألمانية. 

-١‏ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفىٰ صل الله عليه وسلم» للسمهودي 
نور الدين علي بن أحمد» ت/ ٩۱۱‏ هء تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميدء توزيع دار البازء مكة المكرمة» ط۱۹۸۱/۳م. 


ادر التحقيق 4 


| ۲۲_ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خلكان أحمد بن محمد 


یر ۸۱ هه تحقیق إحسان عباس» دار صادر» بیروت. 


RHR 


11۰ مصادر النحقين 


مصادر التحقيق 
(فى الرسالة الثالثة من كتاب الطلاق إلى آخر كتاب الحدود) 
(المجلد الخامس» والسادس) 

ھ۳۷٠ت أحكام القرآن» أبو بكر أحمد بن علي الرزاي الجصاص»‎ ١ 
تصحیح محمد بشير الغزي الحلبي» تصوير دار الكتاب العربي. بوت‎ 
(ج).‎ 

۲ أحكام القرآن» أبو جعفر الطحاوي» ت۳۲۱ ه» (مخطوط مصور من 
ترکیا). 

ھ٤٣١ت أخبار أبي حنيفة وأصحابه» حسين بن علي الصيمري»‎ ٣ 
هے.‎ ۱٤١۲/۳ طبع إدارة ترجمان السنةء لاهور» باکستان» ط‎ 

-٤‏ الإمام أحمد بن علي الرزاي الجصاص» د/عجيل جاسم النشمي دار 
الفرآن الكريم» الكويت. 

٠٥‏ الاختيار لتعليل المختار» عبد الله بن محمود الموصلى» ت1۸۳ هء 
مكتبة مصطفى البابي» مصر» ط/١٣٣۱۳‏ ھ. 

1- الإصابة في تمييز الصحابةء لابن حجر أحمد بن علي العسقلاني 
ت۲٥۸‏ ه» ومعه الاستیعاب» دار الكتاب العربي» بیروت. 

۷- إعلاء السننء ظفر أحمد العثماني التهاوني» ت ٠۳۹٤‏ هب إدارة القرآن 
والعلوم الإسلاميةء كراتشي» باكستان. المكتبة الإمداديةء مكة المكرمة. 


ادر التحقيق 
111 
الأعلام» خير الدين الزركليء ت۱۳۹ هھ دار العلے لی 
وت ط ۱۹۸٤/1‏ ۴ ن٠‏ 
پیر 
و الأ مع مختصر المزني» لاإمام 1 


ريس الشاذ 0 
ن ت 
ی دار الفکرء بیروت» ط ۱٤۰۳/۲‏ ھ. جي ج 


٠‏ الإمام زفر وآراؤه الفقهية : د/أبو اليقطان الجبورى دا 
بو الي جبوري. دار 


الندوة 
الجديدة؛ a EY os‏ 


١١‏ الإمام أبو جعفر الطحاوي فقیهاء د/عبد الله نذير» رسالة دکتوراه. 
جامعة أم القری/ ٠١١۸‏ ه. 

۲ الإمام أبو جعفر الطحاوي وأثره في الحديث»ء د/عبد المجيد 
محمود» المكتبة العربية القاهرة» ط۱/ ٠۳۹۵‏ هى. 


۳ الأمرالء لأبي عبيد القاسم بن سلام» ت ۲۲٤‏ ه» تحقيق محمد 
خليل الهراس» تصوير دار الفكرء القاهرةء منشورات مكتب الكليات 
الأزهرية/١١٤٠١ه.‏ 

-٤‏ الأنساب» للسمعاني عبد الكريم بن محمد» ت۲٦٠ه»‏ تحقيق عبد 
الرحمن المعلمي» دائرة المعارف العثمانية» حیدر آباد الدکن» ط ٠۳۸۲/۱‏ ه. 

-١‏ بدائع الصنائم في ترتيب الشرائع» أبو بكر بن مسعود الكاسانيء 
ت۸۷٥ھ‏ دار الکتاب العربی» بیروت ط۲/ ٠٤٠۲‏ ه (ج ۷) + طبعة زكريا 
علي يوسف القاهرة» (ج .)٠١‏ 


-١‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصدء لابن رشد محمد بن احمد بن 
محمد ت ٠٥۹١‏ ه» دار المعرفة» بيروت» ط/۷. 
4 1 
۷- البداية والتهاية» لابن كثير إسماعيل بن عمر» ت ۷۷۴ هه دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط ٠٤٠١/١‏ ه. 


AY‏ مصادر التحقيق 


۸- بدر الدين العيني وأثره في الحديث. د/صالح يوسف معتوق. وار 
البشائر الإسلامية» بیروت ط ٠٤١۷/١‏ ه 

۹- البناية في شرح الهداية» محمود بن أحمد العيني» ت ۸٥٩‏ ه. دار 
الفکرء بیروت ط/١١٠٤٠‏ ه. 

۰- بيان المختصر شرح مختصر اين حاجب» محمود بن عبد الرحمن بن 
أحمد الأصفهاني» ت ۷١۹‏ ه. تحقيق د/محمد مظهر بقاء مركز البحث 
الحلمي» جامعة أم القرئ» مكة المكرمة. 

۱ تاریخ بخدادء للخطيب البغدادي أحمد بن علي» ت ٤1۳‏ ه» دار 
الكتاب العربى» بيروت. 

۳- تاریخ التراث العربي» فؤاد سزكين» ترجمه إلى العربية: محمود 
فهمي حجازي» طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الرياض/۲١٤٠‏ ه. 

۳- تاريخ الخلفاء» للسيوطي عبد الرحمن بن أي بکر» ت ٩۱۱‏ ه» 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة القاهرة» ٠۳۷١‏ ه. 

۷٤۳ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» عثمان بن على الزیلعی» ت‎ -٤ 
ه دار المعرفة» بيروت.‎ 

-١‏ تاج التراجم في طبقات الحنفية» قاسم بن قطلوبغا» ت ۸۷۹ هء 
صورة ط١‏ /مكتبة المثنٰ» بغدادء باكستانء كراتشى» سنة ٠٤١١‏ ه. 

-١‏ تحقيق النصوص ونشرهاء د/عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» 
القاهرة» سنة ۱۳۹۷ ه. 

۷- تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني أحمد بن علي» ت ۸٥۲‏ هه 
دار المعرفة» بيروت. 


ادر التحقیق 
TF‏ 

کک کی فی اا 
4 شرح قح القديرء لابن الهمام (نتائج الأفكار) لقا 1 
الدين أحمد بن محمد ت هچ وار الک تي راون 
1ه 


بیروات. 


۹ تكملة الإكمالء لابن نقطة محمد بن عبد اش ت۹ م 


۰ تحقب 

8 لی ر 2 

,/عبد القيوم عبد رب النبي مركز البحث العلميء جامعة أم القري. رئ 
الیکرمة ط ۱٤١١/۱‏ ه. 2 

۴- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء أحمد بن على 
بن حجر العسقلاني» ت ۸0۲ هھ دار نشر الكتب الإسلامية اھۇز 
باكستان» توزيع رئاسة دار البحوث العلمية والإفتاء» الرياض. 

١‏ تهذيب التهذيب» لابن حجر أحمد بن علي ت ۸۲ هھ دار الفکر۔ 
بیروت» طا/٤‏ ١٤۱ھ‏ 

۲ الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي محمد بن أحمد» ت ٩۷١‏ هء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت/١٠١١٤٠‏ ه. 

٣‏ جامع الأصول من أحاديث الرسول صل الله عليه وسلم» لابن الأثير 
مبارك بن محمد الجزري» ت ٠٠٦‏ ه» تحقيق محمد حامد الفقي» نشر رئاسة 
البحوث العلمية السعودية» ط۳۷۰/۱٠‏ ه. 

٣٤‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» للطبري أبو جعفر محمد بن جريرء 
ت ۳۱۰ ه» مصطفی البابی الحلبی» القاهرة ط ٠۳۷۳/۲‏ ه. 

٠٥‏ الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم الرازي عبد الرحمن بن محمدء ت 
۷ ه. دائرة المعارف العثمانية » حيدر آبادء الهند /ط١.‏ 

١‏ الجامع الصغير» محمد بن الحسن الشيباني» ت 1۸۹ ه» ومع 
شرحه: النافع الكبيرء محمد عبد الحي اللكنوي› ت ۱۳۰٤‏ هھ عالم الكتب٠‏ 


ببروت ط ۱٤۰۹/۱‏ هھ 


NE 

E‏ الجامع الكبير » محمد بن الحسن الشيباني. ت ٠۸۹‏ هھ تحقیی أن 
الوفا الأفغانيء لجنة إحياء المعارف العشمانية ء بحيدر آباد الدكن. الهند : 

۸ الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي» محمد آبو زهرة» ت٤۳۹١هى,‏ 
دار الفكر العربي» القاهرة» مصر. 

۹ الجواهر المضية في طبقات الحنفية» للقرشي عبد القادر بن محمد 
ت ۷۷١‏ ه» تحقيق» د/عبد الفتاح الحلوء مطبعة عيسى البابي الحلبي» توزيع 
دار العلوم» الرياض. 

-١‏ الجوهر النقي في الرد على البيهقي» علاء الدين بن علي المارديني 
الشهير بابن التركماني» ت ۷٤١‏ ه» مطبوع مع السنن الكبرئ» دار الفكرء 
بیروت. 

-١‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة 
الدسوقی» ت ۱۲۳۰ ه» دار الفكر» بيروت. 

۲- الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي» محمد زاهد الكوثريء 
ت ٠۳۷١‏ ه. مطبعة الأنوار المحمديةء القاهرة. 

۳- خسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي رضي الله عنه» 
محمد زاهد الکوثري» ت ۱۳۷۱ ه. دار الأنوار للطباعةء القاهرآ/۳۹۸٠‏ ه. 

0 المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للسيوطي عبد الرحمن بن 
أي بکر» ت ٩١١‏ ه» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة عيسي الباني 
الحليي» القاهرة/۳۸۷٠‏ ه. 

٤٥‏ حياة الصحابةء محمد يوسف بن محمد إلياس الكاندهلويء دار 


القلم» دمشق. 


ادر التحقيق 
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N ۸۲ الخراجء لأبي يوسف یعقوب بن إبراهیم» ت‎ ٦ 
Sa ر لفيةء القاهرة» ط٤/۱۳۹۲ ه.‎ 


e‏ المنثور في التفسير المأثورء لجلال الدين السيوطي. تاا ۹ھ 
وار الفکر» بیروت» ط ۱٤۰۳/۱‏ ه .2 


ان أمة هن أ 

. ديوان امية بن ابي الصلت» تحقيق د/عبد الحفيظ اللط‎ ٤٨۸ 
۱۹۷۷/۲1م»› دمشق. ك‎ 

ديوات دات بن قابت؛ مجان ين ابت الأنصاري غي ال عب 
نحقيق د /وليد عرفات» مركز البحث العلمي» جامعة أم القرئ» مكة المكرمة. 

٠١‏ ديوان الخنساءء تماضر بنت عمرو بن الشريد | شتا دازیروت: 
1۷م 

-١‏ رد المحتار على الدر المختارء جیا ین ن ع ن غاد ا2 
۲ ه. مصطفى البابي الحلبي» ط ۱۳۸۹/۲ ه. 

۲- روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي محيي اندين يحي بن 
شرف» ت 1۷٦‏ ه» المكتب الإسلامي» بیروت» ط ٠٤١١/۲‏ ه. 

۳ سبل السلام شرح بلوغ المرام» محمد بن إسماعيل الصنعاني» ت 
۲ هه دار إحياء التراث اللإسلامى» بيروت. 

-٤‏ سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد القزويني». ت ۲۷۵ هھ تحقیقی 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار الدعوة» تركيا. 

٥‏ سنن آي داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» ت ۲۷۵ هه 
ومعه: معالم السننء للخطابي» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقيء دار الدعوة؛ 
ترکیا. 


11 مصادر التحقير 


سنن الترمذې» محمد بن عیسیٰ بن سورة الترمذي؛ ت ۲۷۹ هر 
یدق ات سد شاک ومحمد فؤاد عبد الباقي. دار الدعرةء تركيا 

۷ سنن الدارقطني » علي بن عمر الدارقطنيء ۴44 یمن 
التعليق المغنىء لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي» تصحي 
عبد الله هاشم يماني» دار المحاسن للطباعة» مصر/۳۸۹٠‏ ه. 

۸- السنن الكبرئء أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» ت ٤9۸‏ هى 
ومعه: الجوهر النقي» علي بن عثمان التركماني» ت ۷٤١‏ ه» مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» حیدر آباد» الهند/ ٠١٠٣١‏ ه 

۹- سنن النسائي» أحمد بن شعيب النسائي» ت ۳٠۳‏ ه» ومعه: شرح 
جلال الدين السيوطي» وحاشية الإمام السندي» دار الدعوة» تركيا. 

٠‏ سير آعلام النبلاءء محمد بن أحمد الذهبي» ت۸٤۷ه»‏ مؤسة 
الرسالة» بیروت» ط ٠٤١۲/۲‏ ه 

-١‏ السيرة النبويةء لابن هشام عبد الملك بن هشام» ت۸١۲ه.‏ طبعة 
مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ط ٠۳۷١/۲‏ ه. 

۲- شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية» محمد بن محمد مخلوف» 
دار التاب العربي» بیروت» ط ۱۳٤۹/۱‏ ه. 

۳- شذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبد الحي بن العماد الحنبليء 
ت ۱۰۸۹ هھ دار المسیرة» بیروت» ط ۱۳۹۹/۲ ه. 

- شرح آدب القاضي» للخصاف» ت ۲٢۱‏ ه. للجصاص» ت ۲۷۰ 
ه تحقيق فرحات زيادة» قسم النشر بالجامعة الأمريكيةء القاهرة. 


ادر التحقيق 
IY‏ 


0 الزرقاني عل موا ارام ال د ر‎ E 
1 هت دار القگر پیروت وک ی‎ ۱۱۲١ © بف الزرقاتيء‎ 
٣ القاهرة‎ 

زه شرج السنة؛اللبغوي :الین بن میود ت اه ی و 
الأرناؤوط ٠‏ المكتب الإسلامي» إیرزقت. Ey‏ 

۷- شرح شواهد المخني» جلال الدين السيوطي» ت ٩۱١‏ هى مع 
تعليقات محمد محمود الشنقيطي» دار مكتبة الحياةء بيروت. 

۸- الشرح الصغيرء أحمد بن محمد الدرديرء تاه ولاش 
أحمد بن محمد المكي» دار المعارف» مصر. 

۹- شرح صحيح مسلم»ء للنووي محبي الدين» ت 1۷١‏ ه. المطبعة 
المصرية. 

-١‏ شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العزء تحقيق د/ عبد الله التركيء 
رشعيب الأرناؤوط› مؤسسة الرسالة» بيروت» طا/ ٠۱٤١۸‏ ه. 

١‏ شرح فتح القدير على الهدايةء لابن الهمام محمد بن عبد الواحده 
ت ۸٦۱‏ ه» (مع شروح الهداية)ء دار الفکر» بیروت» ط۲/ ۱۳۹۷ ه. 

-١‏ شرح مسند الإمام أبي حنيفة» لملا علي القاري» ت ٠١٠٤١‏ هه دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١/ ٠٤١١‏ ه. 

۳ شرح معاني الآثار» أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» ت ۳۲۱ 
هه تحقيق محمد زهري النجار» ومحمد سید جاد الحق» دار الكتب العلميةء 
توزيع دار الباز» مكة المكرمة. 

4 الصارم المسلول على شاتم الرسول بق لابن تيمية أحمد بن 
عبد الحليم» ت ۷۲۸ هى دار الكتب العلمية» بيروت. 


31۸ مصادر النحق 

صحیح البخاري»ء محمد بن إسماعيل البخاريء ت ۲١١‏ هى و 
الدعوة تركيا 

۷٦‏ صحیح مسلم» مسلم بن الحجاج النيسابوري» ت ۲٣١‏ هھ حف 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار الدعوةء تركيا. 

۷- الضعفاء الكبير» للعقيلي محمد بن عمروء تحقيق د/ عبد المعطى 
أمين القلعجى» دار الكتب العلمية» بيروت» ط/١.‏ 

۸- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » للسخاوي محمد بن عبد الرحمن. 
ت ٩۰۲‏ ه» دار مكتبة الحياةء بيروت. 

۹- طبقات الحتابلة» محمد بن أبي يعلى الحنبلي» ت ٠۲١‏ هه دار 
المعرفة» بيروت. 

ھ٤۷1ت طبقات الفقهاء» لأبي إسحاق الشيرازي إبراهيم بن علي»‎ ٠ 
دار صادر» بیروت.‎ 

۱ الطبقات الکبریٰ» لابن سعد محمد بن سعد» ت ۲۳۰ هے دار 
صادر» بیروت. 

۲ عون المعبود شرح سنن أبي داود» المكتبة السلفية» المدينة المنورة. 

۳ علل الحديث» لأبي محمد عبد الرحمن الرازي ابن أبي حاتم محمد 
بن إدريس» ت ۳۲۷ ه. مكتبة المثنىٰ» بغداد. 

٤‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني محمود بن أحمد» ت 
٥‏ هھ تصویر دار الفکر› ۱۳۹۹ ه۔ 

٥‏ الفتاوئ الهنديةء جماعة من علماء الهندء دار إحياء التراث العربيء 


بیروت. 


مصادر التحقيق 
YY‏ 


فتح الباري بشرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن 
العسقلاني» ت ۸٥۲‏ ه» ترقيم محمد فزاد عبد الباقي٠‏ دار المعرفةء بيروت 


۷ الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمده ومعه: بلوغ الأماني من 
أسرار الفتح الرباني» ترتيب أحمد بن عبد الرحمن البتاء دار الشهاب 
القاهرة» توزيع رئاسة دار البحوث العلميةء الرياض. 

۸- الفصول في الأصول» أحمد بن علي الجصاص» ت ٠۴۷١‏ هن 

تحقيق د/ عجيل بن جاسم النشمي» وزارة الأوقاف» الكويت ط١/‏ 
اھ 

۹ فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه» د/رويعي بن راجح الرحيلي. 
مركز البحث العلمي» جامعة أم القرئ» مكة المكرمة. 

-٠‏ الفقه الإسلامي وأدلته» د /وهبة الزحيلي» دار الفكر» دمشقء ط۲/ 
0 هھے. 

-١‏ فهرس الفهارس» عبد الحي بن عبد الکبیر الکتاني» ت ٠۳۸۲‏ هء 
تحقيق د/ إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط۲/ ٠٤١١‏ ه. 

۹۲_ الفهرست» ا نديم محمد بن إسحاق» ت ٤۳۸‏ ه دار المعرفة› 
بیروت / ۱۹۷۸ ه. 

۳- الفوائد البهية في تراجم الحنفية» محمد عبد الحي اللكنوي؛ تح 
٤‏ ه. دار المعرفة» بيروت. 

٤‏ القواعد» محمد بن محمد بن أحمد المَمري ت ۷١۸‏ هه 
د/ أحمد بن عبد اله بن حميد مركز إحياء التراث الإسلاميء جامعة ام 


القرى» مكة المكرمة. 


1۰ مصادر التحفب 


٠۳۹٤ قواعد في علوم الحديث» ظفر أحمد العثماني التهانوي. ت‎ -٥ 
ه تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلاميةء حلب.‎ 

-١‏ القوانين الفقهية» محمد بن أحمد بن جزي» ت ۷٤١‏ ه مك 
أسامة بن زيد» بيروت. 

۷- الكامل في التاريخ» لابن الأئير عز الدين بن علي بن محمد ت 
۰ هھ دار صادر» بیروت. 

۸- كتاب الأصل» محمد بن الحسن الشيباني» ت 1۱۸١۹‏ هى دائرة 
المعارف العثمانية » بحيدر آباد» الهند. 

۹- کتاب الثقات» محمد بن حبان بن أحمد التمیمی» ت ٠٠٤‏ ه. 
مجلس دائرة المعارف» بحیدر آبادء الهند/ ۱۹۷۹ ه 

-٠١‏ كتاب الحجة» محمد بن الحسن الشيباني» ت ۱۸۹ ه» مجلس 
دائرة المعارف» حیدر آبادء الهند/ ۱۳۸۹ ه. 

-١‏ كتاب السنن» لسعيد بن منصور, الدار السلفية» دهلي» الهند. 

۲- كتاب السير الكبير» محمد بن الحسن الشيباني» ت ۱۸۹ ه» شركة 
إعلانات الشرقية. 

-٠۳‏ كشف الأسرار على أصول البزدوي» علاء الدين بن عبد العزيز 
البخاري» ت ۷۳۰ ه. دار الکتاب العربي» بیروت/ ٠۳۹٤‏ ه. 

-٤‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونء» مصطفى بن عبد اله 


جلبي» المعروف حاجي خليفة»ء ت ٠١١۷‏ ه» وكالة المعارف تركيا/ 
۰ھ 


په ادر التحقیق 
1۲۱ 

ه١٠‏ كتاب الضعفاءء لأبي زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم اتحفية 
EE‏ 0 بن عبد الكريم» تحقيق 

/ عدي الهاشميء إحياء التراث الإسلامي» الجامعة الإسلامية » المدينة 
ایتررة ط1 / ۱٤١١‏ هھ ا 


۰ کتاب 1 فة أ 
١ ٠١‏ كتاب العلل ومعرفة الرجالء للإمام أحمد بن محمد بن حنيلء ت 


ê‏ ى تحقيق د/ وصي الله عباس» المكتب الإسلامي» بيروت» طا/ 


۸ هھ 

اا ا عن متن الإقناع» منصور بن يوسف البهوتي» ت 
SET‏ مكتبة النصر الحديئة » الرياض. 

١١۸‏ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» علي المتقي بن حسام الدين 
الهندي› ت ٩۷۵‏ ه» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

ه٠ ١‏ الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات؛ مجه بن 
حيبت المعروف بابن الكيالء ت۹۳۹ه» تحقيق د/ عبد القيوم عبد رب النبيء 
دار المأمون للتراث» بيروت > ۱مم . 

١١١‏ اللاب في شرح الكتاب٠‏ (شرح مختصر القدوري)؛ عبد الغني بن 
طالب الغنيمي» ن ۱۲۹۸ هى دار الكتاب العربي؛ بيروت 

١١١‏ لسان العرب»ء لابن منظور محمد بن کرم ت ۷۱۱ هه طبعة 
مصورة عن طبعة بولاق؛ دار صادر» بیروت: 

ANY‏ لان الميزانء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ ت ۸۵۲ هھ“ 
مؤسسة العلمي للمطبوعات؛ Ta‏ 


بیروت. 


N‏ مصادر التحقبق 

-٤‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد نور الدين علي بن آي بكر ال پر 
ت ۸۰۷ ه دار الكتاب العربي» بیروت» ط/۲. 

-٠‏ المجموع شرح المهذب. يحي بن شرف النووي» ت 1۷١‏ ه 
دار الفکر» بیروت. 

-١‏ المحلئ» لابن حزم علي بن أحمد» ت ٤٥١‏ هء تحقيق أحمد 
شاكر» المكتب التجاري للطباعة والنشرء بيروت. 

۷- مختار الصحاح» محمد بن بي بكر الرازي» ت 111 هھ دار 
الحديث. القاهرة. 

۸- مختصر سنن أبي داود» للمنذري عبد العظيم بن عبد القوي ت 
ه» مكتبة السنة المحمدية. 

۹- مختصر الطحاوي» أبو جعفر أحمد بن محمد ت ۳۲۱ ه. 
تحقيق أبو الوفا الأفغانيء إدارة إحياء المعارف» حيدر آباد الدكن» تصوير دار 
الكتاب العربي» بيروت» توزيع مكتبة ابن تيمية. 

-٠١‏ المدونة الكبرى» للإمام مالك بن أنس الأصبحي » ت ٠۷۹‏ هء 
روایة سحنون بن سعید» دار صادر» بیروت. 

١-المستدرك‏ على الصحيحين» محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوريء 
ت ٤٠٥‏ هھ دار الكتاب العربي» بیروت. 

۲- مسند الإمام أحمد» أحمد بن حنبل» ت ۲٤١١‏ ه دار الدعوةء 
ترکیا. 

-٣‏ مشكاة المصابيح» محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» ت 
۷ه تحقيق محمد ناصر الألباني» المكتب الإسلامي» دهشق» ط١/‏ 
کن 


ي ادر التحقيق 
$F‏ 


۲ مشکل الآثارء آ 5 
0 ا جمد الطخاوع , تھے و 
المعارف العنمانية » رابا الہ ک۳ ن رر چ 
یر ذار 


-٠‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكيير لار 


المقري الفيومي» ت ۷۷١‏ ه. 


صادر. بیروت 


فعي» أحمد بن ر 


۹ المصتّف» عبد الرزاق بن همام | ا 
ي تحفیق 

بيب الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروتء / ۹ھ 

۷- المصّف في الأحاديث والآثارء عبد الله بن محمد بن آبي شيبة» ت 
۲۳۵ هه الدار السلفيةء ط۲/ ۱۳۹۹ ه. ي 

۸- معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحموي» ت 1۲١‏ هى دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

۹- معجم المقايبس في اللغةء أحمد بن فارس بن زکریاء ت ٣۹۵‏ ه. 
تحقيق د/ عبد السلام محمد هارون» مصطفى البابي الحلبي» مصر. 

-١‏ معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» دار إحياء التراث العربي 
رورت 

-١‏ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» محمد بن أحمد الخطيب 
الشربيني» ت ۹۷۷ هھ دار الفکرء بیروت / ۱۳۹۸ ھ۔ 

۲- المغنى» لابن قدامة عبد الله بن أحمد»ء ت ٠۲١‏ هب دار الكتاب 
العربي» بیروت. 

-٣۳‏ المقد في فقه الإمام أحمد بن حنبل» لابن قدامة عبد الله بن أحمدء 
ت ٠۲١‏ ه المطبعة السلفية. 


5 1 1 
-٤‏ موسوعة فقه علي بن أبي طالب رضي الله عه د/ رواس 


قلعه جی» دار الفکر» دمشق» ط۱/ ۱٤١۳‏ هھ 


Y4‏ مصادر التحقيق 


٠١‏ الموطأء لاحمام مالك بن نس ت ۱۷۹ هه ترقیم محمد فؤاد عبر 
الباقي» دار الدعوةء تركياء 

-١‏ ميزان الاعتدال» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» ت ۷٤۸‏ هى 
تحقيق علي محمد البجاوي» عيسئ البابي الحلبي» مصر. 

۷- ناظورة الحق في فريضة العشاء وإن لم يغب الشفقء شهاب الدين 
هارون بن بهاء الدين المرجاني» ت ۱۳١١‏ ھ قزان/ ۱۲۸۷ هے. 

۸- نصب الراية في تخريج أحاديث الهدايةء عبد الله بن يوسف 
الزيلعي» ت ۷٦۲‏ ه» دار إحياء التراث العربي» بیروت» ط۲/ ۱۳۹۴۳ ه. 

۹- نهاية المحتاج بشرح المنهاج» محمد بن أبي العباس الرملي» ت 
٤‏ ه» مكتبة مصطفى البابي الحلبي» مصر 

-٠‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» محمد بن علي الشوكاني» ت 
۰ هھ دار الفکر» بیروت» ط۲/ ۱٤١۳‏ ھ. 

١-الهداية‏ شرح بداية المبتدي» علي بن أبي بكر المرغيناني» ت ۵۹۳ 
ه» مطبوعة مع شرح فتح القدير لابن الهمام. 

۲- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خلكان أحمد بن محمد 
ت ۸۱ ه» تحقیق د/ إحسان عباس» دار صادر» بیروت. 


KHER 


ه‌ادر التحقیق 


19 


مصادر التحقيق 


(في الرسالة الرابعة من أول کتاب الجھاد إل آخر آبواب الک 
: ات 


(المجلد السابع» 
علوم القرآن الكريم : 


١‏ الإتقان في علوم القرآنء جلال الدين السیوطی» ت ٩۱۱‏ هب دا 
الفكر» بيروت» لبنان. : 1 


والثامن) 


۲- إعراب القرآن» أحمد بن محمد بن إسماعیل التحاس» ت ۲۳۸ هف 
تحقيق د /زهير غازي زاهد» ط۹/۳١١۱‏ ه» عالم الكتب» مكتبة النهضة 
العربية» بيروت. 

٣‏ تفسیر الطبري» لان جر الطبري» ت۳۱۹ھ تحقیق محمود محمد 
شاكرء راجعه وخرج أحاديثه أحمد محمد شاكر» ط۲/مكتبة ابن تيميةء 
القاهرة + ط/ دار المعرفةء بيروت. 

۷۷٤ تفسير ابن كثير» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» ت‎ -٤ 
ه» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» صححه وأشرف على طبعه محمد‎ 
ه + طبعة دار‎ ٠۳۸٤/١ الصديق» مكتبة النهضة الحديثةء مكة المكرمة» ط‎ 
المعرفة» بيروت.‎ 

-٥‏ التفسير الكبير» للفخر الرازيء ط۴/دار إحياء التراث العربي» بيروت 

-١‏ أحكام القرآن» أحمد بن علي الرازي الجصاص» ت ۲۷١‏ ه. تحقيق 

ت نان اه 
محمد الصادق قمحاوي» دار إحياء التراث العربي؛ بیروت» لبنان ۱٤١١‏ هھ 


1۹ مصادر التحقيق 


۷ الجامع لأحكام القرآنء محمد بن أحمد الأانصاري القرطبي. دار 
الكتاب العربي» بيروت. 

۸ أسباب النزول» علي بن أحمد الواحدي النيسابوري٠‏ تحقيق السيد 
أحمد صقرء ط ٠٤١۷/۳‏ ه دار القبلة للثقافة الإسلاميةء جدةء مؤسسة 
علوم القرآن» دمشق» بیروت. 

-٩‏ الدر المنثور في التفسي بالمأثور» عبد الرحمن جلال الدين السيوطي. 
دار الفکر» ط ٠٤١۳/۱‏ ه. 

٠١‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المشاني» محمود 
الآلوسي البغداديء ت ٠۲۷١‏ هه إدارة الطباعة المنيرةء تصوير دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» لبنان» توزيع عباس أحمد الباز» مكة المكرمة. 

-١‏ تفسير الخازن» المسمى: لباب التأويل في معاني التنزيل» للإمام علاء 
الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي» الشهير بالخازن» ت ۷۲۵ هه دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

-السنة وشروحها وعلومها : 

-١‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين 
الألبانيء بإشراف محمد زهير الشاويش» ط ٠٠١١/۲‏ ه. المكتب الإسلاميء 
ټیروت. 

۲ إعلاء السنن» ظفر أحمد العثماني التهانوي» تحقيق محمد تقي 
عثماني» ط/۳. إدارة علوم القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي» باكستان. 

۳- بذل المجهود في حل ألفاظ أبي داودء أحمد السهارنفوري» مع تعلية 
محمد زكريا بن يحيى الكاندهلوي» دار الريان للتراث. القاهرة. 

-٤‏ بلوغ الأماني من أسرار الفتح الربانيء أحمد عبد الرحمن الساعاتيء 


gg 


مصادر التحقيق 
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دار إحياء التراث العربي» بيروت. لبنان. 
٠‏ تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذ 


ي٠‏ عني بنشره الحاج خسن إيراني. 
دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. و 


١‏ تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج» لابن الملقن» ت ۸٠٤‏ ه. تة 
عبد الله سعاف اللحياني٠ ٠٤١١/١‏ هء دار حراء» مكة المكرمة. 


۷ التعليق المغني على الدارقطني» لأبي الطيب محمد آبادي ط/٤.‏ 
عالم الكتب» بيروت. 0 
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۸- التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح» عبد الرحيم 
بن الحسن العراقي» ط ٠١١١/٤‏ ه» مؤسسة الكتب الثقافيةء 

4- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» ت ۸٥١‏ هد عي به السيد عبد اله هاشم اليماني المدنيء 
المدينة المنورة» ۱۳۸۴ ه. 

-١‏ توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» محمد بن إسماعيل الأمير 
الحسني الصنعاني» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد دار الفكرء 
بیروت. 

-١‏ جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحوذيء دار الكتاب العربيء 
بیروت» لبنان. 

۲۔ جامع مسانید الإمام أبي حنبفة» محمد بن محمود الخوارزميء ت 
٠٥‏ ه. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء توزيع دار الباز» مكة المكرمة. 

ا ن الش الذي ج جلال الدين بن أ 

۳- الجامع الصغي في أحاديث البشين ادير 0 2 ين بن ابي 

بكر السيوطي» ت ٩۱۱‏ ه دار الكتب العلمية» بيروت»› لبتان. 


٠١‏ الجوهر النقي على الستن الكبرئء للبيهقي» لعلاء الدين بن علي بن 


11۸A‏ مصادر التحقيق 


عثمان المارديني ٠‏ الشهير بابن التركماني» ت ۷٠١‏ ه. دار المعرفةء بيروت. 
لبنان. 

۵- سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد القزويني» تحقيق د /محمد ٭مصطفی 
الأعظمي» وبهامشه كتاب الزوائده ط ٠٤١٤/١‏ ه. شركة الطباعة العريية 
السعودية. 

-١‏ سنن أبي داودء أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني» علق عليه 
أحمد سعد علي» ط ٠۳۷١/١‏ ه» مصطفى البابي الحلبي» مصر» القاهرة. 

۷- السنن الكبرئ. أحمد بن الحسين البيهقي» دار المعرفة» بيروت 
لبنان. 

۸- سنن النسائي مع شرح جلال الدين السيوطي» وحاشية السنديء 
ط ٠۳٤۸/۱‏ ه دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

۹- شرح السنةء الحسين بن مسعود البخوي» ت ٥٠١‏ ه» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط»ء ومحمد زهير الشاويش» ط ٠٤١١/۲‏ هه المكتب الإسلامي 
بیروت. 

۰- شرح مشكل الآثار» أحمد بن محمد الطحاوي» ت ۳۲۱ ه» تحقيق 
شعيب الأرناؤوطء ط ٠١٠١/١‏ ه» مؤسسة الرسالةء بيروت. 

-١‏ شرح معاني الآثار» لأحمد بن محمد الطحاوي» ت ٣۲١‏ ه تحقينق 
محمد زهري النجار»ء ط ٠٤١۷/۲‏ ه» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

- صحيح البخاري مع فتح الباري» لمحمد بن إسماعيل البخاريء 
الطبعة الثانية » دار إحياء التراٹث العربي» بیروت. 

۳- صحيح مسلم مع شرح النووي» دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ 
ط/٤.‏ 


مصادر التحقيق 
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-٤‏ عمدة القاري شرح 2 البخاري 


رد بن 
٥‏ هھ دار الفکر» بیروت. لمحمود بن أحمد العيني. ت 


-٠‏ فتح الباري بشرح صحيح الب 
اا5 ا ج البخاري؛ لاحم بن علي بن حجر 

ني» دار إحياء التراث العربي» يروت ط/٤.‏ ّ 

-١‏ الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الفى: 
بلوغ الأماني» کلاهما لاحن ب لامام أحمد بن حتبل الشياني؛ مع شرس 
E‏ ت بن عبد الرحمن البناء دار إحياء التراث العربي 

۷د فج الحغيث شرج آلفية الديت للراقي؛ لمحد بن عيد اللر. 
السخاوي» تحقيق علي حسين علي» ط۲/» دار الإمام الطبري. 

۸- القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد (في هامش الفتح 
الرباني)ء دار إحياء التراث العربي. 1 

۹- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالء للمتقي بن حسام الدين 
الهندي» ت ٩۷٩۵‏ ه» تحقيق بكري حیاني» وصفوة السقاء ط/۹١٤۱‏ هےء 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 

١‏ مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» 
ت ۸٠۷‏ ه مؤسسة المعارف» بيروت» لبنان. 

١‏ المراسيل» لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» ت ۲۷۵ هء 
تحقيق شعيب الأرناؤوطء ط ۱١١۸/١‏ ه» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

۲ المستدرك على الصحيحين» لمحمد بن عبد اله بن الحاكم 
التسابوري: تحقيق مصطفی عبد القادر عطاء ط ٠١١۱/١‏ هه دار الكتب 
العلمية» بيروت. 


أ 2 ار إحياء 
۳ مسند أحمد» للإمام أحمد بن حنبل؛ ت ۲٣١‏ هھ ط۱/ دار إحي 


Y«‏ مصادر التحقيق 


التراث العربي٠‏ بیروت. لبنان 

-٤‏ مسند أبي يعليئْ الموصلي» لأبي يعلى أحمد بن علي الموصلي. ت 
۷ه تحقيق إرشاد الحق الأثري. إدارة العلوم الأثريةء فيصل آبادي 
ط ٠١١۸/١‏ ه ودار القبلة للثقافة الإسلاميةء جدة» مؤسسة علوم القرآن. 
بیروت 

٥١‏ المصتّف» لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي» ط ٠٠١١/۲‏ ه. المكتب الإسلامي» بيروت. 

-١‏ المصتّف في الأحاديث والآثار» لابن أبي شيبة عبد الله بن محمدء ت 
٥‏ هھ تقديم وضبط كمال يوسف الحوت» ط ۱١١۹/1‏ ه» مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت. 

۷ معالم السنن» (شرح سنن أبي داود)» حمد بن محمد الخطابي 
البستی» ت ۳۸۸ ه» ط ٠١١١/۲‏ ه» متشورات المكتبة العلمية» بيروت» 
لبان 

۸ المعجم الكبير» لسليمان بن أحمد الطبراني» ت ۳٠١‏ ه» تحقيق 
حمدي عبد المجيد السلفيء ط ٠١١٤/۲‏ هب دار إحياء التراث العربي» 
بیروت. 

۹- المنهج الآسعد في ترتيب أحاديث مسند الإمام أحمد» ومعه الفتح 
الرباني للساعاتي» وشرح أحمد شاكرء إعداد عبد الله ناصر رحمانيء دار 
طيبة » الرياض. 

٠‏ الموطأء لاإمام مالك بن نس الأصبحي» ت ٠۷۹‏ ه» مع شرح 
الزرقاني على موطأ الإمام مالك» المكتبة التجارية الكبرئ» مطبعة الاستقامةء 
بالقاهرة» ط/۱۳۷۳ ه. 


-١‏ الموطاء مع تنوير الحوالك»ء جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» ت 


جج و ۷ ا 
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٩١١‏ هه المكتبة التجارية الكبرئ. مطبعة الاستقامة. بالقا 
أهرة 
۲الرا لخادت اداو لر 
بن 


اديك القاعرةء المركر الإساامي اللطبامة والشر. ن يوسف الزيلعي. دار 


ل ا ع می الا می ی ا 
۰ هھ دار الجیل» پیروت لبنان. ي 


الهدا 

EE‏ في خرچ أحاديث البداية (بداية المجتهد ا رشد). 
ا بی ین يق الغماري الحسنيء ومعه بداية المجتي 
محمد سل إبراهيم سمارة» عالم الكتبء یزو 

-العقيدة : 

-١‏ الفرق بين الفرق»ء لعبد القادر بن طاهر بن محمد البغدادي» تة 
محمد محيي الدين عبد الحميد» دار المعرفة» بيروت. 

الفقه الحنفي : 

١د‏ الآثار» لمحمد بن الحسن الشيباني» ط ٠٤١۷/١‏ هه إدارة القرآن 
والعلوم الإنسانيةء كراتشي. 

- الاختيار لتعليل المختار» لعبد اله نن محمود الموصلي» وعليه 
تعليقات الشيخ محمود أبو دقيقة» راجعه محسن أبو دقبقة» ط ٠۳۹٣/۳‏ ه 
دار المعرفة» بيروت. 

۳ الأصل» لمحمد بن الحسن الشيبانيء ت ۱۸۹ ه» اعتنیٰ به بو الوفا 
الأفغاني» إدارة القرآن والعلوم الإنسانية» كراتشي» باكستان. 

٠ البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين ا ابن نجيم» مكتبة رشيدية‎ -٤ 
باکستان» ومعه تکملته لمحمد بن حسين بن علي الطوريء وبهامثه: جه‎ 
ه.‎ ٠۲١۲ الخالق» لابن عابدین» ت‎ 


1 
التحقي 


مصادر 
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١‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكاساني» ت ۵۸۷ هى ط ٠١۲/۲‏ ه دار الكتاب العرني» بيرو 

بداية المبتديء تأليف أبي الحسن علي بن عبد الجليلل أبو بكر 
المرغبناني» ت ٥۹۳‏ هوهو أصل الهداية » ومطبوع مع فتح القدير. 

۷- الدر المنتقىٰ في شرح الملتقىٰ» للحصكفي محمد بن علي ٠‏ ت ٠٠۸۸‏ 
ه» مطبوع مع مجمع الأنهر» دار إحياء التراث العربي» بيروت 


۸ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» عثمان بن علي الزيلعي»ء ط/۲. دار 
المعرفة» بيروت. 

٩‏ تحفة الفقهاءء لعلاء الدين السمرقنديء ط ٠٠٠١/١‏ هه دار الكت 
العلمية» بيروت. 

-١‏ تنوير الأبصارء لمحمد بن عبد الله التمرتاشي الغزي» ت ٠٠٠٤‏ هء 
٠۳۸١/۲‏ ه» مصطفى البابي الحلبي» بمصرء (مطبوع مع حاشية ابن 
عابدین). 

۱١‏ جامع الرموز شرح مختصر النقاية» للقهستاني» لمحمد القهستاني» 
ت ٩٦١‏ ه» (مخطوط مصور من مكتبة الحرم المكي الشريف). 

۲- الجامع الصغير» لمحمد بن الحسن الشيباني» ت ۱۸۹ هه مع 
شرحه النافع الكبير» لعبد الحي اللکنوي» ت ٠۳١١‏ ه ط ٠٤١٦/١‏ هء 
عالم الكتب» بيروت. 

۳- الجامع الكبيرء لمحمد بن الحسن الشيباني» ت ۱۸۹ ه» عني به أبو 
الوفا الأفغاني ط ٠۳۹۹/۲‏ ه» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

٠۳۸١/۲ حاشية رد المحتار» لمحمد آمین الشهیر بابن عابدین.» ط‎ -٤ 
ه مصطفى البابي الحلبي» بمصر.‎ 


ہے ادر التحقیق 
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9 حاشية سعدي شلبي على العناية شرح الهداية ايء سن ا ن 
عیسیٰء ت ٩٤١‏ هھ دار إحیاء ء التراث العربي, سر م کے ےو 
الهمام 7 

ا - حاشية الشلبي على تببين الحقائق؛ (مطبوع مع تين الحقائق). 
ط/۲» دار المعرفةء بيروت. 

¥ - الدر المختار شرح تنوير الأبصارء ٠‏ للحصكفي محمد علاء الدين ت 
علي ت ۱۰۸۸ هے ط ۱۳۸١/۲‏ هھ م مط ل البابي الحلي ي“ (مطبوع مع 
حاشية رد المحتارء لابن عابدين). 

۸- رؤوس المسائل (المسائل الخلافية بين الحنفية والشافعية)» لجار اله 
أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق د/عبد الله نذير أحمدء 
ط١/۷١١٤٠‏ ه دار البشائر الإسلامية» بيروت. 

۹- شرح الجامع الصغيرء لمحمد بن الحسن الشيباني» للصدر الشهيد. 
(مخطوط)ء مصور من مركز البحث العلمي»ء جامعة أم القرئ» رقم الفيلم 
٣‏ فقه حنفي. 

٠‏ شرح الجامع الكبير» لأبي الحسن الكرخي» الجزء الخامسء 
مخطوط» مصور من مكتبة الحر م المكي الشريف» برقم ٠۸١۸‏ فقه حنفي ٠‏ 
فیلم (۲۹۲۸). 

-١‏ شرح اسر الكبير» لمحمد بن الحسن الشيباني» ت ۱۸۹ ه» شرحه 
السرخسي محمد بن أحمد» ت ۳ه تحقيق د/صلاح الدين المنجد ٠‏ 
وآخرین. 

شرح مختصر الطحاوي» للإسبيجابي» ارط مور چ 
الت العي: جامعة أم القرىء رقم الفيلم (۸٤)ء‏ فقه حنفي. 


أجزاء الأولیٰ من الکتاب الت 
۳ شرح ختصر الطحاوي» للجصاص» الأجزا لأولى من لني 


Tt 
قام بتحقبقها الأخوة المشار كون في تحقيقه‎ 
هه دار‎ ۷۸١ العناية شرح الهداية» لمحمد بن محمود البابرتي» ت‎ -٤ 

إحياء التراث العربي» (مطبوع مع فتح القدير). 

۴١‏ الفتاوئ الهندية» جماعة من علماء الهند» وبهامشه فتاوى قاضيخان. 
والفتاوى البزازية» ط ٠٤٠٠١٠١/۳‏ ه. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

١‏ فتح القدير» لابن الهمام محمد بن عبد الواحد» دار إحياء التراث. 

۷- الكتاب (مختصر القدوري)ء أحمد بن محمد القدوري البغدادي» ت 
۸ هه حققه محمد محیي الدین عبد الحمید» ط٤/۱۳۹۹‏ هه دار 
الحديث» حمص+ ط / بيروت» (مطبوع مع اللباب). 

۸ الكفاية على الهداية» (مطبوع مع فتح القدير)ء لجلال الدين 
الخوارزمي الكرلاني. 

۹- اللباب في شرح الكتاب» عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني 
ط ۱۳۹۹/٤‏ ه. دار الحديث» حمص. 

-١‏ المبسوط» لشمس الدين السرخسى» ت ٤۸4١‏ ه» دار الدعوة. 

١‏ مختصر اختلاف العلماء» تصنيف أحمد بن محمد الطحاوي» ت 
١‏ ه. اختصار أحمد بن علي الجصاص الرازي» ت ۳۷١‏ هه تحقيق 
د/عبد الله نذير أحمدء ط ٠١١١/١‏ ه» دار البشائر الإسلامية» بيروت. 

۲- مختصر الطحاوي» أحمد بن محمد الطحاوي» ت ٠۲١‏ ه تحقيق 
أبو الوفا الأفغاني» ط ٠٤١١/١‏ هء دار إحياء العلوم» بيروت. 

۳ المختلف بين الأصحاب في الفقهء لأبي الليث السمرقندي نصر بن 
محمد (مخطوط)ء مصور من مركز البحث العلمي بجامعة أم القرىء رقم 
الفيلم ٠٤٥١‏ فقه حنفي. 


ممادر التحقيق 
1o‏ 
٤‏ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأإبحرء E‏ 
المعروف بداماد أفندي» دار إحياء التراث العربيء یروک بن ساي 


٠‏ المقنع على القدوري» ل9 
مختصر الشرح الكبير للاأقطع» ( 
جامعة أم القرئ» فقه حنفي. 

۹ النکت» ایی الائ السرخسي» ت ٤۸۳‏ هھ وهو شرح لزیادات 
الزيادات» تحقيق أبو الوفا الأفغاني» لجنة إحياء المعارف النعمانيةء حيدر آباد 
الدكنء الهند. 


قطع أحمد بن محمد البغدادي. وهو 
مخطوط) مصور من مركز إحياء التراث. 


۷- الهداية شرح بداية المبتدي» علي بن أبي بكر المرغيناني» ت ٥۹۳‏ 
ه» (مطبوع مع فتح القدير)ء دار إحباء التراث. 


- الفقه المالكي : 

١‏ بداية المجتهد» لابن رشد الحفيدء محمد بن أحمدء مع الهداية في 
تخریج أحاديث البدايةء تحقيق محمد إبراهيم سمارة» ط ۱٤١۷/١‏ ه عالم 
الكتب. 

۴- التاج والإكليل لمختصر خليل» محمد بن يوسف العبدري الشهير 
بالموًاق» ت ۸٩۹۷‏ هے» ط ۱۳۹۸/۱ هه دار الفكرء (مطبوع مع موامب 
الجليل). 

۳ جواهر الإكليل شرح مختصر خليل»› صالح عبد السميع الأبي 
الأزهري. دار المعرفة» بيروت. لبنان. 

TERETE 1 i 

-٤‏ حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد» المسمى 

كفاية الطالب الربانىء دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت. 


أ ود مهنا النفرآوی» ٠١١١٣:‏ 
-٥‏ الفواكه الدواني» شرح أحمد بن غنيم بن مهنا النفراوي 


۳٦‏ مصادر التحقيق 


ه» على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» ت ۳۸۹ هھ ط ۱۳۷٤/۳‏ ه. مطعة 
مصطفى بابي الحلبي» بمصر. 

١‏ المدونة الكبرئء للإمام مالك بن أنس» رواية سحنون بن سعيد 
التنوخي» مطبعة السعادة. 

۷ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل؛ للحطاب لمحمد بن عبد 
الرحمن» ط ۱۳۹۸/۲ ه» دار الفكر. 

- الفقه الشافعي : 

١‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي» ت 1۷١‏ ه إشراف زهير 
الشاويش» ط ٠٤٠٠١٠١/۲‏ ه» المكتب الإسلامي» بيروت. 

۲ شرح المحلي على منهاج الطالبين للنووي» دار إحياء الكتب العربيةء 
لأصحابها عيسئ البابي الحلبي وشركاه» بمصر. 

۳ قليوبي وعميرة» حاشيتان على شرح المحلي على منهاج الطالبين» 
(مطبوعتان مع شرح المحلي). 

1۷١ المجموع شرح المهذب» لمحيي الدين بن شرف النووي» ت‎ -٤ 
هھ دار الفكر.‎ 

٥‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» محمد الخطيب 
الشربيني» مع تعليقات للشيخ جوبلي بن إبراهيم الشافعي» دار الفكر. 

٦‏ منهاج الطالبين» للنووي» ت 1۷١‏ ه» (مطبوع مع مغني المحتاج)ء 
دار الفكر. 

- الفقه الحنبلي : 


-١‏ المبدع في شرح المقنع» لابن مفلح إبراهيم بن محمد بن مفلح٠‏ ت 
4 ه» ط/۲١٤۱‏ هھ المکتب الإسلامی» بيروت. 
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۲ المغني» عبد الله بسن أحمد بن قدامة ت ۳٠‏ 

: ته 


ات اط ر 
الخرقي عمر بن حسین» قحقیق د/طه محمد الز على مختمر 


يني٠‏ الناشر مكتبة القاهرة 


كنب فقهبة متنوعة : 
آقاز الحرب في الفقه الإسلاميء دراسة مقارنة» د/وهبة ال 1 
الفكر» دمشق. ا 
٣‏ أحبار القضاة ن خلة ن 
پا ة٠‏ محمد بن خلف بن حيان» المعروف بوكيي عال 
الكتب» بيروت. 


۳ أدب القاضيء للخصاف» شرح أبي بكر أحمد بن علي الرازي 
الجصاص» ت ۳۷١‏ هه الناشر السيد سعد طرابزوني ال 


سنة/ ٠٤١١‏ ه. 

-٤‏ الآموال» آبو عبید القاسم بن سلام» ت ۲۲١‏ ه» تحقيق خليل 
هراس» دار الفكر 

-٥‏ الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» للنووي» وعليه: الإافصاح على 
مسائل الإيضاح» لعبد الفتاح راوه» ط/۴» دار البشائر الإسلاميةء بيروت 

1- الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان» نجم الدين بن الرفعة 
الأنصاري» ت ۷٠١‏ ه» تحقيق د /محمد أحمد إسماعيل الخاروف. 

۷ الخراج» یحییٰ بن آدم» ت ۲۰۳ هھ تحقیق أحمد محمد شاکرء دار 
المعرفة» بيروت» (مطبوع ضمن موسوعة الخراج). 

۸ الخراجء للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم (صاحب أبي حنيفة) ٠‏ 
ت ۱۸۲ ه دار المعرفةء بيروت» (مطبوع ضمن موسوعة الخراج). 

. ز a‏ ة 

-٩‏ الخراج والنظم المالية للدولة الإسلاميةء د /محمد ضياء الدين الريس 

ط ۱۹۷۷/۲ م دار الأنصارء القاهرة. 


۳۸A‏ مصادر التحقيق 
١‏ دراسات في الفقه الإسلامي» المذهب عند الحنفيةء د /محمد إبراهي 


أحمد علي مركز البحث العلميء جامعة أم القرئء مكة المكرمة 

-١‏ شرح أدب القاضيء للخصاف» ت ۲١١‏ هء حسام الدين عمر بن 
عبد العزيز بن مازة البخاري. المعروف بالصدر الشهيد» ت ٥۳١‏ ه٠‏ نحقيق 
محيي هلال السرحان. 

-١‏ الفقه الإسلامي وأدلتهء د/وهبة الزحيلي» ط ۱4۰۹/۳ هه دار 
الفكر» دمشق 

۳- المحلىٰ لابن حزم » علي بن أحمدء ت ٤)01‏ ه»ء تصحيح حسن 
زيدان طلبة» مكتبة الجمهورية العربية» ۱۳۸۷ ه. 

٤‏ منية الصيادين في تعلم الاصطياد وأحكامه» لابن ملك محمد بن عبد 
اللطيف» ت بعد ۸٥٤‏ ه» تحقيق د/سائد بكداش» دار البشائر اللإسلاميةء 
بیروت» ط ۱٤٩۱/۱‏ ه. 

٠۳۹۹/۱ط موسوعة فقه إبراهيم النخعي» د /محمد رواس قلعجي»‎ -٥ 
ه» معهد البحث العلميء جامعة أم القرئ» مكة المكرمة.‎ 

-١‏ موسوعة فقه ابن عباس» د/ محمد رواس قلعجي» معهد البحوث 
العلميةء جامعة أم القرئ» مكة المكرمة. 

۷- موسوعة فقه عبد الله عمر» د/ محمد رواس قلعجي» ط١/١١١٠‏ 
هه دار النفائس» بيروت. 

۸ موسوعة فقه عبد الله بن مسعودء د/محمد رواس قلعجي٠‏ 
ط ٠١٠٤/١‏ ه مركز البحث العلمي» جامعة أم القرئ» مكة المكرمة. 

۹- موسوعة فقه عمر بن الخطاب» ط٤/۹١٤۱‏ ه دار التفائس» 


بیروت. 
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. موسوعة فقه عثمان»‎ ٠ 
مركز البحث العلميء جامعة‎ ٠ه‎ ٤ ٤/۱ موسو ان» ط‎ 
٠ أم القرئ» مكة المكرمة.‎ 


۲١‏ موسوعة فقه علي بن أبي طالب ۱٤۰۳/۱‏ هه دار الفکر. 

_ أصول الفقه» والقواعد الفقهية : 

١‏ أصول السرخسي» محمد بن أحمد السرخسي» ت 4۸١‏ ه. تحقية 
إبو الوفاء الأفغاني» دار المعرفة» بيروت 

۲ تأسيس النظر» أبو زيد الدبوسي عبيد الله عمر» تحقيق مصطفي 
القباني الدمشقي» دار ابن زيدون» بيروت» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 

٣‏ فواتح الرحموت» عبد العلي محمد نظام الدين الأنصاري» بشرح 
ملم الثبوت» لمحب الله بن عبد الشكور» دار إحياء التراث العربي» بيروت 

٤‏ كشف الأسرار عن آصول فخر الإسلام البزوديء علاء الدين عبد 
العزیز بن أحمد البخاري» ت ۷۴۰ ه» طبعة ٠۴۹١‏ ه دار الكتاب العربيء 
بیروت. 

- المغازي والسير والتراجم : 

١‏ الإصابة في تمييز الصحابةء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

٣‏ الإمام أحمد بن علي الرازي | لجصاص» الدكتور عجيل النشميء 
٠‏ ه دار القرآن الكريمء الكويت. 

٣‏ الأنساب» عبد الكريم بن محمد السمعاني» ت ۵٦۲‏ هب تقديم 
وتعليق عبد الله عمر البارودي» ط ۱۰۸/۱ هه دار الجنان» مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت. 

٤‏ البداية والنهايةء ابن كثير» ت ۷۷٤‏ ه د/أحمد أبو ملحم وآخرون؛ 


Te 


دار الكتب العلمية » بيروت 

تاریخ الإسلام ووفيات الأعيان. للذهبي محمد بن أحمدء ت ٠١١‏ 
ه تحقيق د/عبد السلام التدمريء ط ٠١١١/١‏ هه دار الكتاب العربي. 
بيروت. 

1 التاريخ الإسلامي» محمود شاكر» ط ٤١١١/١‏ هه المكتب 
الإسلامي» بيروت. 

۷- تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» د/ حسن 
إبراهيم حسن› ط ۱۹1٤/۷‏ م» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۸ تاريخ بغدادء للخطيب البغدادي» أحمد بن علي» ت ٤٦۳‏ ه دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

4- تاريخ الخلفاءء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» ت 
١‏ هھ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» ط ۱۳۸۳/۳ ه. مطبعة 
المدني. ٠‏ 

-١‏ التاريخ الكبيرء لامام البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم» ت 
١‏ هه دار الباز» مكة المكرمة. 

-١‏ تقريب التهذيب» لاإبن حجر العسقلاني أحمد بن علي» تحقيق 
طف عبد القادزعطاء :دار الكحب الخلنية بيروت. : 

-١‏ تهذيب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ت ۸٥۲‏ هء 
ط١‏ /دار الباز» مكة المكرمة. 

۳- تهذيب الكمال في أسماء الرجالء للمزي يوسف» تحقيق د/بشار 
عواد معروف» ط ٠١١١/١‏ ه» مؤسسة الرسالة» بيروت. 


-٤‏ الجرح والتعديل» عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» ت ۳۲۷ هه 


ل 


FEVR‏ ج داقرة المعارق العقمايةء بيقر أبام الدكن د الهنة 

١‏ _ الجواهر المضية في طبقات الحنفيةء عبد القادر بن الفرشي. 
ت و۷۷ ه» تحقيق د/عبد الفتاح محمد الحلوء دار العلومء الرياضر . 

١‏ حلبة الأولياءء لأبي نعيم الأصبهاني» دار الكتب العلميةء بيروت. 

٠۷‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء أحمد بن حجر العسقلاني» ت 
Aor‏ ى محمد سيد جاد الحق» دار الكتب الحديغةء القاهرة. 

١۸‏ الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام» عبد الرحمن بن 
أبي الحسن السهيلي؛ ت ۵۸۱ ه» تحقيق طه عبد الرؤوف سعد دار الفكر 

۱۹ سؤالات ابن الجنيد» ليحي بن معين» تحقيق السيد أبو المعاطي 
النوري“ ومحمود محمد خلیل» ط ۱٤۱۰/۱‏ ه» عالم الكتاب» بيروت 

١‏ سير أعلام النبلاء؛ محمد بن أحمد الذهبي» ت ۷۴۸ ه تحقيق 
ييب الأرناؤوط ٠‏ ط ٠٤١١/۷‏ ه مؤسسة الرسالة» بيروت. 

۲١‏ السيرة النبوية» لابن هشام عبد الملك بن هشام ت ۲۱۳ هه تحقيق 

2 ا هھ e‏ 

EE‏ السقا وآخريْن» ط ٠١۷١/۲‏ هى مطبعة البابي الحلبي» القاهرة. 

۲ شذرات الذهب في أخبار من ذهب»› عبد الحي بن العماد الحنبلي» 
ت ۱۰۸۹ هه دار الفكر. 

_٣۳‏ الضعفاء والمتروكون» علي بن عمر الدارقطني» تحقيتق محم ن 
لطلفي الصباغ» المكتب الإسلامي؛ بردت 

۲٤‏ طبقات الحنابلةء للقاضي أبي الخ ن ن آي لى دار انعر 


زوت: 
ي الدين بن عبد القادر التميمي 


٠‏ الطبقات النية في تراجم الحنفية؛ 
ی۱۰۳/۱ هه دار الرفاعي: 


المصري» تحقيتق د/عبد الفتاح محمد الحلو؛ 


14 ادر انحن 


١‏ الطبقات الكبرئ» محمد بن سعد بن الهاشمي البصري. المعروف 
بابن سعد تحقيق محمد عبد القادر عطاء ط ٠١٠١/١‏ ه. دار الكت 
العلميةء بيروت 

۷- العلل ومعرفة الرجال» أحمد بن محمد بن حنبل» ت ۲٤١١‏ هه 
تحقيق د /وصي الله عباس» ط ۱۹٠۸/١‏ ه» المكتب الإسلامي»٠‏ بيروت. 

۸- عيون الأثر في فنون المخازي والشمائل والسيرء ابن سيد الناس. 

ط ٠٤١١/۳‏ ه. دار الآفاق الجديدةء بيروت. 

۹- الفوائد البهية في تراجم الحنفية» محمد عبد الحي اللكنوي» عني 
بتصحيحه محمد بدر الدين أبو فراس النعساني» دار الكتاب الإسلامي. 

-١‏ الكامل في التاريخ» علي بسن محمد الشيباني المعروف بابن الأثير 
الجزري» ت ٠۳١‏ ه» راجعه د/ محمد يوسف الدقاق» دار الكت العلمية. 
بیروت. 

١‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» حاجي خليفة مصطفى بن 
عبد الله القسطنطيني» ت ۷٦١٠ه.‏ المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة. 

٣‏ لسان الميزانء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ت ۸5۲ هء 
ط ٠۳۹٠/۲‏ ه» منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت. 

۳- المجروحون من المحدثين والضعفاء والمتروكين» محمد بن 
حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي» تحقيق محمود إبراهيم زايد دار 
المعرفة» بيروت. 

٤‏ المستخرج من كتاب العلل» لابن أبي حاتم» فالح الشبليء 
ط ۱4۱۳/۱ ه» مكتبة الوعي الإسلامي» القاهرة. 

١‏ المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي 


> 
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الجوزي» ت 0۹۷ هء تة 
1 ج هھ #حفيق محمد عبد القادر عطا ومصط 
IE‏ هھ کال 

القادر ۲/1 “ دار الكتب العلمية؛ بيرود 


المؤتلف المختلف. 

المؤ راما علي بن عمر الدارقطني. ت ٣٣۵‏ ى ي 
د/موفق بن عبد الله بن عبد القادر» طا/1 ٤٠‏ ” ب 

ه٠‏ دار الغرب الإسلام ‏ 
ات ا 

۷ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيء 
ت۸٤‏ ۷ه تجقيق علي خمد البجاوي ٠‏ دار الممرقة پیرون. : 

۸ المغني في الضعفاءء محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. ی 
۸ه تحقیق د /نور الدين عتر» إدارة إحياء التراث الإسلامي» دولة قط 

۹- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والفاهرةء يوسف بن تغري بردي» ت 
۷ه ۱٤۳/۱‏ هه دار الكتب العلميةء بيروت 

-٠١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أحمد بن محمد بن خلّكان» 
تحقیق د/إحسان عباس» دار صادر» بیروت. 

- غريب اللغة والسنة والفقه : 

-١‏ أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء» قاسم 
القونوي» ت ۹۷۸ ه» تحقيق د/أ< عبد الرزاق الكبيسي» ط ٠٤١۷/۲‏ 
ه» دار الوفاءء جدة. 

- التعريفات الفقهيةء معجم يشرح الألفاظ المصطلح علبها بين الفقهاء 
والأصوليين وغيرهم من علماء الدين» محمد عميم الإحسان المجددي 
البركتي» ضمن مجموعة قواعد فقهية 

| تاج العروس من جواهر القاموس» السيد محمد مرتضى‎ ٣ 
عبد الستار فراج» ۵ ھه.‎ ES ۱ 


لزبيدي 


6 مصادر التحقيق 


-٤‏ تفسير غريب الحديث» لابن حجر العسقلاني» ت ۸٥۲‏ هه دار 
المعرفة» بيروت» توزيع دار الباز» مكة المكرمة 

٠‏ الصحاح» إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق أحمد عبد الغفور 
عطارء دار العلم للملايين. 

٦‏ غریب القرآن» عبد الله بن مسلم بن قتيبة» ت ۲۷١‏ ه. تحقيق السيد 
أحمد صقر» ۱۳۹۸ ه» دار الكتب العلمية» بيروت 

۷ القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» دار الجيل. 

۸- لسان العرب» محمد بن مكرم الإفريقي المصري» دار صادر» بيروت. 

4 المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث» محمد بن أبي بكر 
المديني الأصفهاني» ت ٥۸١‏ ه تحقيق د/عبد الكريم العزباوي» 
ط ٠١١٠/١‏ ه معهد البحوث جامعة أم القرئ» مكة المكرمة. 

-١‏ مختار الصحاح» لمحمد بن أبي بكر الرازي» عني بترتیبه محمود 
خاطر بك دار الفکر ٠٤١١‏ ه. 

-١‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للرافعي» أحمد بن محمد 
المقري الفيومي» ت ۷۷١‏ ه» صححه مصطفئ السقاء مطبعة البابي الحلبي» 
القاهرة. 

- المخرب في ترتيب المعرب» ناصر بن عبد السيد بن علي المطرزيء 
ت ١١١ه.‏ دار الكتاب العربيء حلب. 

۳- النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير المبارك بن محمد 
الجزري» ت ٠٠١‏ ه» تحقيق د /محمود محمد الطناحيء وطاهر أحمد 
الزاوي» ط ۱۳۹۹/۲ ه» دار الفكر. 


- دواوين شعرية» وكتب أخرى : 


ي ادر التحقيق ê‏ 

٠٤٠۲/۳۴ خَلق الإنسان بين الطب والقرآنء د/محمد بن علي البار» ط‎ ١ 
: الدار السعودية للنشر والتوزيع» جدة.‎ 

۲ شرح دیوان حسان بن ثاببت الأنصاري» تصحيح عبد الرحمن 
الرقوقي دار الكتاب العربي» بيروت ٠١٠١‏ ه. 

٣‏ شرح دیوان عنترة بن شداد» تعليق سيف الدين الكاتب» وأحمد عصام 
إلكاتب» دار مكتبة الحياة» بيروت. 

٤‏ مجلة البحوث الفقهية المعاصرة» العدد الثالث» السنة الأول/ ٠١١٠١‏ ه 

ه_ مجمع الأمثال» أحمد بن محمد التيسابوري الميداني» تحقيق محمد 
بحي الدین عبد الحمید» ۱۳۹۳/۳ ه» دار الفكر. 

٦‏ معجم البلدانء ياقوت الحموي» دار صادر» بيروت. 

۷ الموسوعة العربية» إشراف محمد شفيق غربال» دار إحياء التراث 
العربي٠‏ بيروت. 

۸ نهج البلاغةء علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ضبط نصه د /صبحي 
الصالح» دار الكتاب العربي اللبناني» بيروت. 


KHK 


EY ا‎ 


مسألة : إمهال الخصوم لأداء حججهم OO)‏ 
مسألة : استحباب إحضار القاضي أهل العلم في مجلسه ليصوبوه ...... 
مسألة : تجنب القاضي ما يتعبه .. 


TEA 
Os ERS مسألة : لا يخلو القاضي بأحد الخصمين‎ 
0 OO مسألة : جواز القضاء في المنزل‎ 
N aE مسألة : القضاء بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة‎ 


: لا يخالف القاضي الإجماعء والأدلة على حجية اللإجماع.... - ۱۹ 


مسالة: اختيار القاضي من أقاويل الصحاية حال اختلافهم. YY...‏ 
مسألة : اجتهاد القاضي فيما لم يجد فيه نصا E‏ 
مسألة: مشورة القاضي للفقهاء عند الإشكال E EE OE‏ 
مسالة E Keca s xe Semere EES CANOES‏ 
مسألة : نقضه لما قضىئ إذا تبيّن مخالفته للكتاب والسنة والإجماع ..... ۲٠‏ 
مسألة: تغيُر اجتهاد القاضي في مسألة بعينها وقد قضئ في الأول ..... ٠٠‏ 
ا حكم نقض القاضي قضاء من سبقه Esas e‏ 
مسألة : النظر في أمر تعديل الشهود وتزكيتهم PRR‏ 
مسألة TEESE RA N EEE‏ 
مسألة a‏ 
مسألة ENO E E‏ 
مسألة EERE AEE RSE‏ 
مسألة : اجتماع الجرح والتعديل في الشاهد Po ces‏ 
مسالة : ما بُشترط في قبول ترجمة المترجم Veale‏ 


: اتخاذ القاضي کاتباًء وبیان ما يكتب a‏ 
4 السؤال عن الشهود E esse uSDE SORES SE‏ 


: إذا وجد القاضي في ديوانه صحيفة فيها شهادة شهود ea‏ 


هرس الموضوعات 


144 
م الة: ما يجده القاضي في دیوان من قبله e‏ 
ألة : لا يكون الكاتب ذمياً ولا عبداً وله 6 
ألة: كتاب القاضي ضي إلى القاضي. وحکم العمل به ei‏ 
مالة: حكم كتاب القاضي إلى القاضي حال موت الأول أو عزله. 
ا حكم كناب القاضمي إلى القاضي حال موت الان ار برل ر 
مسألة : : مجالات العمل بكتاب القاضي إلى قاض آخر و 
مألة: : شروط قبول كتاب القاضي إلى غيره من القضاة E‏ 
مسألة: ذكر حدود الدار في كتاب القاضي Vile oan‏ 
مسسألة: كتاب القاضي في العبد Gean‏ 
مسألة: اتخاذ القاضي قاسماً ليقسم حصص الشركاء . Ae‏ 
مسألة: أجرة القاسم على الشركاء جميعاً Esai‏ 


مسألة: جعل الحاكم أجرة لقاسم من بيت المال.. 


مسألة : اعتبار شهادة القاسم 0٠‏ 
مسألة: دعوئ الغلط في الة الم 01 
مسألة: اقضاء القاضى بعلمه .. ١‏ 

ef 


مسألة: القضاء بعلمه فيما رآه في غير مصره» أو قبل توليه القضاء 


مسألة: من لا يجوز للقاضي أن يقضي له ane‏ 
مسألة: تفسير القاضي للخصم ما ثبت عنده عليه 
مسألة : الصفات التي تُشترط لاختيار القاضي E‏ 


10۰ 
مسألة : اشتراط معرفة القاضي بالسنة والفقه ا Naot‏ 
مسألة: يشترط في | فتي كما يشترط في القاضي ...... FF roar‏ 
مسألة : لا يكون الأعمى قاضباً een OSES a Se‏ 
مسألة : لا لى غير إلا أن بُجعل له ذلك : Sa‏ 


مسألة : تأخيره إتفاذ القضاء إن طمع باصطلاح الخصمين sleet‏ 
مسألة: الترافع إلى القضاء بعد تحكيم الخصمين رجلا قضى بينهما .... ٠1‏ 
مسألة : حکم الشهادة على الشهادة raat ASSES‏ 
مسألة: القضاء بشاهد ويمين Ferat RS‏ 


مسألة : حكم الأخذ بشهادة مَّن رَد القاضي شهادته ساب 
مسألة: حكم طلب المدعي استحلاف الخصم 


مسألة: حكم الناكل بعد تكرار اليمين عليه E‏ 
فصل: في بيان وجه تكرار اليمين على الناكل VERE‏ 
مسألة : نكول المدعى عليه عن اليمين في دعوى القصاص N eset‏ 
مسألة: صيغة الاستحلاف Eng . ES‏ 
مسألة: صيغة استحلاف غير المسلمين r r‏ 
مسألة: قيام البينة بعد استحلاف المدعى عليه E OT‏ 
مسألة: حكم رد اليمين على المدعي إذا نكل عنها المدعئ عليه ٠٠١١.....‏ 
مسالة: من لا تفبل شهادتهم AERA‏ 


وهرس الموضوعات 
ألة : ما تقبل فيه شهادة آهل الكفر 
مألة 
مسألة 


مسبألة: عدم قبول شهادة الأصول للفروع والعكس E ES‏ 
مألة: المعاصي التي ترد بها الشهادة 


مسألة: العدد المشترط في الشهادة على الشهادة HEEE Ee‏ 


مسألة: عدم أخذ القاضي كفيلاً من وارث دُفع إليه الميراث es‏ 
مسألة : الاستحلاف على العلم aR‏ 
مسألة: نسيان القاضي لما قضى به وللمدعي بينة على ذلك VFN‏ 
مسألة: حكم قبول خبر القاضي لتنفيذ ما اَم به NEE:‏ 
كتاب الشهادات Vis Aer E TRS‏ 


سال الشهادة على الخبر المستفيض VEE ARS‏ 


مسألة: الشهادة على دار بأنها لفلان الميت SE‏ 


مسألة : شهدا ألا وارٹ له غير هَن ذكرا.. 
مسألة : ثبوت الزوجية لشخص» وعدم ثبوت قصر الميراث عليه .... ٠١١.‏ 


مسألة : شهدا أن الدار كانت في يد فلان NEES‏ 
مسألة PLD DN e 2 E EGE ash reka‏ 
مسألة : أقام المدعي البينة على الدار أنها لأبيه» مات عنه وعن أخيه ٠٤١١.‏ 
مسأآلة: الأشياء التي يسع الشاهد أن يشهد عليها WES see‏ 
مسألة: حكم من ادعئ الرق على طفل صغير في يده a E‏ 
مسألة: من ادع عبودية فلانء وفلان ينكر ويزعم أنه عبد لغيره ٠١١...‏ 
مسألة Oecd ASE AE‏ 
مسألة : اعتراف الشاهدين ببطلان شهادتهما بعد قضاء القاضي بها ٠١١١...‏ 
مسألة : اختلاف الشاهدين في مقدار الدين VOPR‏ 
مسألة E Eee See‏ 
مسألة: شهادة الشاهدين بأكثر من الحق المدعى Rees gi‏ 
مسألة: شهدا بقرض» ثم ادعیٰ أحدهما قضاءه إِياه VOD‏ 
مسألة: اختلاف الشاهدين في قيمة شراء شخص لعيد VV ines‏ 
مسألة : اختلاف الشاهدين في قدر المبلغ الذي أعتق عليه العبد......٠۸١٠‏ 
كتاب الرجوع عن الشهادات AYRE SoRaN‏ 
مسألة: رجوع شاهدي الطلاق عن شهادتهما بعد القضاء E‏ 
مسألة: رجوع شاهدي الطلاق عن شهادتهما بعد دخول الزوج ٠١١١...‏ 


مسالة : رجوع شاهدي الطلاق قبل الدخول لمن سمي لها الصداق ٠١١١.١‏ 


هرس الموضوعات 


ألة: رجوع شاهدي الصلح عن القصاص إلى مال. 


1 


مسألة: شهد رجل وعشرة نسوة بمال على رجل ثم رجعوا عنها 

مسألة : رجوع الشهود بمالء وهم رجلان وامرأة RSE SE‏ 
مسألة : رجوع الشاهدين بعتق المولى عبده NVA ase‏ 
مسألة : حكم الرجوع عن الشهادة في الإقرار بالاستيلاد....... \vr‏ 
مسألة MT oan Seeders)‏ 
مسألة EEG AES ER‏ 
مسألة: رجوع الشاهدين في المكاتبة A‏ 1 
مسألة: رجوع شاهدي المكاتبة وقد عجز العبد عنها e‏ 
مسألة : ادعاء المشهود عليه رجوع الشاهدين 


ة: رجوع الشاهدين الذين شهدا على شهادة غيرهما 
َ: رجوع شاهدي الطلاق وشاهدي الدخول 
ة: قضاء القاضى بشهادة الشهود هل ينفذ ظاهرا وباطنا؟ E‏ 


vy 


of 


مسألة : رجوع الشاهدين على آخر بالهبة .. 
مسالة : إذا تبين للقاضي عدم أهلية مَّن حكم بشهادت 
مسألة: إذ ام آم ال یری الذين شهدوا في قود.........١۸٠‏ 


کتاب الدعاوی والبينات ANE EO ES E‏ 
ا ASE sek SR‏ 
مسألة : تنازع المدعيين في دار في يد أحدهما وإقامتهما البينة عليها...۸۷٠‏ 
مسألة : إقامة المدعيين البينة على الدار المتنازع فيها. AN‏ 
فصل Ves an meka het aras aS EDERAL aes‏ 
مسألة : إقامة المدعيين البينة على الدار وإحداهما أسبق زمناً تملكاً ٠۹٤...‏ 
مسألة : إقامة المدعيين البينة على الدار وإحداهما غير مؤقتة Ns‏ 
مسألة : إقامة المدعيين البينة بشراء الدار ممن هي في يده RNase‏ 
مسألة : تميز إحدئ البينتين بالقبض أو التوقيت ARs ee‏ 
مسألة : إذا تنازع شخصان على ثوب منسوج وأقاما بيئة بذلك are‏ 
مسالة: إقامة المدعيين البينة على دار كل منهما بأنها لأبيه Fae‏ 
مسألة: تنارَعَ شخصان على دار يدعي كل منهما شراءها من الآخر» ولهما 
بينة . 

مسألة: : تنازعا على دار وأقام أحذهما بينة بالنصف والآخر بالكل ... 

مسالة: تنازع المدعيين دارا في آیدیهما CARE E sR‏ 
مسألة: إذا تنازع صاحبي دارين حائطاً بينهما PARA‏ 
مسألة FNS EERE Ree‏ 


مسالة: التنازع على بناء» أو صر له فُنر 


مسألة: تصرفات صاحب السقل في الحائط بينه وبين صاحب العْلو... 


4L 
Oe مسالة: باخ عبدا ولد في ملکه» ثم ادعاه» فکذبه المشتري‎ 
1۸.. ادعاء البائع الولد بعد إعتاق المشتري الأم‎ 1! 
1۸. 


POEs aan 
Eas eee مسألة تغییر دعوی شخص لعبد صغير في يده‎ 
Naaa مسألة: تنازع المسلم والذمي ابن جارية لهما‎ 
a مسألة: تنازع مسلمَيّن ابن جارية لهماء وإثبات بطلان قول القافة‎ 
Yee أدلة موسعة على بطلان قول القافة‎ 

مسالة : تنازع امرأتين ورجل في ولد يدعيه کل منهم.... 
مسألة : تنازع الوالد وولده ابنأ لجارية بينهما erred‏ 
مسألة : إقامة شخص البينة بشراء عبد سبق إقراره به لغيره ote‏ 
مسألة: إقامة البينة على ملكية عبد بعد نكوله عن اليمين فيه ES‏ 
مسألة : إذا قَدر الدائ على مثل حقه المجحود في مال المدين ٠۳۷١.٠...‏ 
مسألة: إذا مات من أقر بنسب أحد عبدين قبل البيان Te‏ 
مسالة: إذا استولد رجل جارية» ومات قبل بيان أمر أولادها e‏ 


فاختلفا ف 3 He‏ 
مسالة : جارية بين اثنين ولدت بولدين فاختلفا في دعوتهما eet‏ 


101 فهرس المرضوعات 


مسالة : من اشترى جارية مستحقة » فأولدها O IO NOOR‏ 
اة أشعرئ دارا مستحقة فاها د ب Rete‏ 


مسألة: أخحد دارا بشفعة» نم اسّحقّت 2 
مسألة : نف المدعى عليه دعوى الدراهم لسبق قضائه لها ٤‏ 
مسألة: ما يلزم المدعى عليه إن صَدّق المدعي بأنه وكيل بقبض ما عليه .. ۲٠٠۰‏ 
مسألة... 


مسألة: مَّن دقع مال شخص إلى آخر من غير وكالة TEESE ASE‏ 
باب كيفية الاستحلاف على الدعوى WE Cries orice tartele‏ 
مسألة : كيفية الاستحلاف على الدعوى Yosser‏ 
مسألة FEES ose REE ORA O‏ 
مسألة TE esh ga‏ 
مسألة : الاستحلاف لمن ادع شراء أرض بعينها HOON‏ 
مسألة: الاستحلاف في دعوئ الطلاق Es Re‏ 
FA scti‏ 

ة: كيفية الاستحلاف في دعوئ المرأة النكاح وإنكار الزوج ۲٠٠۰...‏ 
مسألة: الاستحلاف في دعوى القتل الخطاً PONE‏ 
كتاب العثق a EE OEE,‏ 
مسألة: تبعيض العتق Oe‏ 


هرمن الموضنوعات 10V‏ 
مسألة : أتراتعليق العثق بأداء مبلغ من المال.... cenda‏ 
مسألة إعتاق العبد وقد كان له مال قبل ذلك 
مسألة : تقديم لفظ العتق على المال .............. 
مسألة : تعليق العتق بالمشيئة ... 
مسألة : تعليق العتق بمشيئة فلان 
مسألة : تعليق العتق بالشرط .. 


مسألة : تقديم العتق على الشرط FANS Gee Ca‏ 
مسألة : تعليق العتق بالموت مشروطاً بالمال 


مسألة : عتق أحد الشريكين نصيبه دون الآخر وهو معسر.. AY.‏ 
مسألة : ما يترتب على عتق أحد الشريكين أمٌ ولد بينهما FAV‏ 
مسألة : تدبير أحد الشريكين نصيبه VAS ESSERE‏ 
مسألة : تعليق الشركاء الحرية بموتهم ORAL ERR‏ 
مسألة: ادعاء أحد الشريكين في مدبّرة ولدَها FRE‏ 

۹7. 


مسألة: موت المولئ قبل أن يعن واحداً ممن أبهم عتقهم 


مسألة: عت المدبر يكون من الثلث. 


مسألة: موت السيد عن ديْنٍ أكثر من قيمة عبده المدير a‏ 
مسألة: ما يلزم قاتل عبدين أبهم المولى العتق في أحدهما e‏ 


: لو جامع المولىٰ إحدى الجاريتين اللتين أبهم العتق فيهما ٣٠۳...‏ 
ة: وطء المولى إحدى الجاريتين المبهم فيهما التدبير ٠٠٠.............‏ 
: تعليق عتق الجارية بنوع المولود E ٠.‏ 
ة: شهادة الشاهدين بالعتق وإنكار العبد والمولى ذلك asî‏ 
ة: عتق أمهات الأولاد يكون من جميع المال RNs SE‏ 


ة: تزويج أم الولد hereee eee‏ 
ة: بيان لمن يكون مال آم الولد إذا عتقت ... 
لة: الوصية لأم الولد 


فهرس الموضوعات 


: ما تكون به الأمة أمٌ الولد.. 4 


ثبوت نسب ولد آم الولد من مولاها Es SESE iis AEE‏ 


: تعليق العتق قبل قدوم فلان بزمن PN ESSE AKRE‏ 
ة: حكم قول العبد لغيره: اشترٍ لي نفسي Yes te‏ 
ام الران الى ين دة وعك بره TEFEN‏ 
: إضافة عت أحد عبديه إلى مال وإبهام المعتق منهما FEES‏ 
: إضافة العتق إلى قدرٍ من المال» ثم إضافته إلى قدر آخر ٣۲٣١۰۰...‏ 


ة: إضافة عتق العبدين إلى مال يختلف قدره بينهما FY‏ 
: إضافة المولى العتق إلى مال لأكثر من عبد وقبولهم قبل التعیین ٠۲۷۰.۰‏ 


فهرس الموضوعات 
مسسألة : اخحتلط عبده بحر فلم عرفا BESE‏ 
مسألة : العتق في حال مرض الموت 
مسألة : موت أحد العبدين الموصى بعتقهما قبل سعايتهما EE‏ 
مسألة : تعليق العتق بأحد الوقتين أو الفعلين 
مسألة: موت المولى دون بيان مراده في عبده من العتتق آو الت 
مسألة : إبهام الحرية ممن له ثلاثة أعبد والتعليق بأو . 
كتاب المكاتبة ad e AK CaSO RSET E‏ 
مسألة : استحباب مكاتبة العبد... 
دلة جواز المكاتبة الحالة: .... 
سال خط بعضس بدن الكا اليس غل الرجرب 
مسألة: مكاتبة المميز غير البالغ 


مسألة : لا يشترط في عقد الكتابة النص على أنه يكون حراً Ee‏ 
مسألة: حكم المكاتب إذا عجز عن الأداء ROVE‏ 
مسألة: زواج المكاتب والمكاتبة دون إذن المولى Peri EN‏ 
مسألة : زواج المكاتب والمكاتبة بإذن المولى PODER‏ 
مسألة BOE eR AERA REE‏ 
مسألة : حق المكاتب في الخروج للتجارة والكسب POD‏ 
مسألة : صحة مكاتبة العبد على نفسه وماله FOV sere‏ 


مسألة : مكاتبة الرجل عبده على الخدمة bege‏ 
مسألة: حكم مصالحة المكائب على تعجيل بعض مال الكتابة والبراءة من 


F0۸ 


1 
مسألة: دفع الزكاة للمكاتب F4‏ 
سالة WED eda ssirehisiho ra! EEE aE‏ 
مسألة : حرمة المكاتبة على مولاها Vasc beb ama‏ 
مسألة : حكم المكاتبة الفاسدة i f EEE POO.‏ 
مسألة : اختلاف المولیٰ ومکاتبه فیما کاتبه عليه Ree Ree‏ 
مسألة: مكاتبة المولى عبده على عبد غيره a‏ 
مسألة : عجز المكاتب عن سداد نجم الكتابة ............ TEs‏ 
مسألة : موت المولى لا بطل عقد الكتابة Ps ENES‏ 
مسألة: موت المكائّب دون أن يترك وفاء لكتابته VE‏ 


ة: لو مات المكاتب وترك مالاً للوفاء 
ة: ثبوت الخيار للمكاتبة إذا حبلت من مولاها.. 
نک الع ت المت 
ة: مكاتبة أحد الشركاء في حصته دون إذن لشريك 
: إذن الشريك بقبض بدل المكاتبة .. 
: حکم ما یعتقه المکاتب من عبیده وسائر تبرعاته ... 
ة: حصول العتق للمكاتيْن مكاتبة واحدة بأداء واحد منهما 
: ما يلزم المكاتَبيْن عند الاقتصار على ذكر ثمن المكاتبة . 
: موت أحد المكاتبين مكاتبة واحدة 
: كفالة المكائّب للمولى على دين الكتابة YKtersssereemesgskssissa‏ 


ة: ولاء المكاتب الثاني إذا أدى قبل عتق الأول FAVS‏ 


فهرس الموضوعات 


T1 

مسألة: كسب ولد المكاتب لأبيه RE Ge‏ 
مسألة : بخلف ولد المكاتب باه الميت في الكتابة . PAF‏ 
مسالة: ملك المكاتب لأصله أو فرعه آو ذا رحم مرم . FAo‏ 
ا حکم بیع المکاتب أم ولده. UAE‏ 


مسألة: إذا مات المكاتب وفي ملكه أصل أو فرع أو ذو رحم محرم YAY..‏ 
مسألة: شراء المكاتب لزوجته 


اة E‏ 
مسألة: مكاتبة الأمة على نفسها وعلى ولدها FA esetere‏ 
مسألة : مكاتبة النصراني على الخمر» ثم إسلام أحدهما FAR‏ 
مسألة : مكاتبة المريض عبده على ثمن يخالف قيمته Osea‏ 
مسألة : حكم وصية المكاتب قبل عتقه Aes‏ 
مسألة: حكم وصية المكاتب على ابنه الصغير Ten‏ 
مسألة: مكاتبة العبد بشرط الخيار» وحقه في الشفعة Peat‏ 
مسألة: ما يلزم المكاتب الذي أعتقه مولاه في مرض موته TE‏ 
مسألة: من أعتق مکاتبا بینه وبين آخر POE E‏ 
كتاب الولاء PAV se E RA E RRS ES‏ 
مسألة: الأحق بالولاء NEE E‏ 
ال رل الان امن اع 
مسألة: ولاء العبد المعتق بأمر آمر SEE‏ 

O O E ولاء العتق عن كفارة ظهار‎ i 


111 
مسألة : الولاء لمن أعتق إلا آنه لا توارث إذا اختلفا دياً mS‏ 
مسألة: للمرأة ولاء مَن أعتقته أو أعتق من أعتقته ... کا 


مسألة : اقتصار جر الولاء على الأب .. 
مسألة : أعتق أمة وتزوجها مسلم ليس بعربي ولا مول عتاقة لعربي ٤0۹...‏ 
مسألة: ولاء ولد أمة تزوجت بعبد ثم أعتقها مولاها وهي حامل ٤٠٠١.....‏ 


مسألة: ولاء المعاقدة NaS ERS‏ 
مسألة : التحول بولاء المعاقدة AFG megs‏ 
مسألة : دخول الأولاد الصغار ضمن ولاء أبيهم NOSES‏ 
مسألة : تقديم عصبة النسب في الميراث على عصبة العتافة SNES‏ 
مسألة ENES‏ 
مسألة E‏ 
مسألة OOOO OI‏ 
مسألة : الأحق بميراث من مات وترك ابن مولاه وأبا مولاه NSS‏ 
مسألة ONSEN EE‏ 
مسألة : الولاء للكبير Aare ERA‏ 
مسألة: ميراث من أعتقته امرأة ئم ماتت» ولها ولد من غير قومها ٤۱۹.....‏ 
مسألة: إقرار المشتري للعبد بأن بائعه قد كان أعتقه See‏ 
مسألة CPE DRESS SEGARA NERS‏ 
مسألة ETS RES‏ 


1 
شال EFF Saa Ana‏ 
مسألة ميراث العبد المعتق الذي ترك بني بني مولاء ET,‏ 
اة : من ملك ذا رحم مرم فهو حر PREGA‏ 
كتاب المفقود a ae ma SE E ea KÊR‏ 
مسألة : التوقف في التصرف في مال المفقودء وفي زواج امرأته. 
مسألة: من يصح الإنفاق عليهم من مال المفقود e‏ 
تجسن الأستيثاق بكفيل ممن أنفق غليه من مال الحفقود. EAs‏ 
مسألة : التصرف في مال المفقود بأمر القاضي EVARE‏ 
مسألة: محافظة القاضي على مال المفقود i‏ 


مسألة: ما يرخص فيه للأب المحتاج من مال ابنه المفقود ... 
ما يرخص للقاضي من التصرفات في مال المفقود » والقضاء على الغائب ٤١١١.‏ 


مسألة : المدة التي يُحكم فيها بموت المفقود E‏ 
مسألة: كيفية توزيع ميراث من ترك أولاداً بينهم مفقود E‏ 
كتاب الإكراه EVERSON an E RAS‏ 
أنواع الإكراه EPVRER AE ERS‏ 
مسألة: الإكراه بالقتل أو بإتلاف بعض أعضاته Ex‏ 
مسألة: التهديد بالحبس إن لم يتناول الخمر أو الميتة EPs‏ 
مسألة : الوعيد بالحبس إذا لم يقر بمال في يده لغيره E OO,‏ 
مسألة: الإكراه على الطلاق والعتق ETRE RA‏ 


مسالة: ما بترتب على إكراه تزويج الرجل بمهرٍ كمهر المثل أو أكثر “٤٤٠٠.‏ 


EEE 
HES مسألة : ما يترتب على إكراه المرأة على الزواج بمهر معين‎ 
FE arta مسألة : اللإكراه على الرجعة‎ 
Ee مسألة : الإكراه على بيع العبد‎ 
فال من کو اغ فل شک قعل ک2 ا‎ 
EOS مسألة : الإكراه على الزن‎ 
ONSITE DOALRER Gk an . . . كتاب القسمة‎ 
NOV Seata EEE أنواع القسمة‎ 


مسألة : قسمة الدار التي يملكها شخصين إذا طلب ذلك أحدهما 
مسألة : قسمة الدار إذا كان فيها نفع كبير لأحدهما دون الآخر .. 
مسألة : مطالبة الورثة الكبار بقسمة دار أقروا أنها ميراث أيهم : 


مسألة: تحري العدل في قسمة الدار i RASER‏ 
مسألة: كيفية القسمة والذَرْع في اللو الذي لا سمل له» والعكس ٤٦۳...‏ 
مسألة: كبفية قسمة الدور المختلفة بين المشتركيّن Wess‏ 
مسألة : اختلاف المشتركين في قدر الطريق التي ترفع من الدار Aira‏ 
مسألة . AALS OE Ê‏ 
مسألة : تحرّي القاسم العدل aE ERA‏ 
مسألة: عدم جمع القاسم أنصبة الشركاء إلا باتفاقهم A E‏ 
مسألة: ما ينبغي مراعاته عند قسم الدور Visa‏ 


مسألة: مراعاة جعل المقسوم سهاماً على نصيب الأقل VN‏ 
مسالة: التصرفات التي يحق للمقسوم له فعْلّها في حقه أو حق الغير ٤۷١١١‏ 
مسالة: ادعاء أحد الشركاء الغلط في القسمة EVES‏ 


فهرس الموضوعات 


ا قسمة الرقيق etat RSE‏ 
مسألة: قسم الرقيق ومعهم ثياب غيرها 
مسألة: اشتراط الخيار في القسمة .. 
مسألة: حكم الشفعة وخيار الرؤية في القسمة. 
مسألة: حق الولي في القسمة عن مال الصغير e‏ 
مسألة: إذا ورد الاستحقاق على المقسوم 
E‏ البيع قبل القسمة دون إذن الشريك 


مسألة : الأشياء التي يصح بيعها من الشريك قبل القسمة Vs‏ 
مسألة: حكم إقرار الشريك في دار ببيت منها لثالث أو وصيته RS‏ 
كتاب المأذون له في التجارة . . . 1 ARRAS RE‏ 
مسألة : حكم الإذن للعبد والأمة بالتجارة APRES‏ 
مسألة : الإذن للعبد في بعض التجارات فقط ERE‏ 
مسألة: إذن المولى لعبده في العمل بالخياطة ERNE‏ 
سال کریش الع گرا کرب ار لخ وتر Ae‏ 
مسألة: دفع أدوات استسقاء الماء للعبد والإذن له بييعه Aes‏ 
مسألة : بعض الصور التي يُعَدٌ السكوت فيها إذنً E‏ 
مسألة : بيع الشخص لعبد غيره بين حضرة مالكه دون إنكاره RE‏ 


مسألة : سكوت البائع عن المشتري في القبض دون دفع الشمن . 
مسألة : بعض التصرفات التي يمع منها المأذون .... 
مسألة : إعلان شخص بأن سيده قد أذن له في التجارة . 


I‏ فهرس الموضوعات 


2 


مسألة : الحجر على مأذون له بالتجار 44 
مسال افر ق ين توت الوذ رتوت انحر AF...‏ 
مسألة: بيع المأذون إذا وجبت عليه الديون وطالب الغرماء  Aen‏ 
مسألة : تعلق دين المأذون لها بولدها وأرشها SS SRE‏ 
مسألة 0 
مسألة : ما يُثبت للغرماء إذا أعتق المولى العبد المديون Vs‏ 
مسألة : ثبوت الخيار للغرماء إذا دبّر المولى المأذون له المديون.......۹۷٤‏ 
مسألة: حكم رجوع الغريم عما اختاره AAAS‏ 


: تصرف المولى في كسب المأذون بالعتق 


مسألة: بعض ما يجوز للمأذون من التصرفات Ro‏ 
مسألة: حكم بيع المولى للمأذون له المديون OSes‏ 
مسألة : بيع المولئ للمأذون المديونء ثم غياب المول NERA‏ 
مسألة : غياب المولى عن أصحاب الديون المؤجلة EASE‏ 
مسألة : حكم إقرار المأذون بالدين والغصب. 

مسألة : جناية المأذون المديون بالقتل الخطا a OY‏ 
مسألة : بم المأذون الجاني للغرماء حال غياب ولي الجناية E‏ 
مسألة : حكم الكفالة والمكاتبة من المأذون E O E‏ 
مسألة Ope ASR ea‏ 


مسألة ثبوت حق الشفعة للمأذون له المديون 
مسألة: مصالحة المأذون له عن عبده من القتل العمد 


مسألة: من حجر علیٰ عبده وقد کان عبده اشتری عبداً وأذن له 


مسألة : إباق المأذون له يعد حجر عليه Bra aE‏ 
مسألة: الإذن بالتجارة للمدير وأم الولد Soe REA‏ 


مسألة: ما يطل الإإذن» وما لا ييطله NEES SERE‏ 
مسألة: إذن الرجل لولده الصغير في التجارة EGR‏ 
مسألة: التغرير بأهل السوق بالإذن لصبي بأنه ابن الآذن BVO‏ 
مسألة: عدم ثبوت دَيّن على المأذون لمولاه NOL EEE‏ 
مسألة: مبايعة المأذون لمولاه . 


TIA‏ فهرس الموضورعات 
مسألة : كراهية صلاة الإمام في المحراب الذي لا رى منه ...3۷ 
مسألة : كراهة إعادة الجماعة في مسجد جامع صلى فيه إمامه . BS‏ 
مسألة: كراهة الأذان جنا 


٣ 


ة: استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في البنيان والعمران ٠۲٠..........‏ 


مسألة: كراهية ترك سجود التلاوة... or.‏ 
مسألة : كراهية دخول الجنب المسجد or‏ 
مسألة : تخصيص شيء من القرآن لشيء من الصلوات Fo‏ 
مسألة : كراهية جعل مقدم الجنازة على أصل العنق ORs‏ 
مسألة : كراهية السدل في الصلاة i SESIN PERE RIERERIE‏ 
مسألة : كراهية وضع اليد على الخاصرة في الصلاة NEES RRS‏ 
مسألة : الصلاة على بساط فيه تصاوير ORAS‏ 
مسألة : حكم الصلاة إذا كانت التصاوير فوقه أو بين يديه OYA‏ 


0 


: حكم الصورة في الثوب» وعلى البساط OYA es‏ 


مسا 

مسألة : لس الحرير OSL Eg‏ 
مسألة: نقط المصحف وتعشيره SORENESS‏ 
مسألة : نقش المسجد وتذهيبه Regt‏ 
مسالة: شد الأسنان المتحركة بالذهب أو الفضة OER‏ 
مسألة: كراهية لحم الأتان ولبنها BONERS SRE aR‏ 
مسألة: ما يباح النظر إليه من النساء المحارم OTe ard‏ 
مسالة: حكم أبوال الإبل» ولحم الفرس SER‏ 
مسألة: حكم أكل الزنبور OPE‏ 


فهرس الموضوعات 


ا اتخاذ الخرقة لمسح العَرّق e‏ 
مسألة : حكم التختم بغير الذهب والفضة .. 
مساألة :كراهية الصلاة على الجنازة في المسجد . 
مسألة: كراهية اللعب بالشطرنج» والنرد کو 
مسألة : حكم الاحتكار» وتلقي الركبان ... i‏ 
مسألة : حكم لبس الحرير والديباج» وتوسدهما... : 

مسألة : حكم استعمال آنية الذهب والفضة» ولبس الحرير AT‏ 
مسألة : إعادة السن البائنة وتثبيتها 
مسألة : ما يرخص للرجال من الحرير . 


00٠ 
o0۲ .. والمعانقة‎ ٠ مسألة: حكم تقبيل اليد والفم‎ 
EAT مسألة: بيع أراضي مكة‎ 


مسألة: 
مسألة : 
مسألة: 5 
مسألة : كراهية ابتداء الكافر بالسلام» وحكم إجابتهم 
مسألة : كراهية أكل الضب E E A‏ 
مسألة : بيع السلاح لأهل الفتنة Reg eme REA‏ 


مسألة : سفر المرأة من غير محرم ONE‏ 
مسألة: حكم إخصاء الإنسان» وكسبهء واستخدامه Seet‏ 


مسألة : إنزاء الحمير على الخيل 
جاء في آخر نسخة قونية ما يلي : NE FORE‏ 


۷ فهرس الموضوعات 


مصادر التحقيق (الرسالة الأولئ) aaa‏ 
مصادر التحقيق (الرسالة الثانية) oR‏ 
مصادر التحقيق (الرسالة الثالعة) N sarees‏ 
مصادر التحقيق (الرسالة الرابعة) Ocoee REK‏ 
فهرس الموضوعات EVs‏ 


KHK 


فهرس الموضوعات 


1V1 


الفهرس الإجمالي للموضوعات 
مقدمة المعتني بالكتاب . ........ ١‏ كاب الحوالة والكفالة والضمان ۲۲۱/۳۰ 
دراسة عن الإمام أبي جعفر الطحاوي كتاب الشركة RES‏ 
صاحب المختصر ۰ ۱ کتاب الوكالة FYE‏ 
دراسة عن الإمام أبي بكر الرازي کتاب الإقرارات Ama‏ 
الجصاص . OAV sitieanan‏ كتاب العارية rir/r‏ 


كتاب الاستبراء NEES‏ 
كتاب الرهن VS‏ 
كتاب المداينات MoE‏ 
كتاب الحجر . AEs‏ 
كتاب الصلح NAYIF‏ 


كتاب أحكام الأرض الموات..١١/١٤٤‏ 


كتاب العطايات والوقوف °/٤٠.......‏ 


كتاب اللقطة والآبق E‏ 
كتاب اللقيط Woes‏ 
كتاب الفرائض VEE‏ 


VY‏ فهرس الموضوعات 


کتاب الوصایا Fea LES REPS RSS‏ 
کاب آلودیة...,.... ۲۰۹/4 كاب السير والجهاد ج :077 
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